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 :دمة ــمق

لم يكن لمبدأ ينظم الحكم في الدولة صدى سياسي وقانوني كذلك الذي أحدثه الفصل بين السلطات، 
إذ خلقت محاولات دسترته درجات متفاوتة من التمييز بين . فلولاه لما كان الشكل الحالي للأنظمة السياسية

  .آليات كبح تنظم العلاقة بينها حسب مفهوم المؤسسين للمبدأهيئات الحكومة، ومن 

وإذا تتبعنا . الدساتير لتنظيم السلطة تتبناهلمدة طويلة، كان الفصل بين السلطات أهم مبدأ سياسي ف
يكن مرتبطا بنشأة الدولة الحديثة، بل يجد في كتابات أرسطو مما يعني أنه لم  ظهر حتىتاريخ الفكر السياسي، ل

تفاديا لتسلط الحكام، تحريا للفعالية وبحثا عن الأمن القانوني، كان . ومشروعية الحكم ه في فكرة شرعيةأساس
إلى حين جاء مونتسكيو، الذي وضع، واعتمادا على تقنيات قانونية، . الفقهاء في كل مرة يطورون آليات الفصل

 .هذا المبدأنظاما متكاملا لدسترة 

بل أصبح معيار لتعريف . المبدأ مجرد فكرة سياسية تطمح إلى مثالية الحكمهذا انطلاقا من هنا، لم يعد 
 اإلا أن اختلاف فهم المؤسسين لنظرية مونتسكيو وخصوصية ظروف كل دولة، كان. الدستور والأنظمة المعتدلة

طل  بين على الفصل الم نظام رئاسي يقوم وضعأدى التفسير الجامد للمبدأ إلى . سببا في تباين كيفيات تقنينه
فاتفقت  .التفسير المرن الذي يسمح بعلاقات تعاون ورقابة بين السلطاتفأخذ بما النظام البرلماني أ. السلطات

  .إلا أن الاختلاف كان في درجة الفصل بينها. متميزة ةوظائف ثلاثبالتفسيرات على وجود ثلاث هيئات تضطلع 

إلى جانب هذا المبدأ، ساهمت نظريات السيادة الشعبية في إرساء كيفيات توزيع الوظائف وأسس  
تجد فكرة سيادة القانون أساسها في العقد الاجتماعي أين يتف  المجتمع بأن يخضع الجميع ولا يحكم إذ . إسنادها
أسس ح  البرلمان في التشريع على بهذا ت. دة العامة التي تأخذ شكل القانونيكون هذا الخضوع للإرا أي فرد،

، بتطور هذه التركيبة. فضل منه لاستخلاص الإرادة العامةلا يوجد أفمصغر لتركيبة المجتمع سياسي أساس أنه تمثيل 
يخضع الجميع س ه، في هذه الحالة،، لأنالسلطة التنفيذية في وضع القانونتبرير تدخل  ستييل آنذا أصبح من الم

 .لفرد أو هيئة واحدة 

فاضطلع البرلمان أساسا بالتشريع لأنه يمثل الشكل السياسي للمجتمع، وكان الوحيد القادر على تحقي  
على عكس قائد الدولة وحكومته اللذان تتنافى طرق . الالتقاء بين إرادة الشعب والأشكال القانونية للتعبير عنها
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فتخضع . الدساتير بدورهما  كمنفذ لقوانين البرلماناختيارهما مع إمكانية تدخلهما في إجراءات التشريع، واحتفظت 
 .أعمالهم بشكل تدرجي لرقابة البرلمان

نظرية  أيضا، بل وراء رفض ممارسة الحكومة للتشريع ما كانليست فقط فكرة الفصل بين السلطات إذا، 
 إذا تم تقسيمها فلاو . زل أو تفويض أو تقسيم هذه السلطةسيادة الشعب التي كانت تنص على أنه لا يجوز التنا

، قوانين يضعها  ثابتة لا يمكن للياكم خاالفتهاتقيد سلطة الدولة بقوانينبهذا ت. يمكن أن تكون هذه الإرادة عامة
 .ممثل الشعب وتمتثل لها الحكومة البرلمان

أ لمبد الشعب الذي يعبر عن إرادته العامة وفقا :السيادة هو من يملك وضع القوانينفقط صاحب لأنه، و 
رئيس تغيير طريقة اختيار إلا أن . الأغلبية، وهذا ما كان يحققه البرلمان لوحده كممثل لهذه الإرادة مدة طويلة

على عكس المؤسسة الأولى التي تمثل لها بشكل مباشر من طرف الشعب جعله ممثلا موحدا  هانتخاببالجمهورية 
 .ان للتشريع لم يعد قائمامما يعني أن التأصيل النظري لاحتكار البرلم ةمجزئ وكالة

، ظهور الأحزاب ومؤسسات 1101كما أن تطور عمل الدولة والأزمات التي عرفها المجتمع الدولي منذ  
حكومية جديدة وتدخلها في مجالات سياسية جديدة، أكد عجز النظريات السابقة على احتواء أعمال السلطة 

س الدولة بتيديد سلطة البرلمان ت الأنظمة إلى تقوية مركز رئي، توجهولمواجهة تسلط المجالس التشريعية. السياسية
 .لسلطةأساسا توسيع الهيئة الناخبة بهدف جعل الرئيس في علاقة مباشرة مع الشعب مصدر ا، و تنظيمهاو 

فلم يتمكن مبدأ الفصل بين السلطات من تأطير كل هذه الظواهر السياسية قانونيا، لذا لجأت الدساتير 
جديدة، وتنازلت عن فكرة الفصل الوظيفي جزئيا، خاصة بعد أن أصبح اختيار قائد الدولة وفقا  إلى خل  وظائف

 .للاقتراع العام المباشر، واتجهت أكثر إلى البيث عن أسس عادلة لتوزيع الوظائف في الدولة

 

لطة التنفيذية هذا ما أدى إلى تغيير كل معطيات النظام السياسي، لأن رئيس الدولة لم يعد مجرد قائد للس 
: لذا، وفقا لمخطط سياسي بحت. بل ممثل الشعب الأول، الذي تتف  أغلب الفئات السياسية على اختيار برنامجه

 .أصبح البرلمان ممثلا للتجزئات السياسية في المجتمع، أما رئيس الجمهورية فهو تجسيد تواف  هذه الاتجاهات

دساتير، والتجئ المؤسسون، حفاظا عليه، لخل  لكن مبدأ الفصل بين السلطات ظل يقاوم داخل ال
إلا أن هذا لم يحل دون تغير الوجه التقليدي للسلطة السياسية لأنه لم يعد من حائل دون ممارسة . توازنات إضافية
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فإذا كان يمثل رجل التواف  . رئيس الجمهورية وحكومته لسلطات تمثيلية أوسع خاصة تلك المتعلقة بالتشريع
لذا لم تعد مشاركته في . حتما يمثل الإرادة العامة للشعب، ولا يوجد أح  منه في التعبير عنها السياسي، فهو

 .التشريع إلى جانب البرلمان محل نقاش

ترسخت إذا، مبادئ لشرعية جديدة تقوم على الاشترا  بين البرلمان والهيئة التنفيذية المتمثلة في رئيس 
لكن بقايا آليات الفصل بين السلطات والتفسيرات المتناقضة، لا . تشريعيةأو حكومته في الوظيفة ال/الجمهورية و

: تزال تؤكد الاختلاف بين الأنظمة السياسية، فجسدت بطرق خاتلفة كيفيات تدخل رئيس الجمهورية في التشريع
 يكن لكنها في النهاية أكدت أن ما أسسته الدساتير لم...بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل واسع أو محدود

فصلا عضويا أو وظيفيا بين السلطات، بل توزيعا لمختلف الاختصاصات الوظيفية بين المؤسسات الدستورية في 
 .الدولة

في الجزء الآخر من العالم، في أنظمة الدول المتخلفة، ظهرت محاولات تحول ديمقراطي من خلال الأخذ  
وأحيانا الخلط بين خاتلف آلياتها لينتج نظام . ، شبه الرئاسيالرئاسي، البرلماني: بأحد الأنماط الديمقراطية الغربية

خاص قد تتوافر فيه المعايير الدنيا للمفهوم الليبرالي للديمقراطية الغربية، وأحيانا تنعدم تماما، وتبقى الآليات مجرد 
ها بمبادئ ذلك ما تميزت به أنظمة الجزء الجنوبي من الأرض التي تقر في دساتير . نصوص دستورية دون روح

 .الديمقراطية لكنها لا تعمل بها أصلا، أو أنها تقننها بشكل يحول دون إعمالها

، كان 1191وابتداء من دستور . من بينها، يعد النظام الجزائري سباقا في محاولات التيول الديمقراطي
 :المؤسس يحاول بناء نظام دستوري متكامل يحق  الأمرين معا

 

 .طية العالميةتحقي  المبادئ الديمقرا-

 .تكييف دعائم النظام مع مقومات الهوية الوطنية، وإرادة النخبة السياسية-

لكن . لذا كان لا بد من تكييف هذه الآليات وفقا للمعطيات السياسية والاجتماعية الخاصة في الدولة
إيديولوجية طويلا لأنه كان يجسد اتجاهات  1199أول دستور عجز عن أداء مهمته، كما لم يعمر دستور 

 .بسقوطها، لم تعد أحكام الوثيقة قادرة على تحقي  التواف  بين البنى التيتية والفوقية رغم محاولات تعديله. خاصة



4 
 

، كرس المؤسس المطالب الشعبية والحتميات السياسية والاقتصادية في نظام دستوري جديد 1191في 
لم يكن متكاملا بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي عصفت بالدولة إلا أنه . يتبنى التعددية الحزبية، ومبادئ الليبرالية

وعجزت الآليات المؤسسة من جديد عن تأطير الأحداث قانونيا إلى درجة وضع ميثاق  مؤقت ينظم عمل . آنذا 
 .الدولة إلى حين استتباب الأوضاع

تجميع كثير الآليات لهذه الأسباب، وفي سبيل وضع حد لعدم الاستقرار السياسي، التجئ المؤسس إلى 
وحاول من خلالها، وضع نظام دستوري متكامل يفترض فيه ألا يؤدي إلى الوقوع في أزمة فراغ . الدستورية الغربية

، تراجعت  1191أولى في دستور فمن سلطة مكانة السلطة التشريعية تغيرت في ذهن المؤسس، إلا أن  .دستوري
 .بالصدارة التي أصبيت تحظى لفائدة السلطة التنفيذية

فإذا فشل خاطط تلجأ . يسير هذا النظام الجديد وفقا لمخططات خاتلفة، كل حسب الأوضاع السياسية
تلتقي هذه التخطيطات المكثفة في . فتعمل هذه الآليات وفقا لمبدأ البعث، ويجدد النظام نفسه. الدولة إلى آخر

لطة، لأنه، وإضافة إلى مهامه التنفيذية والقيادية رئيس الجمهورية، الذي يعتبر مفتاح الس: نقطة واحدة مركزية
 .بل وأحيانا، المشرع الوحيد. أصبح المشرع الأول في البلاد

هذه المكانة المفتاحية، بقدر ما تكون ضرورية في الأنظمة التي تمر بمراحل انتقالية بنائية، بقدر ما تشكل 
خر، تعتمد في تطورها وبقائها على مؤسسة فردية وهي لأنها بشكل أو بآ. في حد ذاتها تهديدا لاستقرار النظام

كما تهدد أخطاؤه السلطة السياسية بأكملها لأن . وبسقوط هذا الأخير، يسقط النظام كله. رئيس الجمهورية
 .قراراته تستغرق كل مظاهر الحكم

لمجال لكن النقاش لم يعد يتعل  باضطلاع رئيس الجمهورية بهذا القدر من الاختصاصات خاصة في ا
لأنه يملك الشرعية الكافية خاصة بعد تعديل الدستور في . التشريعي أو منافاة الممارسة لمبدأ الفصل بين السلطات

، أين أكد المؤسس مفهومه الخاص للفصل بين السلطات والذي يتنافى مع المبادئ النظرية التي استقرت 0229
مهورية بالنظام وأزال الغموض حول آليات التعبير عن الإرادة فيه أطر قانونيا علاقة رئيس الج. في الفقه الدستوري

أصبح، أكثر من ذلك، أسمى . فلم يعد برنامج رئيس الجمهورية مجرد برنامج سياسي تنافسي. العامة للشعب
 .مصدر موضوعي لأعمال السلطة السياسية



5 
 

ة، وحتى أن إقصاءه من أن يشرع رئيس الجمهورية هو واقع كامل الشرعي: بل إن المشكلة أعم  من ذلك
لكن أن يستأثر بالتشريع لوحده أو أن يكون للبرلمان مجرد دور ثانوي، هو . هذه الوظيفة هو ما يعد انتهاكا للمبدأ

إذ كانت الأمور خاتلفة لو وزعت آليات الاشترا  بشكل عادل بين سلطتي . ما يخالف قواعد العدالة الدستورية
. يكون لرئيس الجمهورية أن يبت متى كان للبرلمان أن يمنع، والعكس: ؤسستين معافقد تتوزع بين الم. البت والمنع

. فيشرع البرلمان ويراقب رئيس الجمهورية أو العكس. أو أن يستأثر أحدهما بسلطة البت ويكون للآخر سلطة المنع
 .بهذا توزع اختصاصات الوظيفة التشريعية بشكل عادل يحق  الفعالية والشرعية

ون المشرع هو نفسه المراقب، فهو أمر غير مقبول ولا يتناسب مع التصور الديمقراطي للأنظمة أما أن يك
وهو ما قرره المؤسس الدستوري الجزائري وفقا لمخطط شديد التعقيد والجمود، يحظى فيه رئيس . السياسية

ة في مواجهة الأحزاب الجمهورية بمكانة مميزة تسمو عن كل المؤسسات الدستورية، مما يجعله سلطة ذات سياد
 .والهيئات الأخرى، يقرر وفي الوقت نفسه يراقب، حكم وفاعل

هذا الازدواج الوظيفي الذي يحظى به رئيس الجمهورية في الجزائر كان وراء ظهور تصنيف جديد لأعمال 
 تحديد بالمقابل، تم. الدولة أين نعتمد معايير خاصة أدت إلى توسيع اختصاصاته التشريعية ومجالات تدخله

 .اختصاص البرلمان الذي تقلصت تدخلاته بشكل يتنافى مع ما أكدته المبادئ العامة في الدستور

كل ذلك، أعطى شكلا خاصا لتوزيع الوظيفة التشريعية في الدولة خاصة بالنظر لمكانة المؤسسات 
ني وأعطى مضمونا جديدا الدستورية وخضوعها مباشرة لهيمنة رئيس الجمهورية، مما أثر على كل النظام القانو 

ذلك ما جعلنا نتساءل عن أثر هذا المفهوم الجديد للسلطة الرئاسية في التشريع على نظام الدولة . لسلطة التشريع
فإذا كان من الشرعية أن يضطلع رئيس الجمهورية باختصاصات تشريعية، هل توجد . وعلى محتوى القانون

وضع القانون في يده، مما يمنحه حصانة ضد إجراءات  ضرورة دستورية أو سياسية لتركيز كل آليات
، والفعالية الرقابة؟ وبالنتيجة، هل حققت هذه الاختصاصات التشريعية الرئاسية الموسعة التوازن المؤسساتي

 عن مواجهتها؟ 9191خاصة أنها وضعت لتفادي الأزمات التي عجز دستور 

 :أساسية في بحثنا أهمها للإجابة عن هذه الإشكالية، انطلقنا من معطيات جد

أن النظام محل الدراسة يتعل  بمجتمع دولة من العالم الثالث، تعد الأنماط الغربية السياسية غريبة عنه، -
 .خاصة أن أهم مقوماته الإسلام
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 .محدود المدى على المستوى الداخلي، ولم يعد القانون الدستوري لم يعد للتشريع صدى محدود الأثر-
الدولي، تطورت مستويات التيليل، وأصبح الكل يتدخل في شؤون الكل، فتراجع مبدأ عدم  بتطور المجتمع

التدخل في الشؤون الداخلية لصالح مبدأ ح  التدخل، وأصبيت الديمقراطية بكل أبعادها، وخاصة في كيفيات 
لأجنبية، المنظمات الدولية مطلبا عالميا، الرأي العام العالمي، الحكومات ا -التشريع -التعبير عن الإرادة العامة

 .الحكومية وغير الحكومية، الكل يتدخل، والكل يطالب، والكل يسأل ويراقب

أنه وخلال هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها النظام، يفضل التروي في بناء الهيكل القانوني للدولة  -
 .لتيقي  تواف  مبدئي بين البنى التيتية والبنى الفوقية

دستوري في الجزائر في طور التكون، لذا فإنه لا يتيمل نظاما سياسيا مبنيا على تعددية فعلية النظام ال-
 .تؤدي إلى إشرا  كل الاتجاهات السياسية في القرار

 .أن الشعب ينقصه الوعي السياسي ولا يدر  بدقة أهمية أصواته ومصيرها-

مدى حيلولتها دون الوقوع في : الجمهورية أننا نقصد بمدى فعالية توسيع الاختصاصات التشريعية لرئيس-
 .أزمة فراغ تشريعي سواء من حيث النصوص أو الهيئة المكلفة بتلك الوظيفة

من خلال ما سب ، افترضنا أن توسيع الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية لم يكن له أثر محدود  
نه امتد ليستغرق كل مظاهر ممارسة السلطة، وقد  بل إ. على آليات ممارسة الوظيفة فقط أو على علاقته بالبرلمان

كان ضروريا وشرعيا في أغلب الأوقات أن يضطلع الرئيس لوحده بسلطة التشريع، فساهم هذا في إعطاء ملامح 
إلا أن استمرار الممارسة بهذا الشكل قد يمس بالمبادئ العامة التي يقوم . إيجابية لتطور النظام القانوني للدولة التقنية

 .يها النظام الدستوري في الجزائرعل

 :منهج الدراسة وتبرير تقسيم الموضوع

 :تبرير تقسيم الموضوع-

إلا أنه وتفاديا لأي . للتأكد من صية الفرضية، حاولنا، وبشكل مرحلي الإجابة عن الإشكالية
: سنا عليها بحثناتناقضات في البيث، كان لا بد من تنظيم فصل تمهيدي نظري لتأصيل الفكرة الفقهية التي أس
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لأنه لم يكن إلا مبدأ وهميا ساهم . والتي تعتمد على رفض مبدأ الفصل بين السلطات كوسيلة لتنظيم السلطة
 . كما أنه ينافي الأحكام الدستورية للاختصاص التشريعي الرئاسي. تاريخيا في مقاومة الاستبداد

ختصاصات الوظيفية التقريرية والرقابية بين بالمقابل، وفي الفصل نفسه، تبرز آلية أخرى وهي توزيع الا
مما أدى . مؤسسات الدولة على أساس توازنات معينة حسب طبيعة النظام وهو المنظور العصري للسلطة التشريعية

من . بنا إلى استبعاد آليات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات لمونتسكيو ومعايير تصنيف أعمال الدولة التقليدية
اولنا البيث عن معيار جديد لتعريف القانون بسبب قصور العنصرين الشكلي والموضوعي، ومن ثمة هذا المنطل  ح

 .حصر مجموع إجراءات التشريع

اعتمادا على هذه النتائج النظرية، حاولنا في باب أول دراسة مجموع الاختصاصات التشريعية لرئيس  
واعتمد تحليلنا أساسا على . ترات تهديد استقرار النظامالجمهورية وآليات ممارستها في الحالات العادية وخلال ف

 .اللتان تحصران مجال اختصاص البرلمان في التشريع 101، 100المادتين 

صادفتنا خلال بحثنا تساؤلات كثيرة حول جدوى هذا التركيز ومصير هذه الأعمال، لذا نظمنا بابا ثانيا  
 .رها على النظام الدستورياعتمدنا فيه أساسا على الممارسات السياسية وأث

نتجت، بالتالي، خطة تحليلية استقصائية حاولنا من خلالها التوصل مرحليا إلى الإجابة عن إشكاليتنا في  
فانطل  التيليل من الأحكام الدستورية للاختصاص التشريعي الرئاسي أين حصرنا مجموع أعماله التي . الخاتمة

فهو يمارس بشكل حصري بعض  :-الذي يعتد بنتيجة العمل -يمكن وصفها كذلك وفقا للمعيار الغائي
، 100الاختصاصات التشريعية، ويشتر  إلى جانب البرلمان في إجراءات وضع القوانين العادية في مجال المادتين 

إلا أنه يملك التأثير على التشريعات البرلمانية من خلال سلطات . من الدستور، هنا يتدخل بشكل مباشر 101
الأمة وحامي الدستور، كما يتدخل بشكل غير مباشر عن طري  حكومته التي  منيه الدستور إياها باعتباره ممثل

أما خلال غيبة البرلمان، سواء كانت آلية أو . تمارس سلطات واسعة في تنظيم العمل التشريعي البرلماني وتحريضه
 . والمجالات الأخرىمفتعلة، يبقى رئيس الجمهورية، لفترة معينة، المشرع الوحيد في مجال المادتين سابقتي الذكر 

لكن هذا التركيز لم يكن كافيا، لأنه وبسبب الأزمات، قد يصبح للبرلمان دور مثبط لاحتكاره سلطة  
التصويت أو لضرورة عرض الأوامر على الغرفتين للموافقة عليها، لذا قرر المؤسس نظاما تشريعيا استثنائيا يعطي 

الفصل : على هذا الأساس قسمنا الباب الأول إلى فصلين .لرئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة في التشريع
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الأول يتناول في مبيثين الاختصاصات التشريعية الرئاسية خلال فترات استقرار النظام أثناء وجود البرلمان، وفي 
وبما أن الدستور خصص أحكاما استثنائية للتشريعات الرئاسية خلال الأزمات فقد نظمنا فصلا . حالات غيبته

 .ا لدراستهاثاني

. أدى تحليل الأحكام الدستورية للاختصاصات التشريعية الرئاسية إلى نتائج استغرقت كل مظاهر النظام
فأهم ما توصلنا إليه كان احتكار رئيس الجمهورية لسلطة القرار التشريعي إلى درجة أصبح موجه السياسة 

لتوازن بين مؤسسات الدولة التشريعية وهو ما يبرر التشريعية في البلاد، وهذا ما جعلنا نتساءل عن مدى تحقي  ا
 .تنظيم الباب الثاني

يأتي هذا الباب، ليعتمد على نتائج الممارسات السياسية لمؤسسات الدولة، وتحليل كيفيات إعمال أحكام 
 حاولنا فيه التيق  من مدى توافر. الدستور، ليكرس ذلك الجانب النظري في الفصل التمهيدي والباب الأول

العدالة الدستورية والتوازن اللذان يعتمدان على آليات خاصصة لمراقبة العمل كمرحلة وقائية وإثارة مسئولية رئيس 
يدرس الفصل الأول الإمكانيات الرقابية على : الجمهورية كمرحلة نهائية وعلاجية، لذلك قسمناه إلى فصلين

وبسبب غيابها، انتقل . عالم النظام التشريعي للدولةالأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية، ودورها في إرساء م
 .مستوى التيليل إلى أعم  من التدابير الوقائية، وهي مرحلة إثارة مسئولية رئيس الجمهورية عن أعماله التشريعية

 :منهج الدراسة-

تي فرضت لما كان المنهج الأساسي لدراستنا هو المنهج التيليلي الاستقصائي، وذلك لطبيعة الإشكالية ال
دراسة نظرية تاريخية تحليلية في الفصل التمهيدي، سميت نتائجها بالانتقال إلى مرحلة أخرى : إتباع مراحل معينة

في النهاية، وبمقاربة سياسية اجتماعية، حاولنا وفقا . من الدراسة، أساسها الاستقصاء وتحليل النصوص القانونية
 .ة السياسية للتنظيم الدستوري لسلطة التشريع الرئاسيةلمنهج جدلي تحليلي، دراسة الآثار القانوني

لذلك الغرض التجأنا . ذلك ما يبدو من خطة البيث التي تجيب مرحليا عن الإشكالية بشكل تحليلي
 :إلى عدة أدوات منهجية

نا إلا أن . موضوعية، بل إنه قد يؤدي بنا إلى نتائج غيرنهج المقارن لن يفيد هذه الدراسةرأينا أن الم -
لذا اخترنا الدستور الفرنسي الذي أخذ منه دستور الجزائر كثيرا . داة تساعدنا في معرفة نية المؤسسلجأنا للمقارنة كأ

بهدف التأكيد و  .الجزائريؤسس الممن الأحكام مع تغييرها فياولنا الرجوع للأصل لبيان أثر التغيير الذي جاء به 
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حكام الدستورية المصرية التي كان المؤسس فيها كثيرا ما يغير نصوص المواد ، كنا أحيانا ما نلجأ إلى الأعلى النتائج
لى مادة تؤخذ من منظومة إلى ، بهذا تمكنا من بيان نتيجة التغيير الذي يطرأ علتي تم نقلها عن الدستور الفرنسيا

  .فيتى ولو لم تغير صياغتها، تتغير أحكام تطبيقها: أخرى

لنبين أثر التعديل ، ام الدستور الحالي، وبين النصوص التي تعرضت للتعديلكما حاولنا المقارنة بين أحك
 .على النظام الدستوري مما ساعدنا كثيرا على تفسير بعض الغموض الذي يكتنف الدستور الجزائري

منهج دراسة حالة كان ضروريا عندما تتعل  الدراسة بحالة خاصة لم تميز كل النظام، بل فترة معينة منه، -
 .  حاولنا دراستها بشكل منفصل تفاديا لتعميم النتائج على كل الممارسات لذا

. حاولنا من خلال دراستنا القانونية هذه الالتزام بكل التقنيات التيليلية التي يتطلبها البيث القانوني-
ذلك  ، socio politique إلا أن طبيعة الموضوع فرضت عليها مقاربات معينة، وهي الاجتماعية السياسية

بهذا، نعلن بداية إتباعنا للمدرسة الفرنسية في تحليل الأطر القانونية للظواهر . ما يظهر جليا في الباب الثاني
 1.السياسية

أما عن تحليلنا للنصوص الدستورية، أو في تفسيرنا للغموض التي يكتنفها فإننا حاولنا قدر الإمكان أن *
فهو بهذا  .مبدأ وحدتهالتي تعرف بأنها نتيجة لترابط كلي للدستور و يتماشى التفسير مع روح الدستور الجزائري 

 : للتفسيرهنا  طريقتان  موحد وفقا لطريقة معينة، و مجموعة القواعد الناتجة عن تفسير

لكن هذا لا يؤدي إلى  .نية واضعي النصللنص وقت كتابته و التي تعنى بالمعنى الحرفي   :طريقة التفسير التقليدي-
  .هو الشعبتطاب  نية واضع الدستور و  تفسير صييح للمواد فنية من كتب النص لا

هي طريقة قريبة من طريقة الكلية الدستورية و . د على ربط القواعد الدستوريةتعتم: طريقة التركيب المنطقي-
هذا يعتمد على وجود . متجانسة يل وحدةضرورة ربط بينها لتشكتمد على نظام مبادئ و التي تعو لدوركين رونالد 

هو ما سنعتمده في تفسير القواعد هذه الطريقة الثانية  2 .مبادئ ثابتة كالفصل بين السلطات في الدستور الفرنسي
معرفة نية واضعي  دي أكثر إلى نتائج منطقية كما أن الطريقة الأولى تصطدم بصعوبةنظرا لأنها تؤ  الدستورية،

 .اب النسخ الابتدائيةتور خاصة بغيالدس
                                                           

: موريس ديفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ترجمة: أنظر حول مدرستي التحليلات الحكومية الفرنسية والأمريكية1
  .21.، ص2991جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

2 Pierre Mouzet, « Les manifestations contentieuses de l’esprit de la constitution de 1958 », 
revue de droit public, n 5, 2004 , p. 1250,1251. 
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أن الدستور يسمح بالنتيجة نأخذ بإمكانية تفسير واحد للقاعدة الدستورية، على خلاف ما يراه البعض ب
يعني  اختلافهاطبيقات لكنه لا يسمح بعدة قراءات، و عدة تفهو في الحقيقة قد يؤدي إلى  3 .بعدة قراءات لمواده

د ليس وجو نظمة سياسية لنظام دستوري واحد و كلم عن وجود عدة أبهذا يمكن الت .خاالفة الدستور في حد ذاته
 .عدة أنظمة دستورية لدستور واحد

لا نساند فكرة تفسير غموض بعض الأحكام في الدستور بأنه وضع على عجل، لأن الوقت  كما أننا 
اول تفسير لذا نح .1191ل التعديلات التي برمجت منذ كان متوفرا للمؤسس لتدار  ما كان ناقصا من خلا

 .أحكامه على أساس أن نية المؤسس انصرفت إلى ذلك الحكم دون سواه

تظهر مشكلة أخرى إضافية في تفسير القاعدة الدستورية، وهي أن النص كتب أولا باللغة الفرنسية ثم 
لكن اعتبار اللغة العربية فقط لغة رسمية يحول دون . لذا ففي حالة الغموض يمكن العودة للنص الأصلي 4.ترجم

 .اعتبار النص الفرنسي مرجعا رسميا، ونعود له فقط على سبيل الاستدلال

 :الإطار العام للموضوع

التشريعية الرئاسية تتعل  أخذنا بالمفهوم الضي  للتشريع، مما يعني أن الأحكام الدستورية للاختصاصات  -
أو الفرعي ( الدستور)فقط بالقانون بمعناه الضي  كمصدر للقاعدة القانونية، مما يستثني التشريع التأسيسي 

 (.التنظيمات)

 .تنصب الدراسة على النظامين الدستوري والسياسي -

لعامة للدستور، ويخضع الدستور الجزائري هو دستور جامد، مما يعني أن إطار التشريع يخضع للأحكام ا-
 .للرقابة على دستورية القوانين

 :أهمية الموضوع

توزيع الاختصاصات، : زائرجذريا بأحكام الوظيفة التشريعية في الج 1119مس التعديل الدستوري لسنة 
فقد تم إنشاء غرفة ثانية إلى جانب المجلس . بشكل جعل رئيس الجمهورية المشرع الأساسي في الدولة تكوينها

                                                           
3 Jean Rosseto, « A propos de la stabilisation conventionnelle de la V république », revue de 
droit public,n 5/6 -1998, p 1499. 

  .87. ، ص1002المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، . محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر: نظرأ4
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الذي أصبح لرئيس الجمهورية الح  في التشريع بأوامر أثناء غيبة البرلمان أو في الحالة  نفسه لشعبي الوطني في الوقتا
، وتزامنا مع التعديل الانتخابي الذي أقر مبدأ التمثيل النسبي لاختيار نواب المجلس الشعبي الوطني. الاستثنائية

ثم جاء التعديل الدستوري في  .من بينهم لثي أعضاء مجلس الأمةالذين سيشكلون فيما بعد ث والمجالس المحلية
 .السياسي للنظام من خلال دسترة برنامج رئيس الجمهورية كمصدر للعمل الحكومي تصورليكمل ال 0229

كل هذا كان له الأثر العمي  على المفهوم القانوني للوظيفة التشريعية، وكيفيات توزيع الاختصاصات 
عندما 1111كما أعطى خصوصية للسياسة التشريعية في الدولة التي أخذت طابعا رئاسيا ابتداء من . المتعلقة بها

منح الشعب رئيس الجمهورية شرعية واسعة لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة لإقرار نص الاستفتاء وما لحقه من 
 .تصرفات

إما إقرار لأوامر  فتصويت البرلمان هو، نيذات الأصل البرلما المتتبع للجريدة الرسمية يجد ندرة في القوانينف
أحكام هذه الكثافة التشريعية الرئاسية، ، أن نبين لذا نحاول من خلال دراستنا. رئاسية أو لمشاريع حكومية

وأسباب استبعاد البرلمان، وأثر كل هذا على النظام السياسي، فنزيل الغموض حول كيفيات ممارسة السلطة وكيف  
  .كان يجب أن تمارس

 :اختيار المراجع

 :يعود سبب الاعتماد على المراجع الكلاسيكية القديمة إلى 

، لذا ارتأيت العودة إلى أصل 19النظريات التي نشأت منذ القرن يجد أساسه في المعاصر أن الفقه الدستوري -
 .هذه الأفكار لتقصي الحقيقة

 عليها، فوجدت أنه من الأفضل الاعتماد ...أن الأفكار الديمقراطية تجد أساسها في كتب مونتسكيو وروسو-
 .بدل اللجوء إلى التفسيرات اللاحقة لأفكار هؤلاء الفلاسفة

ارتأيت تتبع تطور الأفكار الديمقراطية في الأنظمة السياسية وما كان يراه كل فقيه في تلك المرحلة، ومقارنتها مع -
أو تلك من  ضطلاع رئيس الجمهورية بهذه السلطةاالنظرة الحديثة لهذه الأفكار، فكان يجب أن نبيث عن سبب 

 .خلال الأفكار النظرية القديمة والدساتير الكلاسيكية وما كانت تهدف إليه

 :صعوبات الدراسة
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 :من بين أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال دراستنا

طات هو المبدأ أن الفصل بين السل: أن أغلب المراجع التي اعتمدنا عليها تنطل  في دراستها من فكرة-
مما حال دون  .ما توصلنا إليه الأساسي لتوزيع الوظائف في الدولة وتنظيم السلطة السياسية، وكان ذلك عكس

. الأخذ بأغلب ما ورد فيها، وطرح صعوبات في تكييف ما جاء فيها من دراسات مع ما توصلنا إليه من نتائج
لتي توصل من خلالها الفقهاء لتأكيد المبدأ، لنثبت أنه وهمي انفسها بهذا نعتمد على المبادئ والظواهر السياسية 

 .وغير صالح للتقنين

أن المجلس الدستوري أكد مرارا وتكرارا أن المؤسس الجزائري اعتمد على الفصل بين السلطات كمبدأ -
حين أننا الشكلية التي اعتمدها في الدستور، في وهو ما يبدو جليا في التقسيمات  5أساسي لتنظيم السلطة،

 .انطلقنا من فكرة وهمية المبدأ

وهي النصوص التي : أن المؤسس وإلى جانبه المجلس الدستوري اعتمدا معيارين لتعريف القانون، ضي -
من الدستور، وواسع يتمثل في  101، 100يصوت عليها البرلمان ويصدرها رئيس الجمهورية في مجال المادتين 

 .يف رئيس الجمهوريةمعيار موضوعي وذاتي يعود إلى تكي

 :التدقيق في المصطلحات -

خلال دراستنا اعترضتنا جملة من الصعوبات، من بينها عدم دقة المصطليات القانونية، فهنا   
الفصل بين السلطات الاعتماد مبدأ في تفسير التقليدي كان الخطأ و . الفصل بين السلطات والوظائف والهيئات

هل  autorité: ، مثلاالمقابلة في المعجم القانونيالعربية عدم وجود المصطليات  إضافة إلى  6 .على الوظائف
لكن الإشكالية تطرح لأن الفقه الغربي  .سلطة: يمكن أن نترجمها قوة؟ في حين أغلب الفقهاء العرب يترجمونها إلى

 .autoritéو  pouvoir: يميز بين

حاولنا مبدئيا، وضع تعريفات لأهم المفاهيم في  مما يؤكد ضرورة التدقي  في استعمال المصطليات، لذا
 : البيث

                                                           
  .المتعلق بمدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 2979-رق م د -2أنظر الرأي رقم 5

6 Pour plus d’informations, voir :, Maurice Hauriou, précis de Droit constitutionnel, .Recueil 
Sirey, Paris, 1929, 2 éd, p. 347 et suite. 
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قدرة وح  التصرف : وهي أهلية التصرف، ولها عدة معان  potesta:مصدرها لا تيني: السلطة-
  7لحساب الآخرين، أما السلطة في معناها الواسع هي الأهلية في فرض الطاعة والاحترام 

على أساس أنها القدرة على الإخضاع، أو المؤسسة  Autoritéفهي بالمعنى السياسي، تواف  مصطلح 
فقد تمثل الهيئة : أما من الناحية القانونية، فهي تأخذ معان خاتلفة حسب أساس التعريف 8.التي تملك تلك القدرة

كأن نقول السلطة : أما أن تمثل الوظيفة والهيئة معا. وفقا للمعيار العضوي، أو الوظيفة وفقا للمعيار الوظيفي
تشريعية لنقصد بالمعنى نفسه الهيئة وعملها، فإنه ما خل  الإشكال في الدساتير الحديثة التي أخذت بمبدأ الفصل ال

لذا نأخذ، في بحثنا هذا، فقط بالمعيار الوظيفي لتعريف السلطة تفاديا للتناقض الذي قد يحدث . بين السلطات
 .من جراء الربط بين الهيئة ووظيفة معينة

 9."عمل يعرف إما على أساس مضمون أو موضوع أو هدف الأعمال التي يتضمنها"هي الوظيفة فأما 
لابد أننا، وخلال بحثنا، سنؤكد أننا نعرف غالبا الوظيفة حسب النتيجة من العمل، مثلا، كل ما يؤدي إلى وضع 

 .قواعد مجردة وملزمة يعتبر قانونا، وذلك ما سيطرح لدينا إشكالا حول تكييف المراسيم التنظيمية المستقلة

 -1مبيث-1مطلب– 1ة في الفرع الوظيفة والسلط يشير إلى أنه لا يجب الخلط بين مصطلينلذا 
استيالة الفصل بين السلطتين حسب مفهوم  نؤكد، ثم أين نتكلم عن ضرورة التمييز بين الوظيفتينفصل تمهيدي 
  .الفقه للوظيفة

الاختصاص والصلاحية مترادفين، بعض الإشكاليات النظرية في بحثنا، لذا : يثير اعتبار مصطليي*
 :تبرير اختيار المصطليات في العنوان والأطروحة حاولنا التمييز بينهما ومن ثم

 compétence :الاختصاص-

                                                           
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ،منصور القاضي، المعجم الدستوري: أوليفيه دو هاميل، إيف ميني، ترجمة 7

  . 810إلى الصفحة  822، من الصفحة 2، ط2991بيروت، لبنان، 
8 Voir la définition des deux termes pouvoir, autorité, in Dominique Colas, dictionnaire de la 
pensée politique, Larousse, Paris, 1997,p. 18, p.209. 
9 Carré de Malberg, Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les 
idées et les institutions consacrées par le droit positif français relativement à sa formation 
,Paris, 1933,p 30  
in Gérard Bergeron, Fonctionnement de l’état. Armand Colin, 2 éd, Paris, 1965, p.562. 
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هو ولاية قانونية مادية، إقليمية، زمنية وشخصية معترف بها لسلطة أو هيئة عامة للقيام بهذا العمل أو ذا  ضمن "
فهو يمثل قدرة قانونية تسمح بتصرفات تتعل  بوظيفة حكومية، إدارية، قضائية، أو بوكالة  10."شروط محددة

 11.وتعبر فكرة الاختصاص على أن السلطة ليست لصيقة بالشخص الذي يمارسها. انتخابية

إن لم يكن الاختصاص مقيدا من  de droit commun: الاختصاص العام: نميز حسب موضوعه
   12.إن كان محدد الموضوعات compétence d’attribution: صاص المقيدحيث الموضوع، والاخت

عندما يكون الاختصاص محدودا، مثلا نقول عن : Compétence d’attributionفنتكلم عن   
بالنتيجة، يصبح مجال المشرع   13.الأصيل لأنه ليس صاحب الاختصاصكذلك   اختصاص البرلمان في التشريع بأنه

 .وهو ما ينطب  على الدستور الجزائري 14الفرنسي محدودا، أما مجال التنظيم فهو اختصاص عام،في الدستور 

  attribution :الصلاحية -

السلطات التي تمنح : attributionفتكون . يعني إعطاء، أو منح امتياز attribuerفعل  
 15.لأحدهم

أوسع من الاختصاص، رغم أنه لطالما ارتبط فيبدو من خلال هذا التعريف للمصطلح الأجنبي المقابل أنها  
لكن، وبما أننا . المفهوم بالقانون الإداري، وهو ما يعطيه مرتبة أدنى من الاختصاص، الذي يعبر أكثر عن السلطة
 .بصدد التدقي  في المصطليات، نحاول قدر الإمكان التمسك بالمعاني الدقيقة لا بما جرى استعماله

باللغة العربية، لوجدناه أقل تعبيرا عما يؤديه المفهوم، لكنه يؤدي بشكل غير " حيةصلا"أما إذا عدنا لمعنى  
   16.مباشر الغرض، ذلك لأنه يعبر عن الإمكانية

صلاحيات في عنوان الأطروحة، لأن الأمر لا يتعل  فقط بدراسة : بهذا نفسر اختيارنا لمصطلح  
ت التي تسمح لرئيس الجمهورية بالتشريع، وبالوسائل التي الاختصاصات المقررة دستوريا، بل بمجموع الإمكانيا

                                                           
  .12.ناشرون، لبنان، دون سنة نشر، ص أحمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبنان10

11Michel de Villiers, Dictionnaire de droit constitutionnel, ed2, Dalloz, Paris, 1999, p.38.  
12Michel de Villiers, Dictionnaire de droit constitutionnel,op.cit., p.39 
13 Georges Burdeau ,Michel Troper, Francis Hamon, Manuel de droit constitutionnel.LGDJ, 
24 éd, Paris,1995, p. 627. 

  .70. ، ص2991، ديوان المطبوعات الجامعية، 3أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري، ج 14
15 Le petit Larousse, Larousse, Paris, 2008, p.78. 

 
 : لسان العرب على الموقع: ، أنظر"صالح:" ، لذا يمكن اعتباره مشتقا من مصطلح"يةصلاح"لا تشير أهم قواميس اللغة العربية إلى مصطلح  
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لذا، فإن الصلاحية تستغرق الاختصاص وإمكانيات ممارسته، وكذا مدى . تتييها مجموع تلك الاختصاصات
 .تلك الممارسة
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 .للاختصاص التشريعي الرئاسي في الأنظمة الحديثة التأطير الدستوري: الفصل التمهيدي

عية هي التعبير عن ، فالسلطة التشريعمل الدولة، يميز الفقهاء بين الإرادة والتصرف في دراستهم لآليات
ميز  17 .الثانية الذراعالأولى الرأس و ، تعتبر بهذا .ذية هي التصرف وفقا لهذه الإرادةالسلطة التنفيإرادة الشعب، و 

ذهب كثير إلى قصر و  18،التصرف سلطةسلطة الإرادة، و : يث لا تجتمع في الهيئة السلطتانمونتسكيو بينهما بح
الشعب  يختارهاجعلها حكرا على البرلمان كهيئة و  19صفة السلطة فقط على الهيئة المشرعة التي تمثل الإرادة العامة 

 .لهذا الغرض

، فإنه بين الحكام والمحكومينالمبرم الفكر السياسي يبني نظرياته على العقد الاجتماعي هذا إذا كان لكن، 
هذه الإرادة  .ن من يحكمهم وفقا لإرادة الجماعةالسيادة للميكومين الذين يعجزون عن ممارستها فيختارو يجعل 

أن يضع الشعب في حد  يفترضكما . له لأنه يمثل إرادته العامة هو ما يفسر خضوع المجتمعتأخذ شكل القانون و 
وري إنابة ،كان من الضر نه ولاستيالة ذلكن يحكم، إلا أذاته هذا القانون فلا أحد يعرف أفضل منه كيف يريد أ

بة تتناسب مع ، فهي إذا هيئة يختارها وفقا لتركيتمثل تماما الشعب يشترط فيها أن .عنه هذه القواعدهيئة تضع 
كان  .رادة العامة عن طري  المداولةهذا لتسهيل عملية التوصل للإفي تعداده وتباين آرائه و  ،شكله الاجتماعي

كن من تحقي  بعض إن تملكن التجربة أكدت أنه، و  .ثل الشعب في تكوينه وآلية عملهيئة التي  تماالبرلمان هذه اله
لتسيير دولة  التقنية اللازمةريعات فعالة في كل وقت وبالسرعة المطلوبة و يبقى عاجزا عن وضع تش ،النتائج تاريخيا

 .يةيقي  دولة الرفاهغير صالحة لتهذه الأفكار الديمقراطية قديمة و ، فأصبيت تكنولوجية

الحروب عندما يتعطل البرلمان أو يعجز في أوقات الأزمات و  ة تدخلهاالهيئة التنفيذية نظرا لفعالي ازداد نفوذ
رئيس الدولة طريقة اختيار كما أن . القوانين اللازمة لتسيير مراف  الدولة وغيابفي الدولة  الأعمالتراكم  بسبب

أصبح أفضل الممثلين فكل إذ كثيرا مفهوم التمثيل   تغير الشعب  الذي أصبح ينتخب مباشرة من طرف
، عبيرا غير مباشر عن اختيار الشعبت التي يعينها رئيس الدولة أصبيت الحكومةتتوحد لاختياره، و  الاتجاهات

عن إرادته العامة التي  هيئة خاتصة تعبرأفضل بل هي  ،التنفيذية غريبة عن صاحب السيادةوهكذا لم تعد الهيئة 
 .دولة في الجمهوريات عمومائيس السدها برنامج ر يج

                                                           
17 MichelTroper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française. Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1980, p. 116. 
18 Ibid, p. 117. 
19 Ibid,p. 125. 
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يلة أهم دعائم النظام مبدأ الفصل بين السلطات الذي ظل لمدة طو بدأ الصراع بين هذه الفكرة و 
لتي التنفيذية االسلطة أن نعهد إلى التشريع هيئة أخرى غير البرلمان، و  ضطلع بوظيفةت، فهل يجوز أن الديمقراطي

حتى أنهم أكدوا ، ؟ رفض المتشددون قبول هذه الفكرةتهتم بالحالات الفردية ببعض من الاختصاصات التشريعية
الهدف منه يقة من صميم الوظيفة الإدارية و ن تدخل قائد السلطة التنفيذية في العمل التشريعي هو في الحقأب

صرت الدساتير على الأخذ بمبدأ الفصل بين أو  .انون للتطبي  على الحالات الخاصةالتأكد من صلاحية الق
تشريعية : بثلاث وظائف خاتلفة الفصل بين ثلاث هيئات تضطلع: سلطات في شكليه العضوي والوظيفيال
مستييلا لارتباط الوظائف ببعضها، وعجز الهيئات عن العمل بشكل  بدا الفكرةلكن تقنين  .تنفيذية وقضائيةو 

فلجأت كثير من  .ل البرلمان أن تضع القانون وحدهاعلى هيئة مث صعبلوبات من الأكيد أنه من ا. مستقل
–  المبحث الأول – .البرلمانلتشريعية بين الهيئة التنفيذية و الدساتير إلى توزيع الاختصاصات ا

ومن جهة  من جهة، ن والهيئة التنفيذيةاختلفت في كيفية توزيع هذه الاختصاصات بين البرلمالكنها 
فقط ما يهمنا بالدراسة ما اختص به و . الحكومةرئيس الجمهورية المنتخب و : الهيئة التنفيذية مؤسستي، بين أخرى

 . في هذا المجال  مهوريةرئيس الج

وما  قانونهو  قانونية وخاصة في التمييز بين ما تإشكالاطرح تدخله في عملية وضع القانون عدة  إذ
لحل هذه الإشكاليات تبنت  .ةتنفيذي مأ ةإن كانت تشريعيمهورية وبيان طبيعة أعمال رئيس الج ،هو قرار إداري

ال طبيعتها إلا أن هذا لم يحل دون وجود أعمال لا تز . الإداريالعمل لتعريف القانون و  حديثةمعايير  الدساتير
- المبحث الثاني– .معايير أخرىتطلب اللجوء إلى تصنيفها  أنالقانونية غامضة أو 

  .التنظيم الدستوري للوظيفة التشريعية: المبحث الأول

عيار عالميا لليكومة نظرية قانونية تصلح لضمان الحرية السياسية فأصبيت مفي إنشاء مونتسكيو  ساهم
كانت الوسيلة الأساسية لتيقي  حكومة معتدلة فكرة توازن السلطات التي جاءت من نظرية الحكومة و  .الدستورية
دنا تحديد إذا أر السلطات وحده يشكل ضمانة جدية وحماية فعالة للميكومين، و  فمبدأ الفصل بين 20 .المختلطة

                                                           
: الملكية، الأرستقراطية و الديمقراطية فيشارك في الحكم: الحكومة الجيدة هي نتيجة الجمع بين ثلاثة أشكال من الحكومات " 20   

الطبقات )تمع و قد طورت هذه الأفكار نظرية توازن السلطات ، أي توزيع السلطة بين المصالح المختلفة للمج.النبلاء ،الشعب  ،الملك
 :أنظر"، و يجب أن تكون هذه المصالح متوازنة فلا تتغلب أي طبقة على أخرى (المختلفة

 
Elisabeth Zoller, droit constitutionnel. PUF, ed 2, Paris,1999, p287 

 .271. فرانسوا شاتليه، أوليفيه دو هاميل، إيفلين بيزيه، مرجع سبق ذكره، ص: أنظر أيضا



18 
 

، لا يكفي فقط وضع المبادئ العامة التي تتصرف بموجبها ، بل يجب أيضا أن لا تتمكن من سلطة الهيئة التنفيذية
   21.سن القانون أو تغيير تشريع قائم

كم وتحول متكاملة تضمن ممارسة معتدلة للي حاول الفقهاء خل  نظرية هذه الحقوق،في سبيل حماية 
تيق  تبنظرية الفصل بين السلطات التي تقوم على فكرة أنه  لا  هم، لذلك تمسك أغلبدون الاستبداد بالسلطة

والتوازن بين سلطتين  الرقابة: وظائف الدولة في يد هيئة واحدة، بهذا تعمل الدولة وفقا لمبدأين تالحرية إذا جمع
التنفيذية،  الهيئةالتشريعية بوضع القوانين لتنفذها  الهيئةتضطلع . ة مع استقلال السلطة القضائيةيذيتنفتشريعية و 

التي تمثل  على تنفيذ القوانين بالإشرافتضطلع  الهيئة التنفيذيةلدى روسو في أن  الهيئتينتتجلى أهمية الفصل بين و 
ضوع بأن يتيق  هذا الخالتشريعية المتمثلة في الشعب، و  ،  بهذا فهي تلتزم بالخضوع للسلطةالإرادة العامة للشعب

  22 .التنفيذالتشريع و  تيضرورة الفصل بين وظيفا يعني مم، تكون في مرتبة أدنى منها

عجزها عن  أثبتت يرة، كما أن الممارسة السياسية كث  إشكالياتلكن محاولة دسترة مبادئ النظرية خلقت 
 كان الفقه يطمح لتيقي  المساواة بين هيئات تتقاسم السلطات كانت هيئاتفي حين  و  .تغطية كل وظائف الدولة

المتعل  بحقوق  2879الفرنسي لعام علان الإتفرض سيطرتها وتخل  قانونا دستوريا خاتلفا عما ورد في  أخرى
تحتاج غير صالح لتنظيم دولة تقنية  السلطات مبدأ خالقا للمعوقات و بهذا أصبح الفصل بين. وحريات المواطن

 تتقن العمل التكنوقراطي البيث عن الإرادة العامة للشعب داخل مجالس لااهتمامها بلسرعة القرار أكثر من 
الحد من إساءة استعمال لأنه وجد لمواجهة ظروف تاريخية و فقط بهذا لم يتيق  المبدأ في أي دستور ليس . للدولة

عاكسة للمبادئ التي ، فآليات تطبيقه تؤدي إلى نتائج ملأنه مبدأ غير قابل للتقنين، بل في ذلك الوقتالسلطة 
دسترة مبدأ توزيع  ، في الحقيقة،نظرا لاستيالة الفصل بين وظائف الدولة تمت، و بالنتيجة .وجد لتيقيقها

  – المطلب الأول – .اختصاصات السلطة السياسية على مؤسسات الدولة

تشريعية أسمى بالنسبة للوظيفة الف .مؤسساتها بينالدساتير في كيفيات توزيع الاختصاصات هذه اختلفت 
ل ، ظهرت عوامالعامةالتي كانت لمدة طويلة مرتبطة بالبرلمان الممثل الوحيد لإرادة الشعب الوظائف السياسية و 

التي  ،أصبيت السلطة التنفيذية، و لمان الممثل الوحيد لإرادة الشعبلم يعد البر ف .غيرت كل المفاهيم المتعلقة بها
 - المطلب الثاني – .في الدولة ، أفضل المشرعينا أبعدت عن الوظيفة لطبيعة عملهالطالم

                                                           
21 Carré De Malberg, contribution à la théorie générale de l’état, T2, Centre national de la 
recherche scientifique, Paris, 1922, p. 7. 

دار النهضة . أيمن محمود شريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة22
  .10. ، ص  1002العربية، 
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  .التنفيذيةالتمييز بين الوظيفة التشريعية و ضرورة : المطلب الأول

ة للسلطة هي ، كانت الوظيفة الوحيدفي الأصل .تصنيف سلطات الدولة قبل مونتسكيوبدأت فكرة 
انفصلت الوظيفة التشريعية تجسيدا لفكرة أن السلطة ليست فقط  مسئولة عن  من هناوضع وتحقي  العدالة، و 

ن الوضعي، وبين ، بهذا تم التمييز بين القانون الإلهي والقانو الإلهي بل هي أيضا مصدر للقانون تطبي  القانون
  23 .سلطة التنفيذسلطة التشريع و 

سلطة تنفيذية مؤقتة لا : ورة سياسيةيعد ضر توزيع السلطة على ثلاث هيئات  و فإنرسطلأ بالنسبة
، سلطة تشريعية لا نتصور رشوتها من أجل إصدار أو تقرير رتين لأنه قد يسيء استعمال سلطتهيشغلها حاكم م

طة هو عكس ما استقرت عليه التجربة بأن لا تكون السلو   24.قانون جديد لذلك يفضل أن تكون مستدامة
 .ر أعضاؤها وفقا لانتخابات دورية، ويختاالتشريعية في دور انعقاد دائم

تلك السكينة التي تنشأ من شعور كل _  فكرته على أساس أن الحرية السياسية  بنىأما  مونتسكيو فقد 
فإذا اجتمعت  25،شكل لا يخاف أي مواطن مواطنا آخرتتيق  إذا تم تصميم الحكومة ب_ فرد بأنه في مأمن 

السلطة في يد شخص واحد انعدمت الحرية لأننا نخشى أن يضع الحاكم قوانين استبدادية لينفذها بطرق 
الفصل بين تتجلى بهذا ضرورة  ،فلا ينفذ القوانين من يضعها. السلطة السلطةبهذا يجب أن توقف  26 .استبدادية

 : الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في سببين

ه السلطة ، فلا يمكن أن تضعلحالات الفردية التي سيطب  عليهامجردة سابقة على االقانون قاعدة عامة و أن -
 .ذا قد تكون القوانين ظرفيةبه .اتخاذ تدابير مناسبة لحالات خاصةمعتادة على لأنها ، التنفيذية التي ستستغله

أن تعدلها أو لها كن إذا كانت هي المشرع يم خاضعة للقانونلم تعد بأن تصرفاتها  تدر أن السلطة التنفيذية -
 27.دون الخضوع لأية رقابة تلغيها كما تشاء

                                                           
  ُ23 Elisabeth Zoller,op. cit., p. 290. 

رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، مصر، . محمد أحمد عبد الوهاب خفاجة، الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات24
  . 338 .، ص2998

25  Montesquieu,De l’esprit des lois. t1, ENAG, Algérie,1990 ,p.p. 181,182. 
26 Ibid ,p.p. 181,182. 
27 Carré De Malberg, op. cit., p. 6. 
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لا دقيقا في طرحه فكان تعريفه العالم الحديث لم يكن موضوعيا و  لكن مونتسكيو الذي ألهم دساتير
فلها التنفيذية  السلطة، أما سلطة التشريعية سلطة وضع القانونباعتبار الا،للسلطتين وفقا لمعيار شكلي محدود

- .كما أن التوازن الذي طمح لتيقيقه كان مستييلا  28 ،أمنية دون الإشارة لباقي المهامحربية دفاعية و  ةوظيف
 .-الفرع الأول 

ات غير دقيقة أدت ، تناقل الفقهاء مصطليبين النظريات القديمة وأفكار مونتسكيو ومؤسسي الدساتير
ما حدث فعلا أن الدساتير لم توزيع الوظائف بين هيئات الدولة، و  لفكرةتفسير غير عملي إلى فهم خاطئ و 

الوظيفي بين سلطاتها بل وزعت اختصاصات السلطة السياسية حسب س دولة قائمة على الفصل العضوي و تؤس
 -الفرع الثاني– .هدف نظام الدولة

 

  .التشريعيةالتنفيذية و  تيندأ الفصل بين السلطاستحالة تقنين مب: الفرع الأول

التزمت كل الدساتير الحكومة المعتدلة، و بعد الثورة الفرنسية أصبح الفصل بين السلطات معيار تعريف 
 .تنفيذية وقضائية ،تشريعية: تقنينه فتم الفصل بين ثلاث هيئات تمارس وظائف ثلاث مستقلةب

 :على أساسينتقنية ال هذه تقوم

 29.امن اختصاصهألا تقوم أية سلطة بعمل ليس -

  30 .من مؤسستين تختلف وظيفتهما بعمل مشتر  تتكون عدم قيام هيئة مركبة-

هيئة بعمل مستقل دون تدخل صعوبة قيام ا صعبا نظرا لتداخل وظائف الدولة، و ا يجعل تجسيدهمم 
طريقة قض تماما مع ، فالمعيار الشكلي سيتناريف الأعمال لن يخضع لمعيار محدد، فإن تعإضافة إلى ذلك .الأخرى

، سيصعب كثيرا أن نميز بين تدخل على الإرادة كمعيار حاسم للتصنيفحاولنا الاعتماد  لوحتى و  .ممارسة السلطة
التصرف عملا مستقلا، كالإصدار مثلا، هل يعتبر عملا ، أو أن يكون ذلك في اتخاذ القرار الهيئة كمشتر 

  ؟، أو أنه عمل تنفيذي مستقلريعيئة التنفيذية كمشتر  في التشتدخل اله مما يعني ؟تشريعيا
                                                           

برنامج التعاون الإيطالي المصري في مجال . ، مبدأ فصل السلطات في التطور الدستوري الإيطاليجوفاني جروتانيللي دي سانتي 28
  .7. ، ص 2991، جامعة الإسكندرية، العلوم القانونية

29 Michel Troper, la séparation…, op. cit., p. 19. 
30 Michel Troper, op. cit., p. 19. 
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هذه  .غير ملزم إذا لم يتم إصداره، بل و في أن القانون غير ممكن التطبي  التكييف تكمن صعوبة
مبدأ توزيع الاختصاصات بدل ، أدت في النهاية إلى تقنين ت محاولات المؤسسين تقنين المبدأالصعوبات التي واجه

 تينلفصل بين السلطالنظرية لات ليالآدراسة  نا قبل ذلك، سنياولإلا أن .وهو ما سنتناوله تفصيلا الفصل
 -ثانيا– .ذلك نتج عنما أسباب عجز الفقهاء عن تقنينها و  بيانو  -أولا -،التنفيذيةالتشريعية و 

  .التنفيذيةالتشريعية و  تينآليات الفصل بين السلط: أولا 

 ييزيعد أرسطو مؤسس نظرية تمالسلطة السياسية، و ختلفة لنشاط المفكرون بين المظاهر المميز ، منذ القدم  
عد العامة التي تنظم الجماعة، القواتتمثل في وضع المبادئ و  التيوظيفة التشريع : "الوظائف في الدولة إلى ثلاث

 تتمثل في الفصل بينالثالثة وظيفة القضاء و ، و القواعد العامةوتتمثل في تنفيذ تلك المبادئ و  الثانية وظيفة التنفيذ
أي  -ليكون الحكم صالحا يجب إسناد هذه الوظائف إلى سلطات خاتلفةو " .الخصومات والمنازعات والجرائم

الوظائف تقريبا  تواف  32العدالة المداولة، القيادة و : فرق بين ثلاث عمليات سياسية كما  31 .-هيئات خاتلفة
 .قانونية التي يقوم عليها المبدأللكنه لم يبين الأسس ا .ية، القضائية، التنفيذالتشريعية: الثلاث

الح  في تنظيم كيفية "، الأولى تملك فقد ميز بين السلطة التشريعية والتنفيذية والكونفدرالية أما لو  
يذ هذه القوانين أما دور السلطة التنفيذية فيتمثل في تنف ،"أفراده وات الدولة لليفاظ على المجتمع و توظيف ق

  33،تبقى السلطة الكونفدرالية مرتبطة غالبا بالسلطة التنفيذيةالسلطتان منفصلتان، و  وتها فتكونالمحافظة على قو 
تمارسها السلطة التنفيذية و  حاليا تواف  وظيفة السلطة الأخيرة بعض اختصاصات الوظيفة الحكومية التي تضطلع بها

 . اريةبشكل مستقل عن وظائفها الإد

بما أن عمل الأولى يقتصر على ف، التشريعية والتنفيذية تينسلطعلى ضرورة الفصل بين ال هذا الفقيهد أك  
وضع القواعد العامة المجردة فهي ليست في حاجة إلى أن تكون في انعقاد دائم أما السلطة التنفيذية فتكون دائمة 

لطة العمل لضمان تنفيذ القانون على خاتلف الحالات الفردية التي تعرض يوميا بصفة مستمرة، هكذا تكون الس
 34.التشريعية أعلى السلطات لأنها من يفرض القانون على الجميع

                                                           
  .3. ، ص2970دار الفكر العربي، مصر،. فهمي ،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلمانيعمر حلمي 31

32 Carré De Malberg , op. cit., p. 2. 
33 Leon Duguit, Traité de droit constitutionnel, T2, Ancienne librairie Fontemoing, 3éd, 1928 
,p. 663. 

  .122. ، ص 2،2993دار الفكر العربي، ط. الصباحي ،النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية سيدحسن 34



22 
 

قوة التشريعية هي العلاقة بين الإرادة أو الالتنفيذية و  تينبهذا توصل روسو إلى أن العلاقة بين السلط  
وهي وسيط بين  ة للسلطة التشريعيةفالسلطة التنفيذية تابع :المعنوية التي تحدد التصرف والقوة الفيزيائية التي تنفذه

إلا أن الفقهاء لم يبينوا آليات 35. تطبقها على الأفرادتتلقى الأوامر منه و  ،-البرلمان–صاحب السيادة الأفراد و 
بين كيفيات تطبيقها على الذي كان أول من درسها و  ،ونتسكيوتحقي  الفصل بين هذه السلطات حتى مجيء م

ين بوضع حماية الحرية السياسية للمواطنعلى فقط  لم يقتصر هدفهأين  ."روح القوانين "مؤسسات الدولة في كتابه 
 على الحكم في مواجهة ضمان سيطرة طبقة النبلاءبغية كان بل إنه في حقيقته  ، حد للسلطة بالسلطة نفسها

  36 .ذا كان طرحه غير دقي له، البرجوازية

ءات الخاطئة وغير الموضوعية طات، وبسبب القرامبدأ الفصل بين السل ةتعددت عمليا ترجمفيما بعد، 
 أخذ الأمريكيون .ظهرت مفاهيم متناقضة للنظرية الخاصة لوضع الدساتير الليبراليةالظروف لمؤلف مونتسكيو و 

بهذا غلب المفهوم  .فكرة الفصل المرن فرنسيون، بالمقابل فضل الرغم صعوبة تصوره نظريا للفصل بالتفسير الجامد
في   37،ممارستها من لا تتمكن السلطتان الأخريانكل سلطة وظيفة و تحتكر  أين  الوظيفي في الدستور الأمريكي

 . ة وفية للمفهوم العضوييحين بقيت المؤسسات الدستورية الفرنس

إحداها على  تعديإلا أن تقسيم الوظائف بين الهيئات السياسية لا يضمن في حد ذاته عدم 
الاستقرار ا يحق  مم تجاوز اختصاصاتهااختصاصات الأخرى بل يجب أن تحظى كل منها بإمكانية التدخل لوقف 

الح  في "فأما مكنة البت فهي : هذا ما سماه مونتسكيو بمكنتي البت والمنع .وفقا لمبدأ الرقابة والتوازن السياسي
الح  في إلغاء قرار صدر عن :"، ومكنة المنع هي"جهة أخرى اتخاذ القرار أو تصييح الأوامر التي صدرت عن

بهذا يخضع كل عمل في الدولة إلى الرقابة، فإن كانت الجهة مصدرة القرار غير خاتصة أو أن  38".جهة أخرى 
لكن نتساءل عن معيار التمييز بين سلطات البت . موضوعه خاالف لروح القانون يمكن إلغاؤه بموجب سلطة المنع

 2927من دستور فرنسا  37التشريع في مجال المادة : خاصة أن بعض الاختصاصات قد تؤدي المعنيين والمنع
مثلا، هو سلطة بت لأن السلطة التنفيذية تملك الح  في اتخاذ القرار أو تصييح القرارات الصادرة عن جهة 

                                                           
35 Carré De Malberg, op. cit., p. 10 

محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات : أوليفيه دو هاميل، إيفلين بيزيه، معجم المؤلفات السياسية، ترفرانسوا شاتليه، 36
  .2073، 2081. ص.، ص2998والنشر والتوزيع، بيروت، 

37 François Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Economica, 
Paris, 1987 , p. 454. 
38 Montesquieu, op. cit., p. 186. 
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لا  إلا أنه 39. منوح لليكومةأخرى، وهو أيضا سلطة منع لأنه يشل عمل البرلمان في مجال قانون التفويض الم
، تملك مقابل ذلك .نفيذية لأن للتنفيذ حدود بطبيعتهأن يكون للسلطة التشريعية الح  في وقف السلطة الت يجوز

خاصة بتطور أشكال تنظيم السلطة  ويختلف هذا من نظام إلى آخر 40الح  في مراقبة كيفية تطبي  القانون
 .السياسية

التفسيرات المختلفة  خلقتو  ،في الديمقراطيات الحديثة هنفسالتطبي  بهذا لم يعد للفصل بين السلطات 
المبدأ في تنظيم  هذا عتماد علىالاعلى أدى إصرار الفقهاء و . المبدأ إعمالفي فهم و اصطلاحية وعملية  إشكاليات

ظهور أنظمة  كان وراءا  مم، لمفهوم المطل  والمرنبين ا مواجهة نظريةالحكم داخل الدولة رغم إشكاليات تطبيقه إلى 
 :قة بين هذه السلطات أو الوظائفتختلف في كيفية تنظيمها للعلا

أنظمة رئاسية تعتمد على الفصل الجامد بين البرلمان والحكومة وأعمالهما، وأنظمة برلمانية تفصل بشكل  
مما أدى إلى ظهور  41.أهمل دور الأحزاب السياسيةلكن هذا التقسيم . مرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أنظمة أخرى تخلط بين مبادئ النظام البرلماني الذي يسمح بتعاون السلطات عضويا ووظيفيا وفقا لمبدأ الرقابة 
 –إقالة الحكومة، اقتراح القانون –حل البرلمان : الذي تحققه التوازنات المؤسساتية التي تنص عليها الدساتير

والنظام الرئاسي الذي يمنع أية علاقة عضوية بين السلطتين، أما بالنسبة للعلاقة الوظيفية فقد ... ،الاعتراض
أكدت التجربة استيالة تحقي  الفصل فيها نظرا لتداخل أعمال الدولة وضرورة تدخل أكثر من هيئتين لإصدار 

 .عمل معين

السلطتين التشريعية والتنفيذية أن البرلمان كما أنه أصبح من الخطأ القول بصدد تحديد مفهوم الفصل بين 
يقوم بمهمة التشريع والهيئة التنفيذية تقوم بمهمة الإدارة، لأن الهيئة التشريعية تقوم في الحقيقة بوظيفة صنع القانون 

مما أكد 42(.القانون، اللائية )وليس صنع التشريع، فهو عمل يشمل وضع القواعد القانونية بأنواعها المختلفة 
 .جز الدساتير عن تجسيد المبدأ بكل مظاهره القانونيةع

 

                                                           
39 Patrick Auvret, « La faculté d’empêcher du président de la république ». Revue du droit 

Public, RDP, LGDJ, n1, 1986, p. 147.  
40 Montesquieu , op. cit., p. 188. 

تر جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  .موريس ديفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري41
  .212.،ص 2991بيروت،

  11. ،جامعة الكويت، ص2992، يونيو1، عدد29،  سنة مجلة الحقوق ".التشريع الحكومي في الكويت"بدرية جاسر الصالح،  42
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لم يعجز الفقه عن تبرير الفصل المطل  فقط بل إن فكرة تقنين الفصل فبتغير الشكل السياسي للدولة، 
إن المعنى الحقيقي للفصل الكامل بين "وهو ما أكده هاملتون  . تحققهالمرن اصطدمت بغياب الآليات القانونية التي

إنما هو ضروري ...ملائما " وإن تداخل السلطات ليس فقط " السلطات ينسجم كليا مع مبدأ التخالط الجزئي 
الهيئات باتت مستييلة مع كما أن فكرة فصل الوظائف و   43...."لأغراض الدفاع المشتر  لأعضاء الحكومة 

الذي ينص على يمقراطي المبني على مبدأ الفصل و لدولة التي أصبيت أعمالها لا تتيدد بالنمط الدتطور دور ا
تي تعود الوظيفة التنفيذية ال، و هي الملك والبرلمانيعية التي تعود للهيئة التشريعية، و ضرورة التمييز بين الوظيفة التشر 

ة في عملية ، أدى إلى تدخل واسع للسلطة التنفيذيالمبدأ لنظام البرلماني، مهدلأن تطور ا. الملك ووزارته: لليكومة
 .احتواءهاالمبدأ  بإمكانا خل  أعمالا ذات طبيعة خاتلفة لم يكن مم ،وضع القواعد العامة والمجردة

وظيفة حكومية رابعة  خل حتى فكرة و ، ممكنا في الدولة الحديثةالتقسيم الثلاثي للوظائف لم يعد كما أن 
 .ف وظائف الدولةعجز الإطار التقليدي لتعري تغطي فيذية إلى جانب الوظيفة الإدارية لمة التنتضطلع بها السلط

ع طبيعة الأعمال المتعلقة بها، ومحاولة تصنيفها إلى متماشيا م لوظيفة التنفيذية لم يعدإضافة إلى أن تعريف ا
 44 .كومةالح كلهم موظفوإدارية غير ممكن لأن كل أعمال الدولة حكومية فمن يقوم بها  حكومية و 

 

 .الفصل بين السلطتين تحقيقعجز الآليات القانونية عن :ثانيا 

مونتسكيو لم يكن ، فإضافة إلى أن فصل بين السلطات لانتقادات شديدة، نظريا وعملياتعرض مبدأ ال
التفسير الجامد الذي ، مستييل التطبي  بسبب ا المبدأ كما حاول المفكر صياغتهكأن هذموضوعيا في طرحه، بدا و 

قد أكد ديفرجيه أن مونتسكيو عندما وضع قواعد نظريته في التمييز بين السلطات و  .تبناه بعض الأمريكيين
إلا أنه لو . بعصرهالسياسية الخاصة  الإشكالياتمحاولا حل  27استوحى أفكاره من الأنظمة السائدة في القرن 

فلا يمكن  .وصعوباته السياسيةلكان وضع نظرية خاتلفة تصلح للتطبي  على القرن العشرين  في هذا العصرعاد 
 45.الحالي تجاهل فكرة أن وجود ثلاث سلطات لا تتماشى مع الواقع

                                                           
  .21. ، ص2991، الأردن،  3ط تر مازن حماد، الأهلية للنشر والتوزيع، . لويس فيشر،سياسات تقاسم القوى 43

44 Gérard Bergeron, op.cit., p.151. 
45 Ibid, p. 147. 
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ية واصطلاحية، هنا  الفصل بين السلطات والفصل بين الوظائف، ، تقنيطرح المبدأ كثيرا من الصعوبات
، لكن هذا كونة للسيادة كما يقول روبسبييرسلطات ليست إلا الأجزاء المختلفة المفال .ويجب التمييز بينهما

فأدت التناقضات بين نظرية مونتسكيو ومبادئ الديمقراطية  46 .يخالف ما يؤكده ديجي بأن السيادة لا تتجزأ
 :الحديثة إلى عجز مؤسسي الدساتير عن تقنين المبدأ لسببين

 :تناقض المصطليات *

بين " (مشدد أو مرن)التمييز، تخصص، توزيع أو تعاون "كان يجب أن نتكلم عن "  فصل:"  بدل مصطلح-
 .47هذه السلطات 

 

 

عمل "السلطة هي  : المفهومينقد ميز كاري دو مالبرغ بينو   48 ،"وظيفة "، يفترض التكلم عن "سلطة "بدل -
عمل يعرف إما على أساس مضمون أو موضوع "أما الوظيفة فهي  ،"مكنة من يمارسه نوعيتم تكييفه على أساس 

لا يكفي التعريفان للتمييز بينهما خاصة بعد تطور وظائف الدولة لأن  49."أو هدف الأعمال التي يتضمنها
تعريف الوظيفة على أساس الهدف النهائي المشتر  لمجموعة من الأعمال يؤدي إلى تعدد الوظائف بتعدد 

عدة هيئات  أن، كما سلطة لأن الهيئة لا تخل  الوظيفةيجوز الاعتماد على فكرة ربط الوظيفة بال فلا 50 .الأهداف
ثلاثية ال، لا يمكن الاعتماد على انطلاقا من هذه الفكرةو  .عدة هيئاتقد تمارسها  وظيفة واحدةقد تمارس 

   .السلطات لنميز بين وظائف الدولةالتي تقابل ثلاثية  يةفيالوظ

غير دقي  فهو يعني أحيانا عدم الجمع بين الوظائف في يد هيئة واحدة إذا " الفصل"طلح كما أن مص
فهو  "puissance" ، أما إذا كان المصطلح يعني"وظيفة "بمعنى   POUVOIR" سلطة"رافقه مصطلح 

تي تمارسها أو بإحداها بالوظائف ال الهيئاتبهذا تمت تسمية  ،يعني غياب وسائل العمل بين القوى المختلفة للدولة

                                                           
46 Duguit, op. cit., p. 673. 
47 Gérard Bergeron, op. cit., p.144. 
48 Gérard Bergeron, op. cit., p.144. 
49 Carré de Malberg, Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les 
idées et les institutions consacrées par le droit positif français relativement à sa formation 
,Paris, 1933,p 30  
in Gérard Bergeron, op. cit., p.562. 
50Ibid, p144. 
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التوازن بين  عبارة بهذا بدلا من .سلطة تنفيذية، رغم أنه يمارس اختصاصا تشريعيا: متى تعددت، كتسمية الملك
ارسها بشكل تلك التي تم: التشريعية puissances-الهيئاتالتوازن بين : التنفيذية نقول السلطة التشريعية و 

 51 .يها الوظيفة التنفيذيةالأخرى التي تمارس إضافة إلأساسي، و 

 

 :من حيث آليات عمل المبدأ*

، في حين أن صار عمل الدولة في أطر التشريع والتنفيذ والقضاءكان أكبر خطأ أن حاول الفقهاء اخت
  52.السلطة التنفيذية مثلا تقوم دائما بكل الوظائف غير التنفيذ بمعناه الدقي 

ة من العمل وفقا لهذا وا بناء نظرية قانونية تمكن السلطحاولرغم هذا، تصدى كثير لهذه الانتقادات و 
، لكن المؤسسون يتمسكون بفكرة أنه ين السلطات يفقد كثيرا من دعائمهمع كل دستور كان الفصل بو . المبدأ
 .ئل الوحيد دون الاستبداد بالسلطةالحا

ئات السلطة بين هي الذي يسمح بوجود علاقات تعاون ورقابة يتكلم الفقه حاليا عن الفصل المرن
نصوص الدستور في حد ذاتها تثبت أنه لا وجود لفكرة الفصل المرن غير محق  عمليا، و  حتىإلا أنه و . السياسية

نتج كل هذا من النظرية التي أسسها   -1- .المساواة بين السلطات بل إن وجود المبدأ يعني أساسا التدرج بينها
  -2- .ة ذات أهداف شخصيةمونتسكيو والتي بنيت على معطيات سياسي

  .نقد نظرية مونتسكيو حول الفصل بين السلطات-1

عندما   puissanceتكلم عن إذ  53،كان تقسيم مونتسكيو وظيفيا في الحقيقة وعضويا في مظهره
وما تم تقسيمه حسب . عندما يقصد الوظيفة  pouvoirيتكلم عن ر الهيئة التي تضطلع بالسلطة، و يريد ذك

إلا بالتمييز بين هذا يق  يتلا و . بشكل منفردالهيئات التي لا يجب أن تمارس الوظائف الثلاث النظرية، كان 
 :في الحقيقة كانرغم عدم دقة طرحه إلا أنه يمكن عموما أن نفهم أن ما أراده و   pouvoirs ،54الوظائف  

                                                           
51 Pour plus d’informations, voir : Troper ,op. cit., p. 125 et suite. 
52 Gérard Bergeron, op. cit., p.145. 
53 Gérard Bergeron, op. cit.,  p.176. 
54Ibid, p.p.176,177. 
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ن الوظيفة غير موجودة أما الفصل فهو غير ممكن لأ .pouvoirs-الوظائف–لسلطات التمييز الوظيفي بين ا-
 55 .كما أنها لا تتلخص في مجموعة الأعمال التي تقوم بها هيئة معينة ،بشكل مستقل

puissances-الفصل بين الهيئات -
56. 

إذا كانت نظرية مونتسكيو في ف. حتى بالاعتماد على هذا التيليل لا يمكن تحقي  هذا المبدأ قانونياإلا أنه   
المساواة : نظامه ، فهل يمكن على الأقل تحقي  الجزء الثاني منبين الوظائف غير عملية ولا يمكن تطبيقها التمييز

؟  لا يمكن ذلك لأن أداءها لوظائفها يفترض قيام علاقات بينها فمن الضروري بين الهيئات وبالتالي استقلاليتها
فوحدتهما تؤدي إلى  ،ن السلطة التنفيذية فرعا من السلطة التشريعية دون أن تتيدالتيقي  التوازن أن تكو 

  57 .نفسها الاستبداد كما أن الفصل المطل  بينهما يؤدي إلى النتائج

فكرة  لمواجهةكانت تصلح   أنها: من الناحية السياسية. النظرية أوجه نقد سياسية وقانونيةهذه واجهت ف
ين هذه الهيئات التوازن الكامل بو ، هي نظرية خالقة للمعوقاتف 58.فائدةدون  ياحالشخصنة الحكم، لكنها 

. تعجز حتما عن مواجهة ما تمر به لأن هذا الفصل سيعوق عمل السلطة التي .الأزمات في يؤدي إلى شلل تام
الخطأ، كما  أما تفتيت السلطات بحيث تعجز إحداها عن العمل دون الأخرى ينتج عنه تفتيت المسؤولية في حالة

 59 .يصعب معرفة المسئول عنه

، فبدل أن يحاول مونتسكيو من الناحية القانونية، يرى ديجي أن النظرية مصطنعة ولا يمكن قبولها عمليا
لى نوع من الضعف بسبب نظام يؤدي إ ما، هو ما يتميز به النظام الأمريكيتوحيد السلطات جعلها متنافسة و 

أما في  .فلأنها دولة فيدرالية، تسير الدويلات نفسها الولايات المتيدة الأمريكيةفي  إذا كان هذا لم يحدثو  .المنع
نتسكيو بين السلطتين التشريعية كما أن العلاقة التي يخلقها مو . بسيطة فإن ذلك سيكون له أثر سلبيالدول ال

 60 .فهي عنصر للتفرقة لا تهدف إلى تقريبهما بل إلى دعم المواجهة بينهما -الفيتو الرئاسي–التنفيذية و 

                                                           
55Ibid, p.195. 
56 Ibid, p.178. 

  57 Carré De Malberg ,op. cit., p. 37.  
 : أنظر بالتفصيل. ما قام به مونتسكيو، أن وضع نموذجا يتماشى مع فكرة السيادة الملكية 58

Eric Gojosso, L’encadrement juridique du pouvoir selon Montesquieu. « Contribution à 
l’étude des origines du contrôle de constitutionnalité », Revue française de droit 
constitutionnel, PUF, n 71, 2007, p.500 et suite.  
59Carré de Malberg, Op. cit., p. p. 12,13. 
60 Ibid , p.p. 13,14,21,22,44. 
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لتي يكون على رأسها ملك لا ما يجب الإشارة إليه أن مونتسكيو وضع نظرية خاصة بتنظيم السلطة ا 
، لذا كان من الضروري خل  برلمان منتخب مواجهة شخصنة الحكم واستبداد الحكامالظاهر ينتخب، وكان هدفه 

، كما أنه أثناء تلك الفترة لم تصل الجماهير لة في الملكالتنفيذية المتمث الهيئةقوي يضع قوانين تحد من سلطة 
 .في دراستنا مهمطة وهو معيار للسل

 هذا الأخيران من أهم نتائجها تسلط البرلمان، أصبح التي كوبسبب نظرية سيادة الأمة، و فيما بعد،  
القانون وبالتالي سمو أعمال يطرته بسبب مبدأ سيادة ليست السلطة التنفيذية التي وقعت تحت سمركز التهديد و 

إلا  النظرية ت، فليسالتي ذكرها هاتكلم عن المبادئ نفس لو أن مونتسكيو كتب في عصر خاتلف لماو  .البرلمان
 .ة لتيق  انتقالا معينا لمؤسساتهااستغلته بعض الأنظملمواجهة شكل معين من الحكومات و  تخلق ةتاريخي

هيئات السلطة السياسية تحقي  توازن ومساواة بين وظائف و نظرية أن تؤدي إلى كان يفترض في ال  إذ
إلا أن أغلب المفكرين توصلوا إلى نتيجة مفادها  .إيقافها في حالة الاستبدادتمكن كل سلطة من مراقبة الأخرى و لت

، بهذا لم يتيق  مطلقا التوازن بين مبدأ الفصل بين السلطاتأن السلطة التشريعية هي السلطة العليا حسب 
 .بة المتبادلةتحقي  فكرة الرقا حال دونا مملهيئات ا

 تدرج السلطات بدل الفصل بين السلطات -2

تقتضي وضع قوانين التي ، الوظيفة التشريعية سياسيتين بين السلطات التمييز بين وظيفتينأساس الفصل 
ذا التدرج في الوظائف ه. و الوظيفة الأولى عن الثانية، تسمبالتالي. التي تضطلع بالوظيفة التنفيذية الهيئةتنفذها 

سلطة التشريعية بفعل سمو القانون، فتسمو ال .الذي تؤدي له منطقيا نظرية الفصل يعني التدرج بين السلطات
رأيه في حجج مطولة على كاري دومالبرغ   يبرهن .يذي على الإرادة السيدة للبرلمانيعتمد كل النشاط التنفو 

قابل للتطبي  فقط في الملكيات  هويمكن أن يكون فصلا بين السلطات و أن ما جاء به مونتسكيو لا  ليتوصل إلى
لتيقي  الهدف النهائي للمبدأ وهو أن مجموع إرادات كما أنه و . الأنظمة البرلمانية لذلك الوقتلم يكن أصلا فيو 

الفه تماما لأن الغلبة تكون دائما لإحدى يجب الاعتماد على مبادئ تخ ،إرادة الدولة: كل إرادة واحدةالهيئات يش
 .وهو ما يخالف ما جاء به مونتسكيو 61 ،الهيئات تفرض إرادتها على البقية أو أن تتعاون كلها لتقرر

                                                           
61 Carré De Malberg, op. cit., p. 108 et p. 142.  
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بين السلطات إلا  التي تم تنظيمها على أساس مبدأ الفصللاقة القائمة بين سلطات الدولة و لم تكن الع
مبدأ تدرج السلطات بدلا من مبدأ الفصل بين السلطات  في الأنظمة المعاصرةبدأ السائد غدا المعلاقة تدرج و "
 63 .الملك الحاكمالهيئة الشعبية المشرعة و بسبب مبدأ سيادة الشعب الذي نتج عنه التمييز بين  62،"

ما لم يتيق  أبدا في كل هذا لتيقي  المساواة بين السلطات، و ينتقد المبدأ من حيث أنه يهدف أساسا ف  
أصبيت لرئيس  2721وفي  ،ثم لليكومة 2892أولا للمجالس منذ، كانت السيطرة في فرنسا مثلا .الدساتير

فخطر الفصل بين السلطات يكمن في أن الدستور لا يحدد العلاقات بين السلطات لأنها مستقلة فيعجز  .الدولة
هى بقيام الدكتاتورية الذي انتالبرلمان و  ازن بداية لصالحكان الاختلال في التو   64.بالتالي عن حل النزاعات بينها

  65 .، لكن فشل النظام أدى إلى إقامة حكومات قوية تعتمد على سلطة تنفيذية فعالةالبرلمانية

. م اعتباره أهم دعائم الديمقراطيةلم تتخلص الدساتير من هذا المبدأ إلا أنها لم تجسده أبدا في موادها رغ 
همها وصول في تطور الأنظمة السياسية العالمية لأن ذلك يعود إلى عوامل أخرى أ في الحقيقة لم يكن دوره بارزاو 

تنظيم الأحزاب السياسية لاتجاهات الرأي العام في شكل برامج سياسية تتنافس للوصول إلى الجماهير إلى السلطة و 
فعالية النظام ومدى  تهدد، بل أصبح فكرة اس تنظيم عمل المؤسسات في الدولةبهذا لم يعد المبدأ أس .الحكم

تغير دور الدولة، ظهور  :عدة عوامل سياسية وقانونية فول فكرة الفصل بين السلطات بسببكان أو .  استقراره
  66.البرلمانية على السلطة التنفيذية، تقلص إجراءات الرقابة الجمهوريةتزايد سلطات رئيس  ،الأحزاب السياسية

 

متكاملا صالحا لبناء نظام  الفصل بين السلطات لم يكن مبدأمن خلال ما سب  أمكننا التوصل إلى أن 
في فترة معينة فلا يمكن الاعتماد عليه لضمان استقرار نظام دولة  مجدياكان وإن صيت بعض مبادئه و  .سياسي

 .  عمل الدولة لأجل أزمة محتملةينعفبداد الذي يكمن في طبيعة الإنسان، كآلية لمواجهة الاست  ادخارهحديثة أو 
ليس مبدأ الفصل الذي أصبح يشكل و  -الرأي العام -هي الجماهير التي تواجه السلطة ، إذا،الضمانة الأساسية

خل   حشو آليات عمله المتضاربة بين المواد، ثمالمتكررة لتجسيده في الدساتير و  مصدر تناقض بسبب المحاولات
 هي تؤكد في الحقيقة عدم نظريات أخرى للإبقاء عليه و 

                                                           
  .121. ص ،2999. حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري الأمريكي سعيد السيد علي،  62

63 Gérard Bergeron, op. cit., p.188. 
64  Carré De Malberg, op. cit.,  p.p. 40 ,48. 

  .138. ص مرجع سبق ذكره، سعيد السيد علي،65
  .111إلى الصفحة  137، من الصفحة المرجع نفسه  66
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بالتالي كان لزاما على الفقهاء أن يتخلصوا من مبادئ دون قيمة قانونية لا تفيد إلا في إعادة   67.فعاليته
 .الوراءالقانون الدستوري إلى 

لا ل بين السلطات مبدأ سياسي خاطئ و أن الفص يبحثنا ه فيالنتيجة الأساسية التي سنعتمد عليها إذا،  
ورية في التشريع بشكل أصيل دراستنا حول اختصاص رئيس الجمهبهذا تكون 68.امبدأ مثالي يمكن حتى اعتباره

من ثمة نلتزم بدراسة معايير هذا توزيع اختصاصات السلطة السياسية، و  ب دراسته مبدأيجيكون ما و  .صييية
 .تي، وهو ما سنتناوله في المطلب الآالبيثللوظيفة التشريعية محل  التوزيع بالنسبة

  .زيع اختصاصات السلطة السياسيةدسترة مبدأ تو : الفرع الثاني

انطلاقا من فكرة أن مصطلح الفصل بين السلطات مصطلح غير قانوني يؤدي إلى كثير من التناقض في 
بين  التمييزأن الأصح هو التكلم عن و  ،ادئ التي تكلم عنها مونتسكيوالدستور بسبب محاولة المؤسسين تجسيد المب

أما التشريعية فهي التي : تشريعية، تنفيذية وقضائية: عن ثلاث وظائف للدولةالتكلم فإنه يمكننا نظريا  .الوظائف
بهذا تندرج تحت هذه الطائفة قوانين البرلمان  ،بمعناها المادي لدولة بوضع قواعد قانونية عامة ومجردةتسمح ل

نية فردية تسمح بتنفيذ نو تكون عن طري  تصرفات قافالوظيفة التنفيذية  أما -م الحكومة التنظيمية المستقلةومراسي
69.والقضائية للفصل في النزاعات -القانون

 

فلا يمكن  .هذا لطبيعة عمل الدولة الحديثةلا يشترط أن تسند كل وظيفة لهيئة معينة فهو أمر مستييل و 
ت هو أن يوزع الاختصاصا  ،إذا على المؤسس،ما يتوجب . شرع دون مساعدة الحكومة المتخصصةللبرلمان أن ي

لكن هذا لم يخل أبدا من الإشكاليات القانونية لأن المعيار المادي لتعريف القانون  .المتعلقة بالوظائف بين الهيئات
في خل  نظريات عديدة لتفادي الأزمات   تسبب، وهو ما كما سب  ذكرهجعل من بعض تصرفات الإدارة تشريعا  

مرة أخرى أن كل ما يتعل  بالفصل بين السلطات هو أكد  ، هذا مااخل الاختصاصاتالتي تنجم عن تد القانونية
 .فكرة سياسية محضة

 

                                                           
  .أهمها نظرية أعمال السيادة ، والوظائف الحكومية لرئيس الجمهورية أو الحكومة  67

68Michel Troper, la séparation…, op. cit., p. 206. 
69Jacques Cadart ,institutions politiques et droit constitutionnel . t1 ,LGDJ, 2éd, Paris, 1979, 
p. 102.  
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ه،  وتكلمت أغلب الدساتير و ت كما أراده مونتسكيو أو مناصر فلم يتم مطلقا دسترة الفصل بين السلطا
نسا يرى ديجي بأن دستور فر إذ  .بينها ، بطرق خاتلفة عن كيفية عمل الهيئات وكيفية توزيع الاختصاصاتالليبرالية

ولم يجسد المبدأ الذي  70 ،توزيع للوظائفالتعاون بين الهيئات التمثيلية و ينص على  ،في حد ذاته2892لعام 
   .2879أكدت عليه الثورة الفرنسية في إعلانها لعام 

فالاعتماد في تعريف الوظيفة  ،بشكل تامواحدة وزيع كل وظيفة على هيئة لكن الدساتير عجزت عن ت 
غير كافية للتمييز لأنها 71بالهيئة التي تمارسها لم يكن عمليا  ها، أو تعريفنتيجة النهائية للعملالهدف أو العلى 
ة أربع وظائف للدول جانب التقسيم الثلاثي، بهذا أصبحإلى جديدة كانت السبب في ظهور وظائف و . بينها

 72 .القضاءالحكومة والتشريع ، الإدارة و : سياسية 

لخاصة بكل وظيفة على مونتسكيو، توزيع الاختصاصات ا مثله، بأسلوب قانوني خاتلف تماما عما فتم 
وظيفة التشريع بفمثلا تم توزيع الاختصاصات المتعلقة  ،ة التوزيع مرهونة بطبيعة كل نظامتبقى كيفيو  .هذه الهيئات

، تم توزيع في حد ذاته الأمريكي راليدلفيافي الدستور . بين الحكومة والبرلمان، أو بين البرلمان ورئيس الدولة
واحد دور معين  ، كل فرع مستقل عن الآخر لكن لكلشريعية والتنفيذية بين الرئيس والكونغرسالت الاختصاصات

  73."بمؤسسات منفصلة تتقاسم السلطات حكومة":بـهو ما عبر عنه مادسون في أعمال الآخر و 

الهيئة بين بينه و  تم توزيعها إذ 74التشريعية بمعناها المادي فلا يمكن أن يضطلع البرلمان بكل الوظيفة
ذا لا ، بهلتفصيلية لليكومة في شكل تنظيماتتعود القواعد االقواعد المجردة العامة، و  البرلمان يضع .التنفيذية

تكون نتيجة ظيفة التشريعية بمعناها الشكلي والتي تم تحديد اختصاص البرلمان في الو . تكون الحكومة في مرتبة أقل
 .العمل التنفيذي بدقة حسابيةيمكن الفصل بين العمل التشريعي و إلا أنه لا  75.الحكومةالبرلمان و : اتفاق إرادتين

 .و هو من بين إشكاليات التمييز بين وظائف الدولة  76

، للإحاطة بالنظام السياسي المعاصر يةالفصل بين الوظائف غير كاففكرة  إضافة إلى ما سب ، يبدو أن
لا يمكن اعتبارها تنفيذية أو تشريعية أو  سلطة قيادية سياسية ظهرترة عامة فبجانب السلطة التنفيذية كإدا

                                                           
70 Duguit, op. cit., p. 675. 
71 Gérard Bergeron, op. cit., p.195. 
72 Ibid, p.197. 
73 Elisabeth Zoller ,op. cit., p. 296. 

  .يمكن الإطلاع على المعنى المادي والشكلي للقانون في المطلب الموالي 74 
75 Cadart, op. cit., p.p. 104,106. 

  .11 .ص مرجع سبق ذكره،لويس فيشر، 76
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قضائية لأنها لا تخضع لمعايير التمييز الثلاثي، بالتالي حاول الفقهاء إلحاقها بالوظائف الأخرى واختراع تسميات، 
  .تكييفات إضافية لتفادي سقوط النظرية

تقع في أعلى قمة هرم  جديدةمؤسسات دستورية  رغم نشأة التقسيم الثلاثي للوظائفهذا   يتغيرلم
من هنا نفهم كيف أن بعض  77.وتراقب بعضها البعضفقط للدستور تخضع  ،لا تخضع رئاسيا لأية هيئةالدولة و 

متنوعة دون أن و لأنها تمارس وظائف لسلطات عامة ، رية يصعب تصنيفها في وظيفة واحدةأعمال الهيئات الدستو 
كما أن ممارسة الحكومة لوظيفة وضع التشريعات في شكل تنظيمات لا   78 .تخضع للأوامر الرئاسية لهيئة أخرى

 .يزال يطرح إشكاليات في القانون الدستوري

، اعتمد في الحقيقة بمبدأ الفصل المطل  بين السلطات حتى الدستور الأمريكي الذي يفترض أنه أخذ 
 السيف يجبالمحفظة و " مؤتمر فيلادلفيا أن مادسون في ، وهو ما أكدهالتوازن في توزيعه للوظائف تحقي على مبدأ 

من الهيئة " بذلك تم نقل سلطة الحرب  ."ألا يوضعا أبدا في الأيدي نفسها، سواء أكانت تشريعية أو تنفيذية
" عوا إلى أولئك الذين يتعين عليهم أن يدف من أولئك الذين يتعين عليهم أن ينفقوالتنفيذية إلى الهيئة التشريعية و ا

79  ."الهجمات المفاجئة"للرئيس سلطة ضد  صبح للكونغرس سلطة إعلان الحرب و فأ ،-توماس جيفرسون–
 

قديمة لم تكن وليدة العصر مبدئيا  توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مبدأ الفصل بين السلطات فكرة 
فهومه المطل  أو كل التجارب الدستورية التي تبنت المبدأ بمو  .تبقى سياسية لا يمكن تقنينها ، إلا أنهاالحديث

خلقت يل الحفاظ على المفهوم العضوي له، كانت مليئة بالتناقضات و في سببل إنها و  .النسبي أكدت ذلك
مليا بيان متى ينتهي مجال واستيال ع. يئات مستقلة تضطلع بوظائف خاتلفةوجود ه لتبريربالنتيجة نظريات كثيرة 

 .د تصويت البرلمان أو بعد الإصداريبدأ التنفيذ مثلا، بعال الأخرى، فمتى ينتهي التشريع و ليبدأ مج وظيفة معينة

أدق الفصل بين الوظائف لأنه مستييل عمليا بل نتكلم بشكل لن نتكلم عن الفصل بين الهيئات و بهذا 
، أما بقية الإشكاليات التي يطرحها هذا التمييز التنفيذية والقضائيةية و التشريع: عن التمييز بين وظائف الدولة
 .مرحليا خلال دراستناعمليا فسنياول الإجابة عنها 

                                                           
  .9. جوفاني جروتانيللي دي سانتي ، مرجع سبق ذكره، ص77
  .2.المرجع نفسه، ص78

  .101. لويس فيشر، مرجع سبق ذكره، ص 79
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توزيع في الحقيقة مبدأ ، ما تم دسترته م يؤسسون مبدأ الفصل بين السلطاتأنه ونيظنبينما كان الفقهاء ف
 .حسب طبيعة النظام الوظائف تزايدتهيئات، ثم أربع و قة بوظائف الدولة بين ثلاث الاختصاصات المتعل

كانت الموازنات  . اختلفت طريقة التوزيع، فكانت أحيانا لصالح البرلمان، وأحيانا لصالح الحكومة ورئيس الدولةو 
تغيرت معايير تعريف الأعمال القانونية للدولة بسبب تغير طرق و أدت إلى خل  أعمال ذات طبيعة خاتلفة  ،كثيرة

  .مكانة الحكومة في النظام السياسي تتغير أصبح أيضا ممثل الشعب، و يار رئيس الدولة الذي اخت

 

 .الهيئة التنفيذيةتصاصات التشريعية بين البرلمان و تحقيق التوازن في توزيع الاخ: المطلب الثاني

معايير توزيع ، فقد بات من الضروري تحديد تضطلع الهيئة التنفيذية بالتشريعأن  مشروعالما كان 
ة ، حسب درجالتوزيعاختلفت الدساتير كثيرا في كيفيات و  .الوظيفة بينها وبين البرلمانذه الاختصاصات المتعلقة به

 .رئيس الدولةطريقة اختيار ، نائية التكوينث مالتعبير عن الإرادة العامة، وحسب تشكيلة الهيئة التنفيذية، أحادية أ
هو الحال في فرنسا مهورية، الحكومة والبرلمان، و رئيس الج: فة بين ثلاث هيئاتتوزع هذه الوظي، تفي بعض الدول

  .الفرع الأول – .بالتشريع هيئة معينةاضطلاع  إمكانيةكل هذه المعايير تتيكم في   .مثلا

لم يقتصر تدخل الهيئة التنفيذية في التشريع على مجرد سلطة المنع التي تمارسها من خلال ح  الاعتراض، 
كما . صرا على المناقشة  والتصويتوأصبح عمل البرلمان مقت .بيت تتدخل في كل إجراءات التشريعإنها أصبل 

يمنح بموجبها  التيأدت بعض الممارسات في وقت الأزمات إلى خل  مفاهيم دستورية جديدة كفكرة التفويض 
م يعد البرلمان فل. ددة وزمن معينمارسة التشريع في مجالات محتسمح له بم تفويضية البرلمان لليكومة قوانين

ما عدا ذلك من اختصاص له مجال محدد يشرع فيه بقوانين و ، أصبح ب الاختصاص الأصيل في التشريع بلصاح
-  الفرع الثاني – .الهيئة التنفيذية تشرع فيه بتنظيمات مستقلة

 .معايير توزيع الاختصاصات التشريعية على المؤسسات الدستورية: الفرع الأول

التوازن التي أخذ بها المؤسس بدل مبدأ الفصل بين السلطات، تبدو نظرية الرقابة و يرى أحد الكتاب أنه 
على فكرة الانفصال بين هذه النظرية تقوم  .يالأمريكي أكثر فعالية في ضمان السير المتوازن للنظام السياس

الوظائف لم تتغير منذ عديدة و  يئاتلمتبادلة فالهبتها ارقافكرة تعدد المؤسسات الدستورية و  تتبنىالسلطة و الوظيفة و 



34 
 

، وهو أيضا خطأ آخر أدى إلى النتائج التي سب  التكلم بين السلطة والهيئةالكاتب يربط هنا  إلا أن 80.زمن
 .هاعن

ياسية أو وظيفة القيادة الوظيفة الس: صرار على مبدأ الفصل بين السلطات، ظهرت فكرة أخرىبسبب الإ
الاختصاص الذي تتولاه الهيئة أو العضو الذي يقع على قمة السلطة التنفيذية دون أن يكون ذو هي و : السياسية

لتنفيذية على ، بل بظاهرة سيطرة السلطة اجديدةإلا أن الكاتب لا يعتقد أن الأمر يتعل  بوظيفة  .طبيعة تنفيذية
جد وظيفة الكاتب في أنه لا تو  يدنؤ  81 .اتضيت في عصرنامستترة و  قديمة كانت هي ظاهرةالسلطة التشريعية و 

ظاهرة سياسية قديمة اتضيت مؤخرا، بل أنها كانت ضرورية لتفسير  إلا أنها لا تعتبر، جديدة حكومية أو سياسية
إن كانت و  .تشريعية في العصر الحديث وذات طبيعة، ئف غير تنفيذية قديما كالمعاهداتاضطلاع الحاكم بوظا

لحكم ، فإنها حاليا تفسر فعالية الحكومة وعجز البرلمان عن التقرير في شؤون قديما تفسر سيطرة الملك على ا
نه من الأصح التكلم عن أوالوظائف، و  الهيئاتبهذا نفسر وجود هذه الاختصاصات بفشل فكرة ثلاثية .  الدولة

ع السلطة فاضطلا 82.الاختصاصات بين سلطتي التقرير والرقابة وهو ما سندرسه لاحقا ، هي توزيعفكرة أخرى
بت عجزه في صنع القوانين لأنه أث، ذلك ان بل لأن وظيفته ستكون خاتلفةالتنفيذية بالتشريع لا يعني حرمان البرلم

 . في الرقابة الجديدة تتمثل هذه الوظيفة : تاريخيا

 

 

عمل الدولة من  إلى تغير طبيعةفقط لا يعود توزيع الاختصاصات التشريعية بين هيئات السلطة السياسية 
بل  .طلبهما التقنيات العالية الحديثةالدقة اللذان تتلبرلمان عن وضع قوانين بالسرعة و عجز احارسة إلى متدخلة، و 

بالتالي كان لا بد  .سها هيئة واحدة فقط مثل البرلمان، إذ يستييل أن تمار شريعية في حد ذاتهاإلى طبيعة الوظيفة الت
 . شكل يحق  التعاون بينها فعالية وجدية في صنع القرار التشريعيمن إسنادها لأكثر من هيئة ب

 بشكل ،لها تكوينها باحتكار كل السلطات لا يسمح لهيئاتالوظيفة التشريعية ب ، إذا،يعهد المؤسسف
ظهرت ضرورة إعادة ف .ولم يتيق  هذا الشرط دائما في البرلمان83 ،تكون القوانين التي تصدر عنها دائما جيدة

                                                           
  .20. جوفاني جروتانيللي دي سانتي ، مرجع سبق ذكره، ص 80
  .22.المرجع نفسه، ص81
:لمزيد من التفاصيل أنظر مؤلف   82 

 Bergeron, le fonctionnement de l’état. Coordonnées déjà citées.  
83 Troper, la séparation.., op. cit.,p. 121. 
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بعد تغيير ، الاختصاصات المتعلقة بممارسة الوظيفة التشريعية بسبب اختلال التوازن بين البرلمان والحكومةتوزيع 
ظهور الأحزاب السياسية التي أصبيت و  ،أصبح منتخبا مثل أعضاء المجلس طريقة اختيار رئيس الدولة الذي

يار أعضاء الحكومة بشكل غير مباشر واخت والمجلس تلعب دورا حاسما في توجيه اختيار الشعب لرئيس الدولة
 - ثانيا – .تدخل الدولة في المجال الاقتصادي لتصبح أعمالها أكثر تقنيةو –أولا  – .أيضا

 .مدى تعبير الهيئة عن الإرادة العامة للشعب: أولا

في التعبير عن الإرادة العامة بوضع القانون  الح سادت قديما فكرة مفادها أن البرلمان هو الوحيد صاحب 
 ظهرت، الشكل السياسي للأنظمة التمثيليةبتطور و  ،إلا أنه .الهيئة التي اختارها الشعب لذلك على أساس أنه

ا أعطى للسلطة التنفيذية شرعية جديدة مم .الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر يختارهاأكثر من هيئة سياسية 
الشعب أكثر من  لتشريع يجد أساسه في نظرية سيادةبارئيس الجمهورية  اضطلاعف .ريعارسة سلطة التشلمم

بل إن الهيئة التنفيذية التي ينتخب  -2-. بهذا لم يعد فقط البرلمان ممثل الإرادة العامة للشعب .الضرورات التقنية
للاختيار الشعبي تمثل أيضا هذه بشكل مباشر في أغلب الدول، وتختار وزارتها وفقا –رئيس الدولة –قائدها 

فتوزع الاختصاصات التشريعية  -1-ويح  لها أن تعبر عنها من خلال البرامج التي اختارها الشعب، . الإرادة
 .بصفة تكاملية بين الهيئتين

 

 :  البرلمان -2

لدول ن ذلك مستييل في ابما أو  .لكل أفرادهتكون سلطة التشريع  يحكم الشعب نفسه، في كل دولة حرة
تشكيلة البرلمان  84.هو تيار ممثلين يقومون بما يعجز عنهعلى الشعب اخكان   ،الدول الصغيرة معيب فيالكبيرة و 

ياجات مدينته أكثر من أي فرد آخر، ، إذ يعلم كل فرد احتبتعبير تقريبي عن الإرادة العامةفي حد ذاتها تسمح 
بدأ الفصل بين لم وفقافيفترض  85."عن كلمة الأمةصوت النواب "، يعبر وباختيار الشعب ممثلا من كل جهة

ب منع الهيئة التنفيذية من حماية لليرية يجو  .لبرلمان بسلطة البت في التشريعالسلطات لمونتسكيو أن يضطلع ا

                                                           
84 Montesquieu, op. cit., p. 184. 
85 Ibid, p. 184. 
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فقط ممارسة ح  المنع  اويح  له  86 ،في العملية التشريعية سواء كان ذلك بالنسبة للاقتراح أو المناقشة تهاممارس
 .تراضفي الاع لالمتمث

ة لأنه كان الهيئة الوحيد ،الإرادة العامة ن البرلمان المنتخب للتعبير عنأصلح م هنا  لوقت معين لم يكن
 .المجتمع لتشكيلةيشكل تصويرا  ، لأنهبذلككما سميت تشكيلته وآلية عمله . التي يختارها الشعب لهذا الغرض

شعب وهو ما ، يتمكن النواب من الوصول إلى اتفاق بين الآراء المختلفة للضل المداولةداخل الجلسات وبفف
 .يشكل الإرادة العامة

علنية،  مناقشاته، من غرفتينغالبا لا يكون دائم الانعقاد، مجلس كثير العدد، يتكون :"يتميز البرلمان بأن
يتميز تكوينه بتعارض الأحزاب  ،الأغلبية لاتخاذ القرارتشترط ، كثيرةرموز قانونية  يعمل وفقا لإجراءات شكلية و 

هذه مجمل مميزات البرلمان  87."، بطء اتخاذ القرارعمله معروف ببطء ونقص التكيف مع الظروف، والمجموعات
م فل. التي يبدو بأنها لا تتماشى مع طبيعة عمل الدولة الحديثة خاصة إذا أضفنا عدم تخصص أغلب أعضائه

لذا اشتركت معه الهيئة التنفيذية التي   .لمان بالتشريع دون أزمات سياسيةة دستورية ينفرد فيها البر تحدث أية تجرب
 . الأصيل في عهد الملكيات المطلقة صاحبة الاختصاصتاريخيا كانت 

 

 

 

 :الهيئة التنفيذية-1

الوظيفة  إلا بعد عناء  لم يتمكن البرلمان من ممارسة هذه لك سابقا صاحب السلطة التشريعية، و كان الم
أساس شرعي  -الملك– شعبولم يعد للهيئة التي لا يختارها ال . هذا وصول الجماهير إلى السلطةكبير، ساعده في

لكن تغير طريقة اختيار رئيس الدولة جعلته ممثلا للشعب بل ممثله الأول لأن أغلبية الشعب . لسلطته في التشريع
ختيار برنامج واحد، في حين أن أعضاء البرلمان يمثلون وجهات لاالرأي العام  اتحادفهو يمثل  انتخابهعلى  تجمع

الاختيار أصبح ينصب على برنامج وليس على كما أن  .النظر المختلفة للأفراد التي لم تتف  على برنامج واحد
 . يمثل الإرادة العامةل، فلا يوجد أفضل من رئيس الجمهورية أفراد

                                                           
86 Ibid, p. 189. 
87 Gérard Bergeron, op. cit., p204. 
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تشكل بب عودة نظام الثنائية الحزبية و البريطانية بس الوزارةادت نفوذها مع أما الحكومة فقد استع   
، كان انبعاثها في أواخر الجمهورية الثالثة من خلال ممارستها للسلطة في فرنساو  88  .أغلبيات برلمانية متجانسة

ذية سلطة بعد أن  أصبيت الهيئة التنفي ،بفعل هذا 89 .تقنيةمن البرلمان لضرورات اجتماعية و  التشريعية بتفويض
 90."وظيفة، بل وأصبيت السلطة المسيطرة" كانت مجرد

، وعندما تمارس ح  الاقتراح مثلا فإن تتكون من أعضاء الحزب الفائزفالحكومة في النظام البرلماني   
 . جة اختيار الشعبشرعيا لأنها نتي فأصبح تدخلها في العمل التشريعي 91.النواب يباشرونه بشكل غير مباشر

مات الموجودة ، فهذا الأخير يمثل الانقساتمثيلا لإرادة الشعب من البرلمان، تبدو الهيئة التنفيذية أكثر حاليا
 حتى في بريطانيا حيثو  .لدولة فهي تمثل اتحاد هذه الآراءأما الحكومة التي يختارها رئيس ا .في المجتمع السياسي

سميت بنشأتها الأنظمة حالة خاصة  إلا أنهاي تمثل بالفعل اختيار الأغلبية ، فهةتختار وفقا للأغلبية البرلماني
وإن حاولنا المقارنة بين الهيئة التنفيذية والبرلمان لوجدنا أن الهيئة الأولى أكثر فعالية في التشريع  .الانتخابية

للإجراءات  لا تخضع أعمالها ،اجتماعاتها مغلقة وسرية ،مؤسسة واحدة محدودة الأعضاء ،دائمة الانعقاد:"فهي
 ،لتكيف السريع مع الظروفا ،متضامنون أعضاؤها، جدا، تصوت على قراراتها بالإجماعالقانونية أو أنها قليلة 

يبدو جليا من خلاله أن آليات عمل . وهو تعريف خاالف لما سب  قوله على البرلمان  92،"سرعة اتخاذ القرار
وإن كان الأمر يعتمد على كثرة  93.تعقيدا من عمل البرلمان فيما يتعل  بالتشريعالحكومة أكثر سرعة وفعالية وأقل 

 .العدد لما كان البرلمان في حد ذاته كافيا لتمثيل تقريبي للإرادة العامة

 وفعالية عملهما الاختيار غير المباشر لأعضاء الحكومةلدولة و لم يكن نظام الانتخاب المباشر لرئيس ا
، إنما تغير طبيعة عمل الدولة لعب دورا كبيرا في صات الهيئة التنفيذية في التشريعتوسيع اختصاالسبب الوحيد وراء 

 .هذا المجال

 .طبيعة عمل الدولة: ثانيا

                                                           
88 Paul Marie Gaudemet, le pouvoir exécutif dans les pays occidentaux. Montchrestien, 
Paris,  1966 , p.12. 
89 89 Paul Marie Gaudemet, op.cit., p. 12. 
90 Ibid , p.13. 

  .22. فهمي، مرجع سبق ذكره، صحلمي عمر 91
92 Gérard Bergeron, op. cit., p.204. 

  .23، 21. ص.، ص1007تشريعات، بيت الخبرة البرلماني، القاهرة، على موسى، التحليل البرلماني لل 93
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 -رئيس الجمهورية أو الوزارة حسب النظام -إذا كان من الراسخ في القانون الدستوري أن الحكومة 
ذه ، فإن كيفية توزيع الاختصاصات المتعلقة بهبالتالي من يملك سلطة التشريعوالبرلمان هما ممثلي الإرادة العامة و 
لا يكون للطرف الآخر ن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل، و بين أن يكو : الوظيفة قد طرحت عدة احتمالات

نظمة اختلفت الأ .أن يشتركا في كل إجراءات التشريعبين المنع وهذا لضمان سير حسن للمؤسسات، و إلا سلطة 
 .بالشكل نفسه، لم تنظم الوظيفة حول ذلك، فبين النظام الرئاسي والبرلماني

عد ضرورة لضمان حسن سير عمل الدولة فلا ت بين الهيئتين توزيع الاختصاص التشريعيذلك أن كيفية 
 .قوم كاملةالهيئة لا يمكن أن تيفترض مثلا أن يختص البرلمان باستدعاء نفسه لأنه بغياب الإجماع حول اجتماع 

تختص بذلك إذا  .  في ذلك  فإنه لن يوقفها أبدافإذا كان صاحب الح .بالنسبة لوقف جلساته نفسه والشيء
أما بعض  94 .مدته حسب الظروف التي تعلمها أفضل من غيرهانفيذية التي تحدد وقت الاجتماع و السلطة الت

كما يجب . تر  ما عدا ذلك للسلطة التنفيذيةتومدتها و القانون مواعيد دورات البرلمان الدساتير فهي تقرر بحكم 
 .الامتياز قد تفقد كل اختصاصاتها بدون هذافي وظيفة التشريع عن طري  المنع، و  أن تشار  السلطة التنفيذية

واستجدت طرق أخرى لوضع  -2-95.وكان أهم مظهر لهذا التوزيع أن تراجع دور البرلمان التشريعي والرقابي
 -1-. مة المجردة مما أدى إلى تراجع مكانة القانونالقواعد العا

 .تراجع دور البرلمان-1

صبح لزاما على الدولة أن تتدخل وتوسع من نشاطها، فتراجعت فكرة الدولة ، أفي ظل الثورة الصناعية
أدى إلى تنامي دور  مما .تقنية عاليةأصبح الأمر يعتمد أكثر على القدرة على مواجهة المشاكل بسرعة و الحارسة، و 

على ما تسنه  لدرجة بدا منها أن السلطة التشريعية يقتصر دورها على إضفاء الشرعية الدستورية"الهيئة التنفيذية 
جهات  وأصبيت البرلمانات فعليا 96."تقرره لإدارة خاتلف نواحي النشاط الإنساني في المجتمعالسلطة التنفيذية و 

 ،اط الدولة التقني الذي كانت تقوم به السلطة التنفيذية نظرا لسرعة قراراتهنشا استيعاباستشارية لعجزها عن 
هذا ما أدى إلى تدخل الحكومة لاقتراح القوانين اللازمة   97 .اتصالها بالأفرادتواجدها الدائم و  ،درايتها بالتفاصيل

98 .لمناقشة والتصويتعلى ا هم، واقتصر دور  وقف أمامها البرلمانيون عاجزينلمواجهة هذه التغيرات التي
  

                                                           
94 Montesquieu,op. cit., p. 187. 

  .وما بعدها 112. ، ص1001رأفت الدسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  95
  .110. صمرجع سبق ذكره ،سعيد السيد علي ،96
  .111.حمد الشريف، مرجع سبق ذكره ، صأيمن م97
  .111.، صالمرجع نفسه98
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، فالتداول المنظم وفقا دو الجمعيات التداولية عرضة للشكتب:" ما أكده أندريه هوريو بقوله ذلك
: صبح  مهددا ببديل آخر، لكنه أصول إلى قرارات متسمة بالعقلانيةلإجراءات ظل معتبرا كأفضل وسيلة للو 

ه لا يطلب أي معرفة تقنية ، إلا أنا تضم رجالا أكفاءاء، فالبرلمانات ظلت جمعيات هواة، رغم أنهتداول الخبر 
فتم في الأنظمة  99."تدني سلطات البرلمانات لدى المواطنين أدى إلى ميل للالتجاء إلى ظل رئيس مهمللترشح، و 

 .ان بشكل خاتلف حسب طبيعة النظامالبرلملتشريعية بين الهيئة التنفيذية و الدستورية الحديثة توزيع الاختصاصات ا
في النظام . ر الأولالوزيم شبه الرئاسي بين رئيس الدولة والبرلمان و ، في النظابين الحكومة والبرلمان: انيفي النظام البرلم

، لأن لم الثالث فإن الأمر خاتلف تماماأما في أنظمة دول العا. بشكل ضي البرلمان لكن الرئاسي بين رئيس الدولة و 
هو ما سندرسه حول اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية ، و ختصاصاترئيس الدولة فيها يضطلع بأغلب الا

 . في الجزائر

 .مكانة القانون راجعت-1

إلا أنه بوضع ذلك . الفرنسي، كان القانون عملا سياديا لأنه يعبر عن إرادة البرلمان 2927قبل دستور 
الموضوعي،بإنزال القانون إلى مرتبة الدستور تأكدت نية مؤسسيه، من خلال الاعتماد على المعيارين الشكلي و 

 100. التنظيم الإداري، حتى ولو لم تؤد الممارسة فيما بعد إلى تلك النتيجة

 : ، أدى مبدأ سيادة القانون إلى النتائج الآتية  27قبل دستور *

 . تنتج قاعدة عامة ومجردة بتعبير القانون عن الإرادة العامة: من حيث المحتوى-

 .مجال القانون غير محدود: من حيث المجال-

 101. القانون عمل سامي، يمكنه تعديل أو إلغاء أية قاعدة أخرى: من حيث المستوى-

. منه 31الفرنسي، فقد القانون سيادته السابقة، وأصبح مجاله محدودا بموجب المادة  27بعد دستور *
ولكن بشكل نسبي وفقا لما  102 ور نفسهمن الدست 38بالمقابل، تم دعم السلطة التنظيمية المستقلة بموجب المادة 

 :يأتي

                                                           
  .271. ، ص 2981، دار الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 1ج  .القانون الدستوري و المؤسسات السياسيةأندريه هوريو، 99

100 Michel-Henri Fabre , « la loi, expression de la souveraineté », RDP, n2, 1979,  p. 341. 
101 Michel-Henri Fabre , op. cit. , p. 342. 
102 Ibid, p.343. 
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من دستور فرنسا على سبيل الحصر، فقد وضعت بهدف منع  31في الحقيقة، لم تأت قائمة المادة -
 103. فهي تحمي البرلمان ولا تقيده. الحكومة من التشريع في ذلك المجال، وليس لتيديد سلطة البرلمان في التشريع

من  211هذا على عكس المادة  104. ع من جديد وتناول مواضيع التنظيم المستقلمما سمح لمجال القانون بالتوس
 .الفرنسي عند وضعه 2927دستور الجزائر التي أدت إلى النتائج التي توقعها محللو دستور 

 

لا يستمد القانون سيادته حاليا من البرلمان لأن هذا الأخير يخضع لرقابة المجلس الدستوري مما ينفي -
 105. لهيئة صفة السيادة، وأصبح يستمدها من نفسهعلى هذه ا

تدخلت الهيئة التنفيذية بشكل واسع في التشريع، ليس فقط بموجب التنظيمات المستقلة، بل بسبب -
ظهور اختصاصات جديدة تقتضي وضع قواعد عامة ومجردة في مجال القانون وفقا لإجراءات تختلف عن تلك 

 .المقررة سابقا

، فهنا  دساتير تنص على إمكانية حسب النظامسة الهيئة التنفيذية للتشريع تختلف كيفيات ممار إلا أن  
أهم تحديث لتنظيم وظيفة و . في تنظيم عمل المجالس وجلساتها قد تتدخللليكومة، و  تفويض سلطات البرلمان

عامة ومجردة في  يئة التنفيذية بوضع قواعد، واضطلاع الهل تدخل البرلمان في وضع القوانينحصر مجاهو التشريع 
 . شكل تنظيمات

  

 .الهيئة التنفيذية في وضع القوانيناشتراك البرلمان و : الفرع الثاني

، إلا أن انتخاب رئيس قراطي القديم على سمو البرلمان وبالتالي أحقيته في التشريعيعتمد النموذج الديم
ية بالتدخل كما أن توسيع نشاطات الدولة سمح للهيئة التنفيذ  106.الدولة عن طري  الاقتراع العام أفقده مكانته

خلال فترات الأزمات التي مرت بها الحكومات في القرن الماضي كان من الضروري خل  و  .في عملية وضع القانون
، تمت دسترتها  ونظرا لفعالية هذه الآليات .ة التي كانت تهدد استقرار النظامممارسات لمواجهة الظروف غير العادي

                                                           
103 Ibid, p.344. 
104 Ibid, p.345. 
105 Michel-Henri Fabre , op. cit., p.346. 

الملتقى .الأسس العامة لتنظيم السلطة التشريعية في دستور الولايات المتحدة الأمريكية ودستور الجزائرعبد القادر بن هني،106 
  .20. ص ،وزارة العلاقات مع البرلمان ، 8/21/1001-1،" 2991من دستور  210اشكالية المادة "الوطني حول موضوع 
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سبب رغبة في مواجهة تسلط البرلمان الذي أصبح بمثابة معرقل لتطور الدولة بو . -أولا–كالتفويض مثلا 
ئة التنفيذية بتنظيم جدول أعماله،كما تم قلة مهارته اضطلعت الهيالمحلية و  الاتجاهاتاستسلامه للصراعات الحزبية و 

في كل مرحلة من مراحل التشريع  تنفيذية في التشريع التي تتدخلتوسيع اختصاص الهيئة التحديد مجال القانون و 
  -ثانيا-.هو ما سنراه لاحقاو 

 

 .ضـفويـالت :أولا

ى أساسها فكرة الفصل بين السلطات التي وضع عل 29غير مفهوم الدولة الإدارية الذي ظهر في القرن 
تشريعية من أجل أعمال النقل والتجارة بين بدأ البرلمان في منح الحكومة تفويضات و  .الأمريكي 2878دستور 

أما . تبنى مبدأ الفصل المطل هذا ما كان من النظام الذي  107 .اختصاصه، فأخرج هذه الوظيفة من دائرة الدول
سميت لليكومة بالتدخل في مجال القانون بموجب قانون فقد أجازت صراحة هذه الممارسة و  الدساتير الأخرى

 .لمانالبر التفويض الصادر عن 

اتها التشريعية في تنازل السلطة التشريعية عن جانب من اختصاص:" يعرف التفويض التشريعي بأنه
، لكي بموجب قانون يسمى قانون التفويض لمدة محددة للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولةموضوعات محددة، و 

قوة العمل التشريعي الصادر من ائص و خص( قراراتهاو تكتسب ...)عن طري  قرارات لها قوة القانون تباشرها
 :هنا  ضابطان في عملية التفويضو  108."البرلمان 

، ويعود ان لأنه يجد أساسه في ظروف عارضةفتكون مدة التفويض محددة من طرف البرلم: تحديد مدة التفويض-2
الجمهورية في التشريع بحيث يعد التفويض اختصاصا استثنائيا لليكومة أو رئيس . للسلطة التقديرية للبرلمان ذلك

لا يح  للسلطة التنفيذية و . يلغيها فيزول أثرها القانوني تخضع القرارات لرقابة البرلمان الذي يقرها فتصبح قانونا، أو
 109.الفترة المحددة من طرف البرلمان ممارسة هذا الاختصاص بعد نهاية

                                                           
107 Zoller,op. cit., p. 300,303. 

 .72 .، ص1001دار النهضة العربية ،.الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلطعبد العظيم عبد السلام ، 108
عبد الهادي : أنظر. وهنا يرى بعض الفقهاء أن هذه الممارسة منافية لمبدأ الفصل بين السلطات لما تقتضيه من تنحي الهيئة التشريعية

، نقلا عن مهند صالح الطراونة، 17. ، ص2989جامعة القاهرة، بشار جميل، التفويض في الاختصاص، دراسة مقارنة، دكتوراه، 
  .298.، ص1009العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

  .113،111. أيمن محمد الشريف، مرجع سبق ذكره، ص 109
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  110.يع خارج الموضوعات التي يشملها التفويضتلتزم السلطة التنفيذية بعدم التشر  :تحديد نطاق التفويض-1
 كما يقتضي التفويض التشريعي في دستور فرنسا امتناع البرلمان عن التشريع في مجال

 

 

ويتعرض التفويض لهذه القيود نظرا للمخاطر التي 111 .إلا إذا سميت الحكومة بذلك ةالموضوعات المفوض 
 112... لبرلمانية، استبعاد الرقابة القضائيةتعديل التشريعات ا: يشكلها على النظام القانوني

دم تنظيمه قد يفسر على لا يجوز التفويض التشريعي إلا إذا نص عليه الدستور صراحة أو أن يكون عو 
لكن   113.، كالدستور الأمريكي الذي فسر بأنه يجيز التفويض التشريعي رغم أنه لم ينص صراحة عليهأنه إجازة

الأمريكي تمنع ظاهرة تفويض البرلمان لسلطاته لأي جهة على أساس أن السلطات التفسيرات المتشددة للدستور 
إلا أن المحكمة الأمريكية العليا قد قضت بأن التفويض من  114 .المفوضة للكونغرس من طرف الشعب لا تفوض

أن و ... طة التشريعية غير ذات جدوى كإجراء ضروري حتى لا تصبح ممارسة السل" قبل الكونغرس معترف به 
من المرونة والقدرة على ( يةتنفيذالهيئة ال)حرمان الوكالة تفضي إلى عرقلة تطبي  القانون، و أعباء التفاصيل قد 

 115."ا من مزاياها الهامة همالانجاز و 

 أنه يجيزه؟ لذا نتساءل عن الوضع في دستور الجزائر الذي لا يتكلم أصلا عن التفويض فهل يفترض   

ستثناء التفويض يكون من سلطة ذات اختصاص أصيل إلى سلطة أخرى تمارس ا، لأن لا نعتقد ذلك
سلطة ذات اختصاص أصيل في التشريع، أما رئيس الجمهورية في دستور الجزائر فهو  .بعض وظائفها لضرورة معينة

لمشاركين في العملية كيف تفوض هيئة اختصاصا لا تملكه تماما فهي أقل افكيف نفوض سلطة لصاحبها، و 
كما أن التفويض غير لازم أصلا للتصدي لليالات   .ال الكونغرس أو البرلمان الفرنسيليس حالها كيلتشريعية و ا

وجود هذه الآلية في الدستور يعني و  .مهورية يملك وسائل كثيرة أخرىلأن رئيس الجفي النظام الجزائري، الطارئة 

                                                           
  .111. ، صالمرجع نفسه110
  .119.أيمن محمد الشريف، مرجع سبق ذكره ، ص  111
مجلة جامعة دمشق للعلوم ". دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني" حسن البحري،112

  .137.، ص 1007، 2، عدد11، المجلد الاقتصادية والقانونية
  .71. عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ، ص113
  .38. فيشر، مرجع سبق ذكره، ص114
  .39. ، صالمرجع نفسه115
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بهذا لا يمكن التكلم عن  . هو ما سنراه لاحقاسلطة وحيدة عليا و تناقضا بين مواده التي تتجه نحو تجسيد 
 .التفويض في الدستور الجزائري 

 : القوانين التفويضية بين مدرستين اختلف الفقهاء في تفسير أساس *

 :ولها شكلان ،نظرية التفويض التشريعي-2

 .في القانون المدنيالتفويض الذي يستند على قواعد الوكالة  :الفكرة القديمة*

أما إذا جاوزته، فمشروعية . الموكل إذا كانت في حدود التفويضكأنها صادرة من فات الوكيل و تعتبر تصر 
لكن هذه النظرية كانت تعتمد على قواعد القانون الخاص  116.كومة تعتمد على الإجازة اللاحقةأعمال الح

، عنها بل هو التزام فرضه الدستور للوكالة كما أن الاختصاص ليس من الحقوق التي يجوز التصرف فيها أو التنازل
 117 .النظريةهذه هذا ما يتنافى مع مبادئ في أنها تعد قوانين منذ صدورها و وشرط تصدي  البرلمان عليها ين

 .عي عمل تبرره الاعتبارات العمليةالتفويض التشري: الفكرة الحديثة*

جزء من سلطاته لليكومة لوقت ن ، إلا أن الضرورة تجعل البرلمان يتنازل عفلا يجيزه الدستور صراحة
كيفيات توزيع هذا يعتمد على طبيعة الدستور و ، و ث في الولايات المتيدة الأمريكيةمثل ما حد118.محدد

 .الاختصاصات بين الهيئات كما سب  قوله

 :نظرية اتساع السلطة اللائيية-1

قتصر أثرها على توسيع اختصاص هذه القوانين لا تنقل للرئيس أو الحكومة سلطة البرلمان التشريعية بل ي 
مهما كان الأمر فإنه اللائية، و بسلطة واسعة في تحديد مجال القانون و هنا يتمتع البرلمان و  119 .الرئيس اللائيي

  120.ييد الترخيص مدة وموضوعا وهدفايجب تق

رية دا، فتبقى هذه الأعمال إقانونا عكس الأولىهذه النظرية لا تعتبر تصرف الإدارة بموجب التفويض 
، لأنه سيستبد في تحديده للبرلمان قد تكون لها آثار سلبيةكما أن السلطة الواسعة .يجوز الطعن فيها أمام القضاء

                                                           
.118. عمر فهمي حلمي ، مرجع سبق ذكره ، ص  116  

  .118. المرجع نفسه ، ص 117
  .120.المرجع نفسه، ص 118

  .120.المرجع نفسه ، ص  119
  .121.المرجع نفسه، ص 120
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 .عملا إداريا أحيانا أخرىقانونا أحيانا و نفسه كون الموضوع بهذا يمكن أن ين واللائية ويغيره كما شاء لمجال القانو 
 .إلا أنها النظرية التي تقترب أكثر من الواقع

بفضل ترا  في وضع القانون، بل إنها و ليس التفويض المجال الوحيد الذي يسمح فيه للهيئة التنفيذية بالاش
تفاديا كما أنها وضمانا للفعالية و . في وضع القواعد العامة والمجردةتحديد مجال القانون أصبح لها اختصاص أصيل 

 .لس تتدخل في كل إجراءات التشريعل المجلتعطيل عم

  .في إعداد القانون الحكومةمشاركة و  البرلماني تحديد مجال التشريع:ثانيا 

توسعت الاختصاصات التنظيمية بعد الحرب العالمية الأولى بسبب الصعوبات المالية فأصبيت السلطة *
لاحقا، أصبح عجز الإجراءات التشريعية  .بعد ماالتنفيذية تمارس اختصاصات استثنائية يصوت عليها البرلمان في

الفرنسي حيث عهد  2899الكلاسيكية من أهم مسببات الظاهرة فنشأت فكرة التنظيم المستقل في دستور 
تم تحديد مجال بدأ دور البرلمان في الانحسار و  بهذا 121 .الأمن الداخليومة بالسهر على الدفاع الخارجي و لليك

لكن التجسيد . المعيار المادي لتعريف القانونالقانون لصالح السلطة التنظيمية المستقلة التي تعتبر تشريعا من حيث 
اعتبار المواد  صار بالإمكان بموجبها .الفرنسي 2927من دستور  31الحقيقي للفكرة كان بفضل المادة 

مة أو هي إما الحكو و  122سلطة التنظيمية التي توصف بمشرع المبادئ الاختصاص العام يعود للالتشريعية استثناء، و 
 .رئيس الجمهورية حسب النظام

 10من الدستور الفرنسي فقط ما حدد مجال اختصاص البرلمان بل أيضا المادة  31المادة  لم تكن
ة بمناسبتها رفضت قوانين كثير و  .التي تمنع اقتراحات النواب التي لا تحق  زيادة في الميزانيةو النفقات الموارد و الخاصة ب

  123 .، فرفض قانون الدعارة مرة في البرلمان الفرنسي لأنه يزيد من نفقات البوليسولو لم تتعل  مباشرة بالموارد

من الدستور الفرنسي لم تهدف إلى تحديد مجال القانون على أساس المدى بل على  31لكن المادة 
 : فقسمه إلى قسمين 124 ،أساس النوعية

 .انات الأساسية للوظائف المدنية والعسكرية في الدولةمثل الضم: أن يحدد القانون القواعد-

                                                           
121 Zoller,op. cit., p. 315, et p.438. 
122 René Chapus, Droit administratif général. Delta/Montchrestien, 9 éd, Paris,1995, p. 54. 
123 Georges Burdeau, Traité de sciences politiques. V : VIII,LGDJ,Paris, 1974, 2éd, 
p.466,467.  
124 Zoller,op. cit. , p. 389. 
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تص فيها البرلمان بوضع إضافة إلى مواد أخرى يخ .كالتنظيم العام للدفاع الوطني: أو يحدد المبادئ الأساسية-
من الإعلان الفرنسي  1إذ ورد فيها أن حدود الحرية لا تبين إلا بقانون وفقا للمادة  ،ديباجة الدستور: القوانين

الخاصة بحالة  81، المادة التي لا يصادق عليها إلا بقانون بشأن الاتفاقيات 23لمادة او  ،المواطنلحقوق الإنسان و 
المؤسسون لأن الدستور سمح  بهذا أصبح مجال القانون أوسع مما توقعه  125 .الجماعات الإقليمية للجمهورية

فعدم التوازن بين البرلمان والحكومة لا يعود إلى  126.للبرلمان بالتدخل في المجال التنظيمي ما لم تعترض الحكومة
تضيي  الدور التشريعي للبرلمان بل في تدخل البرلمان في التشريع بشكل موسع والذي تسبب في كثرة النصوص 

 127. لس الرقابيالبرلمانية على حساب دور المج

 211 تينفقط بالماد مجال تدخل البرلمان ليس محدوداأما إذا حاولنا دراسة الحالة في الجزائر لوجدنا أن   
، سيأتي تفصيله في حينه و ...212،210:واد كثيرة في الدستور كالموادلم يخضع أيضابل من الدستور،  213و

  .الدستورأضي  مما نص عليه اختصاص البرلمان بهذا يصبح مجال 

 .قانون، من المبادرة حتى الإصدارمن جهة أخرى تتدخل الحكومة في كل الإجراءات المتعلقة بوضع ال*
فالتيديث الذي جاء به  .يخالف إرادة الهيئة التنفيذية لأنها تملك سلطة التقرير فلا يمكن للبرلمان أن يضع قانونا

ية حكما في حالة اختلاف نصب رئيس الجمهور لمان و الحكومة مشاركا فعالا للبر الدستور الفرنسي أن جعل 
لهذا الغرض  .تنفيذ السياسة العامة للأمةليجد هذا التدخل أساسه في أن الحكومة تضطلع بوضع برنامجها . الهيئتين

يكون الوضع في النظام  .اختيار القوانين القابلة للتطبي ، كما أنها أفضل من يمكنه هيمنيها الدستور وسائل تحقيق
 .الدستوري الجزائري أشد تعقيدا لأن قاعدة تدخل الحكومة في عمل البرلمان تخضع لمبدأ التبعية الرئاسية

   

هذا ، لأن على حدى دولة أو أن تضطلع كل هيئة بوظيفةأن نفصل بين سلطات ال ،إذا، من المستييل
ت الذي لطالما اعتمد عليه قد ثبت تاريخيا أن مبدأ الفصل بين السلطاو  .سيؤدي إلى شلل مؤسسات الدولة

إليه منظروه  ، ولم يؤد إلى ما طمحقادرا على تحقي  استقرار النظام لم يكن أبدا لتنظيم السلطة السياسيةالمؤسسون 
ساتير لم تعلن التخلص رغم أن الدو . حكومات استبدادية إلى بل إنه أدى في أغلب الأوقات .من ديمقراطية الحكم

                                                           
125 Chapus, op. cit., p. 59. 
126 Ibid, p. 54. 
127 Pierre Avril , « quel équilibre entre exécutif et législatif ? » RDP, n1/2, 2002 , p. 274. 
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لكن تمسك البعض به، خل   .اماالعملي أكد أن ما تم تقنينه مبادئ أخرى خاتلفة تم، فإن الواقع منه نهائيا
 .ونية لطالما عرقلت عمل الدولة  وحالت دون تطور القانون الدستوريقانمعوقات سياسية و 

بذلك   .يحاولون تنظيم السلطة السياسية بشكل عمليثير من الفقهاء المفهوم الخاطئ و ، يصيح كحاليا
ها أن تحق  فعالية في الممارسة اللازم أن توزع الاختصاصات المتعلقة بكل وظيفة على الهيئات التي يمكنكان من 

 .وهو ما ضمنه اشترا  البرلمان والهيئة التنفيذية في التشريع

نتخب ضروريا كيكم بين البرلمان والحكومة في حالة يعد تدخل رئيس الدولة الممن هذا المنطل ، 
أكثر من حكم و  .برلماني في فرنسابسبب الأزمات التي تعرض لها النظام ال استمر في التناميوره لكن د .الاصطدام

سلطته في اللجوء لإرادة الشعب وإبرام المعاهدات  دور فعال في التشريع بفضل رئيس الجمهوريةسلبي، أصبح ل
تجد هذه السلطة . وحيد في الدولةالمشرع اليصبح أحيانا  إذ .نائية أثناء الظروف غير العاديةسلطاته الاستثو 

 البرامج التي اختارها فمن بين .ر رجل واحد ببرنامج واحد لتمثيلهأساسها في أن أغلبية الشعب تتف  على اختيا
هو ما و  .ب إلى التعبير عن الإرادة العامةيعتبر برنامج رئيس الجمهورية أقر  ،الرئاسياتالناخبون في التشريعيات و 

 .قانونية لاضطلاع الرئيس بالتشريعالثاني من خلال دراسة الأسس السياسية والسنبينه في المبيث 

في تصنيف الأعمال التي  إلا أن ممارسة رئيس الجمهورية للتشريع باعتباره سلطة أصيلة خلقت إشكاليات
بين  إلى التمييزلذلك أخذ الفقه الدستوري بمعايير مستيدثة تهدف  . يعتبر عمله تشريعيا أو تنفيذيامتىيقوم بها، و 

 .أعمال الرئيس التشريعية وأعماله الإدارية أو التنظيمية

 .السلطات التشريعية لرئيس الجمهوريةدسترة  :المبحث الثاني

، لأن تعدد الوظيفة التشريعية بين الحكومة والبرلمانمن المبادئ الراسخة في القانون الدستوري ضرورة توزيع 
بل إن أساس التوازن هو مشاركة السلطة التنفيذية في التشريع  . بين السلطة والرقابةتوازن ال بتيق الهيئات يسمح 

 .سييول دون وضع قوانين استبدادية وهذا ما

، فهو ها أن يضطلع الملك بوضع القوانينأكدت النظريات الديمقراطية أن أكبر خطر يهدد مبادئسابقا، 
بهذا كان البرلمان المؤسسة الوحيدة . ير عن الإرادة العامةبالتالي التعبلا يمكنه ئة لا يشار  الشعب في اختيارها و هي

لاختصاصات التشريعية  لا يتمتع الملك إلا ببعض ا يمكنها أن تمثل الجسم الناخب وتفرض عليه القوانين، و التي
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شعب أصبح الوما إن تغيرت طريقة اختيار رئيس الدولة حتى  .سمح له بتنفيذ جيد للقوانيني ذيكي  النقض وال
 . بت أنه يعبر عن تشتت الرأي العامرمز وحدته عكس البرلمان الذي أثينظر له كأفضل ممثل و 

لقرار أن ا ونير  واكان  ا من الفقهاءرغم أن كثير و . مام سلطة رئيس الدولة في التشريعلم يعد من حائل أ
ل رئيس الدولة كمشرع في أوقات إلا أن فعالية تدخ .الفردي لا ينم عن الحكمة ولا يعبر عن رأي الجماعة

لمان يتدخل ليضمن حقه أمام البر  قويلأنه يمثل الإرادة العامة كمشتر   ينشرعأفضل المالأزمات فرضت فكرة أنه 
 .في التنفيذ

فقد  .لى قلب الموازين بين هيئات الحكمبررت الدساتير بطرق خاتلفة هذه الثورة القانونية التي أدت إ
إن كان الأمر يختلف من ل محل البرلمان في وضع القوانين، و دولة في بعض الأنظمة أن يحأصبح بإمكان رئيس ال

فما يضطلع به الوزير الأول  .تها حسب درجة تمثيل الهيئة للشعبنظام إلى آخر بين رئيس الدولة أو رئيس حكوم
هورية فرنسا ليس رئيس جمالأول و  يتقاسمه الوزيرة في الولايات المتيدة الأمريكية، و في انكلترا يمارسه رئيس الدول

  -المطلب الأول– .نفسها لكنها تؤدي غالبا إلى النتيجة نفسهاالدرجة ب

، ورغم تبريره سياسيا وقانونيا، خل  في العملية التشريعية بشكل موسع لكن تدخل رئيس الدولة
: ةالمستقل يةأيضا بالسلطة التنظيمخاصة إذا اضطلع التمييز بين أعمال رئيس الدولة إشكاليات قانونية كثيرة في 

لما اعتمدوا عليه لذلك هجر الفقهاء المعيار المادي الذي لطا ؟قرار إداريا ومتى يكونمتى نعتبر عمله قانونا، 
أصبح من اللازم اعتماد معيار دقي  و  .وجود لوائح تنظيمية عامة ومجردةأصبح دون جدوى ب إذ، لتعريف القانون

   - المطلب الثاني–.ة التشريعية والتنفيذيةيز بين أعمال الدوليم

 .شرعية ممارسة رئيس الدولة المنتخب للتشريع: المطلب الأول

بح يحتل موقعا مساويا اضطلاع الشعب باختياره مباشرة أص طريقة اختيار رئيس الجمهورية و بعد تغيير
بل إنه في بعض  128.المعبر عن إرادته العامةزراء، لأنه الممثل الأول للشعب و أسمى من مكانة رئيس الو للبرلمان و 

أو مساءلته  لأنه يعد رمز وحدة الأمة  لمؤسسات الدستورية على الإطلاق ولا يمكن لأية هيئة مراقبتهالدول أسمى ا
، كموظف لدى كما رآه روسو في عقده الاجتماعي  فلم يعد الوضع القانوني لرئيس الدولة .مثل النظام الجزائري

                                                           
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  .عبد الغني بسيوني  عبد الله، سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني  128

  .217. ،  ص2992، بيروت، لبنان،2والتوزيع، ط
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الح  في التدخل في عمل  أعطته الدساتير هو أو حكومتهو  129 .لقوانين التي تسنها الهيئة التشريعيةالشعب ينفذ ا
، تعيين أعضاء عقاد في دورة عادية أو غير عادية، فض دورة البرلمان، حل البرلمان أو غرفة منهدعوته للان: البرلمان

 ...في البرلمان 

بين الحكومة والأغلبية والذي يوجب وجود الأنظمة ترضه الثقة الذي تفيحتل موقعا أسمى بفضل عقد  فهو
كما تغيرت   130.العمل المتوازن لليكومة البرلمانية يقودنا يبرز دور رئيس الدولة الذي ه. طرف ثالث لتسييره

نونية برنامج تتاح لها كل الوسائل القاالمكانة رئيس الدولة من مجرد منفذ إلى مؤسسة يختارها الشعب على أساس 
 .ستقلة والتدخل في مجال التشريعا أكد أحقيته في الاضطلاع بالوظيفة التنظيمية الممم، لضمان تحقيقه

لا يمكن أن نفسر هذه في التاريخ السياسي فقط، و  اأساسه تجدفممارسة رئيس الجمهورية للتشريع لا 
بل إن تطور الدولة  .اطية الحديثةلأن ذلك قد زال منذ تأسيس الأنظمة الديمقر  ،ة بما ورثه من عهد الملو المكان

له ممثلا أولا للإرادة تغير مكانته بين مؤسسات الدولة باختياره مباشرة من طرف صاحب السيادة جعالمعاصرة و 
 .لسلطة التشريعية لرئيس الجمهوريةبالأسس السياسية ل المتعل  الفرع الأولهو ما سنتناوله في الشعبية و 

 .ة عمله على رأس الهيئة التنفيذيةطبيع الدساتير بفضل طريقة انتخابه و فيتنامت مكانة رئيس الجمهورية 
كل   لا تشملإن كانت هذه النتائج شترا  مع البرلمان، و لاا سمح له بأن يمارس الوظيفة التشريعية كسلطة أصيلة بامم

 -الفرع الثاني – .الدول

 

 

 

 

 .بالتشريعلاختصاص رئيس الجمهورية الأسس السياسية  :الفرع الأول

                                                           
  .29. ذكره، صأيمن محمود شريف، مرجع سبق 129

130 Zoller, op. cit. , p. 446. 
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لا يمكن للمشرع البرلماني أن يتوقع كل شيء، كما أن تطبي  القانون في حد ذاته قد يخل  انتهاكات أو 
هذا على عكس الحكومة التي تبقى على اتصال دائم بالأفراد مما سمح لها بالتدخل في العمل . حوادث معينة

 131. التشريعي شيئا فشيئا

ر ذلك لتبريو  ،صفتها التنفيذيةكانت يتها في التشريع  كومة بأحقأهم عائ  أمام الاعتراف للي إلا أن
جعل من الوزارة هيئة تنفيذية ومن الرئيس فقد البعض الآخر  أما .الحكوميةالإدارية و : فرقت الدساتير بين وظيفتين

 .الدولة داخليا وخارجياأنها تمثل يمكن اعتبار الهيئة التنفيذية مجرد منفذة في حين  فلا .الجزائركدستور   سلطة أسمى
كما أن    132.أن تكون مستقلة خارجيا في حين أنها تابعة داخليا لإرادة هيئة أخرى كيف لها ة كهذه،مكان

ذا تصبح به. تقديرية يجعل منه ممثلا لا تقتصر وظيفته فقط على التنفيذال تهسلطووفقا لتصرف الرئيس باستقلالية 
ما سمح له  هذا 133،تمثيلية في الدول ذات السلطة التنفيذية المزدوجةللرئيس وظيفة لليكومة وظيفة حكومية و 

 .بممارسة اختصاصات ذات طبيعة تمثيلية مثل التشريع

الدولة عن طري  الاقتراع ، فإن اختيار رئيس هذا المجالفي  وإذا كان لليكومة البريطانية دور سياسي بارز
أصبح من الشرعي أن ثلاثة قرون، في بريطانيا، منذ ف. الدولةغير مكانة المؤسسات في فيما بعد، شر المباالعام و 

ليس لرئيس الدولة إلا بعض الامتيازات التي ورثها عن يفة التشريع إلى جانب البرلمان و تمارس الحكومة البرلمانية وظ
لم يتمكن و . ها الشعب عن طري  نوابه لتمثله وتنفذ إرادته العامةفالحكومة مؤسسة يختار  .العصور الماضية ملو 

بهذا أصبح لرئيس . من استرجاع مكانته حتى تدخل الشعب في اختياره مباشرةفي الأنظمة الأخرى رئيس الدولة 
نامجه الذي يطمح الشعب الجمهورية شرعية جديدة تسمح له بأن يكون في قمة مؤسسات الدولة التي ستتبع بر 

 . يراه أكثر ما يعبر عن إرادتهلتيقيقه و 

الذي يفضل رجلا واحدا  134يستمد رئيس الجمهورية مشروعيته من انتخابه المباشر من طرف الشعب 
 135.تمثيلهعلى مجلس ل

                                                           
131 Jean Paul Valette, « Le pouvoir chez Jean Locke ». RDP, n 1, 2001 , p.106. 
132 Maurice Hauriou, précis de Droit constitutionnel.op. cit., p. 421. 
133 Paul Marie Gaudemet, Op. cit., p. 51. 
134 Hugues Portelli, droit constitutionnel. Dalloz, 3 ed, 1999,France ,p. 175.  
135 Dendias,Le renforcement des pouvoirs du chef de l’état dans la démocratie 
parlementaire, p.76. 
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باختصاصات أصبح يضطلع المكانة الجديدة لرئيس الدولة و  ، تمت دسترةعلى أساس هذه المعطيات
لرئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع ، فإن السلطات الفعلية بصفة عامة"لكن . واسعة تنفيذية وتشريعية وقضائية

العام تعتمد على الاختصاصات الممنوحة له بواسطة الدستور بدرجة أقل من اعتمادها على الأغلبية البرلمانية 
النظام السياسي الفرنسي الذي كان أول من أسس المكانة الحالية  يؤكدهما  ذلك 136."ووضع الرئيس بالنسبة لها 

ضعيته تجاه تلف مدى ممارسته لسلطاته حسب و خيدعمها البرلمان، في ام حكومة قويةس جمهورية منتخب أملرئي
 .الأغلبيات البرلمانية

 سنياول فيما يلي استعراض  الوضعيات السياسية المختلفة لرئيس الجمهورية في فرنسا منذ لذا، 
 :والتي تؤثر على ممارسته للاختصاصات التشريعية 2927

إضافة للسيطرة التامة على  ،لبية البرلمانية موافقة لأغلبيتهالأغ ،سياسيةستورية و طة دله سل: تهالرئيس بكل قو -
 .الحزب الأغلبي

 .، لأنه ليس قائد الحزبلكنه لا يسيطر عليها سياسيا رئيس يتمتع بأغلبية برلمانية-

 .التعايش كيالة  ،الدفاع عن امتيازاته المؤسساتيةرئيس لا يتمتع بأغلبية برلمانية لكنه يحتفظ بوسائل -

  137 .، كأن يكون في عهدته الثانيةمارسة اختصاصات ضيقة في الدستوررئيس يكتفي بم-

ؤثر هذا يالسياسية حسب وضعيته في الحزب وتجاه الأغلبية البرلمانية، و  بهذا تختلف مكانة رئيس الجمهورية
حكومة يعلوه شأنا في على ممارسته لاختصاصاته الممنوحة له التي تضي  كلما واجهته أغلبية معارضة أو رئيس 

 .سي لتيديد مدى اتساع سلطة الرئيسيعد هذا الأساس أهم معيار سيا. الحزب

ففي  .لأمر خاتلفا تمامازائر لوجدنا ارئيس الجمهورية في الجبين رئيس الجمهورية الفرنسي و  حاولنا المقارنةلو 
فضل ضمانات دستورية، ب، و يالجزائر النظام في  .سا كثيرا على المعطيات السياسيةحين تعتمد مكانة رئيس فرن

 حتى بتكوينأو لأية هيئة بمواجهته أو  لأحزاب  الدستورية لا تسمح التركيبةأسمى المؤسسات و رئيس الجمهورية هو 
 .ل مستقل عن الرئيسوحدة يمكنها ممارسة اختصاصات بشك

                                                           
  .233 .بسيوني عبد الله ، مرجع سبق ذكره، صعبد الغني  136

137 Hugues Portelli,op. cit.,  p. 231. 
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السياسية الأخرى التي سميت لرئيس الدولة بممارسة  هذا الصدد الأسباب التاريخية و لا تهمنا في
التي كانت وراء تها بقدر الأسس التي تم ذكرها  و الاختصاص التشريعي إلى جانب البرلمان لأن ذلك لا يفسر شرعي
 . تأسيس هذه الفكرة واعتبارها مظهرا حديثا للديمقراطيات الليبرالية

مواجهة هو ة فإذا كان الهدف الأساسي لمؤسس الدستور الفرنسي في توسيع اختصاصات رئيس الدول
كما يكون حل 138،استبداد البرلمان بوجود رئيس دولة قوي يضطلع باختصاصات فعليةو  عدم الاستقرار الحكومي

من خلال  ه،، لذلك فهو يملك الصلاحيات التي تخولمعها في أغلبيات داخل الحكومةالتي يجيسمو على الأحزاب 
فإن أهم  ما غيره المؤسس في النظام الدستوري هو التدخل   139.ذكره سب  تحقي  ما ،علاقاته مع المجلسين

 :كثيرة أهمهافي هذا المجال  السياسية  الأسس. نونوتحديد مجال القا 140ة التنفيذية في العمل التشريعيالواسع للهيئ
فالهيئة التي يسيرها فرد واحد تثبت فعاليتها . ات الأغلبية واضطرابات البرلمانضمان استقرار الحكم بعيدا عن تغير 

ما نحاول ضمان استمرارية  تمثيل كل الاتجاهات في المجتمع بقدر يكون الاهتمام الأوللا  أينفي أوقات الأزمات 
 .  الدولة

توجيهه كالاعتراض الذي سائل تسمح له بمواجهة البرلمان و أصبح من الضروري أن يتسلح رئيس الدولة بو 
ذي يدفع عن الدرع الذي يحمي امتيازات الحكومة واختصاصاتها وإنما يمثل أيضا صمام الأمن ال" لا يعد فقط

 141...."ذي يؤثر على الأغلبية البرلمانيةتسرع الاللاندفاع و االأمة آثار الحزبية و 

فإذا أخذنا نص المادة   .تتجسد هذه الأسس في اليمين الدستورية التي يؤديها الرئيس قبل مباشرة مهامه  
هي مهمة تقتضي ية يلتزم بضمان استمرارية الدولة، و من دستور الجزائر المتضمن لليمين فإن رئيس الجمهور  81

الذي سمح له ين المركز الجديد لرئيس الدولة و على أساس ذلك تم تقن .مال مؤسسات الدولةلتدخل في كل أعا
 .لبممارسة الاختصاصات التشريعية التي سنتناولها في الباب الأو 

 

   .الأسس القانونية :الفرع الثاني

                                                           
138 Dendias,op. cit., p.75. 

 139 Zoller,op. cit., p. 461. 
  .371، 381. ص. ، ص1009يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   140

141 Hamilton ,Madison, Le fédéraliste. Paris, 1957, p. 609 , in  
 .221. عمر فهمي حلمي، مرجع سبق ذكره، ص
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مادة فيه تمنح سيتبين أن أي "يقول أحد الكتاب الأمريكيين أنه من خلال تفسير عادل للدستور فإنه   
هو ما يمكن أن ينطب  تماما على الدستور الجزائري الذي صمم بطريقة و  142"الرئيس جزءا من السلطة التشريعية 

 مما يعني أيضا سلطة وضع،تملك ح  تعديل الدستور وتعليقه،  تجعل لرئيس  الجمهورية مكانة سلطة تأسيسية
 .  تعديل القوانين أو إلغائها

وظيفة الفرنسي الذي أعطى تعريفا خاتلفا لل 2927ز رئيس الدولة بعد دستور تغير كثيرا مرككما 
أنه لم يهدف إلى حصر المهام الرئاسية ثرت خاتلف الدساتير بهذا المفهوم، خاصة و ، وتأالرئاسية في مادته الخامسة

و ما يقابلها في كانت هذه المادة أ  143 .بقدر ما أكد على ما ينتظره الشعب من رئيس الجمهورية الذي اختاره
ما ف .لمتعلقة منها بالوظيفة التنفيذيةخاصة غير الب السلطات الرئاسية و الدساتير الأخرى الأساس القانوني لأغ

هذا ما يجعل   144.مهمة وليست اختصاصات يلتزم بأدائهايمثل يضطلع به رئيس الجمهورية وفقا لهذه المادة 
ذات طابع سياسي نظرا لأن هذه المهام القانونية لها أيضا أثر  مسؤوليته قائمة رغم عدم النص عليها إلا أنها

 146،غيرهااصات رئيس الجمهورية التشريعية و قاعدة لشرعية توسيع اختص ، إذا،تعتبر هذه المادة  145 .سياسي
 .نص الدستور أو الممارسة السياسيةسواء ب

وفي دستور فرنسا كان لها الأثر الواسع لا بد أن الأسس القانونية في دستور الولايات المتيدة الأمريكية، 
في أغلب دساتير العالم التي حاولت وضع نظام توزيع يكون فيه رئيس الجمهورية مشرعا إلى جانب البرلمان، أو 

لذلك اعتمد دستور الجزائر مظاهر قانونية خاتلفة، وأخذ من كل الأنظمة، وهو ما يثبت وفرة . المشرع الأساسي
شريعات الرئاسية خاصة بوجود مهام سامية لرئيس الجمهورية تسمح له بالتدخل في كل الأسس القانونية للت

  :الوظائف بهدف حماية الدولة والنظام، وفقا لما يأتي

إذا كانت مهمة حماية الدستور قد تراجعت في الدستور الفرنسي بسبب نشاط المجلس : مهمة حماية الدستور-
 .حتفاظ بمكانته في حماية الدستورالجزائر سمح لرئيس الجمهورية بالافإن ضعف هذه الهيئة في  147 ،الدستوري

من بين . عملية وضع القانونتنظيم لتشريع وتدخله في سير و لهي أساس قانوني لممارسة رئيس الجمهورية و 
                                                           

  .31ص، مرجع سبق ذكره،لويس فيشر، 142
143 François Luchaire,  Gérard Conac,  La constitution de la république française. V1, 
Economica, Paris,1979, p, 128. 
144 Ibid, p.137. 
145Ibid, p. 137. 
146 Ibid ,p.155. 
147 Georges Burdeau ,Michel Troper, Francis Hamon, Manuel de droit constitutionnel. LGDJ, 
24 éd, Paris,1995 , p. 526. 
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التشريع في الظروف غير العادية، الأوامر في حالة : د أساسها في سلطة حماية الدستورالاختصاصات التي تج
من دستور  212، 211 وادالم-. حماية النظام القانوني للدولة وحماية المشروعية لأن حماية الدستور تعني. لشغورا

 148.الجزائر

نها لك ،اقبة الاتجاه السياسي للمؤسساتلا تعني مهمة حماية الدستور أن يسهر رئيس الجمهورية على مر    
في  إخطار المجلس الدستورييسمح له بالاعتراض عن القوانين و وهو ما   149 .المنعتعطيه حقا ساميا في التدخل و 

 .حالة خاالفة القانون للدستور

كثيرة تنصرف   والتي لم ترد صراحة في الدستور الجزائري رغم أن مواد عن وظيفته التيكيميةأما  :مهمة التيكيم-
 150.غلب الفقهاء الدستوريينعله منظما لسير عمل المؤسسات الدستورية حسب رأي أتج يإلى ذلك المعنى، فه

لكن هذا لا يعني أنها غير  ة التيكيم خلافا للدستور الفرنسيلم ينص الدستور الجزائري على وظيف 
 .رغم دسترتها فإن ممارستها تخضع لاعتبارات سياسية في إعطاء معنى ضعيف أو قوي لسلطة التيكيمو  .موجودة

، أو أن يتدخل باستخدام سلطته للتوفي  بين تنظيم العمل فقطتدخل ويسهر على فإما أن يمتنع الرئيس عن ال
لا أن المعنى الضعيف غير وارد في دستور الجزائر لأن الرئيس إ 151. ما يتوجب فعله المصالح المتعارضة ويقرر

حل : التي تجد أساسها في سلطة التيكيمبين الاختصاصات  من .بصفته السلطة السيادية التي تقرريتدخل دائما 
 . برلمانال

أساس سلطته في  يهعدم عرقلة عمل الدولة و فهو يضمن السير العادي للمؤسسات و : مهمة الضمان- 
وقد يصل الأمر إلى أن ينوب عن المؤسسات الدستورية  مثل المادة  .إبرام المعاهداتاللجوء إلى الإرادة الشعبية و 

 .مثل الدستور الجزائريكل السلطات يتولى  دستور الفرنسي أو يعل  الدستور و من ال 21

كما تسمح له سلطاته في المنع بالاعتراض على إرادة السلطات الدستورية الأخرى وفرض - 
وتبدو   153.يدعم سلطته ويحميها ضد أغلبية معارضة، ويفرض إرادته على البرلمان ككل بهذا فهو152.إرادته

                                                           
.يأتي تفصيلها لاحقا  148  

149 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution, V1 ,op cit, p.145. 
150 Ibid ,p.150. 
151 Burdeau , Troper, Hamon, op. cit., p. 526. 
152 Patrick Auvret , «  La faculté d’empêcher du président de la république ».RDP, LGDJ, n1, 
1986 , p. 144. 
153 Ibid , p. 144. 
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الأساس القانوني لسلطة  80من دستور فرنسا التي تقابلها مواد كثيرة من الدستور الجزائري منها المادة  2المادة 
 154. منع متعددة الأشكال

إخطار المجلس الدستوري، الاقتراح في : يمكن، حسب الحالة، اعتبار كثير من الاختصاصات سلطة منع
حتى أوامر المادة  155.ح بشأن الاستفتاء وفقا للدستور الفرنسيحد ذاته يعتبر ممارسة لح  المنع فيما يخص الاقترا 

من دستور فرنسا المتعلقة بالتفويض تعتبر سلطة منع لأنها تشل عمل البرلمان في مجال التفويض، اللجوء إلى  37
 سلطة الحل هي سلطة منع لأنها توقف 156له نتيجة منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته التشريعية،  21المادة 

 .وبالتالي سلطة منع 158حتى أن سكوت الرئيس قد يفسر على أساس أنه رفض، 157عمل المجلس، 

صات ، صار من ح  رئيس الجمهورية أن يمارس بعض الاختصاعلى أساس هذه الاعتبارات القانونية
امر أو لاستفتاء و ا، أن ينفرد بوضع بعض القوانين ذات الطبيعة الخاصة كقوانين وأحيانا .التشريعية إلى جانب البرلمان

متى ينتهي عمل الرئيس يز بين أعمال الرئيس التشريعية والتنفيذية ؟  و فكيف نم .من دستور الجزائر 211المادة 
نفيذي، التعايير تميز بين العمل التشريعي و التشريعي  ليبدأ عمله التنفيذي ؟ لتيديد ذلك  كان لا بد من وضع م

 .التشريعية أو التنظيمية الطبيعة يز بين أعمال الرئيس ذاتتمو 

 

 

 

  .المعايير القانونية الحديثة لتعريف العمل التشريعي:المطلب الثاني 

ممثلو الشعب أو  القانون بكل ما يصوت عليه 2879وإعلان  2892عرف الدستور الفرنسي 
الدستورية قبل هي قاعدة عليا لا تخضع إلا لرقابة و  .العامةهو التعبير السياسي عن الإرادة و  ،الشعب نفسه

، موضوع شرع هو دائما صاحب السلطة الأسمى، لذلك كانت سلطة وضع القانون، منذ قرونفالم 159.الإصدار

                                                           
154 Ibid, p.153. 
155 Ibid , p. 146. 
156 Ibid, p .147. 
157 Ibid, p. 148. 
158 Ibid, p. 149. 
159 Chapus ,op. cit., p. 57.  
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هي الآن غير مرتبطة فقط بالبرلمان الذي كان سلطة عليا في القرن الماضي بسبب و  160 .النزاعات السياسية
في عمل البرلمان يتدخل التشريع في بعض المجالات، و لك سلطة ، بل إن رئيس الجمهورية أيضا يمبالقانون اضطلاعه

 . لهذا فهو سلطة تتمتع أيضا بالسمو خلال الإجراءات 

من  تصاصات التشريعية بين البرلمان والحكومة أو رئيس الجمهورية، فإنهلما كان من الضروري توزيع الاخ
تكون مجرد  متىخل الحكومة كسلطة تشريعية و  تتدمتى لنميز. عية وغيرهااللازم بيان الأعمال ذات الطبيعة التشري

هذا ما يجعل البيث و التشريعية لي نجد صعوبة في تحديد الطبيعة الشكفبين المعيار المادي و . منفذة للإرادة العامة
بين الأعمال التشريعية نحاول حلها بداية بتبني معيار واضح للتمييز  .ال مليئا بالإشكاليات القانونيةفي هذا المج

بدقة كل الإجراءات التشريعية لوضع القانون بهدف بيان كل الأعمال التي ثم نحدد و  -الفرع الأول– .هاغير و 
 -الفرع الثاني -.يقوم بها رئيس الدولة كسلطة تشريعية

 

 

 

 

 

 

 

  

 .تعريف القانون: الفرع الأول

يسهل  161."المصلية العامةب يتعل الرسمي عن الإرادة العامة حول موضوع الإعلان العام و "القانون هو 
يقوم أيضا بأعمال غير  هذا الأخير التي تضطلع بذلك البرلمان، إلا أن ه من بين الهيئاتبالتالي أن نستنتج أن

كما أصبح بإمكان الحكومة ممارسة   ية فما هي الأعمال البرلمانية التي تعتبر قانونا من بين كل أعمال المجلس؟تشريع

                                                           
160 Georges Burdeau , T VIII ,op cit, p. 451. 
161Michel Troper, la séparation…, op. cit., p. 151. 
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 إضافي هنا يحتاج التعريف إلى معيار، و لكنها ليست تشريعا لية العامةضوعها المصبعض الأعمال التي يكون مو 
وبين العمل التنفيذي الذي  ،هو قانون إلى التمييز بين ماو  -أولا– .قانوناالذي يمكن اعتباره الحكومة دد عمل يح

   ثانيا–(.التنظيمات)يتناول أيضا المصلية العامة في شكل قواعد عامة ومجردة

 .معايير تعريف العمل التشريعي :أولا

لمان وفقا للإجراءات في الدساتير، فهو ما يصوت عليه البر  ، كان للقانون تعريف شكلي2927قبل 
يف القانون بالاعتماد على محتواه كما أخذ بعض الفقهاء بمعيار مادي لتعر 162.يصدره رئيس الدولةالتشريعية و 
ولم يطرح الأمر كثيرا من التناقض نظرا لعدم طغيان فكرة التنظيمات واضطلاع البرلمان بشكل  163،العام والمجرد

  .شبه تام بالتشريع

، أصبح القانون يعرف بمجال وإضافة إلى المعيارين سابقي الذكر ،2927دستور فرنسا  بوضعفيما بعد و 
من الدستور  تقريبا 213و 211 تانالماد التي توافقهامن الدستور الفرنسي و  31حدده الدستور وفقا للمادة 

 .إليه الدساتير في تعريف القانون من ثم نبين ما توصلتل في ما يلي استعراض المعيارين و سنياو  .الجزائري

  .المعيار الشكلي-2

 :إذا وفه ،"فة الهيئة التشريعيةكل قرار صادر عن هيئة تكون لها حسب دستور الدولة ص"القانون هو 
أصدرها رئيس الجمهورية مهما كانت طبيعتها أو موضوعها ط كل قاعدة صوت عليها البرلمان و وفق، كل قاعدة"
التي و من الدستور الفرنسي 91، مثل أوامر المادة ستثني عدة نصوص لها قيمة تشريعيةلكن هذه النظرية ت 164."

. من الدستور الفرنسي 38بالمادة ة المتعلق القراراتو من دستور فرنسا،  21المادة  قراراتفيما بعد، تم إلغاؤها 
من دستور  92المادة المتعلقة ب القراراتو  من الدستور الجزائري، 211المادة  أوامر: وبالنسبة لدستور الجزائر

 كما أنها  165."الإجراء التنفيذي شكلا من أشكال الإجراء التشريعي "الاستفتاء حيث يصبح  قوانينالجزائر، 
 .كأعماله الرقابية، في حين يمكنه أن يصدر قرارات لا علاقة لها بالتشريع  نوناتعتبر كل أعمال البرلمان قا

  :المعيار العضوي-1

                                                           
162 Portelli ,op. cit., p . 253. 
163Entre autres Carré De malberg.  
164 Duguit, op. cit., p. 160,161. 
165Ahmed Salem Ould Bouboutt, L’apport du conseil constitutionnel. Economica, Presses 
universitaires d’Aix Marseille, 1987, p. 175. 



57 
 

وقد عرفه روسو واسمان بخاصيته العامة   166 ،القانون هو العمل السيادي الذي لا يمكن الطعن فيه
 .القوانينمال الإدارية  في طائفة لكن هذا التعريف سمح بإدخال بعض الأع  167 ،المجردةو 

يخاطب الجميع بشكل ، و يبت بموجبه الجميع في ح  الجميع بالتصرف الذي القانونيعرف فروسو أما  
بهذا تكون كل الأعمال المتعلقة  168بموضوع خاص خارج إطار السلطة التشريعية،  ويعتبر كل وظيفة متعلقة. عام

، فإن اللوائح فة للقوانين التي يضعها البرلماننه إضاالنقد الذي يوجه لهذا المعيار ألكن . بموضوع عام عملا تشريعيا
 .لتعريف رغم أنها إدارية بطبيعتهاالتنظيمية المستقلة تعتبر قوانين حسب هذا ا

 :ولعدم كفاية المعيار المادي، توجب اعتماد المعيارين ولأن المؤسستين الحكومة والبرلمان تتمتعان بالتشريع،
 169 .معا الشكليالمادي و 

 

 

 

 .المعيار الذي تأخذ به الدساتير الحالية-3

العمل الذي يصوت عليه البرلمان في المواضيع  " ي بأنهفرنسالدستور ال وفقا لأحكامالقانون  يعرف البعض
التي  الأعمال البرلمانية لكن التيفظ الوارد على هذا التعريف أن 170."من الدستور الفرنسي 31المحددة في المادة 

 172. رغم أن التعريف لا يشملهاقوانين أيضا  تعترض الحكومة عليها تعدلمو  171 31المادة  لا تدخل في مجال
مما يعني أن التعريف لم يشمل إرادة  .المعاهداتقوانين الاستفتاء و  لكل القوانين لاستثنائه لا يعد جامعا  كما

 .ضيقا من الأعمال دون غيرهاالمؤسس الفرنسي في تحديد مفهوم القواعد القانونية التشريعية لأنه مس جانبا 
                                                           
166 Ibid, p.176. 
167 Ibid, p. 173. 
168 Rousseau, Du contrat social. Librairie générale Française,1996, p.71. 

أطروحة دكتوراه، جامعة . بوالشعير،علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري سعيد 169
  .308. ،ص2971الجزائر،

170Ahmed Ould Bouboutt, op. cit.,  p. 174.  
171 Dictionnaire de droit , T1 , 2 ed .Paris, Dalloz, 1966, p. 49. 

التوزيع الجامد ، ويكون لكل واحد مجاله فقواعد التوزيع من : هناك نظريتان في توزيع الاختصاصات بين التنظيم و القانون 172
أما . في مجال التنظيم في حالة قبول الحكومة وهو ما يحدث في فرنساوالتوزيع المرن الذي يسمح للقانون بالتدخل  -النظام العام

اللتان تؤكدان على الحدود بين  212و  211الدستور الجزائري فهو يتبنى معيار التوزيع الجامد وهو ما يظهر من المادتين 
 :أنظر.الاختصاصين 

  Ahmed Ould Bouboutt, op.  cit.,  p. 165.   
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 :على أساسين كل هذه القواعد في النظام القانوني  وقد تم تصنيف

 . ، قانون الاستفتاءيصوت عليه البرلمان الذيالقانون البرلماني  :مصدرها من حيث-2

هذا ما استقر عليه الفقه  173 .قوانين عاديةقوانين المالية،  قوانين برامج و قوانين عضوية،  : من حيث محتواها-1 
 . في الدولةيتسع هذا المجال أو يضي  حسب النظام الدستوري و  ،ؤسسالفرنسي استناد إلى إرادة الم

فيبقى القانون  .ري، يتبنى تعريفا عضويا وشكلياالجزائ الفقه، فإن الفرنسي للقانون فقهعلى غرار تعريف ال
إلا . من الدستور213 و 211 تينادبمجال الم محدود البرلماني  عمل المشرع: بمعيار مادي ا، محددبرلمانياعملا 

لذا نرى أن التعريف المبدئي ليس شاملا لكل . أن هذا لا يعني عدم اعتبار بعض أعمال رئيس الجمهورية تشريعا
 .رها تشريعيةمجال القانون، كما لا يعطي معيار كافيا لتيديد مجموع الأعمال التي يمكن اعتبا

اعتبره  نصهو كل القانون  :سنعتبره معيارا في دراستنااقتراح تعريف للقانون و سنياول فيما يلي  لذا،
لإنشائه قواعد عامة ومجردة غير تأسيسية تعبيرا عن الإرادة العامة يع الدستور مصدرا شكليا للتشر 

ويكون  .المراسيم التنظيميةلا طبيعة الإجراء إلا في تمييزه عن بهذا لا تهم الجهة المصدرة له، و للشعب، 
معيارا تكميليا للتعريف نلجأ إليه فقط للتمييز بين ما هو قانون وتنظيم  121و 122مجال المادتين 

 كلا من القوانين الاستفتائية والمعاهدات قانونا من خلال هذا التعريف نعتبر .مستقل في حالة الغموض الشكلي
 174. 92المادة بعض أعمال و  211أوامر المادة  وكذا

تختص بوضع  هانت الهيئة نفس، خاصة إذا كاة التمييز بين التنظيم المستقل والقانونمن هنا تظهر أهمي
   .وضع الأوامر التي تقع في مجال القانونلك سلطة وضع اللوائح المستقلة و ، كرئيس الجمهورية الذي يمالعملين

  .التنظيم المستقلالقانون و  التمييز بين :ثانيا 

العدول عن كلمة سلطة  2927من الأفضل في إطار المؤسسات القائمة في "يقول أندريه هوريو أنه 
البرلمانية موزعة تشريعية للتدليل على المجلسين لأن سلطة إصدار القواعد العامة ذات القوة الإلزامية لتعديل القواعد 

ات تختلف من حيث مصدرها من جهة وطبيعتها من جهة فالدساتير أحدثت تشريع 175."الحكومةبين البرلمان و 

                                                           
173 Bernard Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif. LGDJ, Paris,1999, p. 
46,47. 

  .في نهاية البحث ، سنكيف هذا التعريف وفقا لما توصلنا إليه من نتائج في بحثنا والمتعلقة فقط بالنظام القانوني للجزائر  174
  .113. ص مرجع سبق ذكره،، 1أندريه هوريو، ج  175
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ة تعد هذه  الظاهرة من أهم مظاهر فشل تطبي  فكرة الفصل بين السلطات على عمل الدولأخرى عن القانون و 
هو  ها عن القانونالمعيار الوحيد لتمييز  .عامةنا رغم أنها تتضمن قواعد مجردة و قانو  هذه الأعمال ولا تعتبر .الحديثة

هي ، اصات المتعلقة بالوظيفة الحكوميةتعتبر من الاختصالتيديد الوارد في الدستور وليس المعيار العضوي، و 
 .السلطاتوظيفة نرى بأنها أصلا محدثة لتغطية عجز فكرة الفصل بين 

تصدر هي تختلف عن القانون من حيث الشكل، ة عمل إداري يتضمن قواعد مجردة وعامة و فاللائي
، للائية بالتالي للرقابة القضائيةفتخضع ا .صدر القانون عن السلطة التشريعيةيالسلطة التنفيذية، و  عناللائية 

لكن هذا المعيار غير كاف، نظرا لوجود بعض الأعمال  176.عكس القانون الذي يخضع فقط لرقابة الدستورية
دستور  حسب يتعل  بالمجال المحدد لهذه القواعد ويتمثل ضافيالتشريعية التي تصدرها الهيئة التنفيذية، فنلجأ لمعيار إ

 2927لكن الممارسة السياسية لدستور  .الذي يجد أصله في الدستور الفرنسي 212 المادةفي الجزائر الحالي 
عكس ما  177 ،أدت إلى توسيع مجال القانون عكس ما يوحي إليه النص بأن البرلمان صاحب اختصاص محدود

 .ديد لسلطة البرلمان في التشريع وتوسيع اختصاصات رئيس الجمهوريةم الدستور الجزائري من تحأدت إليه أحكا

إلا أن ما ورد في الدستور، وما تبعه من ممارسة وقرارات قضائية لم يكن كافيا لوضع حدود دقيقة بين 
قانونية، لذا نرى أن وجود هذا المجال لا مجال القانون ومجال التنظيم المستقل نظرا لعوامل عديدة أغلبها ذات طبيعة 

يحل أزمة الفصل بين السلطات بل يعقدها، لأن المبررات المنطقية لوجوده ضئيلة ولا تتمكن من الصمود في حالة 
 .تمسك الجهتين باختصاصهما خاصة إذا تساوت قوتهما السياسية

 طبيعة ح من الصعب التمييز بينالتشريعية أصب الإجراءاتبسبب تدخل الحكومة في من ناحية أخرى، و 
بيان مجموع الإجراءات التي نعتبرها عملا تشريعيا والتنفيذية لذلك سنياول فيما يلي الأعمال التشريعية منها 

 .وتلك التي تخرج من الطائفة

 .إجراءات وضع القانون: الفرع الثاني

في الأمر بشكل شخصي أو الح  "في التشريع مكنتان، مكنة البت ومكنة المنع، أما الأولى فهي 
  لما178."أخرىالح  في إلغاء قرار تتخذه جهة :" وسلطة المنع هي ."صييح أمر سب  إصداره من جهة أخرىبت

                                                           
  .121. لشريف، مرجع سبق ذكره، صأيمن محمد ا176

177 Jean claude Bécane, Michel Couderc, La loi. Dalloz,1994, p. 99. 
178 Montesquieu ,op. cit. ,p.186.  
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 .جعلت منه مشرعا مساويا للبرلمان التيو  التصدي : ية للغرفتين كان يمارس سلطة البتكان الملك في وضعية مساو 
 فيذ الإرادة التشريعية برفض قبولالمتمثلة في الح  في الاعتراض على تنبتراجع مكانته أصبح يمارس سلطة المنع و 
اتف   الذيعيار الم، لكن منع يختلف الفقهاءوفي التمييز بين ما هو بت و 179.لقانون الذي صوتت عليه الغرفتانا

هو عمل ، فإن كان ضروريا لاستكمال إجراءات التشريع فثر التصرف على عملية وضع القانونعليه يعود إلى أ
 .تشريعيا فلا يعتبرتشريعي أما إن كان له أثر موقف فقط و يمكن أن تبت فيه سلطة أخرى 

. لذلك حاول الفقهاء التمييز بين الأعمال التي تعتبر ضرورية في إجراءات التشريع والتي لا تعتبر كذلك
في التصويت على  تتمثل الأولى :عملية تنفيذيةعملية تشريعية و : وضع القانون يمر بعمليتين أنتوصل بعضهم إلى 

أما الثانية فتتمثل في إصداره  ،كمشرع  هي من اختصاص البرلمان ورئيس الجمهوريةمشروع القانون والموافقة عليه و 
عملا تنفيذيا حسب هذا الرأي بهذا يكون  الإصدار   180 .هي من اختصاص السلطة التنفيذيةونشره و 

 .لاعتراض عملان تشريعياناالتصدي  و و 

أيضا على أثره إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة لأن طبيعة العمل لا تعتمد فقط على الهيئة المتصرفة بل  
أما معيار التمييز  .الاعتراض عملا تشريعيا في دستور، وتنفيذيا في دستور آخر ، بهذا قد يكونالقانون نصعلى 

ما و  181ا،تشريعي يكونكان يشار  في القرار   نفإ .استكمال الإجراءاتذلك العمل في  ضرورةلى بينهما فيعود إ
المعيار من ثم دراسة استعراض آراء الفقهاء في الأمر و لذلك سنياول فيما يلي  .يعد تنفيذيادون ذلك كالاستشارة 
 :ك من خلال دراسة إجراءات التشريعذلالجزائري و  الذي اعتمده المؤسس

 : المبادرة بالتشريع-1 

لا يمكن أن تعفى من البت و ، بر السلطة التشريعية على التصرفالعمل الذي يج"يعرف مورو الاقتراح بأنه 
هو عرض مشروع "فالاقتراح ليس استشارة البرلمان حول مدى مناسبة إجراء معين بل  182،"فيه نفيا أو تأكيدا

 :لاقتراحاهنا  رأيان حول طبيعة و 183 ."قانوني متكامل يلتزم البرلمان بمناقشته

                                                           
179 Zoller,op. cit., p. 293. 

  .28 .، الجزائر، ص2992ديوان المطبوعات الجامعية، . عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري 180
181 Troper, la séparation…,op. cit., p. 24. 

  .20. صمرجع سبق ذكره، عمر فهمي حلمي،  182
  .22. المرجع نفسه، ص183



61 
 

ر الذي يتولد منه فالعمل التشريعي هو ما يدخل في تكوين عناصر القرار الآم:"غير تشريعيالاقتراح عمل -أ
قابل للتعديل  لأنه184 ،هو من أعمال الإدارةمجرد محرض للعملية و فهو الاقتراح أما  ."مباشرةالقانون حالا و 

  185 .، يحر  العملية التشريعية ولا يحدد بشكل نهائي مضمون القانونوالتغيير

خصائص العمل التشريعي "ولأن ما يميز القاعدة القانونية عنصر الجبر  غير تشريعي بادرة بالنص عملالمف
ية غير فهي مرحلة تمهيد 186."لا تتضح في تحديد محتوى القاعدة القانونية إنما في إضفاء قوة الأمر التشريعي عليها

هو ما سنشير إليه لاحقا فيما ع الخاصة بالحكومة و  في المشاريفي بعض الدساتير يتوافر عنصر الجبرملزمة، إلا أنه و 
 .يخص دستور الجزائر

 :الاقتراح عمل تشريعي-ب

اقشة، ، المنالاقتراح: ة إعداد القانون تمر بأربع مراحل، فعمليو بأن الاقتراح ذو طبيعة تشريعيةيرى بيرد 
عدم تأسيس هذه المرحلة هي الإشكالية التي تطرح بالنسبة للاقتراح  إلا أن. التصويت، ثم إجراء المداولة الثانية
 :ويميز بيردو بين حالتين187 .بحيث تبقى الأطراف الفاعلة سرية

كن هنا لا يم الحكومة في الاقتراح بحيث يمكن وضع القانون دون تدخل هذه الأخيرة،أن يشتر  كل من البرلمان و -
 .ت هيئة تشريعية جزئيةهي ليساعتبار عمل الحكومة تشريعيا و 

لكن بيردو يشير  188 .الاقتراح عمل تشريعيو  ،ذا سلطة تشريعية جزئيةأن تنفرد الحكومة بح  الاقتراح، فهي إ-
، إلا أن مة في الاقتراححيث يشتر  كل من البرلمان والحكو الفرنسية إلى الحالة الخاصة في الجمهورية الخامسة 

قتراحات البرلمانية التي عدم تسجيل الاضع جدول الأعمال وتمرير مشاريعها و يات كثيرة في و الحكومة تمتاز بأولو 
ل من الحكومة هيئة تشريعية الشيوخ حقهم إلا عن طري  التعديل، هذا الاحتكار يجعتعارضها، فلا يمارس النواب و 

  189.جزئية

                                                           
184 Carré De Malberg, contribution à la théorie de l’ état, T1 , p. 378 in 

 .200.عمر فهمي حلمي، مرجع سبق ذكره، ص
. ، نقلا عن حلمي فهمي، مرجع سبق ذكره ، ص370. ، ص2927الإسكندرية،  .مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري185

201.  
  .203-201. عمر فهمي  حلمي ، مرجع سبق ذكره، ص186 

187 Georges Burdeau , T VIII ,op. cit., p. 491 ,p. 498.  
188 Georges Burdeau, Michel Troper, Francis Hamon, Droit constitutionnel,op. cit., p.136. 
189 Ibid, p. 137. 
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الآخر يستييل تقنينه، الجزء مؤسس و  ها، بعضمراحل انجازه خلالتداخل عدة عوامل لفالقانون نتيجة 
هي التي تسمى بمصادر في  الحقيقة أصل نشأة القانون و  لكنها عملية المبادرة غير مؤسسةكل المراحل التي تسب  و 

هي عمل غير لات الحكومة  و تدخ ، الرأي العام،لمصادر الموضوعية كبرامج الأحزابابأو  190،الوحي التشريعي
 .ختصة بدراستها ملزمة بالأخذ بهافهي عملية مؤسسة، قد تكون الجهة الم أما المبادرة .هد لوضع القانونيمرسمي 

كانت غير ملزمة بها فهي إجراء تمهيدي لا أما إذا تعددت مصادر القانون و  كانت ملزمة فهي إجراء تشريعي،  فإن
 .له يختلف عن المراحل السابقة

من الدستور بل يح   229حسب المادة  نينبالمبادرة بالقوا، لا تنفرد الحكومة في دستور الجزائر الحالي 
الحكومة حسب المواد الدستورية والقوانين العضوية،  الأولوية الممنوحة لمشاريع إلا أن .أيضا للنواب الاقتراح

منذ المبادرة بها  يجعلان من مشاريع القوانين ملزمة، والمناقشة والتصويت أيضاتضيي  ح  البرلمان في المبادرة و 191
الأساسي نظرا لقلة تكاد تكون مصدر القانون و  192 .في رفضها أو تعديلها واسعةلا يملكان سلطة فالمجلسان 

 إجراءالجزائري  يالدستور النظام شاريع القوانين في المبادرة بم بهذا نرى أن.  اقتراحات القوانين التي تصبح قوانين
 . يعيتشر 

 :المداولة-2

بعد مناقشة عامة من طرف أغلبية أصوات مجلس قرار جماعي حول موضوع حكومي أو إداري "هي
ة البرلمان في التعبير عن أن المداولة هي طريق موريس هوريويرى و  193."يشكل وحدة متمثلة في سلطة عمومية 

ويت لا التقرير عن طري  التصف  194 .المداولةوظيفته ثانوية لأن ممارسة الحكم تعني التصرف وليس  إلا أن، إرادته
 195 .التصويت على النص  من طرف المجلسالإجراء التشريعي، بل المرحلة الخاصة بالمناقشة و يعني كل 

                                                           
190 J Bécane, op. cit., p. 118. 

  .نفصل في هذا الأمر لاحقا  191
 .98إلى  78والمواد  12إلى المادة  21من المادة ،  99/01رقم القانون العضوي تفصيلا أنظر  192

193 Maurice Hauriou, op. cit., p. 470. 
194 Ibid, p. 473. 
195 J Bécane, op. cit., p.136. 
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التي تخضع في تنظيمها ئ الدولة الديمقراطية الليبرالية، و تعد طريقة المداولات الطريقة التي تتماشى مع مباد
يرى بوردو و ، الحكومة من حيث القرارالمناقشة تتراوح بين البرلمان و  تبقى إجراءاتتضعه الحكومة، و للبرنامج الذي 

  196.قد تكون الضمانة الأساسية لليريةبأن هذه الحركية 

ذلك عن الدساتير الحديثة تحديدها و نظرا لما سب  من استبداد البرلمان بسلطته في التصويت حاولت ف
-ومة أو رئيس الجمهورية الحك –فتتدخل الهيئة التنفيذية 197...أولوية المشاريع الحكومية، و قيدطري  التصويت الم

إن كانت هذه المرحلة اختصاصا أصيلا و . الفرنسي والجزائري ينخاصة في النظامبشكل فعال في عملية المداولات و 
، وتكون الإجراءات التي تسمح للهيئة التنفيذية للبرلمان فإن تدخل الحكومة يجعل إرادة هذا الأخير مرتبطة بما تقرره

  .اولة ذات طبيعة تشريعيةبالتدخل في إجراءات المد

 : التصديق والاعتراض على القانون-1

ذا الح  باعتباره فيمارس ه 198يعد التصدي  ذو طبيعة تشريعية لأن الرئيس يشار  في وضع القانون 
قوة الأمر  النصلى الوحيد الذي يضفي عالإجراء هو و  199 .  بإرادته في ممارسة التشريعتر سلطة تشريعية ويش

ورغم  200.، فهو يكمل إرادة البرلمان لأنه ينصب على موضوع القانونالقانون بصفة نهائية يحدد محتوىالتشريعي و 
لذي كان يهدف إلى دعم سلطة فالفقه الألماني ا. اتفاق الفقهاء على طبيعة التصدي  فإن الاختلاف كان في دوره

 :ه يجب التمييز بين دورين أساسيين، يرى أنالملك

 .، التصويت، الموافقةالمناقشة :يعود للبرلمان الذيون تحديد محتوى القان-

، وهي أهم مرحلة أما ما يقوم به البرلمان فهو مجرد ذي يخلع على القانون صفة الأمر والإجبارح  التصدي  ال-
 201.اط عقلي يخلو من كل قيمة تشريعيةنش

لو كان لا يسمو إلى درجة و ، لا يرى في عمل البرلمان مجرد عمل إنشائي بخلاف لاباند، فإن جيلنيك 
 202 .ح  التصدي  الذي لا يعتبره عملا مستقلا بل مقيدا بموافقة البرلمان

                                                           
196 Georges Burdeau ,T VIII, op. cit., p. 518. 
197 Ibid, p. 519. 

  .189. الصباحي، مرجع سبق ذكره، ص سيدحسن  198
  .118.سعيد السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص  199

200 Carré De Malberg, contribution, t 1 ,p. p. 293, 297 ,in , 
 . 120،122عمر فهمي حلمي ،مرجع سبق ذكره، ص 

  . 29،10 .الجوهري،مرجع سبق ذكره، ص 201
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كاري دو مالبرغ يرى أن ح  التصدي  لا يمنح القانون الذي صوت عليه فإن   ،أما بالنسبة للفقه الفرنسي
  203 .ةيكسبه فقط قيمة تكميليلأنه يتمتع أصلا بصفة القانون و  البرلمان قيمة جديدة

 : طريقتين ، فنجد في الدساتيريختلف أسلوب دسترة هذا الإجراء  

تدريجيا هذا الأسلوب من قد اختفى عضوا تشريعيا مساويا للبرلمان، و يكون فيه رئيس الدولة  :أسلوب التصدي *
 .الدساتير

ك رئيس الدولة سوى لا يمليه القانون من عمل البرلمان وحده، و يكون ف: أسلوب الاعتراض المختلط بالإصدار*
، يمكنه أن يعترض بشكل مطل  أو لمدة محددة على وأثناء هذه المدة .بتنفيذ القانون عن طري  الإصدار الأمر

 .هو الأسلوب المعمول به حاليا في أغلب الدساتيرو   204 .تنفيذ القانون

أو la sanction–فالأول هو الح  في النقض  205،يميز الفقهاء بين التصدي  والاعتراضإذ 
السلطة التنفيذية   هتمارس ،إجراءات وضعه يعطل فقط الاعتراضأما  ويتسبب في إعدام القانون الاعتراض المطل 

ما أ ،التصدي –شريعية للاعتراض المطل  بهذا أجمع الفقه على الطبيعة الت  206.نع حماية لامتيازاتهامسلطة ك
 :فقد كان موضع اختلاف الأخرى الاعتراضأشكال 

الاعتراض عمل تشريعي لأن عمل البرلمان لا يكتسب صفة القاعدة القانونية ما  :طبيعة تشريعية الاعتراض ذو-أ
 208.لا يكتمل القانون حتى مصادقة الملكة عليه ففي بريطانيا، 207.دام معرضا للإبطال

ين أشكال الاعتراض، إلا أن هذا الرأي لا يميز ب .نع التي تملكها السلطة التنفيذيةتعبير عن مكنة الم لأنه
 .إذ لا تؤدي كلها إلى بطلان القانون

                                                                                                                                                                                     
  . 29،10. المرجع نفسه، ص 202
  .10. المرجع نفسه، ص  203

204 Duguit, T4 ,p 447 , in 
 .122 .عمر فهمي  حلمي ، مرجع سبق ذكره، ص

استقر منذ القدم أنه ليس للاعتراض والتصديق المفهوم نفسه، فالقرار الأخير في التصديق يعود للحاكم لأنه سلطة سيادية، أما 205
 : أنظر. الإعتراض فيعود فيه القرار للممثلين

Raoul Bompard, Le véto du président de la république et la sanction royale , ed Arthur 
Rousseau, Paris, 1906, p.89.  

206 Chevalier, De la distinction établie par Montesquieu entre la faculté de statuer et la faculté 
d’empecher .Mel Hauriou ,p 145 , in 

 120. عمر فهمي حلمي ،مرجع سبق ذكره، ص 
207 Eisenmann, L’esprit des lois et la séparation des pouvoirs .Mel Carré De Malberg, sans 
date, p 166 in  

 121. عمر فهمي حلمي، مرجع سبق ذكره، ص
  .110. حسن البحري، مرجع سبق ذكره، ص 208
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يضفي بوسك الطبيعة التشريعية على الاعتراض الموصوف الذي يملكه : ض تعتمد على قوتهطبيعة الاعترا-ب
لتتطاب  الأثر في  نظرا 209،الرئيس الأمريكي دون غيره لأنه يعود تاريخيا إلى ح  الملك الانجليزي في رفض التصدي 

، أما الاعتراض الذي لا أغلبية مشددة، فالقانون يبقى غير ملزم إلى حين يواف  عليه البرلمان من جديد بلتينالحا
 . لا يعتبر عملا تشريعيا بل تنفيذييكون له الأثر المماثل ف

، فإذا تغلب عليه البرلمان فهو غير بيعة الاعتراض تختلف حسب النتيجةيرى عمر فهمي حلمي أن ط 
، لأنه لا يمكن أن تتعل  تماما هذا الرأي مستبعد إلا أن 210 .إذا لم يتمكن فهو ذو طبيعة تشريعية تشريعي أما

 .هيئة ومدى تأثيرها في القرارات الطبيعة القانونية للعمل بالمراكز السياسية لكل

 : ح  الاعتراض ذو طبيعة تنفيذية-ج

القانون الذي واف  عليه سلطة تمكن رئيس الدولة من إيقاف :"يعرف الفقه الاعتراض بأنه
حتى فيتو الجيب على ، فلا يعتبر الاعتراض الصريح ولا الضمني و تختلف طبيعته حسب أحكامهو 211"البرلمان

هذا ينافي ما جاء به  212.ليس سلطة تقريركي عملا تشريعيا لأنه سلطة منع و القوانين في الدستور الأمير 
فالاعتراض ليس  ،هو ما أكده كاري دومالبرغ أيضاو  تقرير،كل وظيفة تتكون من سلطة منع و أن  مونتسكيو ب

كما    214.يقتصر دوره على تعطيل نفاذه فقطفهو يفترض اكتمال القانون، و 213 .مسقطتشريعيا لأن أثره غير 
ل فقط تطبي  القانون إلى أن يؤج  suspensif-215– فالاعتراض الموقف ،يؤكد أن كل الاعتراضات تنفيذية

 .تلافي العيوب التي تشوب القانونلالبرلمان  إلى لفت نظر فيهدفأما الاعتراض البسيط . يبت المشرع في الأمر
يتيول إلى قانون بإرادة ، إن واف  عليه ح للرئيس بالتدخل في وضع القانونوالاعتراض الموصوف أيضا لا يسم

 216 .مصير القانون في يد البرلمان وحده، أما إذا اعترض فيصبح البرلمان

                                                           
  .123. عمر فهمي  حلمي ، مرجع سبق ذكره، ص209
  . 127. عمر فهمي  حلمي ، مرجع سبق ذكره، ص210
  .117. سعيد السيد علي،مرجع سبق ذكره، ص211
  172-170. ،مرجع سبق ذكره، صحسن الصباحي  212 

213 Carré De Malberg, op cit, p. 67. 
  .122. عمر فهمي  حلمي، مرجع سبق ذكره، ص214
  215 -والذي يسمى خطأ الواقف –

216 Carré De Malberg, T1 , p. 447 in  
 122،121. عمر فهمي  حلمي ، مرجع سبق ذكره، ص
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تملكها السلطات في مواجهة  كما أن البعض يرى أن الاعتراض عمل تنفيذي لأنه ممارسة لمكنة المنع التي
   217 .التي تعتبر عملا تشريعيا -التصدي  -، على عكس الموافقة على القوانينبعضها

عمل واحد له طبيعة ل التصدي  والاعتراض وجهان، ، وفقا للنظام الدستوري الجزائريإلا أنه وفي تقديرنا
،  إلا فإنه يعترضو  .إذا ما توافرت فيه شروط معينةفالرئيس يصادق على القانون  .تشريعية، ولا يمكن التفرقة بينهما

 : فهما ح  واحد يحتمل أحد الجوابين، بهذا عملهي الممارسة السلبية للو 

مهما كانت الحالة أو ف .إصدار القانون، أو الرفض وبالتالي الاعتراض وافقة فتأتي المرحلة الموالية وهي الم
 . القرار اتخاذولة يتدخل في عملية ، لأن رئيس الدعمل تشريعي الأغلبية المتطلبة فإنه

 علاقة له بوضع القوانين أو لاتصييح خطأ البعض الذي يرى أن الاعتراض عمل تنفيذي  ، هنا،يجب 
سلطة البت وسلطة : كل وظيفة مظهرانلالخطأ في أن ويكمن   218.البتة المنع لا مظهر لسلطلأنه تقريرها 

فتعديل القوانين قد : كما قد تتوافر للعمل نفسه الإمكانيتان. ارس من خلال البت وأيضا المنع، والتشريع يمالمنع
، تشريعيةاللاله الأعمال المعيار الذي نميز من خ إذا،. يكون سلطة منع إذا لم يصدر عن صاحب المبادرة بالقانون

 .العمل مهما كانت الجهة المتصرفة لا يمكن استنفاذ إجراءات وضع القانون دون ذلكأنه ، أي لزاميتهاامدى هو 

طلب "نسمي الإجراء  .قبل تكييف طبيعته أما عن الاعتراض في الجزائر فيجب أولا تحديد المصطليات
 .ة التي تشترط في المداولة الأولىلأغلبيللقراءة الثانية موافقة ل المتطلبةالأغلبية  تكونعندما ": إجراء مداولة ثانية 

لذلك نفترض  أشد من الأغلبية الأولى،  من جديد قانونونسميه اعتراضا إن كانت الأغلبية المتطلبة لإقرار ال
للأغلبية  نظراليس طلب إجراء مداولة ثانية ن دستور الجزائر يعتبر اعتراضا و م 211مبدئيا أن ما ورد في المادة 

لك في هو إجراء تشريعي يشبه في أثره الاعتراض المطل  الذي كان يملكه المو  .المتطلبة لإقرار القانون من جديد
 .  ل دراسة في الباب الأول من البيثلن نطيل شرحه لأنه سيكون محو . الدساتير الفرنسية القديمة

 219:أسباب الاعتراض

                                                           
  .123ص،  مرجع سبق ذكره،سعيد السيد علي،   217
  .192. أيمن محمد الشريف، مرجع سبق ذكره، ص218

219 Joy Tabet, la faculté d’empêcher du chef de l’état en droit comparé, droit du chef del’état 
de s’opposer aux lois, thèse doctorat, publiée, Bruylant, Delta, LGDJ, Beyrout, 2001 ,p.p. 42, 
45. 
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أن أغلب  بما  220 .تنصب على خطأ مادي قد يحرف معنى النص دون أن تمس إرادة المشرع: أو شكلية تقنية-
نصب على الاقتراحات أو ، فإن الاعتراض قد يمجلس الوزراء –لمشاريع الحكومية القوانين تجد أساسها في ا

 .التعديلات

، أو أن ملائمة القانون لصعوبة تنفيذهدم ، أو على عأسباب وجود القانونقد تنصب على المحتوى و  :موضوعية-
إلا أن . دخل القانون في العمل التنفيذييكون ضد المصلية العامة، أو أن تكون دراسة القانون قاصرة أو أن يت

، فلا يعقل لبا ما يكون مصدر القانون حكومياالاعتراض في النظام الجزائري للأسباب الموضوعية مستبعد لأنه غا
في حالة التناقض بين القوانين  عدم التنسي لأو  .مهورية على قوانين تجد أساسها في برنامجهأن يعترض رئيس الج

  .أيضا سباب سياسيةلأأو  ،لرئيس الجمهورية أن يعترض عليها ، يمكنولسارية المفع

إخطار الاعتراض أو : هنا يملك رئيس الدولة اختيارين. خاالفا للدستور القانونبأن يكون : أسباب دستورية-
المجلس بعدها في حالة تمرير البرلمان للقانون يخطر ، و يعترض أولا: لهما معاكما قد يلجأ 221 .المجلس الدستوري

 .دستوريال

وهذا لتفادي   .، فقد يكون لصالحهاض على أنه تدخل في عمل البرلمانلا يجب أن ننظر إلى الاعتر  ،إذا
 ه، فقد يعترض الرئيس على قانون حكومي المنشأ لأنالحكومة أمقانون معيب سواء أكان مصدره البرلمان  إصدار

 .غير دقي  الصياغةغير ملائم مثلا أو 

 222.أو غير مناسب أو أن يكون دون أهمية القانون بسبب تحريره تحريرا سيئاقد يرد الاعتراض على 
إلا أن الاختصاص في  223.فرنسا–يتدخل رئيس الجمهورية بصفته قائدا لليكومة يمارس وظيفته الحكومية و 

دا لليكومة بل بصفته مشرعا ، فرئيس الجمهورية لا يمارس الاعتراض بصفته قائالنظام الجزائري له طبيعة خاتلفة
 .أصيلا

 :دور في ثبات النظام السياسي لأنهي  الاعتراض له ف

 .لا يهتم إلا بضمان إعادة انتخابهآلية للتخلص من ديماغوجية البرلمان الذي -

                                                           
220 Ibid ,p. 42. 
221 Joy Tabet, op. cit. ,p.47. 

أحمد سلامة أحمد بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  222
  .278.ص ، 1003جامعة عين شمس، القاهرة، 

223 Gérard Bergeron, op. cit., p.307. 
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 .ور في مواجهة المؤسسات الدستوريةالجمهورية هو حام للدست رئيس-

البرلمان  رئيس الجمهورية يمارس الاعتراض كيكم فقد تكون ردة فعل سريعة للرأي العام ضد القانون الذي أقره-
 224 .أو أن يشكل خطرا على النظام الاجتماعي أو السياسي ،فيتدخل رئيس الجمهورية

 .سياسي النظام الالاعتراض صمام أمان لعمل -

 225 .حل للعيوب التقنية التي قد تصيب القانون-

 .الإصدار-4

، فالعمل الثاني مشروط بأن يكون القانون قد تم وفقا رنسي بين التصدي  الملكي والإصداريفرق الفقه الف
أن يصدر القانون إذا لم يقم بذلك رئيس الجمهورية،  يمكن لرئيس الجمعية الوطنية كان  للأشكال الدستورية كما

أما الممارسة التي  .ته دون الملكلأية هيئة ممارس يجوزلا و 226.أما التصدي  الملكي فهو تقديري مقيدفهو اختصاص 
التي و دسترة ح  الرئيس في التصدي  ل، بل هي طريقة نفسه لإصدار فلا تعني أنهما العملضي ربط الموافقة باتتق

منية تظهر من خلال إصدار القانون، وفي حالة الرفض فإن الرئيس ، تكون فيها الموافقة ض مرحلة مستقلةتعتبر
 .يعترض

البعض تشريعيا لا يكتمل القانون إلا به، و اختلف الفقهاء حول طبيعة الإصدار، فمنهم من يراه عملا 
باستنفاذ الإجراءات التشريعية وأنه  إقرار إداري، مجرد ستيالة تنفيذ القانون دون إصداره، ورغم ايرى بأنهالآخر 

 : تنفيذيةلاأنه ذو طبيعة خاصة لا تشريعية و  يرى آخرونقابل للتنفيذ، و 

 يتم الذي لم نص، فالي أن الإصدار عمل مكمل للقانونيجيرى دإذ  .الإصدار عمل تشريعي :الرأي الأول
لا وجود  ،دونهو  .د أنه التعبير الخارجي للقانونل لابانويقو  227 .المحاكم والمواطنينإصداره غير ملزم للإدارة و 

 228 .للقاعدة فهو ما يجعل إرادة المشرع ملموسة

                                                           
224 Joy Tabet, op. cit.,p. 490. 
225 Ibid, p. 488,478. 
226 François Luchaire, Gérard Conanc, la constitution…, op. cit. ,p. 244. 

أطروحة دكتوراه  .العلاقات بين السلطتين التنفيذية و التشريعية من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري بوقفة عبد الله ، 227 
  .382. ، ص1002جامعة الجزائر، كلية الحقوق،

  .11.سيد الجوهري، مرجع سبق ذكره،  ص   228
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انون دون إصداره ليست قوية  تنفيذ الق في عدم إمكانية، إلا أن حجة الفقه هو رأي يقترب من الصواب
واضح أن من الو  .مرسوم التنفيذإصدار رغم إصدار القانون يبقى غير ممكن التطبي  حتى نشره و لأنه و  .كفاية

وهي كلها 229 .لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء خاتلفةو ، النشر ليس إجراء تشريعيا، فإجراءات  وضع القانون مرتبطة
على ، بل في تأثيرها لى إمكانية تطبي  القانون كمعيارضرورية لنفاذ القانون، أما عن طبيعتها فلا يمكن الاعتماد ع

 .حد ذاتهقرار وضع القانون في 

فيعرفه  230.إلى السلطات المختصة بتنفيذهإداري الإصدار ليس عملا تشريعيا بل هو أمر  :الرأي الثاني 
أن التصويت عليه قد تم نفيذية أن القانون يعتبر نافذا و العمل الذي بمقتضاه يقرر رئيس السلطة الت"إسمان على أنه 

يؤكد جيز هذا و  .، يكون القانون مكتملا قبلهذو أثر كاشففهو 231 ."بطريقة قانونية بواسطة الهيئة التشريعية 
ما بل إنه يكتسبها بإرادة المجلسين، و  تشريعيةبأنه لا يكسب القانون أية قوة ، و بتمييز الإصدار عن التصدي 

اشتراط الدستور تدخل الرئيس قبل تنفيذ القانون إلا للتيق  من صية القانون أي التيق  من عمل المجلسين من 
لو وهما إجراءان خاتلفان و . لإصدارليس باو أو الاعتراض  يتيق  بالتصدي  ذلكلكن  232 .ف سلطة أخرىطر 

فالتصدي  حسب مالبرغ موافقة يمنيها رئيس الدولة للقانون لكي  .جرت العادة على الجمع بينهما في الدساتير
فترض أن العمل الحكومة أما الإصدار فيو ع الإرادات التشريعية المتقابلة  المتماثلة للمجلسين يكتمل بأثر اجتما 

 233.لالتشريعي قد انتهى، والقانون قد اكتم

ح ملزما بمجرد تصويت النواب عليه، ، فالقانون يصبريس هوريو أن الإصدار عمل تنفيذيكما يرى مو 
زء تشريعي ج: انبهذا يكون للقانون جزء .هنا يبدأ العمل التنفيذيدور السلطة التنفيذية أن تجعله قابلا للتنفيذ و و 

إلا أنه لا يمكن وفقا لما جاء  234.جزء تنفيذي يتمثل في الصيغة التنفيذية لمرسوم الإصداريتمثل في نص القانون و 
كما أن .ل بيان طبيعة القانون في حد ذاته، لأن ذلك سيجعل من المستييالفقيه اعتبار أن للقانون جزأين به

من الجهة التي يكلفها الدستور في حالة أو اء من طرف رئيس الدولة القانون لا يصبح ملزما إلا بعد إصداره سو 
 . عدم قيام الرئيس بالعمل

                                                           
229 J Bécane,op. cit., p. 101. 
230 Carré De Malberg , P. 404 in 

  191. السعيد بوالشعير، أطروحة دكتوراه،مرجع سبق ذكره، ص 
  .30. الجوهري ،مرجع سبق ذكره، ص231
  .32. المرجع نفسه، ص232

  .39.المرجع نفسه، ص  233
234 Maurice Hauriou ,op. cit., p. p. 435,439. 
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م إصدار فالرئيس ليس حرا في إصدار أو عد ،غ يرى أن الإصدار ذو طبيعة خاصةأما كاري دو مالبر 
فالهدف منه . قوة الكاملةلسين تملك وحدها الهو ليس قرار آمرا حقيقيا لأن إرادة المجو  .القانون بل هو ملزم بذلك

هاء نظرية مالبرغ يعتبر الفق .التنفيذيةافقة على القانون والإشهاد بوجوده والتأكيد على قوته الآمرة و الإقرار بالمو 
وهو ما يجعل  235 في فرنسا،2781إلا أن تحليل الفقيه كان على ضوء المرسوم الصادر في  ،أرجح النظريات

 236.النتائج مقترنة بالأهداف التي يتوخاها ذلك المرسوم من الإصدار

، مهورية بالعملبالإصدار في حالة عدم قيام رئيس الج الفرنسية كما أن اضطلاع رئيس الجمعية العامة  
رفة من البرلمان غ –طبيعة تشريعية لأنه يعود إلى رئيس هيئة تشريعية ذا وعدم اختصاص الوزير الأول يجعل العمل 

ولا  ،تمد على أن الرئيس ملزم بالإصدارواعتباره كذلك  يع .طبيعته لعاد لممثل هيئة تنفيذية ولو كان تنفيذيا في -
 ، فرئيس الجمهوريةالوضع خاتلف في الدستور الجزائريفإن  أخرى إن صح ذلك في دساتيرو  ،يملك سلطة تقديرية

أمام أية  القانونيامه بذلك، إضافة أنه لا يحتج بجد أي جزاء على عدم قلا يو يملك سلطة تقديرية في الإصدار و 
 .م الرئيس لم يصدرهجهة ما دا

بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية في إصدار القانون لعدم وجود جزاء في حالة  
يمكن لا و بالقوة الآمرة،  يتمتعأن بأي شكل  يسمحعدم إصدار القانون لا ف .اختصاص أصيل وبهذا فه، امتناعه

 .أو يلزمه لبرلمان أن يطلب ذلك من رئيس الجمهوريةا يستطيعلا و . اعتباره قانونا إلا بإصداره

يكن الإصدار تنفيذي فهو تشريعي إن لم  ،وظائف الدولةفقط يصعب تصنيف فالأخذ بالآراء السابقة 
لعمل هو في تحديد  أمرا مستييلا لأن أهمية بيان طبيعة اأما اعتباره ذو طبيعة خاصة يجعل من الرقابة  .والعكس

 . كيفيات الرقابة

حتى بعد ن حيث عدم إمكانية تطبي  القانون، لأنه و لا تطرح الإشكالية فقط بالنسبة للإصدار م 
فعلا التمييز بين ما هو بهذا يصعب  .غير ممكن التطبي  إلى حين نشره وإصدار مرسوم التنفيذإصداره يبقى 

ية  لوجدنا أن الإصدار إعلان عن نهاية العملية التشريعينلكن إذا حاولنا أن نحلل العمليت  .يعي وتنفيذيتشر 
حسب دستور الجزائر كما أنه و . ية لتصدر قرار تنفيذهبهذا فهو يحوله للهيئة التنفيذ .وموافقة رئيس الجمهورية عليه

                                                           
  .12.سيد الجوهري،مرجع سبق ذكره، ص  235 

حتى الفقهاء اللذين يجزمون بأن الإصدار عمل غير تشريعي، وغير تنفيذي، يعجزون عن تصنيفه، فيلحقونه بالتالي بأعمال 236
 :أنظر. السيادة

 Edouard Sauvignon, la promulgation des lois : « réflexions sur la jurisprudence 
Desreumeaux », Revue du droit public, LGDJ, n4, 1981, p.p.1003,1004  
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لو كان غير ذلك لكان بإمكان هذا الأخير ى ممارستها، و لك البرلمان إجباره علللرئيس سلطة تقديرية خاصة لا يم
ن طرف سلطة أخرى في حالة أو المجلس الدستوري إجباره أو توقيع جزاء معين كممارسة هذا الاختصاص م

 .امتناعه

ل تشريعي لأن القانون لا يكتمل ولا بهذا نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الإصدار في دستور الجزائر عم
بهذا يكون قرار  سة الاختصاص، إذا لم يصدره الرئيس فلا يمكن لهيئة أخرى ممار و . ين إصدارهيحتج به إلى ح

 .ضروريا لاستكمال إجراءات التشريعالإصدار 

الإصدار أعمالا تشريعية من المبادرة بالقوانين الحكومية، الاعتراض و  يمكننا اعتبار كل ،من خلال ما سب 
بالتالي  237.حسب نص الدستور الجزائريحسب دستور الجزائر رغم أنها تصدر عن هيئات في أصلها تنفيذية 

عني تعميم ، إلا أن هذا لا يبشكل مباشر أو غير مباشر رئيس الجمهورية يمارسهاسندرسها كاختصاصات تشريعية 
الخاصة بالنظام التي انطلقنا منها و  الأسسضية من خلال ، فقد كانت دراستنا واالأمر على كل الدساتير

إلا أن هذا لا يعني أن الإجراءات سابقة الدراسة تعتبر تشريعية  .ما انصرفت إليه نية المؤسسالدستوري الجزائري و 
نها لأنه، وفي ما يلي سنرى أن بعض الأعمال التي تتخلل إجراء وضع القانون تعتبر تشريعية نظرا لأ. دون غيرها

 .ضرورية لاستكمال العمل

 

هورية بعد هذه الدراسة التمهيدية تمكنا من التوصل إلى نتيجة ضرورية لتبرير اختصاص رئيس الجم
لا يمكن الاعتماد عليها لتنظيم السلطة السياسية في الدولة فكرة الفصل بين السلطات وهمية و  :الوظيفة التشريعيةب

، السلطة التشريعية لا يمثلفالبرلمان  التطبي  مستقلة ومتكاملة مستييل هيئة بوظيفة كل  كما أن ربط  .الحديثة
بين البرلمان والجهاز إن كان من الممكن تحقي  استقلالية عضوية و  .رئيس الدولة وحكومته ليسا السلطة التنفيذيةو 

تصنيف  فينية أدت إلى خل  إشكاليات تق في ذلك كل محاولات الفقهفإن الفصل الوظيفي مستييل، و التنفيذي 
  .كييفهاتل التي تقوم بها مؤسسات الدولة و الأعما

بشكل يحق  الفعالية في  التنفيذية والتشريعية بهذا تم توزيع الاختصاصات المتعلقة بكل وظيفة على الهيئات
الهيئة  لم يعد الفقهاء يبيثون عن أسباب لتبرير تدخل كما .يفة التشريعية حكرا على البرلمانلم تعد الوظالعمل، و 

                                                           
دستور –وردت المواد المنظمة لعمل رئيس الجمهورية والحكومة في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية  237

  .مما يؤكد إمكانية اعتبارها تشريعيةإلا أننا لم نعتمد المعيار الشكلي في تعريفنا للقانون .المعدل 2979
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إذ ينتخب خاصة وقت الأزمات لأنه من الطبيعي أن تقوم به كممثلة لإرادة الشعب التنفيذية في أعمال التشريع و 
كما أن صفة التنفيذ لم . رئيس الجمهورية بشكل مباشر وتختار الحكومة بشكل غير مباشر وفقا لإرادة الشعب

 . جزءا من الوظيفة التشريعية أيضا قة برئيس الدولة أو الحكومة لأنهما يمارسانتعد لصي

 –حسب النظام السياسي  -أو حكومته /عهدت الدساتير لرئيس الدولة و على أساس هذه الشرعية،
يل في ، لم يعد البرلمان صاحب الاختصاص الأصولأسباب سياسية وتقنية. القوانينمع البرلمان في وضع  اشتركيبأن 

 ترتقي شكليا إلى مجردة لاتنظيميا يقتضي وضع قواعد عامة و  اأصبيت الهيئة التنفيذية تمارس اختصاص، و التشريع
 يعد البرلمان إلا مجلسا لتيويل إرادة لمشكل واسع في إجراءات وضع القانون، و كما تدخلت ب  .مرتبة القانون

 .الحكومة إلى قوانين

امتيازات هو لذلك يتمتع بو ، لجمهورية بشكل شرعي وأصيل بالتشريعيختص رئيس ا، في دستور الجزائر
، قد تكون في أنظمة ا سمح باعتبار أعمال كثيرةمم .أحيانا المشرع الوحيد في الدولة ،واسعة تسمح له بأن يكون

كما أن   .النظرا للسلطة التقديرية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في هذا المجأخرى تنفيذية، ذات طبيعة تشريعية 
من  213، 211ليشمل إلى جانب ما ذكر على سبيل الحصر في المادة  حد ذاته يتسع تعريف القانون في

الدستور كاختصاص حصري للبرلمان، أعمالا أخرى يقوم بها رئيس الجمهورية وتكون لها نتائج مباشرة على النظام 
 .القانوني للدولة

ليس لتبرير اختصاص رئيس الجمهورية بالتشريع بقدر ما كان كانت هذه الدراسة التمهيدية ضرورية  
كما انجر عن دسترة . هدفها تأكيد شرعية هذه السلطة، وهو ما أكدته الأسس السياسية والقانونية للاختصاص

لذا حاولنا، وفقا . هذه الممارسة تغيير في معايير تعريف الوظائف السياسية وتصنيف الأعمال المتعلقة بكل منها
 .دستور الجزائري، بيان معيار تعريف القانون وتكييف الأعمال التشريعيةلل

بهذا، سنتمكن من خلال التعريف الذي توصلنا إليه أن نحصر مجمل الاختصاصات التشريعية لرئيس 
ممارسة السلطة في الجزائر فقد حاولنا  لاحظناه من استغراق هذه الأعمال لأغلب مظاهرنظرا لما و . الجمهورية

في حالات استقرار النظام صاصات رئيس الجمهورية التشريعية اخت في الباب الأولندرس : بابينيم بحثنا إلى تقس
التشريعية وإطلاقية دراسة أثر توسيع اختصاصاته  نحاول في الباب الثانيثم . وخلال إعلان الظروف الاستثنائية

 .على عمل مؤسسات الدولةسلطته في هذا المجال بسبب غياب الآليات الرقابية أو عدم فعاليتها 
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ما يؤكد نتائجنا، وعلى عكس ما يبدو في الوهلة الأولى من تناقض هو ما توصل إليه المجلس الدستوري 
ي لتنظيم السلطة، إلا أنه أعطاه بالمقابل بأن المؤسس الجزائري اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساس

أن المؤسس حدد اختصاص كل هيئة، والتي لا يمكنها أن تمارسه : مفهوما خاصا جدا والذي يتميور حول فكرتين
مما يعني أنه استبعد مجموع الأفكار النظرية  238.إلا في المجالات ووف  الكيفيات التي حددها لها الدستور صراحة

وما ورد في . ل بين السلطات، وأكد أن المفهوم الدستوري الوحيد هو ما ورد في الدستور نفسهلتعريف مبدأ الفص
الدستور لم يكن مطلقا مثلما عرفه الفقه الغربي، لذا نفضل أن نسمي الأشياء بأسمائها، ونهجر فكرة أن المؤسس 

 .ولالجزائري اعتمد هذا المبدأ دستوريا، وهو ما يسمح لنا بالانتقال للباب الأ

  

                                                           
من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه  1حول دستورية المادة  2998فيفري  29م د المؤرخ في -رأ 1رأي رقم  238

  .22، ص2998، أنظر مجلة الفقه الدستوري الجزائري، سنة 2998جانفي  1من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 
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  .التقنيات الرئاسية للتشريع في النظام الدستوري الجزائري: الباب الأول 

التي س الجمهورية للوظيفة التشريعية و توصلنا في الفصل التمهيدي إلى تفسير شرعية ممارسة رئيسب  أن  
موضوع خلاف بين يام للدستور ومجسد لوحدة الأمة، وهو ما لم يعد مهامه ك طريقة اختياره و تجد أساسها في

الوظيفة بين البرلمان والهيئة التنفيذية تختلف حسب طبيعة  إلا أن طريقة توزيع الاختصاصات المتعلقة بهذه .الفقهاء
عيا في تشرينفسه العمل  لى إرادة المؤسس بهذا قد يكونكما أن معيار تعريف العمل يعتمد ع  .النظام الدستوري

انطلاقا من الفصل التمهيدي تحديد معيار لتعريف العمل القانوني ولنا، و لذا حا. نظام وتنفيذيا في نظام آخر
ل ذات طبيعة تشريعية حسب ا سمح باعتبار كثير من الأعماومجموع الإجراءات التشريعية المتعلقة بوضع القانون مم

 .دستور الجزائر كما سنرى في هذا الباب

خاصة ، ت رئيس الجمهوريةختصاصادقي  لا تكييفب فيما يتعل لكن الأمر لا يزال يطرح إشكاليات 
يتمتع  إذ .بين وظائف الهيئة التنفيذية بمبدأ التمييز 2927دستور فرنسا  نقلا عن  أخذ المؤسس الجزائري ما بعد

من خلالها توجيه السياسة  الاختصاصات الحكومية التي يتم تسمو على239"بسلطات دولة"رئيس الجمهورية 
تقلال الوطني، احترام الالتزامات الدولية، حماية استمرارية ، الاسحماية الدستور :سلطاتهذه الوتتضمن  العامة،
والتي حددت مهام من الدستور الفرنسي  2هو ما ورد في المادة و  ،تيكيم فوق الاختلافات السياسية، الالدولة

مما سمح لرئيس   240، 88، 81، 80،81:  وتقابلها مواد كثيرة من الدستور الجزائري منها، رئيس الجمهورية
 . الجمهورية بالتمتع بسلطات منفصلة عن وظائفه التنفيذية

 

                                                           
239 Hugues Portelli, op. cit., p. 175 . 

يضمن، عن طريق التحكيم، . يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور:" على 2927من دستور فرنسا  2تنص المادة  240
 ".العمل المتوازن للسلطات العمومية واستمرارية الدولة

 .الأمة يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة:"من دستور الجزائر 80المادة -240
 .وهو حامي الدستور

 .ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها
 "له أن يخاطب الأمة مباشرة

 ."يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور:" من دستور الجزائر 81المادة 
أدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، ...:" من دستور الجزائر والتي تتضمن اليمين الدستورية خاصة الفقرة 81المادة 

وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترم 
والأمة، وأحمي الحريات  حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب

  ..."والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن
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، بهذا يصعب وضع معيار دقي  نوعا جديدا من الأعمال القانونية يمتاز بالسموهذه المهام ت خلق
أساسه نتيجة ا أدى بنا إلى محاولة اعتماد معيار مم. ، التشريعية وطائفة مهامه الساميةلتصنيف أعماله التنظيمية

الذي يقوم به رئيس الجمهورية بهذا نعتبر العمل تشريعيا إن نتج عنه تشريع جديد أو تعديل أو إلغاء لتشريع العمل 
 . في النظام الجزائري 241ساب ، أي بإضافة مصدر شكلي للقانون

 للشعب، وهذا كانت نتيجته الحتمية التعبير عن الإرادة العامةنعتبر عمل رئيس الجمهورية تشريعيا إن  ف
كل النصوص التي اعتبرها الدستور مصدرا شكليا   :في الفصل التمهيديوفقا للتعريف الذي سب  وضعه 

لا طبيعة الإجراء إلا في ، و تي تقوم بالعملالبهذا لا تهم الجهة  وتعبيرا عن الإرادة العامة للشعب للتشريع
إقرار قوانين هو ما سمح باعتبار الاستفتاء الذي يقتضي و . تمييزه عن التنظيم المستقل الذي يعد عملا إداريا

، فتنشئ هذه للدولة تعد كذلك التي يتم نشرها وإدماجها في النظام القانوني، كما أن المعاهدات عملا تشريعيا
سبة أما بالن .المعاهدات، القانون العضوي، القانون العادي والأوامر: لدولةل عمال التشريعيةالدراسة تدرجا في الأ

 .التشريعية عملا تشريعيالعملية وضع القوانين فنعتبر كل قرار لازم لاستكمال الإجراءات 

مما يعني أنه يح  لرئيس الجمهورية، حتى خلال دورات البرلمان، أن يشرع بإرادته المنفردة دون تدخل 
من  213و 211دتين البرلمان من خلال السلطات الدستورية التي تخول له إقرار نصوص في صميم مجال الما

ية من خلال سلطاته في الاعتراض يتدخل كمشتر  مع البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعكما .الدستور
لكنه يملك أيضا وسائل غير مباشرة للتأثير على  .دستوري بالنسبة للقوانين العضويةإخطار المجلس الوالإصدار و 

سميت إذ . تحريك وتسيير إجراءات التشريعاصات واسعة في عمل البرلمان من خلال حكومته التي تضطلع باختص
، فهو يمارس اختصاصات تشريعية واسعة إلى جانب البرلمان  فرض برنامجه كأساس للعمل الحكوميطريقة اختياره ب

أما في حالة غياب البرلمان، فإن رئيس الجمهورية يملك سلطات تسمح له بالتشريع . طة مضادةكمشتر  أو كسل
 –الفصل الأول – 213،  211وفقا للمادتين  للبرلمانبإرادته المنفردة عن طري  الأوامر في المجال المحتجز 

 

ففي  .ية العادية وضع القوانين خلال نظام المشروعلا تنيصر في التشريعية وظيفة رئيس الجمهوريةإلا أن 
ءات خاصة لوضع قوانين يشتر  تتغير مبادئ المشروعية العادية التي كانت تقتضي إجرا ،استقرار النظامحالة تهديد 

                                                           
إلا أن الأمر في حد ذاته يطرح إشكالا في معايير التمييز بين القانون والتنظيم، . وفقا للتعريف الذي توصلنا إليه في الفصل التمهيدي 

  .وهو ما سندرسه لاحقا
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، لذا يضطلع رئيس الجمهورية الحكومة الحفاظ على أمن الدولةأولوية  تصبحو  .فيها غالبا رئيس الجمهورية والبرلمان
في الفعالية نظرا لأن عمله يحق  مبدأي السرعة و تتسع حسب خطورة التهديد  باختصاصات تشريعيةدون البرلمان 

– الفصل الثاني  –.مواجهة الخطر الذي يهدد النظام

 .أثناء فترات استقرار النظام الأحكام الدستورية للأعمال التشريعية الرئاسية: الفصل الأول

اضطلاع و  ،للسلطات وظيفيا في تقسيمهاعتمد معيار  يبدو واضيا أن المؤسس الدستوري في الجزائر
ورد في الفصل الأول من إذ  :الوظيفيالتقسيم هذا على أساس بالتشريع يجد أساسه في الدستور  رئيس الجمهورية

نص هو ما يفسر و الفصل الثاني ما يتعل  بالسلطة التشريعية المتعلقة بالسلطة التنفيذية و  الأحكام الثانيالباب 
من أوامر رئيس  يعتبر كلا مما يعني أن المؤسسات رئيس الجمهورية في هذا الفصل اختصاص الدستور على

المعاهدات المذكورة في بعض ، إبرام ،إصدار القانون، طلب إجراء المداولة الثانية211رة في المادة الجمهورية المذكو 
أما بالنسبة للاختصاصات  242.ية وفقا للمعيار الوظيفي المعتمداختصاصات تشريعية لرئيس الجمهور  232المادة 

التي تعتبر في أغلبها سلطة سامية لرئيس الجمهورية لأنها لا تخضع لمبدأ المشاركة ذا الفصل، و التي لم يرد ذكرها في ه
 .إصدار قانون كالاستفتاء التشريعينتيجة العمل  إن كانتفنعتبرها تشريعية 

يتكون من التي تنص على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان  243من الدستور 97المادة  لكن محتوى  
، يطرح إشكالية في مدى اعتبار رئيس الجمهورية مشتركا في غرفتين وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

سمح التصويت عليه لا يالبرلمان في إعداد القانون و  على سيادة التشريع بشكل مباشر أو غير مباشر، فالتأكيد
وجود السيادة تتنافى مع المشاركة أو  لأن. خيربتدخل جهة أخرى في الإجراء التشريعي إلا وفقا لإرادة هذا الأ

 هذا يعنيئيس الجمهورية في هذا المجال، و إرادتين متنافستين أو حتى متوافقتين،كما أن المادة  لم تذكر صراحة دور ر 
 :أحد الاحتمالات الثلاثة

بهذا لا يعتبر و الاختصاصات التي يضطلع بها رئيس  الجمهورية ذات طبيعة تنفيذية أن المؤسس اعتبر  -
فالعبارة تعني أن البرلمان هو الوحيد الذي يعبر عن الرأي العام . يعيا إلا ما كان من عمل البرلمانعملا تشر 

                                                           
من الدستور لا تعتبر عملا تشريعيا، كما لا تعتبر كل المعاهدات المذكورة في  88هذا لا يعني أن المعاهدات المذكورة في المادة 242

عملا تشريعيا لأن سبب وجودها في الفصل المخصص للسلطة التشريعية اختصاص البرلمان بالموافقة على تلك  232المادة 
  .المعاهدات

يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس يمارس السلطة التشريعية برلمان :" من الدستور على 97تنص المادة 243
 .الأمة

  ."وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه



77 
 

يد رئيس الجمهورية وهو تفسير غير منطقي أمام تركيز أغلب الاختصاصات المتعلقة بوضع القانون في . للشعب
هائي في مصير النص التشريعي في كل الحالات، وأمام المكانة القانونية التي يحتلها برنامج الذي يملك القرار الن

 . رئيس الجمهورية كتعبير عن الاختيار الشعبي

دون غيرهما، بالتالي يملك البرلمان  211،213وقد يقصد بها حصر تعريف القانون فقط في المادتين -
لكن هذا يتنافى مع نصوص الدستور في حد ذاته، لأنه ينص في مواد أخرى على . سيادة في مجال تلك المواد

كما أن فكرة المجال المحتجز للقانون غير واضية . اختصاص القانون دون الإشارة إلى احتكاره من طرف البرلمان
 .البرلمان لم تتكلم صراحة عن هذا، بل نصت على مجال اختصاص 211لأن المادة 

فيعتمد على فكرة أن المؤسس أراد بهذه المادة التأكيد على مبدأ توزيع  الأخيرأما التفسير -
بل اد القانون كل الإجراء التشريعي هو بهذا لم يقصد بإعدو . والبرلمانالاختصاصات التشريعية بين رئيس الجمهورية 

مع ما قرره الدستور من اختصاصات أصيلة لرئيس  تناقضا 97لا يشكل نص المادة بهذا المداولة  إجراءاتفقط 
وتعديل هو ح  مناقشة " التصويت عليه السيادة في إعداد القانون و "من  فالمعنى المقصود .الجمهورية في التشريع

التي يشتر  فيها  244سلطة التشريعتعود للبرلمان و بهذا نميز بين سلطة المداولة التي  .النصوصوالتصويت على 
كما أن المادة بالتفسير الظاهر لها لا تتنافى فقط مع سلطة رئيس الجمهورية في التشريع،   .ورئيس الجمهوريةالبرلمان 

بل مع الأحكام الموالية في الدستور والتي تقتضي استبعاد مجلس الأمة من حقي المبادرة والتعديل إلا في حالة 
ورغم هذا التفسير . ف إلى التفسيرين الأول ولا الثانيمما يؤكد أن نية المؤسس لم تنصر . اللجنة متساوية الأعضاء

الضي  الذي  اعتمدناه، تبقى المادة تطرح إشكالا، نظرا لتدخل الحكومة في كل الإجراءات التشريعية بشكل 
 . يتنافى وسيادة البرلمان على العملية

 

 

من الخطأ الاعتماد على ف. عيةإلا أننا وتفاديا للوقوع في التناقض، نستبعد فكرة سيادة البرلمان التشري
البرلمان الممثل الوحيد للإرادة الشعبية  بركانت تعتوالتي   لمؤسسات الدستورية في تحليلناوظائف االتصنيفات القديمة ل

مما تغيير طريقة اختيار رئيس الدولة خاصة بعد  .بشكل مباشر من طرف الشعب ةالمنتخب الهيئة الوحيدة نظرا لأنه

                                                           
244 Maurice Hauriou distingue le pouvoir délibérant qui revient au parlement du pouvoir 
législatif qu’est la fonction de faire la loi, voir , Maurice Hauriou ,op. cit.,  p. 349. 
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برنامجه عن هذه الإرادة بواسطة يعبر ف الشعب، ه المؤسسة الشرعية الأولى في الدولة التي اتف  عليها أغلبية جعل
 .العامة

مة على مبدأ الفصل بين السلطات النظريات التقليدية القائ سنستبعد في دراستنا بهذا الشكل، 
بالمقابل، . لدراسات القانونية لبعض الأنظمةاالتصنيف الثلاثي للأنظمة السياسية الذي ساهم كثيرا في تغليط و 

نعتمد في بحثنا على تحليل وظيفي للنظام الدستوري وفقا لما هدف له المؤسس من خلال تنظيمه للوظيفة التشريعية 
في الأعمال تشريعية  بعضهذا ما سمح لنا باعتبار  .وتوزيع الوظائف المتعلقة بها بين البرلمان ورئيس الجمهورية

 .والقيمة القانونية للقرارلاف الأنظمة الأخرى على أساس معيار النتيجة من العمل لجزائر بخدستور ا

لا يكون وحصري و بشكل شخصي رئيس الجمهورية التشريعية بين أصيلة يمارسها  هذه الأعمالتختلف  
ن في المجال المحتجز مشتركة يمارسها إلى جانب البرلما أخرىو  ،للبرلمان الح  في التدخل لصياغة موضوع القاعدة

، على هذا الأساس .عن طري  مكنتي البت والمنع-من الدستور 211/213المواد – لاختصاصه التشريعي
، وبشكل غير مباشر عن ريعية خاصة ومشتركة مع البرلمانيمارس رئيس الجمهورية بشكل مباشر اختصاصات تش

نتاجا التشريعية للبرلمان إلى درجة أن القانون أصبح في تنظيم كل العملية بشكل واسع طري  الحكومة التي تتدخل 
- المبيث الأول  – .لعمل  حكومي بقيادة رئيس الجمهورية أكثر منه عملا برلمانيا

، أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني قد تتعطل أعمال المؤسسات الدستورية بين دورتي البرلمانإلا أنه 
ا الظرف، ان يجب تنظيم هذ، لذا كالمخصص للبرلمان 213أو  211لمجرد غياب نص قانوني في مجال المادتين 

– .طة السياسيةتفاديا لتعطيل أعمال السل عن طري  التشريع بأوامر خلال غيبة البرلمان من طرف رئيس الجمهورية
 –المبيث الثاني 

 

  .وجود البرلمان الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية خلال: المبحث الأول

من دستور الجزائر عدم  213و  211بموجب المادتين  عمل البرلمانتحديد مجال  لم يقصد المؤسس من
من  212وفقا للمادة حصر اختصاصه في السلطة التنظيمية و إمكانية ممارسة رئيس الجمهورية لسلطة التشريع 

تجد . كصاحب اختصاص أصيل  تدخل في عملية وضع القوانين كمشتر  مع البرلمان أواليمكنه إذ  245.الدستور
                                                           

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات الآتية :" من الدستور 100المادة   245 
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برنامج رئيس  تقنينتهدف في مجموعها إلى  ،هذه الاختصاصات أساسها القانوني في كثير من مواد الدستور
 . ضوعيا للنظام القانوني في الدولةمصدرا مو  الجمهورية باعتباره

                                                                                                                                                                                     
.حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين-1  

.ة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركاتالقواعد العامة المتعلق-0  

.شروط استقرار الأشخاص-1  

.التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية-4  

.القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب-5  

.القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية-9  

قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، -9

.وتسليم المجرمين، ونظام السجون  
.القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ-9  

.نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية-1  

.التقسيم الاقليمي للبلاد-12  

.المصادقة على المخطط الوطني-11  

.التصويت على ميزانية الدولة-10  

.إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها-11  

.النظام الجمركي-14  

.نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات-15  

.المتعلقة بالتعليم والبحث العلميالقواعد العامة -19  

.القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان-19  

.القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي-19  

.القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية-11  

.متعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتيةالقواعد العامة ال-02  

.حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه-01  

.النظام العام للغابات والأراضي الرعوية-00  

.النظام العام للمياه-01  

.النظام العام للمناجم والمحروقات-04  

.النظام العقاري-05  

.ساسي العام للوظيف العموميالضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأ-09  

.القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية والقوات المسلحة-09  

.قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص-09  

.إنشاء فئات المؤسسات-01  

."إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية-12   

إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في :" من الدستور 101المادة *

:المجالات الآتية  
.تنظيم السلطات العمومية، وعملها-  
.نظام الانتخابات-  
.القانون المتعلق بالأحزاب السياسية-  
.القانون المتعلق بالإعلام-  
.ء، والتنظيم القضائيالقانون الأساسي للقضا-  
.القانون المتعلق بقوانين المالية-  
=.القانون المتعلق بالأمن الوطني-  
يخضع القانون العضوي لمراقبة . تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة=

."صدورهمطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل   
.يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون:" من الدستور 105المادة   

."يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول   
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شكل شخصي يمارس رئيس الجمهورية ب :ي الجزائري بمستويات تدخل خاتلفةيسمح النظام الدستور ف
لا يكتمل القانون إلا بتواف  ف ،إما خلال الإجراء البرلماني بالاشترا  مع الغرفتين :اختصاصات تشريعية واسعة

. الخاصة برئيس الجمهوريةالإصدار سلطة ، سلطات الاعتراض، إخطار المجلس الدستوريوهو ما تقتضيه الإرادتين 
باختصاص حصري في التشريع فتكون إرادته مصدر القانون دون تدخل من البرلمان أو أن هذا الأخير لا  ينفرد أو

أو إقراره أو أنه لا يملك نه أو مضمو يمارس إلا إجراء شكليا لا يؤثر على قرار رئيس الجمهورية  في اللجوء للإجراء 
بهذا  لو نص الدستور على ذلك كما لا يملك ح  تعديل تلك النصوص،لرفض قرار الرئيس حتى و وسائل فعالة 

– المطلب الأول  – .من الأعمالنعتبر سلطتي الاستفتاء و إبرام المعاهدات من هذه الطائفة 

 بل، بين رئيس الجمهورية والبرلمان الاشترا  تقريرلكن المؤسس الدستوري لم يتوقف عند هذا الحد من 
ة كما أن الوزير الأول يملك ح  المبادرة بمشاريع قوانين تحظى بالأولوي. كل عمل البرلمان لتنظيم الحكومة  أخضع

ن القانون لا أفتمارس الحكومة سلطة واسعة في تنظيم الإجراء التشريعي إلى حد  .النوابعلى حساب اقتراحات 
بما . يت الذي يخضع لقيود حكومية صارمةينيصر دور هاتين الأخيرتين في التصو و ، تداول الغرفتين صبح نتيجةي

رية تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، فهي هنا تعمل وظيفتها الدستو  ،رئاسية بالدرجة الأولىأن الحكومة مؤسسة 
في النهاية نتيجة لإجراءات معقدة  تسمح له  بتسيير العمل التشريعي بشكل غير مباشر ليكون القانونلحسابه و 

  –المطلب الثاني – .النهائي يكون فيها رئيس الجمهورية صاحب القرار

 

 

 

  .لرئيس الجمهورية في العملية التشريعيةوالإجرائي التدخل الموضوعي : المطلب الأول

 فيعرف  ،الحزبي التزامهعكس الدول الغربية أين تجد بعض الممارسات التشريعية لرئيس الدولة أصلها في 
فإن الاختصاصات التشريعية الواسعة لرئيس  246،دى تأثيره على الأحزاب في البرلمانبممجال اختصاصاته التشريعية 

النظام الدستوري  يتر لم كما   . تتأثر بتغير المعطيات السياسيةلاو  .تجد أساسها في الدستورالجمهورية في الجزائر 
يح  له منفردا إصدار قرارات خاتلفة و ، المؤسسات الدستوريةالجزائري قرارات رئيس الجمهورية معلقة على إرادة 

                                                           
  .33 .لويس فيشر، مرجع سبق ذكره،  ص 246
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أنه يملك قانونيا إعاقة كل قرار  إضافة إلى، اهات السياسية الممثلة في النظامالطبيعة حتى ولو كانت ضد رغبة الاتج
  .يتواف  مع سياستهلا 

، اختصاص البرلمان التشريعيواللتان تعرفان مجال  ،من دستور الجزائر 213و211س المادتين على أسا
الإرادتين لأن  بتساوي، لكن هذا الاشترا  لا يكون في إقرار القوانين ه  معيتدخل رئيس الجمهورية كمشتر 

هو يملك لهذا وسائل قانونية و  .ن إذا خالف إرادة رئيس الجمهوريةيعدم القانو جراء التشريعي قد يتوقف تماما و الإ
عدم  ،ره إن كان شرطا لنفاذ الإجراءات، إخطار المجلس الدستوري أو الامتناع عن إخطاالاعتراض :فعالة

- الفرع الأول – .الإصدار

تكون إلا   نملا تشريعيا إلا أنها لا يمكن ألم ينص صراحة على اعتبارها ع ورغم أن الدستور ،بالمقابل
من دستور  88و 98و 232المذكورة في المواد عاهدات المالاستفتاء التشريعي و  الأعمال في تتمثل هذه ،كذلك

يبقى له فقط ، و والمداولةبرلمان تماما من سلطة المبادرة الى قصي .الجزائر، والتي تكون أساسا للتشريعات في الدولة
دون  من دستور الجزائر 98و 232 تينلمذكورة على سبيل الحصر في المادالمعاهدات اأو رفض  الموافقةح  

 -الفرع الثاني- .مناقشة الموضوعإمكانية 

   .وضع القانونالاشتراك مع البرلمان في : الفرع الأول

 211/213يشتر  رئيس الجمهورية في الإجراء التشريعي الخاص بالقواعد المتعلقة بمجال المادتين 
إلا أنها تكيف، في  .أعماله إن كانت سلطة بت أو منع ةلذا يصعب تمييز طبيع مقررة ومراقبة،باعتباره سلطة 

 . الحالتين، بأنها تشريعية لأنها ضرورية لاستكمال الإجراءات الخاصة بوضع القانون

: إجراءات وضع القانون وهي في الفصل التمهيدي الأعمال التي تعتبر تشريعية خلال سب  وعرفنا
تعتبر  التيخطار بالنسبة للقوانين العضوية و ، إضافة إلى سلطة الإصدارالإ، الاقتراح، المناقشة والتصويت، الاعتراض

إلزامية قبل صدور القانون، بهذا لا يفترض للنص أن يتيول إلى قانون إلى حين استنفاذ كل الإجراءات سابقة 
 .الذكر

ية حول ، مما قد يربك نتائجنا الأول"قانون"ترددا في استعماله لمصطلح كان مالجزائري  لكن المؤسس 
 : تعريف الأعمال التشريعية في الدستور الجزائري
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يحتفظ بلفظ عد التصويت عليه من طرف المجلسين، و إلا ب بالقانونفهو من ناحية لا يصف النص 
يبقى هذا النص  ،حسب التفسير الحرفي. ل الإجراءات السابقة على التصويتخلا" اقتراح "أو " مشروع "

انطلاقا من هذه و . 212، 210، 229المواد –لتصويت عليه بشكل نهائي مشروعا أو اقتراحا إلى حين ا
عتراض فهل يؤدي هذا إلى اعتبار كل من الا .218،  211المواد ": قانون " اسم المرحلة يحمل النص 

عن الرقابة الدستورية  التي تتكلم  212، نعود إلى نص المادة والإصدار عملين تنفيذيين؟ قبل الإجابة على ذلك
 .بعد أن يصبح واجب النفاذأي قبل أو : سس لفظ القانون في الحالتين، أين استعمل المؤ سابقة واللاحقةال

 إصدارنشره و بعد إصداره أو بعد : دد المرحلة التي يصبح فيها القانون واجب النفاذأولا يجب أن نح
 ؟من دستور الجزائر 212المرحلة التي يتكلم عنها المؤسس في المادة  ما هي بالتيديد. المراسيم التنفيذية المتعلقة به

، أما في مواجهة الأفراد فبعد إصداره يكون القانون واجب النفاذ في مواجهة المؤسسات الدستورية بمجرد
ما يهمنا في  247 .الأخرىساعة من وصول الجريدة للمناط   11و بعدساعة، أ 11في الجريدة الرسمية ب نشره
ن يصبح أقبل  :بهذا نفسر العبارة 248يلزم السلطات العمومية لأنها هي المختصة بالإخطار،ما  الحالة هو هذه

لا يمكن الاستناد إلى القانون "في آرائه إذ ورد أنه المجلس الدستوري  أكدههو ما و . قبل إصداره :واجب النفاذ بـ
بهذا، لا ". ا أنه لم يصدره رئيس الجمهوريةالعضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ضمن المقتضيات طالم

 249. يصبح النص قانونا ملزما إلا بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية

عدم ، لكنه يبدي فقط رأيه حول ولا يقرر إلغاءهرأي المجلس ينصب على نص لم يعد ملزما بعد ف
إعادة  المتعلقة بهذا النص أو تحاول ءاتبالتالي تمتنع السلطات عن استكمال الإجرا .أي ملزمر دستوريته، وهو 

 .غته بما يتواف  مع أحكام الدستورصيا

. لأنه ينصب على نص ملزم ويقرر المجلس إلغاءه"قرار " ، يستعمل المؤسس لفظ أما في الحالة العكسية
نص لا يصبح ملزما يظهر بشكل واضح أن المؤسس كان يقصد أن الو ، بهذا اتضيت الأمور حول الرأي والقرار

                                                           
القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها تطبق :" من القانون المدني  على 1تنص المادة 247

 .في الجريدة الرسمية
تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي 

أنظر أمر ". الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدةيوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر 
  .يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 2982سبتمبر  11المؤرخ في  27-82رقم 
يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، :" من دستور الجزائر 211أنظر المادة 248

   ."الدستوريالمجلس 
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى  1001أوت  11مؤرخ  في  01/م د/رق ع/03رأي رقم 249

 . للقضاء وعمله وصلاحياته للدستور
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هو ما توصلنا إليه في الفصل التمهيدي، النص لا يتيول إلى قانون إلا بعد أن يصبح ملزما و و . إلا بعد إصداره
فهل يعني هذا وجود تناقض بين نصوص مواد الدستور؟ فمن جهة  .فإن لم يكن كذلك، لا يجوز اعتباره قانونا

 . يعتبر النص ملزما إلا بعد إصداره، لا ان، ومن جهة أخرىالنص قانونا بمجرد تصويت البرلميعتبر المؤسس 

رفت إلى اعتبار كل من الاعتراض الدراسة المتأنية لمختلف أحكام الدستور تبين أن نية المؤسس انص
 فيما يتعل حتى " قانون "أما استعماله للفظ  .والإصدار أعمالا تشريعية لأنها ضرورية لاستكمال الإجراءات

التي  رحلة المبادرة بمشروع أو باقتراح والمراحل التاليةالتمييز بين م بمياولة هفسر ن ، لم تصدر بعدلنصوص التيبا
ان مصدره حكوميا أم سواء ك: نفسها الطبيعة والقوة القانونية فتصبح لهما ،تقتضي تبني النص من طرف البرلمان

والبرلماني أو محاولة خل  تدرج للقيمة القانونية  برلمانيا، وهذا تفاديا للتمييز بين النصوص ذات المصدر الحكومي
250.لكل منهما

 

 

لمان ، نحاول دراسة أعمال رئيس الجمهورية التشريعية التي يشتر  بها مع البر ومن خلال ما توصلنا إليه ،إذا
 .-3-فيما يتعل  بالقوانين العضوية ، الإخطار -1-، الإصدار-2-الاعتراض: في إجراءات وضع القانون وهي

   .وضع القانون لإجراء معلقعمل تشريعي  :الاعتراض-أولا

ري لاستكمال إجراءات وضع لأنه ضرو ، تشريعي عملي إلى أن الاعتراض انتهينا في  الفصل التمهيد
في رقابته حول من الدستور التي تنص على أن يصدر المجلس الدستوري  212هو ما تؤكده المادة و  251.القانون

 . في الحالة العكسيةقرارا قوانين قبل أن تصبح واجبة النفاذ، و رأيا بشأن الدستورية القوانين 

من الفصل الثاني من الباب الأول المتعل  بالسلطة  218بموجب المادة  هذا الاختصاصينظم الدستور 
ة ثانية في التشريعية التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ للاعتراض على القانون فيطلب إجراء مداول

                                                           
طرف المجلس بعد التصويت عليه من  210في المادة " نص"بوزيد لزهاري إلى تفسير استخدام المؤسس للفظ الأستاذ    يذهب  250

الشعبي الوطني إلى محاولته تفادي التمييز بين الاقتراح والمشروع، لأنهما أمام مجلس الأمة يأخذان نفس التكييف، مما يؤكد تفسيرنا 
الدور التشريعي لمجلس الأمة "، "من الدستور 210الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة "بوزيد لزهاري، : أنظر. السابق

 . 22. ،  ص1001، ديسمبر 8، عددمجلة الفكر البرلماني ".من الدستور 210ء المادة على ضو
عادل الحياري، القانون : أنظر. من خلال فكرة ربط التصديق بالاعتراض، يرى الفقه بأنه عنصر أساسي في العملية التشريعية 251

علي محمد الدباس، السلطة : ، نقلا عن 887 .، ص2981الدستوري والنظام الدستوري الأردني، مطابع غانم عبده، عمان، 
 .291. ، ص1007التشريعية وضمانات استقلالها في النظم الديمقراطية النيابية، دار الثقافة، عمان، الأردن، 

سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مطبعة جامعة : أنظر أيضا
  .أين يؤكد أن رئيس الدولة يمارس حق الاعتراض باعتباره عضوا في السلطة التشريعية. 121، ص 2971، 2عين شمس، ط
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ثلثي في هذه الحالة لا يتم إقراره إلا بأغلبية ثين يوما الموالية لتاريخ إقراره، و قانون تم التصويت عليه في غضون ثلا
 252.أعضاء المجلس الشعبي الوطني

رئيس  سلطةلم نواف  على تصنيف  -أعضاء المجلس  1/3-غلبية المشترطة على أساس هذه الأ
فهو أما الثاني  امرنو  ابسيط االأول حق باعتبار ،اضتسميته ح  الاعتر  نفضلو  لة الثانيةمهورية بح  طلب المداو الج

يصعب التغلب عليه نظرا للأغلبية  254"كلاسيكي  اعتراضح  "أنه بالتالي ب نكيفه  253 .جامدح  معقد و 
 المجلس ا، وهي ثلثالمجلس الشعبي  الوطنيالموصوفة المشترطة لإعادة إقرار القانون من طرف 

 

ءة الثانية في دستور الجزائر طلب القرا فيكيفلمين شريط أما   .من الدستور 218وفقا للمادة  
 .ط إعادة إقراره بأغلبية الثلثينلأنه يشتر  255 وقفالمعتراض بالا

صدور الأمر المتضمن قبل  2979في   متعلقا بالنظام الدستوريكان   إلا أن تكييفه بأنه اعتراض موقف
 تعديل بعد 256.تيار أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالأخذ بالتمثيل النسبي في اخو  2998عام لقانون الانتخاب 

إمكانية  عدمخاتلفا بسبب تغير تشكيلة المجلس الشعبي الوطني و  تكييفا الاعتراض  ، أخذ2991  الدستور في
 .تحقي  النصاب المشترط في الدستور

التي تقتضي وجود ة الناتجة عن المنظومة النسبية و ة البرلمانيالأغلبية المتطلبة صعبة التيقي  في ظل التركيبف
يقف و  نه يعدم القانونلأيبدو الاعتراض مطلقا في هذه الحالة . يصعب تحالفها لتشكيل اتجاه واحد أحزاب كثيرة

إلى  دفكانت ته  وأباعتبار أغلبية الثلثين مستييلة التيقي  إن كانت معادية للرئيس  257 المجلسعائقا أمام إرادة 
 عن طري تتيق  في ظل النظام السياسي الجزائري الحالي  فقط إذا كانت تهدف لمساندة برنامجه  .إعاقة سياسته

 .الائتلاف الحكومي

                                                           
     252 التصويت   يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم:" من دستور الجزائر على أنه 109تنص المادة 

."وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي. لتاريخ إقرارهعليه في غضون الثلاثين يوما الموالية    
253 Joy Tabet, op. cit. ,p. 52. 
254 Ibid ,p. 62. 

  .111. ، ص2992جامعة قسنطينة، أطروحة دكتوراه، مارس . لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر255
256 ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات بطريقة  الاقتراع النسبي على :" قانون الانتخاب على أنمن  121تنص المادة 

..."القائمة   
257 Joy Tabet, op. cit. ,p. 52. 
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، وتعتبر اعتراضا مطلقا ذه السلطة بأنها طلب قراءة ثانيةبهذا نرى أن المؤسس لم يكن دقيقا في تكييف ه 
هذا ما يواف  التعريف الذي ورد في المعجم الدستوري بشأن  .السياسي الجزائريالية للنظام حسب المعطيات الح

وهي السلطة التي كانت تسمح للملو  قديما بنقض القوانين التي لا  -la sanction–التصدي  الملكي 
عملية العمل الذي بموجبه يبدي رئيس الدولة إرادته إلى جانب إرادة المجلس التشريعي وينجز هكذا :" تناسبهم

 258..."ورفض التصدي  يعني ح  النقض الذي يكون إما مطلقا أو معلقا. سن القانون

في النظام الدستوري  وأسبابه -2-فيما يلي بيان أحكام الاعتراضسنياول على أساس هذه النتيجة، 
 -1-.لنؤكد طبيعته المطلقة الجزائري

 

 : أحكام الاعتراض في النظام الدستوري الجزائري-1

ة الطبيعهذه السلطة، و لخصوصية  تختلف عما ورد في الأنظمة الأخرى نظرايخضع الاعتراض لأحكام  
رئيس الجمهورية في دستور الجزائر، فإجراءاته تتميز بسمو إرادة رئيس الجمهورية على الخاصة للعلاقة بين البرلمان و 

على قانون لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني  اعتراض رئيس الجمهوريةبقية مؤسسات الدولة، ما يعني أنه في حالة 
 : يظهر من خلال ما يليذلك ما و ، إعادة إقراره

، حسب الإمكانية نفسهاوتتوافر  259 ،ن يعترض بشكل جزئي على القانونأ يح  لرئيس الجمهورية الفرنسي-
ا أو جزئيا في دستور ليقد يكون الاعتراض كف260 .بعض الفقهاء، لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري

أو جزء ، سلطة تقديرية تسمح له بالاعتراض على قانون الجمهورية إذايملك رئيس  261 .لا يشترط تسبيبهالجزائر و 
 . دون أن يبين سبب ذلكمنه 

، لأنه س الجمهورية، فإن رفضه لقانون واعتراضه يعني إعدام ذلك النصالسلطة التقديرية لرئيهذه بناء على -
كما لا يمكنه تحريك مسؤولية رئيس . وطني أن يقره من جديدللتركيبة الحالية للمجلس الشعبي ال ، وفقايصعب

                                                           
، 2المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط. منصور القاضي، المعجم الدستوري: أوليفيه دو هاميل، إيف ميني، ترجمة258

  .171.، ، ص2991، لبنان، بيروت
  .278. سلامة أحمد بدر ، مرجع سبق ذكره،ص259

260 Joy Tabet, op. cit. ,p. 332. 
  .118.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص261
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بالتالي يمكنه الاعتراض لمجرد أن القانون لا يتماشى مع برنامجه  التسبيب،و ليس ملزما قانونيا به، فوريةالجمه
 .السياسي

رئيس الجمهورية ل يمكنو  262 ،البرلمان غير منعقدينتهي أجل الاعتراض بعد انقضاء ثلاثين يوما حتى ولو كان -
 263 .يسجل ذلك في مكتب البرلمانفي الاعتراض في المدة المحددة و  يمارس حقهأن 

إلا أن اضطلاع الحكومة  ،نية يؤجل ذلك إلى الدورة المقبلةانتهت الدورة دون إنهاء دراسة القانون للمرة الثاإذا  -
 .طويلوقت أجيل دراسة القانون إلى لى تبوضع جدول أعمال الدورة قد يؤدي إ

المجلس كذلك في ليست بالضرورة  هي و  264 ،، تكون الإجراءات سريعة في البرلمان الفرنسيفي القراءة الثانية-
غالبا ما تكون موالية التي ويت لإرادة الحكومة والأغلبية فيه، و الجزائري أين يخضع اختيار طريقة التص الشعبي الوطني

 .الجمهورية بعد ائتلافها لتشكيل الحكومةلرئيس 

وإذا صادف الاعتراض نهاية  .البرلمان نفسه الذي أقر القانونيعيد رئيس الجمهورية القانون خلال عهدة  -
ر الجزائر لم ينص بما أن دستو و  265 .على البرلمان الجديد إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك العهدة، يعرضه
. ن تم الاعتراض في الآجال المحددةيعرض القانون أمام البرلمان الجديد إتأخذ الحكم نفسه، و فإنها ، على هذه الحالة

 .هنا قد يكون موقف التشكيلة الجديدة للمجلس خاتلفا وهو ما يضع له رئيس الجمهورية الحسبان

من دستور  218يحدد أجل الاعتراض على القانون بثلاثين يوما بعد إقراره من طرف مجلس الأمة حسب المادة -
لدستوري كما هو الحال بهذا لا يمدد الأجل في حالة إخطار المجلس ا 99/01،266من قانون  12الجزائر والمادة 

 .في الإصدار

إما لأن البرلمان لم يشار  في وضعها وبالتالي لا للاعتراض هنا  طائفة من القوانين التي لا تكون موضوعا  -
القوانين -:ثانية، أو لأن الدستور ينص صراحة على عدم إخضاعها لذلك ضرورة لطلب إجراء مداولة برلمانية

                                                           
دكتوراه، كلية الحقوق،  فؤاد عبد النبي حسن فرج ،رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري، اختيار، سلطاته، أطروحة262

  .128. ، ص2992جامعة القاهرة، القاهرة، 
263 Joy Tabet, op. cit. ,p. 298. 
264 Patrick Auvret , op. cit. , p.163. 
265 Joy Tabet, op. cit. , p. 293. 

266 يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في :" من الدستور على أنه 109تنص المادة 

." وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره  
من الدستور، أن يطلب مداولة ثانية  109يمكن رئيس الجمهورية، وفقا لأحكام المادة :" على 11/20قانون رقم من ال 45تنص المادة 

.للقانون المصوت عليه، وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لمصادقة مجلس الأمة عليه  
."في حالة عدم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي النواب يصبح نص القانون لاغيا   
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فان لا ينص هذان الصنية رقابة غير البرلمان و لأ إخضاعهاالقوانين البرلمانية التي ينص  الدستور على عدم –الشعبية 
من دستور  88و 8هي القوانين التي تصدر بموجب المادتين  و 267 ،قوانين الاستفتاء- عليهما دستور الجزائر

 .الجزائر، فلا تخضع للإجراء لأنها تجد مصدرها في إرادتي الشعب ورئيس الجمهورية

لم يستخدم رئيس  2979منذ إقرار دستور إلا أنه و  ،سلطة رئيس الجمهورية في الاعتراضرغم توسيع  
لطات تشريعية واسعة جدا خلال كل عهداته سرغم أنه مارس و الجمهورية حقه في الاعتراض على القوانين البرلمانية 

أما  .الاختصاص خلال هذه الفترةدون أن يخضع لأية قيود قانونية أو سياسية، وهو ما يثبت عدم حاجته لهذا 
، فقد لجأ إلى ممارسة حقه في الاعتراض مرتين، مما يعني أن المؤسس حاول وضع آليات 2979قبل إقرار دستور 

 268.ن أن يضطر رئيس الجمهورية إلى الاصطدام به كما حدث سالفاإضافية تكبح عمل البرلمان في بدايته دو 

 

توصلنا إلى أنها سلطة تقديرية لرئيس  آليات الاعتراض في دستور الجزائرمن خلال دراسة طبيعة و 
ممارسة  أهدافبيان فيما يلي نياول لذا س، الجمهورية تسمح له بتعلي  الإجراءات التشريعية للنص محل الاعتراض

ذا الاختصاص في النظام الدستوري مدى ضرورة اضطلاع رئيس الجمهورية به للوقوف علىهذا الاختصاص 
إلى جانب الاختصاصات التشريعية الواسعة التي تسمح لرئيس الجمهورية بفرض إرادته لماذا قرره المؤسس و  ،الحالي

 .منذ أول إجراء القوانين

 269:وري الجزائريأسباب الاعتراض في النظام الدست-2

الأسباب ، لكن ذلك لا يحول دون دراسة الاعتراض سلطة تقديرية لا يشترط تعليلهأشرنا إلى أن سب  و 
 :التي قد تستدعي اللجوء إلى هذا الإجراء

أين لا تملك الحكومة سلطة للتدخل في عملية وضع  الأنظمةفي على القوانين الاعتراض  يقرر-
يمارسه عندما لا يواف   271،الاعتراض الموقف باحتكار البرلمان للاقتراحفي يفسر ح  رئيس الدولة ف 270القوانين

                                                           
267Joy Tabet, op. cit., p. 111. 

268 أولهما كان بسبب مخالفة الدستور، أما : لجأ أحد رؤساء الجمهورية الجزائرية إلى الاعتراض مرتين :1191الاعتراض قبل 

.1191الثاني فبمناسبة قانون الإعلام في    

 
مثلا، خلال الجمهورية الخامسة الفرنسية، لم يطلب . غالبا ما يتفادى الرؤساء اللجوء إلى طلب إجراء مداولة ثانية من البرلمان269

 : أنظر. رئيس  الجمهورية ذلك إلا بعد مرور ربع قرن من وضع الدستور
Bruno Baufumé, «  le droit présidentiel de demander une nouvelle délibération de la loi », 
RDP, n 5, 1985, p.1239.  
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سلطة لليماية الذاتية و ، جراء أشد من طلب القراءة الثانيةإهو و . النص سياسته أو يكون غير ملائم للتنفيذ
لكن النظام  272 .ما يراه هاملتونح  الاقتراح غير المباشر أو غياب ح  الحل لرئيس الجمهورية كغياب مقابل 

له بفرض مشاريعه عن طري   الدستوري الجزائري يقرر لمصلية رئيس الجمهورية كل الوسائل القانونية التي تسمح
بشكل  التدخليملك ليس البرلمان، كما أنه و ، فتجد أغلب  القوانين مصدرها في إرادة رئيس الجمهورية حكومته
 .الهدف من هذا الاختصاصلذا يصعب تفسير سلطة الحل  يمكنه ممارسةو لتشريع غير مباشر في عملية امباشر و 

مة تملك ح  ذلك أن الحكو  273 ،منه 20أخذ دستور فرنسا الحالي بالاعتراض البسيط حسب المادة  -
، لذا الحكومةنظريا إقرار قانون يخالف إرادة ، بهذا يستبعد في ذلك لها الأولوية على البرلمانالمبادرة بالمشاريع و 

المواجهة بين رئيس جمهورية نه يهدف إلى تفادي الجمهورية مبنيا على أسباب تقنية، كما أيكون اعتراض رئيس 
، فرغم احتكار الهيئة التنفيذية بقيادة رئيس ر خاتلف بالنسبة للنظام الجزائريلكن الأم .وأغلبية برلمانية معادية

لى يملك هذا الأخير سلطة تقديرية في الاعتراض المطل  ع 274التشريعية،لطة القرار في العملية الجمهورية لس
، لاشترط المؤسس الجزائري تسبيب فلو كان كذلك فعلا، د تفسير الهدف منه على أساس تقنيمما يستبع .القانون

متى  عادة إقرارهلجعله اعتراضا بسيطا يسمح للمجلس بإعتراض ليعلم المجلس سبب النقض ويصيح القانون، و الا
 .صييت صياغة النص

يتدخل رئيس فليس التشريع مجرد عملية تقنية لأن القوانين السيئة قد تمس بأسس النظام الديمقراطي  -
لطتين التشريعية يعتبر الاعتراض أحد عناصر تحقي  التوازن بين السلذا  275 .الجمهورية ليواجه هذه الظاهرة

 .يدا لمبدأ أن السلطة توقف السلطةلرئيس الدولة تجس الملكية ةاحتفظت الدساتير بهذه السلطإذ  276 ،التنفيذيةو 
ح  الاعتراض يشتمل على ح  المساهمة في بيان  لأنبهذا تتمتع السلطة التنفيذية بإمكانية وقف العملية التشريعية 

  277.مونتسكيوكما يرى محتوى القانون  

                                                                                                                                                                                     
270 Gérard Bergeron, op. cit., p. 307. 

، 2992قاهرة، محمد ربيع مرسي ، السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ال271
  .399 .ص

272 Gérard Bergeron, op. cit., p.307. 
  .109 .محمد ربيع مرسي ، مرجع سبق ذكره ، ص273

 . ذلك ما سنراه فيما بعد من خلال دراستنا في هذا الباب 274
275 Damien Chamussy, «  le conseil constitutionnel et la qualité de la législation ».RDP, n 6 , 
2004 , p. 1760.  

  .122. فؤاد عبد النبي حسن فرج، مرجع سبق ذكره، ص276
277 Troper, la séparation…, op. cit., p. 28. 
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بين السلطتين إلى تحقي  التوازن النظام الجزائري لا يهدف في نه ألكن دراستنا لهذا الاختصاص أكدت 
، بهذا يبقى رئيس  لفقدان التوازنات التي جاء بهافالنظام الدستوري الجزائري لا يتر  مجالا .التنفيذيةالتشريعية و 

ا الأخير لأسباب تقنية يحتمل أن يمارسه هذالقرار حتى دون اللجوء للاعتراض، و  الجمهورية مسيطرا على سلطة
 .القانونيةالصياغة ب ط تتعل فق

بشكل مطل  على قانون بحجة عدم صياغته لا يعقل أن يعترض الرئيس ، إلا أنه، ومن ناحية أخرى
. ط الحكومة منفذة برنامجه الرئاسيصياغته قد خضعت لتخطيه يجد مصدره في إرادته، و بشكل صييح في حين أن

يبدو الاعتراض دون ، في ظل النظام السياسي الحاليف .لةلذا تكون كل أسباب الاعتراض سابقة الذكر غير مقبو 
،كما أنه يملك وسائل الجمهورية على قانون هو من وضعه ن يعترض رئيسألأنه لا يعقل  278،فائدة قانونية

 .التشريع دون اللجوء إلى الاعتراضقانونية كثيرة لمراجعة القانون خلال إجراءات 

يمنح رئيس الجمهورية هذه السلطة  المؤسس الدستوري بأن النظامنفسر وجود مثل هذا الاختصاص في 
إقصاء بهدف و تتمكن من تمرير قانون خاالف لسياسته التشريعية، أ ل أغلبية برلمانية معارضةيلتشك المطلقة تحسبا

ة ما قبل أخيرة بهذا يكون الاعتراض مرحلرها رغم كل القيود التي وردت عليها، و قوانين المعارضة الأقلية التي قد تمر 
 .الذي يتمتع به رئيس الجمهورية في مواجهة العمل التشريعي للبرلمانمن نظام الكبح 

 .عمل تشريعي لا رقابي :بالنسبة للقوانين العضوية المجلس الدستوري إخطار-ثانيا

دستورية ، يعتبر بعض الفقهاء الفرنسيين الرقابة على جراءات التشريعية سابقة الدراسةإضافة إلى الإ 
الرقابة ف 279 .كل الإجراءاتمحصنا ضد   هذا الأخيريصبح  بممارستها عملية وضع القانون،جزءا من  القوانين

لا تكفي  الإجراءلكن مشاركة المجلس الدستوري في هذا  280 ،تشريعيا إجراءالسابقة على دستورية القوانين تعتبر 
 281 .في هذا المجال سلطة قرار موازية لسلطة البرلمانتقديرية عامة و نه لا يملك سلطة لاعتباره غرفة تشريعية ثالثة لأ

الذي يأخذ فقط بمبدأ الرقابة السابقة على دستورية  إن كان الأمر بهذا الشكل في الدستور الفرنسي
نفاذ بعد استأنه أي  .الذي يأخذ بالرقابة اللاحقة أيضاعلى النظام الجزائري  هذه الفكرة فلا يمكن تعميم القوانين

                                                           
، رغم أنه مارس كثيرا من اختصاصاته بشكل 2979الدليل على ذلك أن رئيس الجمهورية لم يلجأ لهذه السلطة منذ إقرار دستور  278

  .تام كالتشريع بأوامر
279 Pascal Jan , « Déférer une loi au conseil constitutionnel, un choix discrétionnaire attaché 
à la procédure législative ».RDP, n 6, 2001 , p.1650. 
280 Pascal Jan , op. cit. , p.1649. 
281 Ibid , p.1649. 
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تشريعيا في  إجراءاعتبار الرقابة على دستورية القوانين  رغم هذا ، فهل يمكنةرس الرقابتما إجراءات وضع القانون قد
 ؟يالجزائر النظام الدستوري 

منطقيا بالنسبة للرقابة  لا تعتبر الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر عملا تشريعيا، فإن كان الأمر
كما   .التشريعية بعد استكمال إجراءاتهتمارس  والتي أن نعتبر الرقابة اللاحقة على القانون كذلك، لا يمكن السابقة

 لذلك تأخذ الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر تكييفا 282،ييف العمل نفسه بطبيعتين خاتلفتينلا يمكن تك
فنعتبرها عملا رقابيا لا تشريعيا حتى ولو انجر عنه صياغة جديدة للمادة . واحدا سواء كانت سابقة أو لاحقة

المجلس الدستوري فهو عمل خاتلف، ويعود لرئيس الجمهورية في  إخطارأما  القانونية من طرف المجلس الدستوري،
  283.حالات معينة لأنه حامي الدستور

أما  284.كون المجلس الدستوري مشاركا في العملية التشريعيةا وبتيفظ شديد،  بالتالي، مبدئينستبعد  
س المجلس بالنسبة للقانون العادي لا يمار : وهنا يتوجب التفرقة بين حالتين. إجراء الإخطار فيأخذ وصفا خاتلفا

اءات التشريعية، كما لا يشترط هذا العمل لاستكمال الإجر   ،الدستوري رقابة تلقائية، وتدخله مشروط بالإخطار
 . أما الحالة الثانية فتتعل  بالقانون العضوي أين يكون الإخطار ضروريا

 لأنه ضروريتشريعيا بل الإخطار  إجراءلا نعتبر الرقابة الدستورية في حد ذاتها في الحالة الثانية، 
 استكمال إجراءات وضعإذا كان  إذا، اعتبار الإخطار عملا تشريعيا  ،فيمكن .لاستكمال إجراءات التشريع

وهي الحالة المتعلقة  ،لس مرة واحدة قبل إصدار القانونبالتالي يمارسها المجى هذه الرقابة، القانون متوقفا عل
إلزاميا رقابة سابقة قبل صدوره بعد إخطار  ماتمارس عليه انذلالوالنظام الداخلي للمجلسين القانون العضوي ب

لكن تحريك  .لتشريع إن كان قرار المجلس سلبياتتوقف إجراءات امهورية و لدستوري من طرف رئيس الجالمجلس ا
في حالة عدم إخطار المجلس و ، – الدستور الجزائريمن  212المادة –الرقابة يعتمد على إرادة رئيس الجمهورية

 .عدم إصدار القانون هثر نفسالأستوري  تتوقف إجراءات  التشريع وهو الد
                                                           

قابة على دستورية القانون سابقة، وعملا رقابيا إن أن يكون تشريعيا إن كانت الر: لا يمكن تكييف عمل واحد  بطبيعتين مختلفتين 282
  .لذا يفترض اعتماد معيار آخر لتكييف هذا العمل يختلف عن المعيار الزمني. كانت لاحقة

283 Isabelle Richir, «  Le chef de l’état et le juge constitutionnel, gardien de la constitution ». R 
DP, n 4, 1999, p.1064. 

تحفظ يعود لعدة أسباب أهمها أن هذا ليس موضوع دراستنا، كما أن تطور عمل المجالس الدستورية في الأنظمة الديمقراطية ال284
تفسيرية على سبيل المثال، بعض قرارات المجلس التي ترفق بتحفظات .  أصبح يدعو إلى الكثير من الحذر نظرا لتوسيع اختصاصاته

المعروض على المجلس، أو أخرى تبين الحدود التي لا يجب انتهاكها ليبقى ذلك النص موافقا  تتعلق بتفسير الدستور، أو النص: 
بهذا يقيد سلطة المشرع إلى أبعد الحدود ويتخذ لنفسه وظيفة أخرى هي التفسيرات التشريعية التي كان يفترض أن تكون من . للدستور

 :أنظر: اردة في قرارات المجلس الدستوريلمزيد من التفصيل حول التحفظات الو. صميم اختصاص المشرع
 François Luchaire, le conseil constitutionnel, partie1 : l’individu, Economica,ed2, 1998, p.2.  
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تخص فقط رئيس الجمهورية بسلطة إخطار المجلس الدستوري بالنسبة  285من الدستور 212فالمادة 
أين يملك كل من رئيس الجمهورية للقوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان على خلاف القوانين العادية 

ضوي الع، هذا الإجراء ضروري قبل إصدار القانون - دستور الجزائرمن  211المادة –رئيسي الغرفتين هذا الح  و 
المجلس  ، لذا يعتبر تشريعيا فإذا لم يعرض القانون العضوي علىمن دستور الجزائر 213حسب نص المادة 

 :نبدي ملاحظات حول هذا العمل في هذا الشأنالدستوري لا يمكن إصداره، و 

، زنات الأساسية للسلطات الدستوريةتمس أحكامه التواعضوي قانون ينظم الحكم في الدولة، و القانون ال-
النظام الدستوري الجزائري ، لذا  أسسهافقد يمس أي تعديل فيها بمكانة رئيس الجمهورية أو اختصاصاته التي 

ضمن عدم المساس ببنيته الدستورية من خلال احتكار رئيس الجمهورية لسلطة إخطار المجلس حاول المؤسس أن ي
 .الدستوري

إذا لم يخطر رئيس الجمهورية المجلس ف، رية على سبيل الحصر هذا الاختصاصيملك رئيس الجمهو -
في حالة عدم ، كما أن الإجراءات تتوقف عند هذا الحد كن لهذا الأخير بسط رقابته عليهالدستوري لا يم

 .لمقبلة إن سمح بذلك جدول الأعماليعدم القانون إلى حين الدورة االإخطار، و 

أن القوانين أخطر المجلس الدستوري بشو  يةلكن رئيس الجمهورية في الجزائر لم يلجأ إلى هذه الإمكان
لأن الإجراءات السابقة كانت كافية لتمييص ما يناسب روح النظام الدستوري  .ليهالعضوية التي أحيلت إ

 الأغلبيات البرلمان وتحديد جدول الأعمال و تدخل الحكومة في تنظيم عمل ف .الجزائري

 

                                                           
285 يفصل المجلس الدستوري، بإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها صراحة أحكام :" من الدستور  على 195تنص المادة 

دستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة أخرى في ال
.العكسية  

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها 
.البرلمان  

ري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة كما يفصل المجلس الدستو
."السابقة  
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213لمشددة المشترطة في المادة ا
 خاالفةلم يسمح بإقرار قوانين ، إلى إقصاء المعارضةالتي تهدف و  286

واعد القانون العضوي المتعل  بق رئاسة الجمهورية، وهو ما يؤكده عدم وضعمنصب  لاتجاه الهيمنة الذي يمتاز به
 ...العضوي المتعل  بحالتي الطوارئ والحصارالقانون عمل المحكمة العليا للدولة و 

  .غير مقيدةسلطة تشريعية  :الإصدار -ثالثا

توصلنا في الفصل التمهيدي إلى أن الإصدار في دستور الجزائر اختصاص تشريعي لأنه ضروري  
مواجهة الأفراد لا يمكن التيجج به لا في و  ،ففي حالة الامتناع يعدم  القانون وضع القانونلاستكمال إجراءات 

ساب   1001أوت  11ري في رأيه المؤرخ في وهو ما أكده المجلس الدستو  .ولا في مواجهة المؤسسات الدستورية
 . الذكر، ولم يشر الرأي للإجراءات التالية للإصدار كالنشر

، ابتداء أجل ثلاثين يومايصدر رئيس الجمهورية القانون في  :"من الدستور الجزائري 211تنظمه المادة   
إلا أن هذا الأجل قد يتوقف إذا أخطرت إحدى السلطات المختصة المجلس الدستوري  ،"من تاريخ تسلمه إياه 

يستمر سريان  بشأن دستورية ذلك النصهو ما يعني أنه بعد رأي المجلس و . لذي يفصل في مدى دستورية القانونا
 . جل إلى حين استكمال ثلاثين يوماالأ

رتبط بجزاء في حالة عدم لا تفي الإصدار تقديرية و الجمهورية  يبدو من خلال نص المادة أن سلطة رئيس 
عدم تقيد هيئات أخرى  على عكس أحكام دستورية أخرى تنص على جزاءات سياسية في حالة .ممارستها

ى قانون المالية من تاريخ إيداعه، يوما عل 82في حالة عدم مصادقة البرلمان في أجل ف .210بالآجال كالمادة 
 . تضي انتزاع الاختصاص من البرلمانهو جزاء سياسي يقأمر، و يصدره رئيس الجمهورية ب

يمكن حتى تفويضها  هي سلطة لصيقة بشخص الرئيس لاو  ،كن للقانون أن ينشر حتى إصدارهفلا يم
تحديد إلا أن  ،شكلي ملزم لرئيس الجمهورية لا يصح اعتبارها مجرد إجراءو . من دستور الجزائر 78بنص المادة 

 :يهدف إلى أمريندار جل الإصلأ المؤسس

للرقابة السابقة على دستورية القوانين، بهذا يملك رئيس الجمهورية أو في الحقيقة أن هذا الأجل مقرر  -
 .بعد الإصدار فتكون الرقابة لاحقة، أما المجلس الدستوري خلال هذه الفترةأحد رئيسي الغرفتين إخطار 

                                                           
يشترط للتصويت على القانون العضوي الأغلبية المطلقة للنواب وثلاث أرباع مجلس الأمة، وهما أغلبيتان مشددتان لا تسمحان  286

ة البرلمانية الناتجة عن التمثيل النسبي والانتخاب غير المباشر لثلثي أعضاء مجلس الأمة بتمرير كل القوانين خاصة بالنظر للتشكيل
 . وتعيين الثلث من طرف رئيس الجمهورية
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ذا الأجل مقرر فعلا لمدة يؤكد أن ه 2991تعديل  ابهالذي جاء و  211نص الفقرة الثانية من المادة  -
، لأن ربط ممارسة اختصاص معين بمدة زمنية يقتضي إما نقل المادةلكن هذا يتنافى مع أحكام  287.الإخطار

ار سلطة بهذا يبقى الإصد. في المادةن غير واردا الأمرانأخرى أو زوال الح  في ممارستها، و  الاختصاص إلى سلطة
مما قد يؤدي إلى مصادرة القوانين في أدراج رئاسة الجمهورية إذا لم يصدر أو يحول إلى  . لرئيس الجمهوريةتقديرية 

مثلا  288.لذا يقترح البعض تعديل هذه الأحكام كما ورد في أحد المؤلفات حول الدستور اللبناني. مجلس النواب
 289يعتبر القانون نافذا حكما ويتوجب نشره، في حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يفترض أن 

في حالة عدم إصدار القوانين :"منه على أنه 22الذي ينص في المادة  2913أو كما ورد في دستور الجزائر لعام 
 ".في الآجال المحددة من طرف رئيس الجمهورية، يضطلع رئيس المجلس الوطني بذلك

رئيس الجمهورية بشكل مباشر مع البرلمان لاستكمال ا فيه يشتر بعد دراسة الأعمال التشريعية التي  
 يشاركه البرلمان  لاو يمارسها بشكل خاص  لتيختصاصات أخر الانحاول فيما يلي دراسة  .إجراءات وضع القانون

، أما من حيث الموضوع .الإجراءات إلا دورا رقابيا شكليالا يعد تدخله من خلال بعض كسلطة تشريعية، و 
هورية سلطة مطلقة إلا أنها ليست مرتبطة بالتيديد بفترة وجود البرلمان أو عدم وجوده، بل فيملك رئيس الجم

لكنها تدرس في هذا المطلب فنظرا لما تقتضيه من . يملك رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في اختيار آجال إصدارها
 .تهميش لدور البرلمان حتى خلال فترات انعقاده

 

معيار ذاتي لتعريف : احتكار التشريع من طرف رئيس الجمهورية بوجود البرلمانحالات : الفرع الثاني
  .القانون

فالنص  290،من دستور الجزائر 89يعد برنامج رئيس الجمهورية مصدرا رسميا لعمل الحكومة وفقا للمادة  
لهذا الغرض يملك  .مصدر موضوعي ورسمي للعمل الحكوميإلى 291الصريح عليه يغير طبيعته من برنامج حزبي 

                                                           
   287 غير أنه إذ أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في :" علىالجزائري من الدستور  109من المادة  0تنص الفقرة

الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف ذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط الآتية، المجلس  199المادة 

."الآتية 199التي تحددها المادة    
الحياة ". قراءة في إشكاليات مطروحة حول صلاحيات رئيس الجمهورية"أحمد زين، من دستور لبنان،  28 أنظر المادة  288

  .32. ، ص1007سبتمبر ، 17، لبنان ، مجلد النيابية
  .32. ، صالمرجع نفسه 289

.يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول :"أن من الدستور الجزائري على 91تنص المادة   290 

.ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة  
."لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراءيضبط الوزير الأول مخطط عمله    
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نص عليها  كما أن مهامه السامية التي.رئيس الجمهورية وسائل قانونية لتيقي  ما اختاره الشعب على أساسه
تسمح له بالتشريع بإرادته المنفردة دون   232، 217، 88، 81، 81، 80، 8: الدستور في مواد كثيرة

 تخضع هذه الاختصاصات للمجال المحدد في المادتين لاو . ل فترات انعقاده أو أثناء غيابهاللجوء للبرلمان خلا
ما وضعه البرلمان في إطار : شكلي وموضوعي: رف القانون البرلماني على أساس معيارينالذي يعو  213و  211

هورية المشرع دون تدخل البرلمان  ، فيكون رئيس الجملمعيار ذاتيبل  .ال المعرف وفقا للمادتين سابقتي الذكرالمج
 -2-رئيس الجمهورية يمارس هذه الاختصاصات عن طري  سلطته في اللجوء إلى الشعبلأن . اركةكهيئة مش

 .-1-.سلطته في إبرام المعاهداتو 

 292.الإجراءتحريك جمهورية المختص الوحيد باقتراح و رئيس ال:الاستفتاء-أولا

قررت لعدم كفاية مباشر في شؤون الحكم الاستفتاء آلية ديمقراطية تسمح للشعب بالتقرير بشكل  
أو الحكومة يكون الاقتراح من البرلمان ف سياسيةغالبا ما تضطلع بتنظيمه أكثر من هيئة  293التشريعات البرلمانية،

فقط ما يهمنا في هذه الدراسة و ، حسب الهدف منهيختلف فموضوعه  أما عن  ،والقرار بيد رئيس الجمهورية
294 .يهدف إلى وضع قوانينالاستفتاء الذي 

 

 

رغم التجربة الضيقة للنظام أقر دستور الجزائر هذه الآلية وجعلها اختصاصا حصريا لرئيس الجمهورية، و  
صددها نها سميت لنا بكثير من الاستنتاجات حول القضايا التي قد يلجأ بأإلا  في هذا المجال السياسي الجزائري

 :، مجالاتها والغرض منهاإجراءاتهاو  العمليةيجب أولا تعريف هذه  لتيديد طبيعتها .رئيس الجمهورية للاستفتاء

 :تعريف الاستفتاء-1

                                                                                                                                                                                     
لم يسبق أن فاز مترشح لحزب معين بالانتخابات الرئاسية في الجزائر، إلا أن هذا لا يعني أن برنامج المترشح المستقل يأخذ 291

 . برنامجا حزبيا : سياسيا تكييفا مختلفا فهو يبقى  بطبيعة ودرجة أي برنامج لمرشحي الأحزاب الأخرى، لذا سميناه 
سعيد بوالشعير، النظام السياسي : أنظر. 2977تجد سلطة رئيس الجمهورية في الاستفتاء أساسها في التعديل الدستوري لعام  292

  .271. ، ص2990الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
  .109.، ص1001ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  293
استقر عمليا أن الاستفتاء التشريعي إجراء غير عملي وغير فعال لأنه يؤدي إلى تكاليف ياهضة مقابل استشارة لهيئة ناخبة غير  294 

محمد عبد المعز نصر، في النظريات والنظم السياسية، دار النهضة العربية، : انظر. مدركة للضرورات التقنية لأغلب التشريعات
  .239.، ص2972بيروت، 
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الاستفتاء الرجوع للشعب لأخذ رأيه في أي موضوع عام سياسي أو دستوري أو قانوني بصفته  يفترض
امتياز في إطار السلطة بأنه بالاعتماد على نصوص الدستور الفقه الفرنسي  يعرفهو  295 .صاحب السيادة

النظام الجزائري لا لكنه في  296.كل المقاومات  بإنهاءالتيكيمية لرئيس الجمهورية لأنه يعطي للقانون قوة تسمح 
يأخذ و . لا يحتاج إلى هذه السلطة لعدم وجود إمكانية الاصطدام بين مؤسسات الدولة هالتيكيم لأن يأخذ معنى
 .لإقرار مشروعهاللجوء إلى الشعب رئيس بتجاوز كل الهيئات و سمح للوظيفة قيادية تل أكثر تعريفا

 :بهذا يمثل"للناخبين على قضية ذات أهمية وطنية  امباشر  ااقتراع" فيعتبرمن حيث طبيعته الإجرائية أما 
مسبقا في قضية موضوعية لا  كل إجراء يستدعى  فيه كل المواطنون ليبتوا بشكل فردي وفقا لقانون موضوع"

 : فهو يحوي أربع عناصر297" ستشارة أو التداول الاما على أساس إ ،شخصية

 .أنه استشارة لكل أفراد الشعب، فنميزه عن سبر الآراء-

 .محددا بسؤال واضحيكون  ، وتؤطر ممارسته بقوانين سابقة أن-

 .الانتخاب الذي ينصب على الأشخاص أنه يفترض التقرير في موضوع عكس-

 298 .في اتخاذ القرارأنه يفترض مشاركة الشعب -

لكنه لا يحمل في حد ذاته  299 ،الاستفتاء يعني مشاركة الشعب في اتخاذ القرارفإن  ،من خلال ما سب 
يمكن التفرقة بين ثلاث  لذا 300 بين الإجراءات، استشارة انتخابية لا تخضع لقانون التواصل فهوذلك القرار 

 : حالات

صاحب المشروع، حتى ولو كانت نتيجة عنصرا اختياريا بالنسبة ل الذي تكون نتيجتهو  :الاستفتاء الاستشاري-
إلا أن هذه الممارسة غير منطقية فلا يعقل اللجوء لإرادة الشعب على . الاستفتاء إيجابية، يمكنه عدم الاعتداد بها

 .أساس الاستشارة فقط ثم العمل بما يخالف الرأي العام

                                                           
  .22. فاروق الكيلاني، مرجع سبق ذكره، ص 295

296 François Luchaire,  Gérard Conac,  La constitution de la république française, 
V1,Economica, Paris,1979, p.255. 
297 Francis Hamon, le référendum, étude comparative, LGDJ, Paris, 1995 ,p.15. 
298 Ibid ,p. 15,16. 
299 Charles Debbasch, Jean Marie Pontier, Les constitutions  de la France. Dalloz, 2 ed, 
1989, p.266. 
300 Jean Pierre Camby, «  le référendum et le droit », RDP, n 1, 2001 ,p. 3. 
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يتر  لها حرية الهدف بالنسبة لليكومة و فقط يحدد الاستفتاء عاما يكون النص المتعل  ب :توجيهيالستفتاء الا-
 .هاختيار الوسائل لتيقيق

ء ملزما منذ إقراره من طرف بهذا يصبح مشروع الاستفتا 301 ،ينتج عنه أثر قانوني حال :تقريريالستفتاء الا-
دون  انية المؤسس انصرفت إلى تقريرهميبدو أن وقد أوجدت الممارسة في الجزائر الحالتين الثانية والثالثة، و . الشعب

 .دستورية أو تشريعية أو تنظيمية: إلا أن موضوعه قد ينصب على مجالات خاتلفة. الحالة الأولى

تنظيم الحكم يكون يختلف أثر الاستفتاء على النظام القانوني حسب موضوعه، إن كان ينصب على  
 .ع قواعد عامة ومجردة غير تنظيميةيساهم في وضيكون تشريعيا إن كان موضوعه دستوريا، و 

 :وظائفهو موضوع الاستفتاء -2

ثيرها المختلف على الرأي العام تأتاء نظرا لتنوع المسائل المطروحة، و الاستف موضوعمن الصعب تصنيف 
 303.دستوريا أو عضويا أو تشريعيا أو لائييا النص المعروض على الشعبفقد يكون  302.ردة فعل الناخبينو 

لذي يتعل  هو اأنواع للاستفتاء، دستوري و  ةثلاثمن الفقهاء من يميز بين من حيث الموضوع، هنا  
يتم بعرض القوانين التي يصدرها البرلمان و هو الذي يتعل  بمجال موضوعه بقواعد دستورية، استفتاء تشريعي، و 

على مواضيع سياسية تتعل  بأمور ، استفتاء سياسي يتم أو على حل المجلس التشريعيمشروع قانون على الشعب 
، ستور صراحة بين مواضيع الاستفتاء يميز الدولم. لا تكون لها علاقة بالمواضيع الدستورية كالبليبيستو  304الحكم

من جراء اللجوء لهذا  صاحب المشروعبتغيه يالهدف الذي و بل يعتمد ذلك على المشروع المعروض على الشعب 
و يعرض على الشعب أ 305 ،هورية الاستفتاء لتمرير قانون ما كان البرلمان ليقبلهقد يستخدم رئيس الجمالإجراء ف

 .مشروعا يهدف من خلاله في الحقيقة التصويت على شخصه

وقد تتيق  كلها في استفتاء  وظائفه تتعدد فإن، تعزيز الرأي العامهو الدور الأساسي للاستفتاء فبما أن 
البت في قضايا متعلقة بالمستقبل، وظيفة السلطة  القوانين التي تقتضيتشريعية تتعل  بتأسيسية و وظيفة : واحد

 :تحكيمية، وظيفة التصويت بالثقة ، وظيفةلتي تتعل  بالانشغالات العاديةاالمضادة و 

                                                           
301 Francis Hamon, le référendum, op. cit.,  p. 16. 
302 Jean Pierre Camby, le référendum et le droit, op. cit. , p. 4. 
303Ibid , p. 5. 

  .27. ، ص2992 ،فاروق الكيلاني، شرعية الاستفتاء الشعبي304
305 Francis Hamon, le référendum, op. cit. , p. 193. 
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مثلين يضطلعون بعهدة في أن الم ماالتشريعي أساسهالتأسيسي و  انيجد الاستفتاء :تشريعيةتأسيسية و  وظيفة-
، خاصة المتعلقة همةهلين لأن يبتوا في الأمور المليسوا مؤ ارهم ليقرروا في السياسة العادية، و يتم اختي .محدودة

موضوع  لا يشترط أن يكونو  306.فهذه المسائل تعد من الاختصاص المطل  للناخبين .بتأسيس سلطتهم
. ع البرلمان بوضعهإلى درجة تبرير عرضه على الشعب وعدم اضطلاما همبل أن يكون  ،الاستفتاء تعديلا دستوريا

أكثر من اهتمامه بالاختيارات التاريخية التي لا عام الذي يهتم بالقضايا اليومية في هذا المجال يسهل توجيه الرأي ال
 307 .تكون نتائجها حالة

ح شعبيا لأنه يضعف دور يكون كذلك إذا كان الاقترا الاستفتاء بأنه تشريع شعبي و هذا بعض يكيف ال
ذا له، لكن حتى الديمقراطيات الغربية ليست مستعدة مهورية وهو ما يسمى بديمقراطية التواف الأحزاب ورئيس الج

هذه الممارسة لم تحدث في الجزائر، إذ تكتفي السلطة بعرض النص على الشعب لإقراره  308 .لممارسةا من النوع
   .أو رفضه دون إمكانية تعديله أو اقتراح نصوص شعبية دستورية كانت أو تشريعية

تفترض ال القوانين، و إهمللناخبين بمواجهة أعمال البرلمان، و يتيق  هذا عندما يسمح  :وظيفة السلطة المضادة-
فئة من الشعب أو كتلة برلمانية معارضة  بل تضطلع بذلكلا تضطلع الحكومة بتيريك الإجراء، هذه الوظيفة أن 

 .مثلاكرئيس الجمهورية 309أو حكم يفترض فيه الحياد 

اتجاهات التشريع بسبب النظام التمثيلي الذي يؤدي إلى نظام نشأ انحراف بين الإرادة العامة و يعندما 
من وطأة للتخفيف لاستفتاء تلجأ السلطة ل، الاتجاهات المحافظة للرأي العام بيروقراطي تختلف أفكاره التطورية عن

 .الفة لإرادة البرلمانتي أصبيت خابتدخل الشعب ليعبر عن إرادته العامة ال 310هذا الانحراف 

، بل تستخدمه المؤسسة التي اقترحته لتفرض إلى مجرد استطلاع رأي الشعب دائما لا يهدف الاستفتاءف
، فالمستفيد الوحيد من أسلوب لإقصاء الشعب نفسه هو ي،الجزائر النظام في 311 .مشروعها على بقية السلطات

تكييف الأهمية الوطنية وتقديرية من حيث اللجوء و  حصريةرئيس الجمهورية الذي يملك سلطة  الممارسةهذه 
من خلال برلمان به إلى الاستفتاء عندما لا يمكن تمرير مشروع حكومي  فيتم اللجوءفي فرنسا أما  312.للموضوع

                                                           
306 Ibid , p. 50. 
307 Ibid, p.51. 
308 Ibid, p. 193. 
309 Francis Hamon, le référendum, op. cit., p. 52. 
310 Ibid, p. 54. 
311 Ibid ,p. 49. 

  .232،231. لمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 312
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فيمكن   313.اء لتشديد قبضة الهيئة التنفيذيةإلى الاستفتغالبا كما تلجأ أنظمة العالم الثالث . أغلبية معارضة
314.ستفتاء أن يكون وسيلة للتلاعب بالرأي العام، وذلك حسب الكيفية التي يطرح بهادائما للا

 

قائد السلطة إما بين البرلمان و  ،ات التمثيليةتقتضي اللجوء إلى الشعب لفض نزاع بين الهيئ: وظيفة التيكيم-
 ، تحاولحالة عدم توافر أغلبية برلمانية ففي .الأغلبية البرلمانية في حد ذاتهاالتنفيذية أو داخل 

 

 

ر هذه الأغلبية تتعاون الحكومة بتوافاني و إلا أنه في النظام البرلم 315.الحكومة الحصول عليها بلجوئها للشعب 
 316 .للجوء إلى الشعب أو حل المجلسللا ضرورة والبرلمان، و 

تفرض بها  فة لأن لليكومة وسائل كثيرةلوظيهذه ا لتيقي تفتاء في الجزائر لكن يستبعد اللجوء إلى الاس
ويشرع كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يتدخل . الأغلبيةيمكنها تمريرها حتى مع عدم توافر مشاريعها على البرلمان، و 

 . ذ سياسته دون اللجوء إلى التيكيم، بهذا ينفالقرارات اللازمة قبل انعقاده يصدربأوامر في غيبة البرلمان و 

 ، لكن رئيس الجمهورية يحر  الإجراء ليسى مواضيع تتعل  بالسياسة العاديةكون علي :يت بالثقةوظيفة التصو -
  317.الشخصي أهم من الاختيار السياسي ، بهذا يكون الاختياربهدف تشريعي بل للتصويت لصالحه

السلطة تمارسها  وفقا لما ورد في دستور الجزائر، وما قررته الممارسة فإن الاستفتاء كان وسيلة مهمة في يد 
لا دراستنا أن لا إ. لاستشارة الشعب في القضايا الوطنية التأسيسية والتشريعية وتؤكد الاختيار الشعبي لقائد الدولة

الذي بالتعديل الدستوري  دستور الجزائر المتعل  من 282تنصب هنا على الاستفتاء التأسيسي الوارد في المادة 
اللتان تتكلمان عن من الدستور  88و  8أما بالنسبة للمادتين  .مجال دراستنايعد موضوعه محسوما ولا يدخل في 

عهما متعددة حسب مشروع هذه الإمكانية المتاحة لرئيس الجمهورية في اللجوء إلى الإرادة الشعبية فإن مواضي
 :الخاصة للنظام الدستوري الجزائري، لكنها خاتلفة عما ورد ذكره نظرا للطبيعة الاستفتاء

                                                           
  .223. فؤاد عبد النبي حسن فرج، مرجع سبق ذكره، ص 313
محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة 314

  .223 .، ص1002
315 Francis Hamon, le référendum, op. cit., p. 55. 
316 Ibid, p. 56. 
317Ibid, p. 57. 
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 :من دستور الجزائر 08ادة الم*

س أن السلطة على أسا" لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة "على أنه  08تنص المادة 
هو ما يعني أنها قد  و " .المنتخبينبواسطة ممثليه ارس سيادته عن طري  الاستفتاء و ، الذي يمالتأسيسية ملك للشعب

كلم عن السلطة التأسيسية للشعب وكيفيات التعبير عن دت في سياق التتكون أساسا لتعديل دستوري لأنها ور 
، ينص الدستور في مواد أخرى فإضافة إلى الاستفتاء  ،تجاء إلى إرادة الشعب عدة طرقلالليبدو أن و  .سيادته

 .80وخااطبة الأمة مباشرة في المادة . جه للأمة، الخطاب المو على الحل

 الجمهورية من اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة دون تحديد الإجراء، تمكن هذه الصياغة العامة رئيس
  .، بهذا قد تكون هذه المادة قاعدة للاستفتاء التشريعيالهدف والموضوع

 من دستور الجزائر 88المادة * 

فقرة  88ئيس الجمهورية في المادة ينص دستور الجزائر على سلطة الاستفتاء كاختصاص أصيل لر 
بما أن معيار تحديد الأهمية ، و "يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طري  الاستفتاء ن أيمكنه :"20

، كما أنه مية النصالوطنية للقضية غير واضح  فإن رئيس الجمهورية يملك سلطة واسعة في تقدير القضية نظرا لعمو 
 .ء للإجراء وفقا لإرادته المنفردةيملك أن يقرر اللجو 

التي وردت في الفصل الأول صاصات السامية لرئيس الجمهورية و لتي تنص على مجموع الاختهذه المادة ا 
من الباب الثاني لا علاقة لها بالوظيفة التنفيذية للرئيس الذي يمارس هذا الاختصاص بصفته التمثيلية كمجسد 

 . الحرية في اختيار مجال الاستفتاء، وله ة الأمةلوحد

بالثقة  تكونا أساسا قانونيا للاستفتاء التشريعي سواء كان يهدف إلى التصويت أن يمكن، إذا، للمادتينف 
رادة لإ، التجئ رئيس الجمهورية 2979بة الدستورية الجزائرية منذ وفقا للتجر و . أو استعماله كسلطة مضادة
 ادتين كانت أساسا لهذه الممارسة؟فأي الم 1002و 2999في : مرتانالشعب في استفتاء تشريعي 

. نلاحظ أن رئيس الجمهورية اعتمد على المادتينباللجوء للاستفتاء  ينالمتعلق المرسومينخلال دراسة  من 
المتضمن استدعاء هيئة الناخبين  1002أوت  21المؤرخ في  02/187إذ يشير المرسوم الرئاسي رقم 
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كما أشار المرسوم رقم   318ر،من الدستو - 7و 1فقرة– 88و 8للاستفتاء المتعل  بالمصالحة الوطنية إلى المادتين 
2999أوت  2المؤرخ في  99/219

مما يعني أن الممارسة لم تميز بينهما واعتبرتهما أساسا . لهما أيضا 319
رغم ما ورد في فقرتها الأخيرة من إمكانية خااطبة الأمة  80للاستفتاء التشريعي، في حين لم تتم الإشارة إلى المادة 

 320.مباشرة

 :إلى كونهما استفتاء تشريعيا، اختلف الغرض منهما ، فبالإضافةأكثر من وظيفة الاستفتاءانهذان  غطى

والذي جاء مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، فقد تضمن المرسوم الرئاسي  2999بالنسبة لاستفتاء *
سبتمبر  21المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم  2999أوت  2المؤرخ في  99/219رقم 

هل أنتم مع أم ضد المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقي  السلم والوئام :" سؤال التاليال 2999
 "المدني؟

بما أن الإجابة كانت بالإيجاب، فإن رئيس الجمهورية أصبح يملك التصريح الشعبي لاستكمال مسعاه  
ومية السؤال سمح بإعطائه شرعية تامة باتخاذ  عمومية هذا المسعى وعم. العام الرامي إلى تحقي  السلم والوئام المدني

 99/07وقد كان أساسه قانون استعادة الوئام المدني رقم . كل الإجراءات اللازمة لتيقيقه، تشريعية أم تنفيذية
  2999.321جويلية  23مؤرخ في 

                                                           
 1002أوت  21المؤرخ في  02/187المرسوم الرئاسي رقم تتضمن  1002أوت  22مؤرخة في  22جريدة رسمية رقم  318

 .المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية
 2999أوت  2المؤرخ في  99/219المرسوم الرئاسي رقم تتضمن  2999أوت  01مؤرخة في  22رسمية رقم  جريدة 319

 .2999سبتمبر  21المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 
 

رى وأحيانا أخ -92، مادة 80مادة –يتراوح المؤسس الدستوري بين مصطلحي الأمة والشعب، فأحيانا يلجأ للمصطلح الأول  320
رغم أنها تهدف كلها إلى الاتصال المباشر بالشعب إما عن طريق استشارة في قرار أو إلقاء . 88، مادة 8مادة : يستخدم الثاني

بل إن المؤسس كان قاصدا لذلك، فهو يستعمل مصطلح الشعب . خطاب، ولا نرى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اختيار لمترادفين
القبول أو الرفض، لكنه يستعمل مصطلح الأمة عندما لا يملك الشعب القبول أو الرفض، بل يتم فقط باعتباره صاحب القرار في 

 80لذا لا يمكن الاعتماد على المادة . إعلامه بالإجراء الذي يتخذ حماية لمصلحة الأمة جميعها والتي تختلف في تكوينها عن الشعب
وهذا على خلاف الدستور الفرنسي أين  .يعود للشعب باعتباره صاحب القرارعند طرح قانون على الاستفتاء لأن رئيس الجمهورية 

 :أنظر. ترتبط فكرة السيادة بالأمة
Jean –Michel Blanquer, Débat réalisé entre Bertrant Badie et Stéphane Piérré –Caps,  

Revue du droit public, n 5/6, 1998, p.50.  
 : لمزيد من التفاصيل حول نظريتي سيادة الأمة وسيادة الشعب أنظر

Georges Burdeau, Traité de science politique, TVI, L’état libéral et les techniques politiques 
de la démocratie gouvernée, volume II, Le fondement constitutionnel et les formules 
gouvernementales de la démocratie gouvernée, LGDJ, Paris, ed2, 1971, p.5 à p.64.   

جويلية  23مؤرخ في  99/07قانون استعادة الوئام المدني رقم تتضمن 2999جوان  23مؤرخة في  11جريدة رسمية رقم  321 
2999. 
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سسات بهذا لم يعد برنامج الوئام المدني مهمة مقتصرة على رئيس الجمهورية، بل يتم تجنيد كل المؤ  
 .الدستورية لتيقيقه، والتزامها بعدم الحيلولة دون ذلك

مجرد استفتاء على قانون، بل كان أكثر من ذلك، إذ أنه كان استفتاء على  2999فلم يكن استفتاء  
برنامج حكم بأكمله، مما سمح باعتبار كل  الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية فيما بعد أو قبل ذلك بهدف 

  . اه العام شرعيةتحقي  مسع

من دستور الجزائر الأساس القانوني لهذه  88و  8، كانت المادتان 1002 أما بالنسبة لاستفتاء *
من المرسوم  1وقد تضمنت المادة  .التفسيرفي الجزائر تعطيهما نفس الحكم و  ، مما يعني أن السلطة السياسيةالعملية

 "يثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية المطروح عليكم؟هل أنتم موافقون على مشروع الم:" السؤال التالي

جاء النص عاما إلا أنه ومن خلال . يهدف هذا المشروع إلى إقرار أعمال تشريعية، قضائية ولائيية 
 :فقرات كثيرة، يمكن اتخاذ إجراءات ذات طبيعة تشريعية، وهو ما تؤكده كثير من فقرات الميثاق

يؤكد حقه في الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل هذه (  السيادة الشعب الجزائري صاحب)إنه " 
الضلالات، ويقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط سياسي، تحت أي غطاء كان، من قبل كل من كانت له 

 ..."مسؤولية في هذا العبث بالدين

نة القاسية في  ستتخذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق المفقودين من تجاوز هذه المح" 
 ...".كنف الكرامة

من أمر رقم  18منح هذا الاستفتاء رئيس الجمهورية سلطة لاتخاذ أي إجراء وهو ما أكدته المادة  
وطبقا للسلطات المخولة له  1002سبتمبر  19عملا بالتفويض الذي أوكله إياه استفتاء يوم :" 322 01/02

وقت كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم  دستوريا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية في أي
 ".والمصالحة الوطنية

 :وهو ما سمح بوضع تشريعات واسعة لتنفيذ نص الميثاق منها

 .ساب  الذكر 01/02الأمر -
                                                           

يتضمن تنفيذ  1001فيفري  18مؤرخ في  01/02تتضمن أمر رقم  1001فيفري  17في الصادرة ، 22جريدة رسمية رقم  322
  .ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
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مراسيم كانت لتكون أوامر نظرا لموضوعها، إلا أنها جاءت لبيان كيفية تنفيذ مواد من الأمر، بالتالي  -
 :من تحقي  تدرج قانوني بينهاكان لا بد 

 .يتعل  بتعويض ضيايا المأساة الوطنية 1001فيفري  17مؤرخ في  01/93مرسوم رئاسي رقم 

يتعل  بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي  1001فيفري  17مؤرخ في  01/91مرسوم رئاسي رقم 
 .ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب

يتعل  بالتصريح المنصوص عليه في المادة  1001فيفري  17في مؤرخ  01/93مرسوم رئاسي رقم 
    323.من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 23

 

  :إجراءات الاستفتاء -1

عدة   لذا يعرف إقرارههي عادة نتاج لتعاون عدة هيئات إجراءات الاستفتاء من دستور لآخر، و تختلف  
 :مراحل

من دستور فرنسا  22يعتبر اقتراح الاستفتاء من طرف رئيس الدولة وفقا للمادة : اقتراح الاستفتاء-
، بل فهو لا يقتضي وقف قانون برلماني ،الاعتراض ه فيلا يرتبط باختصاصراء مستقلا عن التشريع البرلماني، و إج

إلا باقتراح حكومي أثناء  للاستفتاءنه لا يقرر اللجوء أإلا  324 .في مواضيع محددةتشريعية أخرى  إمكانيةفتح 
 .تمعتينالمجان أو باقتراح الغرفتين دورة البرلم

لجمهورية لكنه يمارسها بشكل ، قرر المؤسس الجزائري سلطة الاستفتاء لرئيس اعلى غرار الدستور الفرنسي
بة في الدستور رحلة غائ، بهذا تكون هذه الممن البرلمان أو الحكومة، فلا يعتمد تحريك الإجراء على اقتراح شخصي
 .دون أية شروط مسبقة ، لأن رئيس الجمهورية يقرر بإرادته المنفردة اللجوء إلى هذا الإجراءالجزائري

ريخ الاستفتاء بموجب مرسوم ن يوما قبل تايستدعى الناخبون خمسة وأربعو : عرض المشروع على الشعب-
 . الجزائريخاب من قانون الانت 217يتضمن النص المقترح حسب المادة  رئاسي

                                                           
 . 1001فيفري  17 صادرة في ، 22جريدة رسمية رقم 323

324 Francis Hamon, le référendum, op. cit. ,p.26. 
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 20يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية في مدة أقصاها  :من طرف الشعبإقرار مشروع الاستفتاء  -
   .325الجزائري من قانون الانتخاب 218أيام من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الولائية وفقا للمادة 

على كيفيات إصدار وقانون الانتخاب في النظام الجزائري الدستور لم ينص :إصدار قانون الاستفتاء -
، لذا يفترض أن تكون نفس إجراءات إصدار التعديل الدستوري ذي أقره الشعب عن طري  الاستفتاءالقانون ال

 .يوما من تاريخ إقراره 20من دستور الجزائر، فيكون بعد  281فقا للمادة بعد استفتاء الشعب و 

من طرف رئيس  لا نرى أنه من المنطقي أن نتطرق إلى احتمال عدم إصدارهصدار، فيما يتعل  بمرحلة الإ 
، لا في وضع النص موضوع الاستفتاء المختص الوحيدفي اللجوء للإجراء و صاحب القرار هو فإذا كان  .الجمهورية

 .القانون يمكن أن نتوقع منه الامتناع عن استكمال إجراءاته بإصدار

شروطا إضافية لصية عملية الاستفتاء كوضوح النص الذي يعرض على  لكن بعض الدساتير تضع 
بالمائة من  20بالمائة من الناخبين، والتصويت لصالح الاقتراح بنسبة  20الشعب، أو توافر نسبة مشاركة تعادل 

ء أما دستور الجزائر فقد جاء خاليا من هذه الشروط والدليل على ذلك عمومية نصوص الاستفتا 326.المقترعين
 .التي أقرها الشعب، وعدم النص على نسبة معينة لإقرار الاستفتاء

 .مجال قوانين الاستفتاء-4

لدراسة مجال نصوص الاستفتاء يجب أولا أن نحدد بدقة مجال تدخل رئيس الجمهورية بموجب هذا 
النصوص  الإجراء، فهل يقتصر على الأعمال التشريعية والقضائية واللائيية، أم أن اختصاصه يشمل حتى

 الدستورية؟

بالإرادة المنفردة يله النص الصريح على آليات تعديل الدستور يقصي إمكانية تعدأن  جزء من الفقهيرى 
أكتوبر 30:ـأكده مجلس الدولة الفرنسي في قرار ساران ل هو ماو . الاستفتاء لرئيس الجمهورية عن طري  آلية

                                                           
يتضمن القانون  2998مارس  1مؤرخ في  98/08تتضمن أمر رقم  2998مارس  01مؤرخة في  21جريدة رسمية رقم   325

 .المتعلق بنظام الانتخابالعضوي 

 
منشورات الحلبي للطباعة والنشر وتوزيع الكتب القانونية، بيروت . عبدو سعد، علي مقلد، عصام نعمة اسماعيل، النظم الانتخابية 326

  .271 .ص،1002،لبنان، 
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نون يتعل  بتنظيم تتكلم عن مشروع قاالتي نسا من دستور فر  22المادة هذا النقاش طرحته  2997.327
 ؟ هافتشمل ، أو بمعنى واسعبهذا تستثنى التعديلات الدستوريةو ضي   فهل يفهم هذا بمعنى 328.السلطات العامة

من الدستور  79لا تشير مطلقا للمادة  22 استقر الفقه الفرنسي على الأخذ بالمعنى الضي  لأن المادة
والذي يرى إمكانية تعديل الدستور على أساس التفسير الواسع  لكن 329 .بالتعديل الدستوريوالمتعلقة الفرنسي 

لا داعي لاستدعاء الهيئة يعية العادية من اختصاص البرلمان، و لأن الأمور التشر  .أكثر منطقيةمنه  22المادة 
، أو لها علاقة بتنظيم الحكمتشريعية  ، بهذا تنصب الاستفتاءات على أمورناخبة لاستشارتها في قضايا عاديةال

 .د السلطة نفسها مؤهلة للبت فيهامستجدات لا تج

السلطة التأسيسية  فهي تختلف عن الحالات السابقة لأنها تنص على دستور الجزائرمن  8المادة  أما
 تكون المادة أساسا لمشروع تعديل دستوري وفقا لإجراءات خاتلفة عن يسمح بأنكما سب  ذكره، مما للشعب  

السلطة :" 8ذلك ما يؤكده نص المادة . من دستور الجزائر 288، 281، 282، 281تلك المقررة في المواد 
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى ...يمارس الشعب هذه السيادة عن طري  الاستفتاء...التأسيسية ملك للشعب

ية لتخطي كل الهيئات وكل فنية المؤسس تنصرف إلى منح رئيس الجمهورية إمكان". إرادة الشعب مباشرة
  .الإجراءات المشترطة للقيام بعمل معين واللجوء مباشرة لإرادة الشعب

 ، لمعلى خلاف الدستور الفرنسيهذا فيما يتعل  بالمواضيع التأسيسية، أما بالنسبة الأعمال الأخرى، و 
الإشارة بأن تتعل  بقضية ذات اكتفى المؤسس بمن دستور الجزائر مجال نصوص الاستفتاء و  88و 8ن المادتاتحدد 

قانون الاستفتاء تعديل القانون العادي أو القانون العضوي بهذا يمكن ل .من دستور الجزائر 88مادة –أهمية وطنية 
توسيع مجال الاستفتاء يزيد من خطر تقليص  لأن331،البرلمان يؤثر سلبا على مكانة مما .وهو مجال دراستنا330

 332.هاختصاصات

                                                           
327 Jean Pierre Camby, op. cit. ,p. 7. 

يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض على الشعب مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات :" من دستور فرنسا 22تنص المادة   328
العمومية، التعديلات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للأمة والمرافق العامة، أو الهادف للتصريح بالتصديق على اتفاقية 

آليات عمل المؤسسات، على أساس اقتراح من الحكومة خلال دورات البرلمان، أو باقتراح مشترك مطابقة للدستور ولها آثار على 
 ..." للغرفتين، منشور في الجريدة الرسمية في الحالتين

329 Francis Hamon , le référendum, op. cit. , p. 84. 
330 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution, op. cit. ,p. 270. 
331 Francis Hamon, le référendum, op. cit. ,p.21. 
332 Xavier Latour, « les rapports entre le parlement et le gouvernement sous la XI 
législature », RDP, n 6,2000, p. 1667. 
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يسمح لرئيس الجمهورية بوضع  مما 333،مجال الاستفتاء التشريعي أوسع من مجال القانونغالبا ما يكون ف
كما قد   .213،  211قد ينصب قانون الاستفتاء على أي موضوع من مجال المادتين و  334 .البرلمان جانبا

سلطات و فيما يتعل  بالأ، من الدستور 212يكون بشأن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 
و حتى بالنسبة لسلطة من الدستور، أ  91،92،98، 93، 92لمتعلقة بالمواد الاستثنائية لرئيس الجمهورية ا

لا و تخاذ قرار معين لااستفتاء  الشعب ب الأمريتعل   في الحالتين الأخيرتين .من الدستور 219الحل في المادة 
من الدستور المصري بشأن قرار  81نته المادة الاستفتاء الذي تضم ، نذكر على سبيل المثالب على نصينص

لكن ما نبيث في  335 ،الذي يعتبر استفتاء سياسيا لا تشريعياو  ،باللجوء إلى الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية
 .اءات حول نصوص قانونية وطبيعتهاتكييفه هي الاستفت

لم ينص الدستور صراحة  لوو  الرئاسية، إذا، موضوعا للاستفتاء حتىقد تكون كثير من الاختصاصات 
 211؟ هل يخضع هذا التكييف لمجال المادتين أي منها تعتبر استفتاء تشريعياعلى اللجوء للإجراء بشأنها، ف

ال أهم هذا المجيفترض أن يحوي إذ  عيا كل ما تعل  بمواضيع المادتين؟ فيكون استفتاء تشريمن الدستور  213و
إلا أنه نظرا لحصر هذا المجال قد  .للبرلمان، ممثل الإرادة العامة اختصاصا محتجزا بقائهاوهو سبب إالوطنية المواضيع 

أو أن تكون خاالفة للقواعد العامة للنظام  ،وتكون موضوعا للاستفتاءتطرأ مواضيع جديدة جد هامة لا تنتمي له 
 ؟ا هو تكييفنا لمجموع هذه الأعمالفمالقانوني للدولة، 

 

 

 

  :الاستفتاءإجراء المتعلقة بطبيعة الأعمال -5

 من الدستور؟ 213و 211هل يخضع معيار تكييف طبيعة نص الاستفتاء للمجال المعرف بالمادتين 
فيقرر ما يكون استفتاء تشريعيا وما يكون يخضع لإرادة رئيس الجمهورية  أو أن تحديد مجال الاستفتاء التشريعي

  ؟مهما كان موضوعهاذات طبيعة خاصة تسمو حتى على القانون  ؟ أو أن النصوص التي يقرها الاستفتاءغير ذلك

                                                           
333 Francis Hamon , le référendum, op. cit. , p.82. 
334 Ibid , p.83. 

  118. ، ص ه، مرجع سبق ذكرأيمن محمد الشريف 335
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والمحدد لاختصاص البرلمان في  213و  211 المادتين إذا اعتمدنا على المعيار الموضوعي الوارد في-
لكن هذا . ما عدا ذلك فهو تنظيمات مستقلة، أما التشريع، سنعتبر نصوص الاستفتاء الواقعة في هذا المجال قانونا

ويقرها الشعب بالطريقة نفسها، ويجعل  نصوص التي تخضع لنفس الإجراءللالقانونية  القيمةتدرجا في  يخل ار المعي
وهو ما لا يتماشى مع . من الدستور أدنى درجة من القوانين البرلمانية 212نصوصا أقرها الشعب في مجال المادة 

وضوع ذي أهمية وطنية لا يمكن للهيئات التمثيلية أهمية الإجراء الذي يقتضي العودة لصاحب السيادة للبت في م
 .1002أن تبت فيه نظرا لتعلقه بمواضيع لا يختص بالبت فيها كأن يقرر المصالحة الوطنية التي وردت في استفتاء 

أما إذا عاد معيار تكييف النصوص الاستفتائية لإرادة رئيس الجمهورية لكان هذا مساسا بمبدأ -
همية النص لأ خاالفا لما هو مقرر في الدستور وفقاالمشروعية لأن رئيس الجمهورية سيعطي للنظام القانوني تدرجا 

فرض إرادته على بقية مرتبة عليا بهدف  فيرئيس الجمهورية فيجعله  .بالنسبة لسياسته الذي عرضه على الاستفتاء
ن تكييف بقية النصوص الاستفتائية يصبح أكما .ا حسب النص المقرر من طرف الشعبتعديلهالنصوص و 

كل هذا يخضع لإرادة   ؟أم إدارية؟ هل هي تنظيمية ا أو تشريعيا، ما هي طبيعته إذافما لم يكن نصا دستوري .عباص
 .ستقرار في النظام القانونيرئيس الجمهورية مما يخل  عدم ا

تسمو و النصوص الاستفتائية ذات طبيعة خاصة فإن ، كثر منطقيةالأ وهوما بالنسبة للاحتمال الثالث أ-
فلا . وهي مصدر شكلي للقانون لكنها لا تلي  بطائفة القوانين البرلمانية، بل تبقى مستقلةعلى القانون البرلماني، 

يمات التي التنظلتي يضعها البرلمان أو الأوامر و الشعب مساوية للقوانين ا يعقل أن تكون النصوص التي يقرها
، لأن هذا يجعلها معرضة للتعديل وفقا للإجراءات العادية لوضع القانون أو الأوامر يصدرها رئيس الجمهورية

تفتاء لإقرارها، ثم ، فتلجأ للاستمرير مشاريعها بالطريقة العادية، التي تعجز عن وبالتالي لاستغلال تلك الهيئات
 هوعب بذلك التعديل لما واف  عليه، و لو عرض النص على الشو . سهولة ذلك القانون لتيق  برامجهاتعدل بكل 

  الشعب في اتخاذ القرار استغلالا غير شرعي للآليات الدستورية التي تقتضي إشراما يعد تشويها للإرادة العامة و 
أقره الشعب من طرف بعد أن هل يمكن تعديل نص : طرح تساؤل جديدهذا الاعتبار يؤدي بنا إلى . السياسي

 البرلمان أو رئيس الجمهورية ؟

إن كان ، لا يمكن أن نقرر الأبدية لقانون حتى و جابة على هذا السؤال ليست بسيطة، فمن ناحيةالإ
، كما أن شعبيرغم أن مصدره  هو أيضا حال الدستور الذي قد يعدل دون اللجوء للاستفتاءمصدره شعبيا و 

 .دولة تحول دون ثبات قوانين معينةضرورة تغيير القوانين بتغير الظروف السياسية لل
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، فلا يجوز أن تكون ه النصوص وفقا للتغيرات السياسيةإذا كان من الضروري تعديل هذ ،من ناحية أخرى
التي تستمدها من إقرار يمس بشرعيتها ، لأن هذا لمانية أو أوامر رئيس الجمهوريةوفقا لإجراءات تعديل القوانين البر 

لذا يفترض  336.لة عدم عرضها على الشعب تكون خاصة جدافإجراءات تعديل الدستور في حا .الشعب لها
من طرف البرلمان  لأنها قد تستغل ،خاصة أيضا في حالة تعديلها على الأقل أن تخضع هذه النصوص لإجراءات

كما أن الممارسة أثبتت أن اللجوء للاستفتاء يكون على   .خلال تعديلهالفرض إرادتهما من أو رئيس الجمهورية 
بهذا الشكل يبقى مصدرا أسمى حتى من القوانين والأوامر . نص عام، يحتاج لنفاذه لقوانين أخرى وتنظيمات

 .والتنظيمات التي صدرت بهدف إنفاذه

 211تعلقت بمجال المادتين نتوصل إلى نتيجة مفادها أن نصوص الاستفتاء ذات طبيعة خاصة سواء 
أوامر وتسمو على القانون البرلماني و ... 212أو بالسلطات الخاصة لرئيس الجمهورية أو بمجال المادة  213و

تعد مصدرا للتشريع لأنها تصبح قوانين  .رئيس الجمهورية لأنها تجد أساسها في التعبير المباشر للشعب عن إرادته
تدرج بين التشريعات في حد ذاتها، نفصله في  ا يؤدي إلى وجودمم مهورية، صدارها من طرف رئيس الجبمجرد إ

 .الباب الثانيمن  الفصل الأول

مجلس الدولة الفرنسي فإن قرار  لما قررهوفقا أما من حيث الرقابة على القرارات المتعلقة بهذا الإجراء، ف
تخضع بهذا القانون فهي أعمال إدارية لمتعلقة ا القراراترئيس الجمهورية بطرح قانون للاستفتاء عمل سيادة أما 

بصفتها سلطة حكم لا  الإجراءاتمن أعمال السيادة لأن الحكومة تتخذ هذه  عمل هو 337.لرقابة القضاء
 339 .حتى المجلس الدستوري غير خاتص بالنظر فيهو  338سلطة إدارة 

 في النظام القانوني الرقابي العمل خصوصيةفإن الوضع خاتلف بسبب  ،الجزائريلنظام فيما يخص اأما 
  :الجزائري وطبيعة سلطة رئيس الجمهورية وفقا لما يلي

على قرار رئيس الجمهورية باللجوء للاستفتاء  98/08من قانون الانتخاب رقم  217المادة نصت  -
في شكله فهو قرار تنظيمي استدعاء الناخبين لإجراء عملية الاقتراع  يتضمنمرسوم رئاسي الذي يكون في شكل 

من الدستور التي تلي  212دون مجلس الدولة على أساس المادة لرقابة المجلس الدستوري  يخضعيفترض أن 
                                                           

  .من دستور الجزائر 281أنظر المادة  336
. في قضية روبان و كودو ، أنظر عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ، ص 2911أكتوبر  29قرار مجلس الدولة في 337

281.  
  .12. فاروق الكيلاني، مرجع سبق ذكره، ص338

339 Jean Pierre Camby, op. cit. ,p. 5. 
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بالسهر على المختص  من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري هو 213المادة التنظيمات باختصاصه، و 
 ؟راقب صية هذه العملياتستوري أن ي، فإلى أي مدى يمكن للمجلس الدصية عمليات الاستفتاء

نص الدستور الصريح على اختصاص المجلس الدستوري في السهر على صية عملية الاستفتاء يفترض -
إلا أن . أن هذا الأخير يملك سلطة للتدخل خلال كل إجراءات الاستفتاء وليس فقط خلال مرحلة التصويت

يسمح للمجلس بفرض رقابته عليه إلا في حالة غياب شروط قانونية للإجراء وللنص المعروض على الشعب لا 
أما بعد إقراره فلا يملك المجلس إلغاءه بحجة خاالفته للدستور . خاالفته للدستور، هذا قبل إقراره من طرف الشعب

 .لأن الشعب واف  عليه صراحة مما يؤكد ضرورة تعديل الدستور وفقا لما جاء في نص الاستفتاء

ص المجلس من قانون الانتخاب تنص صراحة على اختصا 211فإن المادة  بالنسبة لعمليات التصويت -
ما يتعل  فقط بعملية  ،من نفس القانون، على سبيل الحصر 282الدستوري في النظر فيها، وتذكر المادة 

ة ما الإجراءات السابقة على عملية التصويت فلم يتم تنظيمها بموجب القانون بهذا تستثنى من الرقابأ ،الاقتراع
 .سية المتضمنة استدعاء الناخبين والنص المعروض على الاستفتاءالمراسيم الرئا

مما سب ، يتضح أن للاستفتاء التشريعي مجال أوسع من مجال القانون، وهو يعتمد في تحديده على النص 
البرلمانية المعروض على الشعب في حد ذاته وإرادة رئيس الجمهورية، لذا لا يمكن أن نليقه بطائفة القوانين 

والأوامر، بل إنه يحظى بمرتبة أسمى منهما تسمح بحماية نصوص التعبير المباشر للشعب عن سيادته من تصرف 
 .الهيئات التمثيلية القائمة

 : -وتهميش لدور البرلماناختصاص تشريعي مطلق لرئيس الجمهورية – المعاهدات-ثانيا

المعاهدات عملا  ، كان من المنطقي اعتبار بعضفيفي دراستنا هذه، وبسبب اعتمادنا للمعيار الوظي 
رغم ما  340.النظام القانوني الداخلي للدولة إجراءات إدماجها فييعتمد على مضمونها و  إن كان ذلكتشريعيا، و 

هو ما وكان تبريرها للأمر غير عملي، و لنظريات التقليدية سب  من اعتبار هذه الوظيفة ذات طبيعة تنفيذية في ا
 :خلال ما يليمن سنبينه 

                                                           
هيلين تورار، : أنظر. تنامت أهمية المعاهدات إلى درجة أصبحت تنافس القانون الداخلي في التشريعات المتعلقة بالأفراد والجماعة340

 . 229.، ص1001باسيل يوسف، أطروحة دكتوراه، منشورة، بيت الحكمة، بغداد، العراق، : تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة



109 
 

أما إبرام رئيس الدولة  ،ن المجلس يمارس عملا تشريعيا بالتصدي  على المعاهدةأيرى كاري دو مالبرغ  -
تكييف الأعمال لكن هذه النظرية تعرضت للنقد على أساس صعوبة  341 .للمعاهدة فهو ذو طبيعة تنفيذية

ءات ا، بهذا تكون الإجر لتكييفهاالمعيار الشكلي كما أنه من الخطأ الاعتماد على .العلاقات الخارجيةالمتعلقة ب
: من العملفيصعب تكييف النتيجة  ة خاتلطة حسب الجهة التي أصدرتها،اللازمة لإصدار عمل معين ذات طبيع

 .المعاهدة في حد ذاتها

فصل بين الوظيفتين التي ، بل عن الالاتحاديةالفصل بين السلطتين التنفيذية و  لم يتكلم لو  عن-
ف بالفصل بين الوظيفة الخارجية كان يعتر   فقد342 .ممارسة السلطةبهدف عقلنة القرارات و نفسها هما الهيئة تمارس

لم يسمح بتكييف دقي  أن ممارستهما من طرف الهيئة نفسها ، إلا للهيئة التنفيذيةالوظيفة الإدارية الداخلية و 
، فأغلب ك الفترة أثر على هذا التكييف التقليديتل كما أن محتوى المعاهدات في  .السلطة الخارجية للملكلطبيعة 

ت الحالية في على عكس ما يطغى على الاتفاقيا...السلم الاتحادات، الحروب والتجارة و  المعاهدات كانت حول
 .كثر إلى تأسيس نظام قانوني عالميالتي تهدف أالمجتمع الدولي، و 

قد تكلم لو  عن السلطة يعود إلى اعتبارات تاريخية، و  تنفيذيبالهذا العمل  تكييفأساس قديما كان  -
السلطة  دونجمعها مع السلطة التنفيذية  إمكانيةعن المعاهدات والعلاقات الخارجية و  إبرامالاتحادية المتمثلة في 

هذا  343.أسمى من بقية السلطات نظرا لقيامها بوضع القواعد المعبرة عن الصالح العامكانت التشريعية لأنها  
إذا عدنا و  .للنظام القانونيمصدرا  ، فإنه غير منطقي حاليا إذ تعتبر المعاهداتلتبرير، وإن كان صالحا لتلك الحقبةا

فهي تمثل الإرادة : طبيعتها خاتلطة لوجدنا، الفيدراليةإلى تقسيم لو  للسلطات، عندما تكلم عن السلطة 
 .تنفيذالأي أنها تمثل التشريع و  344:الإرادةتلك التصرف بموجب و 

القضائية رابعة إلى جانب السلطة التنفيذية، التشريعية و السلطة الفدرالية التي تكلم عنها لو  كسلطة -
تتضمن ...ات اجتماعية سلطة طبيعية لأنها تتعل  بمكنة تعود طبيعيا للإنسان قبل أن يدخل في علاق"تعرف بأنها 
التفاوض مع كل الأشخاص أو المجتمعات تحالفات، و الح  في السلم والحرب، الح  في تشكيل : هذه السلطة

ولى تهدف إلى تنفيذ القوانين أن الأإلى الفدرالية التفرقة بين السلطة التنفيذية و  تعودو  345،"الأجنبية عن الدولة 

                                                           
341 Troper, la séparation…, op.cit., p. 38. 
342 Jean Paul Valette , op. cit. , p. 109. 

  .11 .ص مرجع سبق ذكره، سعيد السيد علي، حقيقة الفصل بين السلطات ،343 
344 Troper, la séparation…, op. cit.,  p. 117. 
345 Gérard Bergeron, op. cit., p.171. 
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ة الاتفاقيات بممارسالمعاهدات و  إبرام، يتعل  بهذا 346 .المصالح  الخارجية للدولةمن و الألثانية تهدف إلى ضمان او 
، لكن الاعتماد على وجود عمل قانوني خاتلف على لواضح أنها ليست تنفيذا للقوانينهذه السلطة التي يبدو من ا

لقانون الداخلي تجعل منها أساس مجال ممارسته لا يمكن أن يكون معيار دقيقا لأن آلية إدماج المعاهدات في ا
 .مصدرا شكليا للتشريع

التي من بين أعمال الجمعية العمومية و ت كل سلطة ذكر أنه كما أن أرسطو في تعداده لاختصاصا-
ر حالة الحرب تقريؤون الخارجية كإبرام المعاهدات و يتعل  بالش سياسي الحالي، يوجد اختصاصتقابل البرلمان 

 .طبيعتها من اختصاص سلطة التشريع هو ما يثبت أنها فيو  347،السلمو 

إذ  ،ة تجد أساسها في التاريخ السياسيالتشريعيالتنفيذية و الخارجية عن السلطة فتمييز سلطات الحرب و 
لملك الخارجية لرب و أعطى سلطات الحو  .كلها في يد البرلمان ممثل الشعب  جعل السلطة التشريعية حاول الفقه

في وقت  أنهاكما   .جعلها سلطات سياسية، ليست أيضا تنفيذية تماما أنهابما على أساس أنها ليست تشريعية، و 
، كنها حاليالعلى التبادل التجاري،  قائمة، إذ كانت العلاقات قديما لم تكن بالشكل الذي هي عليه الآنمضى 
 ...والتعاون القضائي الإنسانكالاتفاقيات الخاصة بحقوق : الداخلية القوانينبأكثر  تتعل 

عة واحدة على بهذا نخلص أنه من الخطأ اعتبار كل الاختصاصات الخارجية لرئيس الجمهورية ذات طبي
ار كل المعاهدات ذات طبيعة واحدة، بل يعتمد الأمر على ، كما لا يمكن اعتب-خارجيا –أساس مجال ممارستها 

ولة لأنها بعد إدماجها في النظام القانوني الداخلي تأخذ التكييف الذي تأخذه القواعد القانونية في الدمحتواها، و 
يمية إن كانت في مجال تنظإن انصبت على مجالات القانون، و  عيةفتعتبر تشري 348،مصدر من مصادر التشريع

 :ذه النتيجة عدة قرارات وتعليقات من بينهاتؤكد ه .من الدستور 212المادة 

لتشريعات التي يصدرها ا" :يقصد بالقانون ،عليا للولايات المتيدة الأمريكيةالمحكمة ال طبقا لتعريف*
خاتلف الحقوق والحريات  كل القواعد التي تقررو تي ترتبط بها الولايات المتيدة نصوص المعاهدات الالكونغرس و 

                                                           
346 Ibid, p.171. 

  .7. أيمن محمد شريف، مرجع سبق ذكره، ص 347
في تعريفه للمعاهدة، يرى  بأنه مهما كان شكلها فهي تقابل ما يمثله القانون أو العقد في النظام الداخلي من حيث ترتيب الأثر  348

 :أنظر. القانوني
Charles rousseau, droit international public, Dalloz, 8ed, 1976, p. 21.  C Rousseau   
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الحصانات الخاصة بالحكومة سواء في الداخل أو في تقرر خاتلف السلطات والواجبات و التي الخاصة بالأفراد و 
 349."علاقاتها الخارجية 

عن إرادة هذه  تعبر ا، لأنهي ممثلة الأمةالهيئة التشريعية هأن في فرنسا ورد في إحدى الجلسات البرلمانية *
، بتصديقه على القوانين والملك هو الممثل الدستوري للأمة..."لقوانين والتصدي  على المعاهداتا ابوضعه الأمة

التي تعتبر قوانين فعلية فاقيات التي مع الدول الأجنبية و بتصديقه على الاتح قابلة للتنفيذ أو برفضها، و التي تصب
 350."تان تربط دول

برنا أن طبيعتها اعتعة المعاهدات التي تبرمها الدولة، و ، توصلنا إلى نتيجة حول طبيمن خلال ما سب 
فإن كانت مصدرا شكليا للقانون اعتبرت عملا تشريعيا، أما إذا كانت مجرد اتفاق تنظيمي مع ، مرتبطة بموضوعها

مجموعة الاتفاقات التي تبرمها : وتبقى عملا تنظيميا مثلحكومات أجنبية فهي لا ترقى إلى اعتبارها عملا تشريعيا 
لكن صعوبة التكييف تتعل  بالاتفاقيات  .الدولة مع الشركات أو الحكومات الأجنبية في شكل مراسيم تنظيمية

 :ورد في دستور الجزائر ، لذا سنياول دراسة المعاهدات حسب ماقة بالسلم والحرب والتيالف والاتحادالمتعل

 :المعاهدات في النظام الدستوري الجزائري طبيعة-1

يصادق مهورية يبرم المعاهدات الدولية و على أن رئيس الجمن الدستور  88من المادة  22تنص الفقرة -
ني أنه ا يعمم. -من المادة  3فقرة –توجيهها بتقرير السياسة الخارجية للأمة و عليها بإرادته المنفردة باعتباره المختص 

 .ا بالتشاور مع القيادات الأجنبية، فهو من يحدد محتواه التفاوض وإبرام المعاهداتصاحب السلطة في

، لكن ورد دات اختصاص حصري لرئيس الجمهوريةالتصدي  على المعاهفالقاعدة العامة أن إبرام و 
 .طبيعتها وقيمتها القانونية ا يعني اختلافمم إبرام المعاهدات،  إجراءحول  98،  232: استثناءان في المادتين 

يوقع :"أنالتي وردت في الفصل الأول من الباب الأول المتعل  بالسلطة التنفيذية على   98تنص المادة *
 .معاهدات السلمئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة و ر 

 . وري في الاتفاقيات المتعلقة بهمايتلقى رأي المجلس الدستو 

                                                           
  232حكم المحكمة في قضية نيجل،     USL1890.209. أنظر سعيد السيد علي، مرجع سبق ذكره، ص 349 

350 Séance du 10 aout 1791.A.P,t 29,p331 in Troper, la séparation, op. cit., p. 41. 
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لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض هذه و " البرلمان لتواف  عليها صراحةمن  يعرضهما فورا على كل غرفةو 
 .من الدستور 78سلطة بموجب المادة ال

دات السلم معاهة و يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدن:" فتنص على أن 232أما المادة *
المعاهدات التي قة بقانون الأشخاص، و عاهدات المتعلالموالتيالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، و 

 "، بعد أن تواف  عليها كل غرفة من البرلمان صراحة قات غير واردة في ميزانية الدولةتترتب عليها نف

 :أنواع من المعاهدات في دستور الجزائر توجد أربعةبهذا 

والتي ذكرت أيضا في المادة المتعلقة بإجراءات إنهاء الحرب أو الهدنة و  98عاهدات المذكورة في المادة الم-
في السابقة نميزها عن بقية المعاهدات لأن المؤسس نص صراحة على إخضاعها لرقابة المجلس الدستوري . 232
وهي ذات طبيعة تأسيسية تعتبر معاهدات دستورية حتى  .التي لم تذكر ذلك 232لاف المادة على خ 98المادة 

 .ولو لم ينص الدستور على ذلك

التي يعتبر موضوعها ، و 232المتعلقة بحدود الدولة والتيالف والإتحاد المذكورة في المادة  عاهداتالم-
 .بنظام الحكم فهي معاهدات دستورية أيضاتأسيسيا له علاقة 

: المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة اهدات المتعلقة بقانون الأشخاص و المع-
أين ترفض الاقتراحات البرلمانية التي تتضمن  212الثانية فإن تمييزها يجد أساسه في المادة  بالنسبة للمعاهدات

أما بالنسبة للمعاهدات المتعلقة  .ومية أو تخفيضا للموارد العمومية، وهذا حماية لميزانية الدولةزيادة في النفقات العم
لا في مجال رد قط في مواد أخرى من الدستور و ي ، لأن هذا المصطلح لمن الأشخاص فإن تحديد مجالها غامضبقانو 

 ماذا يقصد المؤسس بقانون الأشخاص؟، ف213،  211المادتين 

نه يقصد قانون أم أ هو ما يشمل اختصاص البرلمان؟و  ،ل يقصد كل ما له علاقة بالحقوق والحرياته
 traités relatifs au statut desهو ما يؤكده النص الأجنبي الأحوال الشخصية و 

personnes   أما عن تمييزها عن بقية  .الذي يتعل  بمجال القانون الدولي الخاصهو التفسير الأقرب ، و
التي حددها المؤسس عامة التي تحكم المجتمع الجزائري، و ارتباطها بالمبادئ الضيع القانونية فنظرا لخصوصيتها و الموا

 .لكنها معاهدات تشريعية لأنها تقع في مجال القانون في كل الأحوال .ريدستور الجزائبموجب الباب الأول من ال
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والتي يبرمها رئيس الجمهورية ويصادق عليها بإرادته المنفردة، دون  88عاهدات المذكورة في المادة المبقية -
متى استكملت إجراءات مهما كانت الإجراءات التي تخضع لها المعاهدة، فهي تشريعية  .أن تخضع لشروط خاصة

ولم يعد من شك في هذا الأمر، إذ أصبيت السياسة التشريعية للدولة في جزء  . إدماجها في النظام القانوني للدولة
كبير منها تخضع للاتجاه العام للمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، فبمجرد التصدي  على معاهدة، 

يدة والتعديلات التي تحاول تكييف القوانين بميتويات نصوص المعاهدة، تأتي موجة واسعة من التشريعات الجد
 فمثلا لم يصدر قانون مكافية الفساد إلا بعد إبرام 

بل ويمتد أثره حتى للدستور كالاتفاقية المتعلقة بحقوق  1001.351أفريل  12الاتفاقية المتعلقة به في 
 . مجسدا لهذا الاتجاه 1007يل الدستوري لعام والذي جاء التعد352 1001أفريل  12المرأة السياسية في 

كما صدر قانون قمع الجرائم المخالفة لأحكام اتفاقية حظر استيداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلية 
 353.الكيميائية وتدمير تلك الأسلية بعد التصدي  على الاتفاقية المذكورة

بل إنها تشكل تجسيدا لبرنامج الرئيس  مما يعني أن المعاهدات لم تعد فقط مصدرا شكليا للتشريع،
 .السياسي ومحورا لتوجيه السياسة التشريعية للبلاد

 :على المعاهدات دور البرلمان في الموافقة-2 

، فلا يعدو أن يكون وظيفة رقابية على ر المجلس الدستوري في هذا المجاللا يختلف دور البرلمان عن دو 
 :الآتية وهو ما تثبته الملاحظاتأعمال الرئيس 

، وهو ليس ملزما قانونيا بعرض كل المعاهدات اص تشريعي ينعقد لرئيس الجمهوريةالمعاهدات اختص-
 .حتى ولو كانت متعلقة بالمجال المحتجز لهذا الأخير354على البرلمان 

                                                           
 1001 أفريل 29مؤرخ في  01/218تتضمن مرسوم رئاسي رقم  1001أفريل  12صادرة في  11جريدة رسمية رقم 351

 32يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

 .1003أكتوبر 

لق بالوقاية من الفساد يتع 1001فيفري  10مؤرخ في  01/02قانون رقم  07/03/1001صادرة في  21رقم  جريدة رسمية
 .ومكافحته

يتضمن  1001أفريل  29مؤرخ في  01/211تتضمن مرسوم رئاسي  1001أفريل  12صادرة في  11جريدة رسمية رقم -352
  . 2921ديسمبر  10التصديق على الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة المعتمدة في 

فاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين قمع الجرائم المخالفة لأحكام اتتتضمن قانون  1003جويلية  10جريدة رسمية مؤرخة في  353
  .1003جويلية  29المؤرخ في  03/09رقم  واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

  .221.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص354
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أما بالنسبة للمعاهدات التي يشترط الدستور موافقة البرلمان عليها، فإنه يتدخل في هذا الإجراء  -
لرئيس الجمهورية من  للتصويت بالموافقة أو الرفض إلا أنه لا يملك المناقشة في الموضوع لذا نعتبر الاختصاص مطلقا

وافقة البرلمان الذي لا يملك وسائل قانونية فعالة لمواجهة الرئيس فهي مجرد موافقة فيما يتعل  بمأما . حيث الموضوع
 .لا كصاحب اختصاص أصيل في التشريعكآلية رقابية   يمارسهو شكلية لا يشترط فيها أغلبية خاصة، 

المتضمن  79/21في الأمر على عكس ما ورد في القانون رقم 355 99/01ولم يفصل قانون رقم 
عندما يقدم إلى المجلس الشعبي :" منه على أنه 201أين نصت المادة 356تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، 
من الدستور،  211و 92حدى الاتفاقيات أو المعاهدات طبقا للمادتين الوطني مشروع قانون للموافقة على إ

 ..."فإنه لا يصوت على المواد التي تضمنها بالتفصيل، ولا يجوز أي تعديل

له ويواف  على إما أن يرضخ  :قانونية لمواجهة رئيس الجمهورية، فهو أمام خيارين لا يملك البرلمان وسائل-
 357 .س الشعبي الوطني لليلو أن يتعرض المجلأ، المعاهدة

لا يملك البرلمان المطالبة بإلغاء الالتزام بالمعاهدة التي لم يعرضها رئيس الجمهورية عليه حتى ولو كانت -
لأن الطريقة الوحيدة لذلك هي الرقابة الدستورية والتي . من الدستور 232من طائفة المعاهدات المذكورة في المادة 

أما بالنسبة لفتح المناقشة حول سياسته الخارجية فإنه . ن لاحقة، أي بعد التصدي سنرى فيما بعد أنها لا تكو 
 .إجراء غير فعال لإنهاء أثر المعاهدة

في  لكنها حاليا، از يعود إلى أعلى سلطة في البلادقديما كانت سلطة التصدي  على المعاهدات امتي-
المشرع، الذي يصادق على الاتفاقيات، وهو الهيئة المركبة من من اختصاص "الأنظمة الغربية البرلمانية والمختلطة 

رفض البرلمان الفرنسي التصدي  على المعاهدة أو الاتفاقية يعبر عن ف .(البرلمان رئيس الجمهورية و )المجلس الملك و 

                                                           
المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي  99/01 ، تتضمن القانون العضوي رقم2999مارس 9صادرة في  22جريدة رسمية رقم  - 355

 .الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

يتضمن تنظيم  2979ديسمبر  22في  79/21تتضمن القانون رقم  2979ديسمبر  22مؤرخة في  21جريدة رسمية رقم 356
  .المجلس الشعبي الوطني وسيره

  .221.تطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، صلمين شريط ، خصائص ال 357
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لأسباب و  358".تور، هو فرصة للتأكيد على سلطته المحددة في الدسلى امتيازاته المتعلقة بالمداولةإرادته في الحفاظ ع
  359.وضع القانون العاديإجراء التصدي  عن المعاهدات خاتلف عن إجراء عملية، 

، لأن البرلمان لا على النظام الدستوري في الجزائر لا يمكن تعميمهايجة متعلقة بالنظام الفرنسي، و هذه النت
 إمكانية ن الاشترا  في التشريع يعنيأكما   .لجمهورية وهو ما سنفصله في حينهيمكنه تشكيل أغلبية مضادة لرئيس ا

 ،و الرفضأ، له فقط ح  القبول لا يملك ح  تعديل المعاهدةفهو . هو ما لا يملكه البرلمانالمناقشة في الموضوع و 
 .مع الحكومات الأجنبية الذي يملك ح  التفاوض ويبقى تحديد مضمون المعاهدة سلطة حصرية لرئيس الجمهورية

360 

ما دور البرلمان فلا أفي المجال الخارجي،  يالجمهورية صاحب الاختصاص التشريع بهذا يكون فقط رئيس
 .الفصل الأول من الباب الثانيأن يكون رقابيا، وهي رقابة غير فعالة لأسباب نشرحها في إلا يعدو 

 :إدماج المعاهدات ومكانتها القانونية-1

والتي بموجبها تندمج قواعد  361،القانوننسبيا نظرية وحدة 2979اعتمد المؤسس الجزائري في دستور 
نتائجها اعتبار أهم من  .القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي في نظام قانوني واحد تتدرج قواعده في القوة

مما يعني إدماجها في النظام القانوني الجزائري،  362،المعاهدات الدولية مصدرا من مصادر القانون الداخلي
 363:ا للمشروعية، لكن يبقى التساؤل حول موقعها في الهرم القانوني للدولةواعتبارها مصدرا شكلي

حسب الشروط  ،التي يصادق عليها رئيس الجمهوريةأن المعاهدات من الدستور  231تنص المادة 
 :يمكن إعطاء تفسيرين لهذه المادة. ر، تسمو على القانونا في الدستو هالمنصوص علي

                                                           
358 Charles Beaugendre, «  les prérogatives de délibération de l’assemblée nationale », 
Revue française de droit constitutionnel , n 61, janvier 2005, PUF, p.191. 
359 Troper, la séparation, op. cit., p. 39. 
360 Charles Beaugendre, op. cit. , p. 197. 

  .27.، ص 2992، 1، عدد  مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية. قشي الخير، تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر 361
  .12. ، ص1002دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة، . جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام 362
وليكون ذلك، يجب اتباع اجراءات معينة، فإدراج . فإن المعاهدة لا تعتبر مصدرا للقانون الوضعي للدولة: اه أحد الفقهاءما يرل وفقا363

وما . يستجيب إلى ترتيب عملي، أكثر مما يستجيب إلى اعتبارات لصيقة بالمنطق القانوني الصرف"المعاهدة ضمن القانون الداخلي 
 :أنظر" لى نص دستوري أو تشريعييثبت هذا أنه نادرا ما يستند إ

Charles rousseau, droit international public, t 1, Sirey, 1970, p. 167. In 
معهد . فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية الأولتأملات حول قرار المجلس الدستوري جبار عبد المجيد،   

   .الحقوق، جامعة وهران
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، فتكون فقط تلك القائمة فقط دون غيرها 232ورة في المادة ذكأن يقصد المؤسس المعاهدات الم-
 364.الفقه الجزائريجزء من هو التفسير الذي تبناه المذكورة على سبيل الحصر أسمى من القانون العادي، و 

أو  232أن يقصد كل المعاهدات التي تكون مطابقة للدستور سواء كانت في قائمة معاهدات المادة -
الاتفاقيات التنفيذية أو  يبرمها ويصادق عليها رئيس الجمهورية، فتستثنىالتي و  – 22فقرة – 88تعلقت بالمادة 

ير الأول مثلا أو يفوض مها الوز بر ي وفي حالة خاالفتها للدستور موضوعا أو شكلا بأن365 .ذات الشكل المبسط
تسمو كل المعاهدات المطابقة للدستور على القانون  بالتالي. رئيس الجمهورية اختصاصه لا تعتبر مصدرا للقانون

 .من الدستور 88أو الواردة في المادة  232و 98سواء تلك المذكورة في المادتين 

نظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها :" ذ ورد أنهيؤكد المجلس الدستوري في أحد قراراته هذا الاتجاه إ
سلطة ( 231حاليا المادة )من الدستور  213ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة 

 366". السمو على القانون، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية

 .المعاهداتإجراءات إبرام -/4

إلا أنه عادة ما يفوض في الأنظمة المقارنة يختص رئيس الجمهورية بالمفاوضة غالبا ما : المفاوضات-أ
إلا أن المادة المعاهدات والتفاوض يفصل في إجراءات إبرام  فلمدستور الجزائر أما . أشخاصا للقيام بهذه المهمة

ة، مما يعني أنه لا يمكن تفويض أي ذه السلطة من طرف رئيس الجمهورينصت على عدم إمكانية تفويض ه 78
 .اختصاص يتعل  بها

وهنا لا تتدخل سلطة أخرى إلى جانب رئيس  وفقا لما تم التفاوض بشأنهيتم تحريرها : تحرير المعاهدة-ب
 .الجمهورية

 .ويعود الاختصاص لرئيس الجمهورية367" القبول المؤقت للمعاهدة"هو: التوقيع-ج

                                                           
  .221. ص ،2، ط1001دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، . المجلس الدستوري الجزائري العام،رشيدة  364
  .11. قشي الخير، تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص365

  .يتعلق بقانون الانتخابات 2979أوت  10مؤرخ في  -م د-ق ق–قرار رقم  366
  .82. جع سبق ذكره، صجمال عبد الناصر مانع، مر367
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 الذي تعلن بموجبه السلطة المختصة لإبرام المعاهدات في الدولة التصرف القانوني"هو : التصدي -د
ولا يجوز خلال هذه المرحلة إدخال 368."موافقتها على المعاهدة وارتضائها الالتزام بأحكامها بصورة نهائية

 369.تعديلات على النص إلا بعد الاتفاق مع الدول المعنية

فيمكنه أن يوقع على المعاهدة ولا يصادق فيما بعد يملك رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في التصدي ، 
  370.لأن هذا الإجراء غير مرتبط بأجل محدد

لدى الأمانة العامة للأمم المتيدة يكون التسجيل  :على المستوى الدولي تسجيل المعاهدات ونشرها-هـ
فظ بموجب والتي صادقت عليها الجزائر بتي371، 2919للمعاهدات  تفاقية فييناامن  7/2حسب المادة 

 2978.372أكتوبر  23مؤرخ في  78/111المرسوم  رقم 

نص الدستور الفرنسي صراحة على ضرورة نشر : تسجيل المعاهدات ونشرها على المستوى الداخلي-
والنشر هو الذي يكسب المعاهدة القوة  .2927من دستور  22المعاهدات الدولية المصادق عليها في المادة 

وقد 374قانون يتعل  بالتصدي  عليها ثم صدور مرسوم بنشرها في الجريدة الرسمية، ويسبقه صدور 373القانونية،
أما بالنسبة لنشر المعاهدات في الجزائر فقد جرت الممارسة على إصدار . التصدي  والنشر: يتضمن المرسوم العملان

لاتفاقية ويكتفي رئيس مرسوم رئاسي يتضمن التصدي  عليها، ونشره إلى جانب الاتفاقية، وأحيانا لا ينشر نص ا
 .الجمهورية بنشر المرسوم المتعل  بالتصدي  ولا بد أن الأثر يختلف بين نشر نص الاتفاقية وعدم نشره

إلا أن المرسوم الرئاسي   ينص على ضرورة نشر المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية،لمدستور الجزائر لكن 
 20ينص في المادة  375لاحيات وزير الشؤون الخارجيةالمحدد لص 20/22/2990المؤرخ في  90/329رقم 

يسعى وزير الشؤون الخارجية إلى المصادقة على الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية :"أن منه على

                                                           
  .81. جمال عبد الناصر مانع، مرجع سبق ذكره ، ص368
  .288.، ص1007المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، . وليد بيطار، القانون الدولي العام369
  .88.جمال عبد الناصر مانع، مرجع سبق ذكره، ص370
  .202.، صالمرجع نفسه371
يتضمن  2978أكتوبر  23مؤرخ في  78/111المرسوم  رقم تتضمن  21/20/2978في صادرة   11جريدة رسمية رقم 372 

  .2919التصديق على اتفاقية فيينا للمعاهدات 
  .291. وليد بيطار، مرجع سبق ذكره، ص 373
  .291.المرجع نفسه، ص 374
 20/22/2990المؤرخ في  90/329المرسوم الرئاسي رقم تتضمن  2990نوفمبر  12صادرة في  20جريدة رسمية رقم 375

 . المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية
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و التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها، كما يسعى إلى نشرها، وكذلك الأمر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أ
  231أما المادة  376."الانسياب منها

و النشر مما يعني أنه يكفي التصدي  عليها لتصبح أسمى من أفلم تتطلب لا إجراء الإصدار من الدستور 
 377.القانون

المعاهدات ضرورة نشر الاتفاقيات و أكد  فقد378 10/07/2979قرار المجلس الدستوري في  أما
 – 231حاليا المادة  -2979من دستور  213بالتالي تتعل  المادة ، الدولية لتصبح أسمى من القانون

 .وفقا للفقرة سابقة الذكر379،بالمعاهدات المنشورة بعد التصدي  عليها

. فتكون المعاهدة ملزمة وتعتبر مصدرا رسميا للتشريع متى تم نشرها في الجريدة الرسمية بعد التصدي  عليها
ذلك المتعل  بوضع القوانين الداخلية، فيتوجب استكمال كل إجراءات نظرا لأنها تعبر عن إجراء خاتلف عن 

   .إدماجها لتعتبر قانونا

 

من خلال ما سب ، توصلنا إلى أن رئيس الجمهورية يشار  البرلمان في وضع القوانين من خلال سلطاته 
وهي اختصاصات حصرية لا  الخاصة بالاعتراض، إخطار المجلس الدستوري فيما يتعل  بالقوانين العضوية، الإصدار

يمارسها إلا رئيس الجمهورية ولا يستكمل النص التشريعي إجراءاته دون هذه الأعمال، كما يمكنه التشريع دون 
 .إشرا  البرلمان من خلال سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وإبرام المعاهدات

أن يؤثر بشكل غير مباشر على عند هذا الحد، فلرئيس الجمهورية  لكن اختصاصه التشريعي لا يتوقف
إجراءات وضع القانون، عن طري  سلطاته في خااطبة البرلمان أو استدعائه في دورة غير عادية أو تعيين ثلث أعضاء 

 .مجلس الأمة، أو بواسطة حكومته التي تمارس سلطات واسعة في تنظيم عمل البرلمان والمبادرة بالقوانين

 

                                                           
  .207.جمال عبد الناصر مانع، مرجع سبق ذكره، ص376
  .11.قشي الخير، تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص377

م -ق ق–2رقم  10/07/2979قرار المجلس الدستوري في تتضمن  2979أوت  30صادرة في  31جريدة رسمية رقم أنظر   378
 .يتعلق بقانون الانتخابات 2979أوت  10مؤرخ في  -د

  207جمال عبد الناصر مانع، مرجع سبق ذكره، ص379



119 
 

 

  .الجمهورية بشكل غير مباشر في العملية التشريعيةتدخل رئيس : المطلب الثاني

، إلى ذه الإرادةالهيئة الأكثر تمثيلا لهعامة و تغير الاتجاه الفقهي من البيث عن كيفية التعبير عن الإرادة ال
مشاركا في هذا الأخير من صاحب اختصاص أصيل أصبح ف .لمواجهة التشريع السيئ للبرلمان محاولة إيجاد طرق

خل  الوظيفة القانون و  كما اتجهت كثير من الأنظمة إلى حصر مجال. التشريعية إلى جانب الهيئة التنفيذيةالعملية 
 .التنظيمية

ما عداه تشرع فيه الهيئة التنفيذية وانين اختصاصا أصيلا للبرلمان، بهذا أصبح فقط مجال محدد من الق
، فإضافة إلى اشترا  رئيس الأول مة في المجاللكن هذا لا يعني عدم إمكانية تدخل الحكو . بلوائح تنظيمية

يملك التدخل بشكل غير مباشر عن طري  حكومته التي   ،لمان في الإجراءات كما سب  ذكرهالجمهورية مع البر 
ضع برنامج الجلسات، كما أقر الدستور آليات رئاسية للتأثير على قرارات البرلمان  وتشار  في و تنظم عمل المجلسين 

 -الفرع الأول– .توجيه خطاب للبرلمانو  ، دورات استثنائيةكاستدعائه في

الوزير ضع لمبدأ الاشترا  بين النواب و أن تحريك الإجراء التشريعي يعتمد على المبادرة التي تخ إضافة إلى
. التشريع تختلف درجة هذه الأولوية حسب موضوعه بالأولوية على اقتراحات البرلمانيين، و تحظى مشاريع أينالأول 

دستوريا ، تصبح المبادرة بالتشريع اختصاصا شبه حصري للوزير الأول بسبب التضييقات المقررة ففي المجال المالي
إن القيود على البرلمان تصبح أقل، إلا أن تدخل الحكومة ، فأما بالنسبة لتعديل النصوص. على الاقتراحات النيابية

 -الفرع الثاني–.تأثير واسع على صياغة القانون يبقى ذو

  .استدعائهمجلس و تنظيم عمل ال: الفرع الأول

المنفذ لبرنامج  الدستوري الجهاز ،1007الجزائري في  للدستور آخر تعديلخاصة بعد لما كانت الحكومة 
فهي  380.برنامجهأنها مستوحاة من عمالها تجد مصدرها في إرادة رئيس الجمهورية أو أرئيس الجمهورية، فإن كل 

                                                           
ظيرتها الفرنسية أو الأمريكية ، فهي لا تملك إرادة أو وفقا للنظام الدستوري الجزائري ، لا يمكن مقارنة الحكومة في الجزائر بن 380 

 .سلطة سياسية كالفرنسية ، و لكنها تسأل عكس الكابنت الأمريكي
فيختلف المركز القانوني للحكومة في النظام الدستوري الجزائري عن بقية الأنظمة نظرا لخصوصية تكوينها وآليات عملها، وطبيعة 

ورئيس الجمهورية، فهي تختلف عن الحكومة البرلمانية البريطانية أو الفرنسية، ولا تماثل الكابنت العلاقة بينها وبين البرلمان 
 =:لمزيد من التفاصيل حول الحكومة الفرنسية أنظر. الأمريكي
=Georges Burdeau, Traité de sciences politique, tIX, Les façades institutionnelles de la 

démocratie gouvernante. LGDJ, ed 2, Paris, 1976, p.390.  
 : لمزيد من التفصيل حول الحكومة الأمريكية وعلاقتها برئيس الدولة، أنظر 380
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دون إرادة سياسية مستقلة في النظام الجزائري، لذا تعتبر كل قراراتها ذات أصل رئاسي حتى ولو لم يتيمل مؤسسة 
– ثانيا  – .، فكل تدخل لليكومة في عمل البرلمان يعد تدخلا غير مباشر لرئيس الجمهوريةعنها المسؤولية

من خلال صلاحياته في  التشريعية على عمل البرلمان واتجاه سياستهكما يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤثر 
   -أولا  – .التعيين في مجلس الأمة، استدعاء البرلمان في دورة غير عادية وتوجيه خطاب للبرلمان

 .على العمل التشريعي آليات تأثير رئيس الجمهورية غير المباشرة: أولا

عن طري  الاعتراض، إضافة للاختصاصات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية كمشتر  مع البرلمان  
الإخطار والإصدار، يمكنه أن يؤثر على القرارات التي يتخذها البرلمان في ما يتعل  بالإجراء التشريعي عن طري  

-1-غير عادية  اختصاصه في استدعاء البرلمان في دورة ،-2-ه في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمةاختصاص
 :-3-وإمكانية توجيه خطاب للبرلمان

I/-  381:عضاء مجلس الأمةثلث أتعيين 

يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء :" على أنمن دستور الجزائر  3فقرة  202تنص المادة 
مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية 

اسعة في مجال التشريع خاصة يؤثر هذا التعيين على تشكيلة المجلس الذي يضطلع باختصاصات و  ،"والاجتماعية
 .فيما يتعل  بالتصويت

 

اء مجلس اختيار أعض فشرطالمادة على قيود فعلية لسلطة رئيس الجمهورية في هذا التعيين هذه لم تنص 
بهذا يملك رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في  .الكفاءات الوطنية يعد معيار فضفاضاالأمة من بين الشخصيات و 

يتيول ف. ضمان ثلث الأصوات لمصليتهالمساندين لسياسته، و ا يسمح لرئيس الجمهورية باختيار مم التعيين،
                                                                                                                                                                                     
Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16 ed, Montechrestien, Delta, 
Liban, 2000, p.269 et suite. Les membres du cabinet ne sont que des collaborateurs qui 
travaillent  sous la direction du président.   

 
يحتاج وجود الغرفة الثانية لتبريرات سياسية، ويرى مسعود شيهوب أن طريقة فهم كل دولة للديمقراطية هي التي تتحكم في   381

وهو في النظام الجزائري، . على تمثيل ما لم يمثل في الغرفة الأولى اختيار الثنائية أو الأحادية البرلمانية، لكن تبرير وجودها يعتمد
خاصة إذا كانت أغلبية البرلمان " لتعميق الديمقراطية"يحول دون إقصاء الأقلية من طرف الأغلبية، فهي آلية رقابية ووسيلة 

. 37، 38.، ص1003، 2، عددة النائبمجل، "نظام الغرفتين النشأة والتطور"مسعود شيهوب، : أنظر. والحكومة من الحزب نفسه
  .223.، ص1001اسماعيل قيرة وآخرون، مستقبل الديمقراطية في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : أنظر أيضا



121 
 

من خلال ما  382،"أداة تأثير مباشرة لصالح السلطة التنفيذية داخل البرلمان "إلى  برلمانيينمن  ونالمعين الأعضاء
 :يأتي

أغلبية عليه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة، وهي  للتصويت على قانون عادي المصادقةيشترط  -
لأن الذي يحصل أنه يشترط تواف  إرادة . وقف الإجراءات التشريعيةتسمح للثلث المعين بفرض إرادته و مشددة 

ه أمر مستبعد نظريا، إلا أنه نادرا ما ورغم أن. المنتخبين بشكل غير مباشر مع المعينين لتشكيل أغلبية الثلاث أرباع
من جهة أخرى، . يصل مجلس الأمة إلى طري  مغل ، وهذا ما يؤكد البناء الصوري للبرلمان الجزائري ودوره المهمش

فإن مجرد انسياب عضو من ثلاث أرباع المجلس يوقف كل الإجراءات التي واف  عليها المجلس الشعبي الوطني 
مما يؤكد تأثير اختيار رئيس الجمهورية العمي  على عمل  383.مة باستثناء صوت واحدوثلاثة أرباع مجلس الأ

وهو في حد ذاته، إجياف ما كان على المؤسس أن يشوه به الإرادة التأسيسية للشعب، لأنه حتى ولو . البرلمان
  .عملت هذه الآليات في الأوضاع الراهنة، لا ننتظر منها أن تعمر طويلا

تعتمد على موافقة  ةداولالنصاب نفسه، مما يعني أن إجراءات الم قانون العضوي يشترطللتصويت على ال-
 .لث المعين من طرف رئيس الجمهوريةالث

ة لاقتراح نص، ، تجتمع لجنة متساوية الأعضاء بطلب من الحكومفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين-
وإذا استمر الخلاف يسيب  .نفسها الأغلبياتبو  الغرفتين لتصادق عليه وفقا للإجراءات السابقة وتعرضه على

 . في كل إجراءات المداولةمن طرف رئيس الجمهورية النص، يبقى إذا تأثير الثلث المعين 

الذي يبقى حكرا على النواب، فإن ولا ح  التعديل رغم أن مجلس الأمة لا يملك ح  المبادرة بالاقتراح 
 .يعي أين يشترط لتمرير القوانين التصويت عليه بثلاث أرباع أعضاءههذا لا يحول دون تأثيره على العمل التشر 

 .وهو ما يؤكد تأثير رئيس الجمهورية على قرارات البرلمان من خلال الثلث الذي يعينه في مجلس الأمة

 

 : استدعاء البرلمان في دورة غير عادية -2

                                                           
  .123.أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص 382
أطروحة لنيل دكتوراه العلوم، . الدستوري الجزائريلمزيد من التفاصيل، أنظر عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام  383

  .111. ، ص1007/1009جامعة باتنة، كلية الحقوق، 
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من  227قل وفقا للمادة أربعة أشهر على الأيجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة  
بحاجة لاستدعاء من  ، ولا يكون01/ 99من القانون  2تدوم خمسة أشهر على الأكثر وفقا للمادة الدستور، 

 .رئيس الجمهورية ليعقد جلساته خلال الدورات العادية

من الدستور أين  3- 1ة فقر  227أما بالنسبة للدورات غير العادية فقد نص عليها الدستور في المادة  
يضطلع رئيس الجمهورية باستدعاء البرلمان إما بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضاء المجلس 

 . الشعبي الوطني

 :هنا يجب أن نميز بين عدة حالات لانعقاد البرلمان خارج دوراته العادية

ان المحددة بدورتين في الخريف رج فترة انعقاد البرلمالدورة الاستثنائية أو غير العادية والتي  تتم خا -
، أين تعود سلطة تقدير ضرورة استدعاء البرلمان في دورة 01/ 99من قانون  2الربيع وفقا للمادة و 

 .غير عادية لرئيس الجمهورية الذي يبادر بنفسه أو بطلب من إحدى السلطات سابقة الذكر

بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية في الحالات  المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا اجتماع البرلمان  -
، 201، 92، 93، 92: المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر في الدستور في المواد

، وتتعل  هذه الحالات بقضايا ذات أهمية وطنية في حالات الظروف الاستثنائية، أو 230،281
  .ابية أو تأسيسيةرقللقيام بوظائف 

 . من الدستور 1فقرة  90اجتماع البرلمان باستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة وفقا للمادة  -
من  288والمادة  77كما قد يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من رئيس مجلس الأمة وفقا للمادة  -

 .الدستور

لأولى، وهي موضوع ا الحالة اأم .خيرة بدورات حدد الدستور موضوعهاتتعل  الحالات الثلاث الأ
المصري عن حالة الضرورة التي تقتضي  فقد تكلم النظام .دساتير أخرى على عكسا دد أسبابهتحلم دراستنا، ف

بالإحالة للمرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية المؤسس الجزائري واكتفى  384.هذا الإجراء
دون التمييز بين حالات المبادرة من  01 -99من قانون  1والذي يحدد جدول أعمال الدورة وفقا للمادة 

                                                           
جابر جاد نصار ، الأداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  384

  . 81. ، ص2999
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يرين ا يعني أن دور هذين الأخمم. أعضاء المجلس الشعبي الوطنيطرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو ثلثي 
 .وتبقى السلطة في تحديد عمل البرلمان خلال الدورة لرئيس الجمهورية ينتهي بمجرد المبادرة

يؤثر رئيس الجمهورية في هذه الحالة على الإجراء التشريعي من خلال جدول أعمال الدورة أين يلتزم 
يس الجمهورية البرلمان عي رئنحاول فيما يلي ذكر بعض الحالات  التي قد يستد، و البرلمان بمناقشة ما ورد فيها

 :لمناقشتها

من برمجتها إبقاء التصويت على بعض المشاريع اللازمة لتنفيذ خاطط العمل عالقا، أو عدم التمكن -
 .خلال الدورات العادية، فيستدعي رئيس الجمهورية البرلمان لاستكمال التصويت عليها

إلا أن سلطة رئيس  .وضع قوانين بشأنهالم يسب   213و أ 211ظهور مستجدات في مجال المادتين -
إذ تقتضي مبادئ الفعالية والسرعة أن يلجأ رئيس  .الجمهورية في إصدار أوامر بين الدورتين تستبعد هذا التفسير

من دستور  227وإصدار الأوامر بدل اللجوء لتطبي  المادة  من دستور الجزائر 211الجمهورية لتطبي  المادة 
 .برلمان أين تأخذ إجراءات التصويت وقتا طويلاواستدعاء ال الجزائر

وعرضها على البرلمان في أول  211التصدي  على أوامر رئيس الجمهورية التي أصدرها بموجب المادة -
 ... الدورة دون إنهاء الإجراءات الخاصة بإقرارها يت عليها لعدم برمجتها أو لفضدورة له ولم يتوصل إلى التصو 

على الموافقة على  البرلمان لإجبارس حقه في دعوة البرلمان إلى أدوار انعقاد استثنائية يستغل الرئيكما قد -
  385.من خلال المشاريع، إذا لم يقبلها مشروعاته

سب  وأن تم استدعاء البرلمان لدورة غير عادية، إلا أن السبب منها كان لا يغطي ما سب  ذكره، إذ ورد 
المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه، كان جدول أعماله الاستماع لخطبة  03/82في المرسوم الرئاسي رقم 

لكنه غالبا، وحتى ولو لم يتضمن تكليفا مباشرا للبرلمان بالتصويت على  386.جا  شيرا : الرئيس الفرنسي
 .نصوص معينة، يؤثر كثيرا على الاتجاهات السياسية للبرلمان

                                                           
  .83. عمر فهمي حلمي، مرجع سبق ذكره، ص385

يتضمن  1003فيفري  29مؤرخ في  03/82تتضمن المرسوم الرئاسي رقم  1003فيفري  13، في 21جريدة رسمية رقم  386
  .استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
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وبعد صدور رأي المجلس الدستوري في  387 في دورة استثنائية،كما استدعي المجلس الوطني الانتقالي
01/03/2998

السلبي فيما يتعل  ببعض المواد المتعلقة بقانون الأحزاب، لغرض إعادة صياغتها من  388
  389. طرف المجلس

 .توجيه خطاب للبرلمان-1

البرلمان، لكنها لم من الدستور على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى  217تنص المادة 
مما . أو إجراءات خاصة كما أنه لم يرتبط بفترة معينة،. السياسيةمن الخطاب أو آثاره القانونية و  تحدد الغرض

 .   السلطة تقديرية لرئيس الجمهورية هيجعل هذ

كما أن البرلمان محروم من 390 .شخصي لا يرتبط بأية استشارة أو رأيو الخطاب امتياز خاص بالرئيس ف 
أو توصيات  ،الخطاب ما ينويه رئيس الجمهوريةويفترض أن يحتوي هذا  391 .بداء أية ردة فعل أو إثارة مناقشةإ

له عدة و  392.بما يراه مناسبا، أو إعلام  البرلمان بقرار معين مثل اللجوء إلى الاستفتاء أو إعلان الحالة الاستثنائية
الضغط على البرلمان أو ب إما393عبير عن وجهة نظر معينة صل إلى درجة التيوقد  رغبةعبر عن مجرد يفقد  ،أوجه

 394 .توجيهه في الحالات العادية

لا يملك رئيس الجمهورية في الجزائر إمكانية توجيه خطاب للبرلمان فقط، بل يمكنه أيضا خااطبة الشعب 
المتعلقة بخطاب رئيس  217إلا أننا لو حاولنا المقارنة بين المادة . المتعلقة بإعلان حالة الحرب 92وفقا للمادة 

للشعب لوجدنا اختلافا في أحكام الخطاب بين  التي تنص على توجيه خطاب 92الجمهورية للبرلمان، والمادة 
يوجه رئيس "من المادة 3المادتين بشكل يجعل الخطاب الموجه للشعب هادفا فقط لإعلامه وهو ما تؤكد الفقرة 

 Le président de la république informe la»" الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك

nation par un message »    

                                                           
387 يتضمن  1119جانفي  21مؤرخ في  19/21تتضمن مرسوم رئاسي رقم  1119جانفي  10صادرة بتاريخ  21جريدة رسمية رقم 

الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة، وكان ذلك قصد دراسة نصوص ذات طابع تشريعي وفقا لما ورد في المرسوم استدعاء المجلس 
.نفسه   
 تتضمن المرسوم الرئاسي رقم  المتعلق باستدعاء المجلس الوطني الانتقالي  2998جريدة رسمية رقم  صادرة في  388
  .217. رشيدة العام، مرجع سبق ذكره، ص 389

390 François Luchaire, Gérard Conac, La constitution, op.cit. , p.352. 
391 Ibid , p.354. 
392 Ibid. , p.355. 
393 Joy Tabet, op. cit. ,p. 284. 

  .230.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص 394
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من  92ه أية نتائج قانونية، ويكفي في هذا الخطاب إعلام الشعب باللجوء لتطبي  المادة فلا تترتب عن
ان، فهي تمنح لرئيس الجمهورية سلطة في مواجهة البرلم 217ما بالنسبة لصياغة المادة أ. الدستور وإعلان الحرب

 Le président de la république peut adresser »: وقد يترتب عنها نتائج قانونية

un message au parlement »  

تقتضي هذه السلطة أن يعبر رئيس الجمهورية عن إرادة خاصة، إما بشأن برنامج يتعين على البرلمان 
فيما يلي بعض  عه بقرارات لاحقة، ونذكرمما يحتمل استتبا إتباعه، أو بسبب عدم رضاه عن عمل البرلمان،

 :التي قد تكون وراء توجيه خطاب للبرلمان الأهداف

 .قد يلجأ رئيس الجمهورية إلى توجيه خطاب للبرلمان لإعلامه باتجاهه السياسي وضرورة التعاون معه -

 .قد يوجه رئيس الجمهورية خطابا للبرلمان يعلمه بعدم رضاه عن عمله أو تكوينه -

على إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني، لذا قد يوجه رئيس  219دة الموالية في الدستور تنص الما -
 .الجمهورية خطابا يعلمه بقرار الحل

قد يهدف الخطاب لإعلام البرلمان بقرارات مهمة لرئيس الجمهورية تؤثر على عمل البرلمان كاللجوء  -
 ...إلى الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب

كون لهذه السلطة من تأثير على اتجاه البرلمان وسياسته التشريعية بسبب سلطة الحل التقديرية رغم ما قد ي
للجوء ل بحاجةن رئيس الجمهورية ليس فإ التي يملكها رئيس الجمهورية والتي تجعل البرلمان حذرا في علاقاته معه،

عن طري  وذلك ن دون تدخل مباشر وجود آليات قانونية كثيرة تسمح له بفرض إرادته على البرلمامع إليها 
 .  حكومته، التي تتمتع باختصاصات واسعة تسمح لها بتسيير العمل التشريعي للبرلمان

 

 .تدخل الحكومة في تنظيم العمل التشريعي للبرلمان: ثانيا

كما هو   نظام الأحزابعلى عمل الأغلبية في البرلمان و  في العملية التشريعية يعتمد تدخل الحكومةلا 
بل إنه يجد أساسه في الدستور والقوانين العضوية المنظمة لعمل البرلمان وعلاقته 395.الحال في النظام الفرنسي

                                                           
395 Gérard Bergeron, op. cit., p.306. 
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لمرحلية  بدل إخضاعهلاختيار حكومي مبرمج  نتاجا القانونعل يجالتشريع مما فأصبيت المتيكمة ب .بالحكومة
 396 .تلقائية من تواصل الأفكار

مشاركة الحكومة في وضع جدول  تحديد مجال القانون،: عن طري في التشريع البرلمان  سلطة تقييد تم إذ
بهذا  .أولوية المشاريع الحكومية397،عدد اللجان الدائمة ديدالتصويت المقيد والاستعجال، تح إمكانيات ،الأعمال

في المبادرة بالمشاريع التي  توسعت سلطة الحكومة في تنظيم عمل البرلمان وتحريك الإجراء التشريعي عن طري  حقها
وهو  .التعديلررة لصالحها في عمليات التصويت و تضمن المحافظة على صياغتها من خلال الأولويات القانونية المق

 :ما سنراه فيما يلي

 ثبتعلاقته بالحكومة لعضوية المتعلقة بعمل البرلمان و من خلال دراسة تحليلية لأحكام الدستور والقوانين ا
كد سلطة الحكومة في مما يؤ لعمل التشريعي للغرفتين لا يخضع لإرادة البرلمان بل يمارس في إطار حكومي، لنا أن ا
 :أولوية مشاريعها، وهيمنتها على إرادة النواب من خلال أولوية تدخلاتها خلال التصويت ،التشريع

 .ضبط جدول أعمال الدورة والجلسات-2

أن مكتبي الغرفتين وممثل الحكومة يضبطون جدول أعمال الدورة  99/01من القانون 21تنص المادة-
في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة، كما يمكنها حين إيداع مشروع القانون أن 

يح بذلك، يدرج المشروع في جدول ، وبمجرد التصر 99/01من القانون  28تلح على استعجاليته وفقا للمادة 
 . أعمال الدورة الجارية

 .من نفس القانون 27يضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول أعمال جلساتها وفقا للمادة 
تسمح هذه الأحكام لليكومة بتأجيل دراسة كل الاقتراحات البرلمانية التي تتنافى وسياستها أو تلك التي تجد 

حتى أن طلب إجراء المداولة الثانية مرتبط ببرمجته في جدول أعمال الجلسة، فإذا لم  .لمعارضةأصلها في مبادرات ا
 398.يتم ذلك يبقى القانون مجمدا

                                                           
396Etienne Grass, «  l’inflation législative a-t-elle un sens ? » RDP, n1, 2003, p.146.  
397 Xavier Latour, op. cit. , p. 1662. 
398 J Bécane,op.cit.,  p. 142. 
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 بترتيلك سلطة توجيه السياسة العامة و وبمقتضى الدور الذي تلعبه الحكومة في إعداد الميزانية فإنها تم
  399 .وهي البرلمان تضطلع بالتصدي المشروعات ذات الأولويات أكثر من الهيئة التي 

فلا يبرمج إلا ما يتماشى مع 400 ،مصير النص التشريعي تقريرأهمية تحديد جدول الأعمال في  ،إذا،تبدو
مما يعني أن كل هذه الإجراءات مقررة لفائدة  .خاطط عمل الحكومة الذي وضع تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية

 .هذا الأخير

 .والتصويتالمناقشة -1

الحكومة قد تضطر إلى المبادرة بمشروع جديد أو فيعد ح  التصويت صمام أمان بالنسبة للبرلمان 
إلا أن هذه النتيجة لا تتماشى مع آليات عمل النظام 401.لمشروعها الساب  الاستقالة في حالة رفض المجلسين

حكومته أو رفض المشروع نظرا لتركيبة و  لبرلمان مواجهة رئيس الجمهوريةين يصعب على اأ، الدستوري الجزائري
 .البرلمان التي لا تسمح بتوفير أغلبية متجانسة مضادة لسياسة رئيس الجمهورية

من دستور الجزائر في نصها على سيادة البرلمان في إعداد القانون  97المادة  فعلى عكس ما كان يبدو من
 : المداولةتهدف إلى التأكيد على سيادته في في الحقيقة،  كانت  .والتصويت عليه

بهذه السيادة لأن مفهومها يتنافى حتى أنه لا يتمتع  لكن دراستنا الآتية تبين 402التصويت،أي المناقشة و 
منفذة برنامج  –الحكومة  تعدحسب ما توصلنا إليه . مع المشاركة أو وجود إرادة أخرى تسمو عن إرادة البرلمان

 .تملك هذه السلطة وليس البرلمان لهيئة التيا -رئيس الجمهورية

ما أفي التصويت مع المناقشة العامة، تكون الأولوية لممثل الحكومة في المناقشة بالنسبة للمشروع، -
 31، 33، 31صياب الاقتراح، يتم الاستماع لممثل الحكومة وفقا للمواد أبالنسبة للاقتراحات فبعد مندوب 

 .نسبة للتدخلات تكون الأولوية لممثل الحكومةحتى بال. 99/01من القانون 

                                                           
مريد أحمد عبد الرحمن حسن، التوازن بين السلطتين التشريعية : أنظر أيضا. 181. ص مرجع سبق ذكره، سعيد السيد علي ، 399

  .111. ،ص1002والتنفيذية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 
  .139. لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 400

401 Paul Amselek, « Le budget  de l’état et le parlement sous la V république ». RDP, n5/6, 
1998 , p.1458. 

. يطرح تفسير هذه المادة أيضا إشكالا حول حق ممارسة أعضاء مجلس الأمة لسلطة المبادرة بالقوانين، لأنها مبدئيا تعترف بذلك 402
قراءة في "سعيد مقدم، : أنظر. وزير الأولمن الدستور، تأتي لتنكره وتجعله اختصاصا حصريا للنواب وال 229لكن المادة 

  .12. ،  ص1003، 2عدد  مجلة النائب،، "صلاحيات مجلس الأمة
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في حالة كان التعديل المقدم يؤثر في فيوى النص وطلب ممثل الحكومة وقف الجلسة فإنها توقف وجوبا 
 .من نفس القانون 31حسب المادة 

بعد التدخلات يعرض للتصويت تعديل الحكومة أو تعديل أصياب الاقتراح أولا، ولا يصوت على 
وباعتبار أن أغلب النصوص تجد أصلها في مشاريع  .الأخرى إلا في حالة انعدام التعديلين أو رفضهما التعديلات

تبني اقتراحات النواب فإنه غالبا ما يعرض فقط تعديل الحكومة، ولا تعرض  تحول دوننظرا للعراقيل القانونية التي 
ضه ضئيلة نظرا لتيكم الوزارة سياسيا وقانونيا لكن إمكانية رف. التعديلات الأخرى إلا إذا رفض تعديل الحكومة

ء تعديلات برلمانية عليه، وإن تم بهذا تضمن الحكومة الأخذ بمشروعها الأصلي دون إجرا. بآليات التصويت
 . على تعديل فيكون من طرفها التصويت

الشعبي للمجلس أنه يمكن  ن التصويت ينصب على كل تعديل بشكل منفصل إلاأالقاعدة العامة  -
الوطني أن يقرر التصويت على النص بكامله بعد إعطاء الكلمة لليكومة واللجنة المختصة في الموضوع حسب 

 403.ه أو أن يرفضهإما أن يقبل المشروع برمت: انفيكون للبرلمان اختيار  ،99/01من القانون  33المادة 

على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة يقرر المجلس الشعبي الوطني التصويت مع المناقشة المحدودة بناء -
وخلال المناقشة مادة مادة، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، . المختصة، أو مندوب أصياب اقتراح القانون

ومندوب أصياب اقتراح القانون إن كان أصل النص اقتراحا برلمانيا، رئيس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو 
بهذا تؤثر الحكومة جديا على عملية التصويت  .99/01من القانون  38ادة وفقا للمأصياب التعديلات 

ظ لأنه يخضع أيضا لإرادة أن نتكلم عن ح  النواب في الاقتراح عن طري  التعديل بتيفويبدو أنه يجب  والتعديل،
   .الحكومة التي تملك الأولوية في المبادرة والتصويت

ولوية في التصويت داخل مسؤوليتها بشأن القانون المتعل  بالأ أثارت الحكومة الفرنسية ،في هذا السياق
تأكدت إرادة مؤسسي دستور الجمهورية الخامسة في و وحصلت على الثقة، تم تبني القانون  تحق  ذلك .البرلمان
نافسا مساعدا لليكومة لا م"أصبح و البرلمان الذي لم تعد وظيفته في الدولة المعاصرة إعداد القانون،  هيمنةإنهاء 

نفسه في الجزائر لأن النظام  وهو الوضع السياسي 405.تابعين لليكومةإلا مجرد البرلمانيون  ولم يعد 404..."لها

                                                           
403 Burdeau, Troper, Hamon, op.cit., p. 641. 
404 Georges Burdeau , T VIII ,op.cit., p. 519. 
405 Xavier Latour, op. cit. , p.1662. 
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برنامج رئيس الجمهورية عن طري  خاطط عملها مما يسمح مبدئيا  الحكومة الهيئة التي تجسد يجعل من الدستوري
 .التشريع في الجزائرم يجعل برنامج رئيس الجمهورية محور مهباستنتاج 

 

 .اللجنة متساوية الأعضاء-3

من الدستور أنه في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من الوزير الأول،  210تنص المادة  
ولا . لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعل  بالأحكام محل الخلاف

نة متساوية الأعضاء إلا الأحكام التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني ولم تحصل على تتناول استنتاجات اللج
من  91ثلاثة أرباع أصوات أعضاء مجلس الأمة أو رفض النص كاملا من طرف المجلس الثاني حسب المادة 

 .99/01القانون 

 عديل عليه إلا بموافقتها،إدخال أي ت تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن 
 يفهم من خلال ما سب  أن الحكومة تتدخل عندما يقر المجلس الأول. وفي حالة استمرار الخلاف يسيب النص

فإضافة إلى تأثير رئيس  .لا يحصل على أصوات ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمة كاملا أو في بعض أحكامهالنص و 
الثلث الذي يعينه في مجلس الأمة، والذي يعرقل كثيرا عملية التصويت الجمهورية على تكوين البرلمان من خلال 

، بهذا يضمن الرئيس -ثلاثة أرباع –من خلال اشتراط نصاب مبالغ فيه لإقرار القانون من طرف ذات المجلس 
يل النص تدخل الحكومة في المرحلة الثانية، من خلال عدم إمكانية تعدت. عدم تمرير النصوص التي لا تواف  سياسته

، أهمها 2998سمح هذا الإجراء بعرقلة صدور قوانين كثيرة منذ . من طرف اللجنة متساوية الأعضاء إلا بموافقتها
ديسمبر  28القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي أودع مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

، بهذا 1001أكتوبر  28لجنة متساوية الأعضاء حتى ولم تنته إجراءات التصدي  عليه بعد تقرير ال 2998
فإن كانت  406استغرق هذا الإجراء خمس سنوات، وفي النهاية ارتأى المجلس الدستوري عدم مطابقته للدستور، 

المعقدة التي تدوم سنوات غير كافية لتمييص القوانين الصييية من المعيبة فما فائدتها إذا،  كل هذه الإجراءات
لأن القضاء بقي دون قانون أساسي ودون تنظيم عضوي يتناسب مع . راءات وضع القانونغير تعطيل إج

                                                           
المتعلق بمطابقة القانون العضوي  1001نوفمبر  21المؤرخ في  01/م د/عرق /23أنظر رأي المجلس الدستوري رقم  406

  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور
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أين  صدر القانونان العضويان المتعلقان بالموضوع، فلو صدر ذلك  1001حتى عام  407المعطيات الجديدة
 .بشكل أمر رئاسي لكان أهون

نفذ لبرنامج رئيس الجمهورية، كما تسمح هذه الآليات بتمرير النصوص التي تواف  خاطط عمل الحكومة الم 
مما يقصي نسبيا تأثير النواب على مشاريع الحكومة، ولا  .تضمن عدم تعريضها للتعديل إلا بما يتماشى مع إرادتها

كما أنها تشكل . تمرر اقتراحات البرلمانيين أو تعديلاتهم إلا إذا كانت متماشية مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية
   .أية حركات تمرد داخل البرلمان أو الحكومة لمواجهة سياسة رئيس الجمهوريةصمام أمان ضد 

  .المشاريع وتعديل بالنصوصالمبادرة : الفرع الثاني

وتكون  -2-تخضع سلطة البرلمان في المبادرة بالنصوص لقيود تخدم الاختصاص الحكومي في هذا المجال،
فتبقى  .تور صراحة على إبقائها اختصاصا يتعل  بالوزير الأولأشد بالنسبة للتشريعات المالية التي، ينص الدس

وحتى  -1-. فرصة البرلمان في التصويت والمناقشة، لكنها وبسبب قيود إضافية تحول دون فرض إرادة البرلمان
التعديلات التي تعتبر ممارسة للي  البرلماني في الاقتراح فإنها، لا تسمح بتيقي  التوازن في توزيع  ح  المبادرة بين 

 -3.ة على التعديلات البرلمانيةالوزير الأول والنواب نظرا للقيود المفروض

 

 .المبادرة بالنصوص-أولا

أين  إلا أن رئاسته لمجلس الوزراء بالقانون بشكل مباشر لا يملك رئيس الجمهورية دستوريا الح  في المبادرة
بهذا لوزارة فا  .وقيادته لسياسة الحكومة تسمح له بتمرير المشاريع المتماشية مع برنامجه408تدرس مشاريع القوانين 

  409.الشكل لا تمثل هيئة جماعية لها قراراتها الخاصة بل إن كل القرارات تتخذ بحضور ومداولة رئيس الجمهورية

                                                           
المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق  1003مارس  13المؤرخ في  03/م د/رق ع/ 21أنظر رأي  المجلس الدستوري رقم 407

  .بالتنظيم القضائي للدستور

 

 
Maurice Duverger, La cinquieme république, p 101 in409 

  379 .محمد ربيع مرسي ، مرجع سبق ذكره، ص 
 .390. محمد ربيع مرسي ،مرجع سبق ذكره، ص409
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على أن الوزير الأول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينس   89كما أن نص الدستور صراحة في المادة 
الأول ثم يعرضه في مجلس الوزراء  من أجل ذلك عمل الحكومة، يجعل من خاطط العمل الذي يضبطه الوزير

بهذا تكون كل أعمال الحكومة مرتبطة بأهداف البرنامج، . تخطيطا سياسيا لكيفية تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
وتكون مشاريع القوانين التي يعرضها الوزير الأول على مجلس الوزراء نصوصا تهدف إلى تقنين مقاصد ذلك 

 . البرنامج

واسع في هذا  الأحكام المتعلقة بالمبادرة بالمشاريع والاقتراحات تبين أن تأثير الحكومةمن خلال دراسة 
 :المجال إلى درجة أن القانون أصبح في أصله حكوميا بدل أن يكون مجالا محتجزا للبرلمان، وهو ما سنراه فيما يلي

القوانين ذات أصل  لبفأغ 410الوزير الأول بالتساوي بين النواب و لم توزع المبادرة بالقوانين  -
حد ذاته يسمح  نون في، بل لأن القان الناحية التقنيةحكومي ليس فقط لأن الحكومة أكثر قدرة م

ونظرا  .ان في المبادرة في المجال الماليمن الدستور الجزائري  تحدد اختصاص البرلم 212فالمادة  .بذلك
موضوعها ماليا لأنها قد تزيد من أعباء ، فإنها تسمح برفض الاقتراحات حتى ولو لم يكن لعموميتها

 قد حدث هذا و  ،لميزانية أو تنقص من الإيراداتا

 

 

 

التبني بسبب أن ذلك سينقص من الموارد  إجراءاتحين رفض اقتراح تسهيل  النظام الفرنسيفعلا في 
 411 .العامة

بها نظام دستور  التي جاءتهدف إلى التقليص من أثر العقلنة البرلمانية كثير من الأنظمة أصبيت   -
، وهو ما يظهر أكثر على مستوى أدت إلى تحديد مجال عمل البرلمانالتي و 412الفرنسي 2927

اءات التشريع الخاصة التي تسمح للبرلمان بالتدخل أكثر في إجر 413التعديلات ذات المصدر البرلماني 
ة، ظهرت قوانين كثيرة لكن الوضع في الجزائر خاتلف لأنه، ومنذ إقرار التعددي. التعديلبالاقتراح و 

                                                           
  .138.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص410

411 Burdeau, Troper, Hamon, op.cit.,p. 636. 
412 Xavier Latour, op. cit. , p.1669. 
413 Ibid , p. 1669. 
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إضافة إلى فه النتائج السابقة، تكدأما ذلك المناقشة، لبرلمان في التشريع و تهدف إلى الحد من سلطة ا
تضي  سلطة البرلمان في  تضيي  إمكانية اقتراح القوانين واستكمال الإجراءات الخاصة بتشريعها،

وهو ما تثبته  ولا تسمح للنواب بفرض اقتراحاتهم عن طري  المبادرة بالتعديلات على المشاريع التعديل
 . القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للغرفتين والتعليمات التي يصدرها المجلس

طائفتين من القوانين وجود سببا في  من الدستور 222 المادةو  208الغموض في المادة كان  -
المجلس الشعبي الوطني ومجلس تعل  بتنظيم الم 99/01القانون رقم : ظمة لعمل البرلمانالعضوية المن

، يخضع هذين للغرفتين ينالداخلي ينالنظامالأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و 
شترا  مع لاالذي يوضع با 414 99/01الأخيرين في وضعهما لأحكام القانون العضوي رقم 

وفقا للإجراءات التشريعية التي تقتضي تدخل الحكومة كهيئة مهيمنة على هذا العمل من الحكومة 
ما يمس استقلالية البرلمان في وضع نظامه الداخلي وفقا للمادة ، حيث المبادرة والتصويت والتعديل

مما يعني أن النظام الداخلي للغرفتين في حد ذاته لن يحق  هذه الاستقلالية ولن يسمح 415 .222
 .للبرلمان بالتدخل بما لا يتماشى وإرادة الحكومة

 

 :القانون شروط المبادرة بنص-

، مما يعني أن رأي "بعد الأخذ برأي مجلس الدولة"يشترط أن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء 
إلا أن الممارسة . من الدستور 229وفقا لهذه الفقرة من المادة  مجلس الدولة ملزم وعلى الوزير الأول الأخذ به

تؤكد عكس هذا، فينص القانون العضوي لعمل مجلس الدولة على الاختصاص الاستشاري للمجلس فيما يتعل  
كما يؤكد مسعود شيهوب ذلك في دراسته، مما يلزمنا بهجر الاحتمال الأول وعدم اعتبار الرأي . بمشاريع القوانين

وغالبا ما تنصب دراسته على شرعية ونظامية أحكام 416.لاستشاري لمجلس الدولة ملزما من حيث الأخذ بها

                                                           
يتضمن هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم :" من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي تنص على 2أنظر المادة  414

المجلس  من الدستور، ولأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم( 3الفقرة) 222المجلس الشعبي الوطني وسيره، تطبيقا للمادة 
  ".الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

  .132. لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص415
  .22 .ص 1003، 1، عدد مجلة النائب، "المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة"مسعود شيهوب، 416
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، وقد تتوسع 212، والمادة 213، 211المشروع، ومدى احترامه للمجالات المحددة في الدستور بين المادتين 
 417.لتشريعهذه الرقابة إلى الملائمة، إلا أنها لا تتناول دراسة الأوضاع السياسية ل

من القانون  10يشترط في كل مشروع أن يرف  بعرض أسباب، وأن يحرر في شكل مواد وفقا للمادة 
99/01. 

ويمكن لليكومة أن تسيبه متى . يودع الوزير الأول مشاريع القوانين لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
 .شاءت قبل التصويت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني

وط الشكلية لا تقيد ح  الحكومة في المبادرة بالتشريع على عكس الشروط المفروضة على  لكن هذه الشر 
وفي حالة قبوله، يبلغ فورا إلى الحكومة التي تبدي رأيها  418.نائبا 10اقتراح القانون أين يشترط التوقيع عليها من 

بل التصويت عليها بموجب المادة مما يعني أن الاقتراحات تخضع لرقابة الحكومة ق. لمكتب المجلس خلال شهرين
إن كان الأمر  في قبول ورفض الاقتراحفي هذه الحالة تملك الحكومة سلطة تقديرية . 99/01من القانون  12

إضافة إلى شروط . والتي سب  أن بينا أن مجال إعمالها أوسع مما توحي بهمن الدستور،  212يتعل  بتطبي  المادة 
لأن ما يهم هو تأثير الحكومة، مما يؤدي إلى أولوية الأخذ بمشاريعها خاصة بوجود أخرى ليست في مجال دراستنا، 

   419.إمكانية أن تلح الحكومة على استعجالية مشروع معين

 .التشريع المالي-ثانيا

، إلا أن أغلب الدساتير سيطرة الملكرغم أن التشريع المالي كان أساس تخلص الوظيفة التشريعية من 
  .تضي  مجال اختصاص البرلمان فيه، و أولوية حكوميةالحديثة تجعله 

ستور بأن من الد 229فتخضع اقتراحات القوانين في هذا المجال لقيود أكثر، إضافة إلى ما ورد في المادة 
لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه :" من الدستور على أنه 212نائبا، تنص المادة  يكون موقعا عليه من عشرين

فيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في أو نتيجته تخ
إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح 
                                                           

  .22. ، صالمرجع نفسه417
هذه النسبة في حد ذاتها غير متماشية مع تشكيلة المجلس الذي يختار أعضاؤه وفقا للمنظومة النسبية، بهذا لا يمكن لكل 418

ستحاول  تكتلاتنائبا لاقتراح القوانين إلا إذا تكتلت، وهو أسلوب لا يتسم بالثبات لأن هذه ال 10المجموعات البرلمانية الحصول على 
أنظر حول تشكيلة المجموعات البرلمانية المادة . التنازل عن بعض اتجاهاتها السياسية لتكون متماشية مع الجناح الذي تتعامل معه

 . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  22
  .99/01من القانون العضوي رقم  28مادة 419
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وضع  أنبوضع قوانين تره  الميزانية، كما  الإسراف ا أثبتته التجربة في اتجاه البرلمانات نحوبمويبرر هذا  ."إنفاقها
 .دون النواب لدى الحكومة فقط  لى الخبرة التي تتوفرإيحتاج 420الميزانية أمر دقي  

يضطلع البرلمان ، و الاختصاص التشريعي في المجال المالي للهيئة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهوريةبهذا يصبح 
إلا 421 .الماليةعن طري  تعديل المشاريع، أو من خلال التصويت على قانون لا ولا يتدخل إبالاختصاص الرقابي، 

أن إصدار قانون المالية بأمر من طرف رئيس الجمهورية في حالة عدم التصويت عليه من طرف البرلمان يحول دون 
 .فعالية هذا الدور

عن طري  إجراء : زانيةيمكن لليكومة أن تلجأ إلى تقييد سلطة البرلمان في التصويت على الميكما 
 423 .ضبط الأغلبيةيعد وسيلة للضغط على البرلمان و  الذي422التصويت المقيد،

من دستور الجزائر التي  210أما أهم قيد يرد على سلطة البرلمان في التشريع المالي فهو ما ورد في المادة 
مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من تاريخ يصادق البرلمان على قانون المالية في :" تنص في فقرتيها الأخيرتين على 

 .إيداعه، طبقا للفقرات السابقة

 .وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر

 ".من الدستور 222تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 

بأن رئيس الجمهورية يصدر القانون بأمر له  99/01القانون العضوي رقم  من 11وقد حددت المادة 
لا بد أن الحكم الأخير يعني أن الأمر الصادر من رئيس الجمهورية في هذه الحالة لا يحتاج إلى . قوة قانون المالية

 .ورمن الدست 211موافقة البرلمان ليتيول إلى قانون بخلاف الأوامر المنصوص عليها في المادة 

 :بهذا يعد التشريع المالي اختصاصا رئاسيا نظرا لاستثناء البرلمان من كل الإجراءات وفقا للآليات الآتية

لا يملك المجلس اقتراح نصوص في هذا المجال، ويقتصر الح  على الوزير الأول الذي يقدم مشروع -
 .قانون

                                                           
  .190.أيمن محمد الشريف، مرجع سبق ذكره، ص420

421 Paul Amselek,op. cit. , p.1457. 
422 Ibid , p.1463. 
423 Ibid , p.1463. 
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يصوت المجلس : توزع كالآتي يوما 82يعود للبرلمان ح  التصويت على هذا المشروع خلال أجل -
الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعون يوما ابتداء من تاريخ إيداعه، ويبقى لمجلس 

من قانون  11أما ثمانية أيام فتخصص للجنة متساوية الأعضاء وفقا للمادة . الأمة أجل أقصاه عشرون يوما
المناقشة تؤثر على حرية الغرفتين في المناقشة والتعديل، لأنهما تكونان أمام  هذه المدة المحدودة في. 99/01

إما قصر المناقشة والتعديل على أهم النقاط في المشروع وتمرير أهم التعديلات التي تريدها وقبول بقية : احتمالين
بالتصويت والمناقشة، بالتالي الأحكام حتى ولو لم تنل رضا الغرفتين، أو العجز عن استكمال الإجراءات المتعلقة 

بالتالي، . ينتزع منها الاختصاص ويصدر رئيس الجمهورية مشروع القانون بأمر، ويهمش البرلمان تماما في هذه الحالة
 .تشكل هذه السلطة عبئا على البرلمان لا امتيازا

من الدستور  212كما أن تعديلات المجلس الشعبي الوطني تخضع للقيود نفسها الواردة في المادة   
والمتعلقة بعدم إمكانية تقديم اقتراحات تزيد من النفقات العمومية أو تخفض الموارد العمومية دون أن تكون مرفوقة 

 ...بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ أخرى

المادة، ولم يسمح بلجوء أمام كل هذه القيود، كان البرلمان الجزائري دائم التعقل في تطبي  أحكام هذه 
وفضل دائما التيكم بمناقشاته واستكمال الإجراءات في الوقت . رئيس الجمهورية لإصدار مشروع القانون بأمر

 .المحدد

لكن، حتى ولو تمكن البرلمان من فرض تواجده من خلال التصويت على قانون المالية، فإن رئيس -
 :أحكام قانون المالية وفقا لآليات متعددة الجمهورية يملك، فيما بعد، التهرب من تطبي 

قانون المالية التكميلي، الذي أصبح قاعدة في الممارسة الجزائرية يصدر كل نصف سنة * 
 424.مالية

وذلك من خلال تحويل الاعتمادات المالية عن طري   425،تعديل قانون المالية للتنظيم تدخل ا*   
 . ي آخرالتنظيمات التي يفوق عددها أي موضوع تنظيم

 426.حسابات التخصيص الخاص* 

                                                           
  joradp.dz: أنظر الجرائد الرسمية لكل سنة على موقع الأمانة العامة للحكومة424

425 Paul Amselek,op. cit. , p.1459. 
  .312. صمرجع سبق ذكره،  ...مركز مجلس الأمة عقيلة خرباشي،426
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 .التعديلات-ثالثا

وهو أهم عنصر لمرحلة مناقشة القانون لأنه  427،يعرف التعديل بأنه ح  مترتب ومشت  من ح  المبادرة
فرض سياستهم من خلال  الذين يتمكنون من 428الوحيدة المتبقية لمشاركة البرلمانيين في وضع القانون، الوسيلة

إذ  .لكن تدخل الحكومة في تنظيم العملية يقلل من هذا التأثير .النصوص المعروضة للتصويت تعديل سلطتهم في
 211مادة –على الاقتراحات أشد من تلك الواردة قيود لتخضع التعديلات البرلمانية الواردة على قانون الميزانية 

من القانون  11حسب المادة  بسبب ضي  الوقت للتصدي  على مشروع قانون المالية ، وذلكمن دستور الجزائر
وفي  .وعشرين يوما بالنسبة لمجلس الأمةفهو محدد بمدة سبعة وأربعين يوما للمجلس الشعبي الوطني،  .99/01

جنة متساوية الأعضاء أجل ثمانية أيام، وفي حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال للحالة الخلاف، يتاح 
كما أن الدستور لم  .يصدره رئيس الجمهورية بأمر له قوة قانون الماليةالخمسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه، 

 . ينظم هذه الحالة وتركها للقانون العضوي

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على شروط التعديلات وتتمثل فيما  12وقد نصت المادة 
 :يأتي

ومة أولا أو اللجنة المختصة أو عشرة تقدم التعديلات على مشاريع واقتراحات القوانين من قبل الحك
ويجب أن يكون معللا وبإيجاز وأن يخص مادة من مواد النص المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمن . نواب

 .إدراج مادة إضافية

يوقع تعديل النواب من قبل جميع أصيابه ويودع في أجل أربع وعشرين ساعة ابتداء من الشروع في 
 .نصالمناقشة العامة لل

 17أحال بموجب المادة  99/01إضافة إلى ما ورد في المادة سابقة الذكر، ورغم أن القانون العضوي 
تنظيم تقديم التعديلات للنظام الداخلي، فقد أصدر المجلس الشعبي الوطني تعليمة تتضمن شروطا إضافية على 

 1في المادة  1000جويلية  21في المؤرخة  9/1000من التعليمة العامة رقم  1التعديلات إذ تنص المادة 

                                                           
  83.427. ص ،1002، أكتوبر 20، العدد مجلة الفكر البرلماني ،"في النظام البرلماني الجزائريحق التعديل "لمين شريط، 

428Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel. Montchrestien, Paris, 2006 ,7 
éd , p.308.  
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علاوة على الشروط المحددة في النظام الداخلي لقبول التعديل المقدم مع النواب، يجب أن يستوفي هذا :" أنه
 :التعديل على وجه الخصوص ما يأتي

أن يكون التعديل موقعا من جميع أصيابه بما في ذلك مندوبهم، حتى ولو تجاوز عددهم العدد المطلوب 
 .ناقانو 

 .أن يوقع مندوب أصياب التعديل في سجل إيداع التعديلات عند الإيداع

 .أن يكون التعديل محررا في شكل مادة

 .أن يكون التعديل مرفقا بعرض أسباب خاص به

 

 .أن يكون التعديل المقترح وعرض أسبابه محررين باللغة العربية

مشروع قانون القانون الذي أعدت اللجنة أن ينصب التعديل على مادة واحدة من مواد اقتراح أو 
 .المختصة تقريرا بشأنه

 .أن يكون التعديل الذي تضمن اقتراح أو مشروع القانون موضوع الدراسة

أن يكون للمادة الجديدة المقترحة في التعديل رقم خاص بها يتماشى وتسلسل أرقام مواد اقتراح أو مشروع 
 .القانون محل التعديل

مادة في اقتراح أو مشروع القانون تتمم أو تعدل عدة مواد في القانون الساري المفعول، في حالة وجود 
 ."يجب أن ينصب التعديل على مادة فرعية واحدة

كما لا يمكن لأعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني تقديم تعديلات عن اقتراح أو مشروع قانون، أو 
مما يعني أن التعديلات النيابية تخضع لقيود . من التعليمة 3ادة التوقيع مع أصياب التعديلات المقترحة وفقا للم

 .أشد من تلك التي تقدمها الحكومة

من  12ورغم أن المجلس الدستوري لطالما كان يرى أن إجراء من هذا النوع يعتبر غير دستوري لأن المادة 
فإن التعليمة لم تعرض . ص أخرىالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم تنص صراحة على الإحالة إلى نصو 
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على المجلس الدستوري، وبقيت التعديلات تخضع لشروط أكثر حتى ولو كانت أغلبها شكلية، مما يمس بح  
فإذا كانت هي صاحبة الأولوية في . أكثر من المجلس لأن هذا الإجراء بالذات يخدم الحكومة. البرلمانيين في ذلك

بالتالي . سماح للنواب بممارسة حقهم في التعديل ليعبروا عن وجهة نظرهمتقديم مشاريعها، كان من الأجدر ال
تضمن هذه الشروط تعجيز النواب عن ممارسة حقهم في التعديل، مما يؤكد من جديد سيطرة الحكومة على 

 .الإجراء التشريعي باسم رئيس الجمهورية

ها على العمل البرلماني الذي لا يتدخل تؤكد الأحكام سابقة الدراسة أولوية التشريعات الحكومية، وهيمنت
 .إلا برعاية الحكومة، بهذا تنتج سياسة حكومية توجه البرلمان وتتيكم باتجاهاته التشريعية

 

يبدو إذا، من خلال هذه الدراسة، أن رئيس الجمهورية، يشكل، وفقا للنظام الدستوري الجزائري، الهيئة 
لأنه، وإلى جانبه حكومة منفذة لبرنامجه، وكتل برلمانية تجد . المبادرة والتقرير التشريعية الأولى التي تحظى بالأولوية في

أصل تشكيلتها في مدى تأييدها لمخطط الحكومة الذي يجد أساسه في برنامج رئيس الجمهورية وحي الإرادة 
لتشريعي في لأسباب قانونية مهدت لظروف سياسية ملائمة، أصبح رئيس الجمهورية مصدر القرار ا. التشريعية

لأنه في الحقيقة، لا يملك أن . التي تحتكر للبرلمان مجالا تشريعيا 213، 211الدولة، حتى بوجود مواد مثل 
. ، نظرا لتأسيس نظام إجراءي تشريعي مبني على أولوية قرارات الحكومة97يتدخل فيه بصفة سيادية وفقا للمادة 

القانون والتنظيم لم يخدم غير رئيس الجمهورية خاصة خلال فترة فالتوزيع الشكلي الذي اعتمده المؤسس بين مجالي 
غيبة البرلمان أو شغور المجلس الشعبي، وأصبح بإمكانه استبعاد البرلمان بشكل شبه تام، والتأكيد مجددا على أولوية 

 . برنامجه الذي اختاره الشعب

أن ينشئ نظاما قانونيا متكاملا لا ، يمكن لرئيس الجمهورية س الاختصاصات التي قررها الدستورعلى أسا
لم يكن توزيعا ر فما جاء به دستور الجزائ .يعبر إلا عن برنامجه الذي أقره الشعب باعتباره مصدرا للقانون

التشريع جعل المؤسس بل إن  .رئيس الجمهورية والبرلمان: تين دستوريتينلاختصاصات الوظيفة التشريعية بين مؤسس
لإقرار إرادته تخضع سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة مباشرة أو عن طري  حكومته، من خلال رئاسية  أولوية

المعاهدات والقوانين العضوية بعض في حالة  إما البرلمان: رئيس الجمهورية ما يقررهالسلطات حسب  إحدى
دخل الهيئتين لتتيول لكن إرادة رئيس الجمهورية أحيانا لا تحتاج حتى لت .أو الشعب في حالة الاستفتاء والعادية
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إلى قانون، بل يكفي توافر شروط شكلية معينة ليتمكن رئيس الجمهورية من التشريع بإرادته المنفردة، وهو ما سنراه 
 .فيما يلي

 

 

 

 

 

 

 .في حالة غياب البرلمان  الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية: المبحث الثاني

خلال الدورات العادية للبرلمان دون تدخل حصرية يمكن لرئيس الجمهورية أن يمارس اختصاصات تشريعية  
كما يشتر  مع البرلمان في تشريع القوانين من خلال سلطته في   .ير من خلال الاستفتاء والمعاهداتهذا الأخ

غير مباشر ليفرض إرادته عن طري  ، ويتدخل بشكل الاعتراض والإصدار والإخطار فيما يخص القوانين العضوية
أما . من الدستور 213، 211حكومته التي تتيكم بالإجراء التشريعي في المجال المحتجز للبرلمان بموجب المادتين 

 .هي رئيس الجمهوريةل القانون ينتقل إلى سلطة أخرى و في مجا يفي حالة غياب البرلمان، فإن الاختصاص التشريع

سمح المؤسس الجزائري لرئيس الجمهورية وحكومته بالتدخل كسلطة وضع  تينية،على غرار الأنظمة اللا 
القوانين، من خلال السلطة التنظيمية التي تقتضي التشريع خارج مجال القانون، وبواسطة الأوامر المحددة في الفقرة 

ال المحدد في المادتين بهذا يفترض أن تنصب هذه الأخيرة على المج خلال غيبة البرلمان، 211الأولى من المادة 
 .213و 211

رورة لتدخل رئيس الجمهورية  لم يشترط وجود ضو إلا أن المؤسس الجزائري اختلف في تنظيمه لهذه الحالة،  
بل يكفي توافر الشرط الشكلي المتمثل في غياب البرلمان، فعدم ارتباط الأوامر بحالة الضرورة يعني أنه لا  .كمشرع

، بهذا يصبح من الضروري دراسة كل حالات غيابه، متى يمكن للشرط الشكليالنسبة يمكن بسط الرقابة إلا ب
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المطلب  –لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر، ومدى سلطة البرلمان خلال هذه الفترات في التدخل كمشرع أصلي 
 .-الأول

تنصب على مجال ، يمكن لرئيس الجمهورية التدخل ليشرع بأوامر ويبدو واضيا أنها خلال هذه الفترات 
وإذا كان  .لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فهو ليس محددا بدقة كافية لنميز بين ما هو تشريعي وتنظيمي .القانون

فإنه ( التشريعي في شكل أوامر والتنظيمي في شكل مراسيم)  لرئيس الجمهورية اتخاذ القرارين خلال هذه الفترة
  -الثانيالمطلب  -.تطبي  معيار ذاتي يخضع لإرادة رئيس الجمهوريةيصبح من الضروري التمييز الدقي  لتفادي 

 

 

  .حالات غياب البرلمان: المطلب الأول

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة :" على أنه من دستور الجزائر في الفقرة الأولى 211تنص المادة
بهذا يحدد المؤسس حالتين لتدخل رئيس الجمهورية للتشريع ". شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان

 .حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، وبين دورتي البرلمان: بأوامر

من دستور الجزائر  219ية، ينظمها الدستور بموجب المادة تختلف الحالتان بأن الأولى مفتعلة وليست آل
انتخابات تشريعية  وتترتب عن ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته في حل المجلس الشعبي الوطني، أو قراره في إجراء

ينجر عن غياب هذا المجلس تعطيل العمل . عن إمكانية الاستقالة الجماعية للنوابصراحة  ينص ولم. قبل أوانها
بهذا ينتقل الاختصاص في التشريع دون أعضاء مجلس الأمة ح  الاقتراح  يملكونلتشريعي لأن النواب وحدهم ا

  -الفرع الأول–. لرئيس الجمهورية

أما بالنسبة لفترة بين الدورتين، فهي مدة غير محددة بشكل واضح، هل يقصد المؤسس بهذه العبارة كل 
أم أنه يقصد فقط  نفسه؟ بهذا تأخذ فترة ما بين فصلين تشريعيين الحكمالفترات أين يكون البرلمان غير منعقد 

الفرع -الفترات الممتدة خلال العهدة التشريعية الواحدة للمجلس الشعبي الوطني وتستثنى فترة بين العهدتين؟ 
 .  الثاني

 .التشريعية المسبقة الانتخاباتو حالة الحل : الفرع الأول
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ممارسة  عدة صور من بينها، ولها " appel au pays"اللجوء إلى الأمة لرئيس الجمهورية سلطة 
كالجزائر، أين قرر   لأنظمة ذات الازدواجية المجلسيةوينصب غالبا على مجلس دون الآخر في ا 429 .الحل ح 

 . المؤسس إخضاع المجلس المنتخب بشكل مباشر من طرف الشعب وحده لليل

هدة المجلس الشعبي الوطني، الحل على إمكانيتين لإنهاء ع 430من دستور الجزائر 219نصت المادة 
وليس " أو" التين لأن المؤسس استعمل حرفتؤكد صياغة المادة التمييز بين الح .الانتخابات التشريعية المسبقةو 
أنه مما يعني ..." تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين:" كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن" و"

 :يفرق بين قرارين رئاسيين في هذا المجال

 -أولا-.قرار حل المجلس الشعبي الوطني -

 -ثانيا-. قرار إجراء انتخابات تشريعية مسبقة -

لكن هذا لا يؤدي إلى إمكانية القيام بأعماله . ويبقى المجلس الثاني قائما، إذ لا تتطاله آثار القرارين
 -ثالثا– .التشريعية نيابة عن المجلس المحل

 . حل المجلس الشعبي الوطني: أولا

الحل هو قيام السلطة التنفيذية بإنهاء مدة المجلس النيابي قبل النهاية الطبيعية للفصل التشريعي أي هو "
ويهدف غالبا إلى  في الأنظمة البرلمانية432يقابل المسؤولية الوزارية 431،"الإنهاء المبستر أو المعجل للفصل التشريعي

 2782هو ح  قديم لرئيس الدولة ففي دستور فرنسا لعام  433.تحقي  التوازن بين الهيئتين التشريعية التنفيذية
لذا فهو يحاول صد تجاوزات البرلمان 434مثلا، كان بمثابة حكم وظيفته تحقي  التناغم بين الجسم الناخب والممثلين،

  435.عن طري  سلطتي الخطاب والحل

                                                           
429 Jean Chantebeau, La nouvelle constitution et le régime  politique de  la France.Berger-
Levrault,1959,2 ed, p. 93. 

يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء :" من الدستور الجزائري على أنه 219تنص المادة  430
 .انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول

  ".وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
، 1001دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، . بشير علي محمد الباز، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة 431
  .27.ص
  .2. ، ص 1001العربية،القاهرة، دار النهضة . علاء عبد المتعال،حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة432
  .82.، ص1001، الإسكندريةعبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية، منشأة المعارف،  إبراهيم433

434 Henry Leyret, Le président de la république. Librairie Armand Colin, Paris, 1913, p .218. 
435 Ibid, p. 219. 
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حل البرلمان عند عدم اتفاقه مع الرضا الشعبي العام، الحل بسبب -: ذا القرار إلى عدة مبرراتيعود ه
الخلاف بين مجلسي البرلمان، حل البرلمان بسبب قرب انتهاء مدة إنابته وتلاعبه بالقوانين ليكسب رضا الشعب، 

ابي للدولة، الحل بهدف دعم الأغلبية الحل بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان، الحل بسبب تغير النظام الانتخ
: شرعية القرار ضرورين لتيقي يقوم على مبدأين لكنه في النهاية، ومهما اختلفت مبرراته، فإنه  436...البرلمانية

 437.عدم تكرار الحل لذات السببو دعوة الناخبين لانتخاب المجلس الجديد 

 :وظائف الحل-2

 438.ين قانونية وسياسيةغالبا ما يهدف قرار الحل إلى تحقي  وظيفت

 :سياسيةالوظائف ال *

بين الحكومة والبرلمان، بين رئيس الدولة ، فض النزاع الذي قد يشب بين السلطات الدستورية في الدولة-
البرلمان ، بين المكونة للأغلبية البرلمانية، بين الأحزاب السياسية والبرلمان الذي تؤيده الوزارة، بين مجلسي البرلمان

 439 .الشعبو 

ذلك بهدف دعم الأغلبية في حالة  :لنظام السياسي عن طري  الاستقرار الوزارياتحقي  استقرار -
متصاص أو لا 440 ،إعادة تكوينها بعد تشتتهاأو للبيث عن الأغلبية المفقودة و اختلاف الأحزاب المتيالفة، 

  441.يهفهنا قد يحل المجلس رغم تأييد الحكومة للأغلبية المعارضة خارج البرلمان و 

في حين يبقى البرلمان وفيا للاتجاهات  هذا الأخيرالوقوف على اتجاهات الرأي العام، فقد يتغير -
فتتوصل إلى  بالمجتمع وعلى علم بالتطوراتعلى عكس الحكومة التي تبقى  دائما على اتصال  .القديمةالسياسية 

ليد من آثار طول العهدة التشريعية التي تؤدي إلى الذي لم يعد اتجاهه يخدم الإرادة العامة للشعب، ول حل البرلمان
الفرنسي، لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا للبرلمان بهدف  2782فوفقا لدستور  442 .فجوةهذه ال إحداث

كما أن وقف جلسات البرلمان تهدف إلى دفع النواب للتفكير 443. إعطاء المجالس نصائح مباشرة وإنذارات
                                                           

  .88.إلى ص  18 .ق ذكره، من صبشير علي محمد الباز، مرجع سب436
  .222. علاء عبد المتعال، مرجع سبق ذكره، ص437
  .293. علاء عبد المتعال، مرجع سبق ذكره، ص438
  .292. المرجع نفسه، ص439
  .132.المرجع نفسه ، ص 440
  . 112.المرجع نفسه ، ص 441
  . 182.المرجع نفسه، ص 442

443 Henry Leyret, op. cit., p. 143. 
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من اتجاهاتهم المصليية، وإذا لم يجد ذلك،  يمكن لرئيس الدولة أن يقرر الحل الذي والاتصال بناخبيهم للتخلص 
 444.يراه كونستان بنجامين الحل الوحيد في هذه الحالة

 :قانونية الوظائف ال*

في حالة رفض المجلس القائم لذلك  مجلس تشريعي جديد يتيمل مسؤولية تعديل دستوري إيجاد-
 .المشروع

  .وكالتي غرفتي البرلمان التواف  بين إحداث-

الدولة، تعديل  لإقليمتجديد تمثيل مجموع الناخبين المتأثر بتغيرات كزيادة السكان، ضم أقاليم جديدة -
 . القانون الانتخابي

يختلف التيليل في هذا المجال بين أن يهدف الحل إلى التيكيم بين المؤسسات الدستورية أو إلى تغليب 
ولا يعتمد الأمر على نية المؤسس فقط، بل يعود أيضا إلى أسباب هذا  .بقية الهيئاتدة رئيس الدولة على إرا

وهنا يكون هذا  رئيس الدولة الذي يعد الحل ضمانا لهتحقي  التوازن بين برلمان قوي و فقد يهدف إلى . القرار
وق المعار  دور حكم يمثل، ف" كما قد تعبر هذه السلطة على445 .خير على خلاف مع المجلس المنتخبالأ

بهذا لا يمارس رئيس الجمهورية هذه السلطة لأنه خاتلف مع البرلمان بل 446."الحزبية، استمرارية و ديمومة الدولة
 . لتيكيم الشعب في خلاف نشأ بين المجلس المنتخب والحكومة

الحل  إذا عدنا للدستور الجزائري الذي أخذ بكثير من مظاهر الأنظمة البرلمانية ومن بينها سلطةأما 
فإرادة رئيس الجمهورية في اللجوء للإجراء غير مرتبطة  .خاتلفة من حيث الأسباب والنتائج لوجدنا أحكامه

أين يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء إلى أحكام  447من دستور الجزائر 71بأسباب معينة، إلا فيما يخص المادة 
. رفض المجلس الشعبي الوطني التصويت لها بالثقةالمتعلقة بالحل قبل قبول استقالة الحكومة بسبب  219المادة 

ويبدو واضيا من خلال نص المادة أنها لا تشكل قيدا على سلطة رئيس الجمهورية بل إنها تسمح بالضغط على 
                                                           
444 Ibid, p.p. 157,158. 
445 Dendias,Le renforcement des pouvoirs du chef de l’état dans la démocratie 
parlementaire., p.80. 
446 Jean Chantebeau,La nouvelle constitution et le régime politiquede la France. Op. cit,,p. 
96. 

وفي حالة . ير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقةللوز:" ...من الدستور الجزائري على 71تنص المادة  447
 .عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته

  ..."أدناه 219في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 



144 
 

وتبقى هذه السلطة فيما عدا هذه الحالة  .واجهته لليكومة تعني إمكانية حلهالمجلس النيابي الذي بات يعلم أن م
 .لرئيس الجمهورية اللجوء إليها دون تعليل قراره تقديرية يمكن

 ينص الدستور لمبالنسبة لإجراءات الحل، فهي اختصاص مطل  لرئيس الجمهورية من حيث المبادرة، و 
تكون استشارات لرئيسي أما الشروط الشكلية فلا تعدو أن  .على أية شروط موضوعية لممارسة هذه السلطة

ذا الشرط لهلكن لا علاقة . نتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهرة إلى شرط إجراء الاالوزير الأول، إضافالغرفتين و 
الأخير بقرار الحل بل يكون لاحقا، بالتالي لا تتوقف صية المرسوم الرئاسي المقرر لليل على تضمينه استدعاء 

 . لناخبينا

 :طبيعة قرار الحل-1

يجعله سلطة سامية لرئيس  رد في الدستوردون ما و  عدم إخضاع سلطة الحل لقيود شكلية وموضوعية
 بهذا نعتبر قرار اللجوء لليل عملا 448.من دستور الجزائر 81الجمهورية تقع في إطار الممارسات المتعلقة بالمادة 

 .مهما كانت أسبابه ساميا

يسمح بحل  فهومن أهم عناصر سلطة التيكيم لرئيس الدولة  لأنهسلطة أزمة يعتبره أحد الفقهاء كما 
لكن ما هي . مما يجعله عمل سيادة 449 ،المجلسالشعب أو لحل خلاف بين الرئيس و  اللجوء إلىو أزمة خطيرة 

 ؟(حكومي إداري أم) تنفيذي هل هو عمل تشريعي أم: يفيطبيعته حسب المعيار الوظ

حد ذاته عملا على أساس المعيار الوظيفي الذي اعتمدناه، لا يمكن اعتبار قرار اللجوء إلى الحل في 
لذا ننتهي إلى اعتبار الحل عملا تنفيذيا . تشريعيا لأنه لا يؤدي إلى صياغة قاعدة قانونية تعد مصدرا للتشريع

وهو ليس إداريا بل حكومي يتعل  بالمهام الحصرية السامية التي . يصدر في شكل مرسوم خاصا برئيس الجمهورية
  .كانية تفويضهاأوكلها الدستور للرئيس بصفة خاصة مع عدم إم

، وجاء المرسوم خاليا من أي تبرير، مما 2991أما إذا عدنا للممارسة، فقد سب  حل المجلس النيابي في 
فبل  2979من دستور  210و 1ف/81إلا أن الإشارة للمواد 450. يحول دون إعطاء تفسير قانوني كاف

                                                           
بوقفة عبد الله، : أنظر. الجزائري والفرنسي تقديرية يمكن تفعيلها في كل وقت حسب رأي بوقفةتعتبر سلطة الحل في النظامين 448

  .130. ، ص1001السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، دار الهدى ، عين مليلة، الجزائر، 
449 Hugues Portelli , op. cit. , p. 192. 

يتضمن 01/02/2991المؤرخ في   91/02المرسوم الرئاسي رقم  تتضمن  2991جانفي  7صادرة في  1جريدة رسمية رقم  450
  .حل المجلس الشعبي الوطني
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والظروف السياسية التي كانت وراء القرار تؤكد أنه سلطة حصرية بيد رئيس الجمهورية يلجأ إليها متى  451التعديل،
 .رأى ذلك ملائما لمصلية البلاد

 

 . إجراء انتخابات تشريعية مسبقة: ثانيا 

بمنح السلطة التنفيذية امتياز يضمن استقلاليتها إزاء إما إلى ضمان توازن السلطات قرار الحل يهدف  
لكن تماثل 452.الانتخابات المسبقة وثانياعهدة النواب،  إنهاء أولا :وهو يحق  أمرينالناخبين  بتيكيمالمجلس، أو 

بين حالة الحل والانتخابات  الدستوري كان واضيا بشأن التمييز النتائج لا يعني وحدة الإجراء لأن النص
إجراءين  من تتأتى، وهي انتخابات تشريعية قبل أوانها، إلا أنها قد للقرارينيعية المسبقة، فالنتيجة واحدة التشر 

 .خاتلفين

حالة الانتخابات التشريعية المسبقة، فإن هذا لا  صراحة على أحكامرغم أن المؤسس الجزائري لم ينص 
خلال النص أنه قد ينجر عن أسباب خاتلفة عن تلك  ويبدو من. يمنع دراسة إمكانيات اتخاذ هذا القرار ونتائجه

المتعلقة بالحل والتي تكون متعلقة أساسا بتشكيلة المجلس الشعبي الوطني وإمكانية قيامه بوظائفه، ويفترض أن يجد 
القرار مصدره في إرادة المجلس الشعبي الوطني كأن تكون استقالة جماعية لأعضائه، أو إعلان عن عجزه عن القيام 

 .ولو كان الأمر غير ذلك لما نص المؤسس على الحالتين وأبقى فقط على سلطة رئيس الجمهورية في الحل. وظائفهب
من دستور الجزائر، والذي لا  71قد يتعل  هذا القرار أيضا بالانحلال الوجوبي للمجلس الذي تنص عليه المادة 

تستمر . وافقة المجلس الشعبي الوطني ينيل وجوباإذا لم تحصل من جديد م:" يحتاج إلى مرسوم رئاسي يتضمن حله
الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة 

، مما يعني أن رئيس الجمهورية لا يملك هنا قرار الحل، لأنه يكون بموجب القانون، فتكون الانتخابات "أشهر
 .لمسبقة نتيجة الانحلال الوجوبي للمجلسالتشريعية ا

                                                           
 ..."يوقع المراسيم الرئاسية...يضطلع رئيس الجمهورية :"على 2979من دستور  1ف/ 81تنص المادة  451

ني أو إجراء انتخابات يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوط :"سه علىفمن الدستور ن 210تنص المادة 
 ..."تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة

452 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution , op.cit., p.317. 
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على عكس ما يراه موسى بودهان، فإننا لا نرى أن المؤسس قصد قصر أسباب الحل على الحالتين 
الأولى تتعل  بإجراء انتخابات : لأننا نميز أولا بين الحالتين 453.من الدستور 71، مادة 71مادة : سابقتي الذكر

بمناسبة  219إضافة إلى ذلك، فإن إحالة المؤسس إلى المادة . تشريعية قبل أوانها، والثانية بممارسة ح  الحل
عد ترخيصا استقالة الحكومة التي لم يصوت لها المجلس بالثقة، لا تعني ارتباط إجراء الحل بهذه الحالة فقط، بل ت

بهذا . لرئيس الجمهورية باستعمال سلطته السامية في اللجوء إلى الشعب لفض النزاع بين المجلس المنتخب والحكومة
كما أن الحالة الثانية . 71دون أن تكون لها علاقة بتطبي  المادة  219قد يلجأ رئيس الجمهورية لأحكام المادة 

، بل إنها تعني أنها لا 71أوانها لا تعني أنها مرتبطة فقط بأحكام المادة والتي تقتضي إجراء انتخابات تشريعية قبل 
تجد أساسها في قرار الحل، والسبب لا يتعل  تماما بإرادة رئيس الجمهورية، بل بأحكام الدستور أو بالمجلس في حد 

 .التي لم تحل صراحة على المادتين سابقتي الذكر 219ذاته، وهو ما تؤكده المادة 

، وفي الحالتين، يحل أو ينيل المجلس الشعبي الوطني دون أن يشمل القرار مجلس الأمة، مما يؤدي بنا بالتالي
 -ثالثا-.إلى التساؤل عن دوره خلال هذه الفترة، كما نتساءل عن إمكانية استكمال المجلس الآخر لأشغاله المعلقة

  .البرلمان خلال فترة الحل اختصاص: ثالثا

بدأ تقابل الأشكال، فمقابل الرقابة لم الس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، وهذا تحقيقيقع الحل على المج 
التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني على الحكومة والتي قد تؤدي إلى استقالتها، يمكن لرئيس الجمهورية التدخل 

. نفسهالا يملك الآليات الرقابية أما بالنسبة للمجلس الثاني فهو لا يخضع لهذا الإجراء لأنه . وحل هذا المجلس
 وإن كان هذا يفسر خضوع مجلس دون الآخر لليل، فما هو غرض المؤسس من الإبقاء على مجلس الأمة؟ 

يمكنه هل ف 454 .تعطيل العمل البرلماني تفاديبيبرر كثير من الفقهاء عدم تعرض أحد المجلسين لليل 
  ؟ينعقد لرئيس الجمهوريةالتشريعي ، أم أن كل الاختصاص الحل بوظائف معينة أثناء فترةالقيام على هذا الأساس 

توقف البرلمان عن ممارسة وظائفه، فهل هذا يعني أنه يمكن أن يمارس بعض مهامه  هو الأثر الحتمي لليل
برلمان المنيل نظرية الموت المدني لل :هنا ظهرت نظريتان455؟حتى انتخاب المجلس الجديد لتفادي الفراغ التشريعي

                                                           
  .37.، ص1003ة الأولى، ، السن1، العددمجلة النائب ."الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري"موسى بودهان،  453
  321. علاء عبد المتعال، مرجع سبق ذكره، ص 454
 . 302. ، صالمرجع نفسه455
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أما الاتجاه الآخر فيسمح 456.يفقد أعضاؤه حصانتهم بمجرد الحلصفته النيابية و يفقد ذي يختفي حالا و ال
 457 .باستمرار عمل البرلمان المنيل إلى حين انتخاب مجلس جديد

أن المؤسس الجزائري أخذ بالنظرية الأولى والتي تقتضي التوقف الحال للبرلمان  211يبدو من خلال المادة 
 .لجمهورية بالتشريع في هذه الحالةممارسة أعماله التشريعية بمجرد صدور قرار الحل، واضطلاع رئيس ابغرفتيه عن 

والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس  99/01وهو ما يؤكده القانون العضوي رقم 
الدستور والمتعلقة بالانحلال الوجوبي من  71كما تؤكد ذلك المادة . الأمة أين لم يرد أي حكم حول هذه الحالة

للمجلس، إذ تنص الفقرة الثانية منها على أن تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب 
 458.المجلس الشعبي الوطني، أما الشؤون الأخرى فيتكفل بها رئيس الجمهورية وفقا لسلطته في التشريع بأوامر

 مصير الأعمال المطروحة أمام المجلس قبل حلهما بالنسبة للتشريع في هذه الحالة فإن فإن كان الأمر محسو 
الاقتراحات هذه الأعمال تسقط بمجرد حله فكل المشروعات و يرى بعض الفقهاء أن  إذ .غير واضحيبقى 

لاستئناف دراستها، يتوجب اللجوء إلى إجراء و . يفصل فيها كأن لم تكن ما لموالاستجوابات تصبح و  الأسئلةو 
لا ني و أما بالنسبة للقوانين التي صوت عليها المجلس قبل حله، فينظر فيها المجلس الثا459 .أمام المجلس الجديد آخر

لكن القانون الجزائري لم يذكر 460 .من لائية مجلس الشيوخ 218مادة –يتم إلغاؤها وفقا للنظام الفرنسي 
 461. يتكلم عن دور مجلس الأمة غير المحللمو  صراحة مصيرها

ثار نقاش فقهي حول اختصاص الحكومة التشريعي خلال فترة الحل بين تحديد اختصاصها بقاعدة كما 
لكن 462 .، ولكل حججه في ذلكإعطائها اختصاصا كاملا وأشؤون الجارية لأنها تتدخل كيكم تصريف ال

أعطى لرئيس الجمهورية أهمية لأن المؤسس قد حسم الأمر و دو دون اللجوء إلى الفقه بالنسبة للدستور الجزائري يب
سابقة الذكر التي تكلف  71من دستور الجزائر ونص المادة  211 اختصاصا مطلقا في هذا المجال بنص المادة 

لس الحكومة بتسيير الشؤون العادية، أي مجموع اختصاصاتها المعتادة دون ح  المبادرة بالمشاريع نظرا لغياب المج
 .المعني

                                                           
 . 308حتى . 301. علاء عبد المتعال، مرجع سبق ذكره ، ص456
  . 332. ، ص المرجع نفسه457

458
، أما ما ..."المجلس الشعبي الوطنيتستمر الحكومة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب :"على أن 1فقرة  71تنص المادة  

  .دون ذلك فلم ينص الدستور على اختصاصها فيه
  . 313. علاء عبد المتعال، مرجع سبق ذكره ، ص459
  . 311. ، ص المرجع نفسه 460
  .أنظر النظام الداخلي لمجلس الأمة أين لم يرد أي حكم يتعلق بحالة الحل واختصاصات هذا المجلس461
 . 313. إلى ص 322. مرجع سبق ذكره، من ص علاء عبد المتعال،462
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هذا بالنسبة للأحكام الدستورية لعمل البرلمان أثناء فترة الحل أو الانتخابات التشريعية المسبقة والتي 
ما بالنسبة لفترة بين دورتي أ. تقتضي توقف عمل البرلمان واضطلاع رئيس الجمهورية بكل الاختصاصات التشريعية

 .أو بعهدة جديدة للمجلس المنتخب نفسه البرلمانبالبرلمان فتختلف أحكامها إن كانت تتعل  

  .بين دورتي البرلمان: الفرع الثاني

مما 463"يمارس اختصاصاتهالبرلمان خلاله أن يعقد جلساته و الوقت الذي يستطيع " :هو دور الانعقاد
يعني أن الفترة محل الدراسة تتعل  بالأوقات التي لا يكون فيها البرلمان منعقدا، فهل تشمل أيضا الدورات غير 

 من دستور الجزائر؟  227العادية التي تنص عليها المادة 

ية فقط أن المؤسس يقصد الدورات العاد": بين دورتي البرلمان" 211يبدو واضيا من خلال نص المادة 
أربعة  مدة كل واحدة منهما .دورتان عاديتان 99/01من القانون  1هي حسب المادة كر دورتين تحديدا و لأنه ذ 

، ولو أراد غير ذلك لكان نص - 99/01من القانون  1مادة  -خمسة أشهر على الأكثرأشهر على الأقل و 
، وما دام بالتالي .دية وغير العاديةفتشمل كل الدورات العا "بين دورات البرلمان :"المادة خاتلفا كأن تكون العبارة

الأمر بهذا الشكل فإن الفترة محل الدراسة هي بين الدورات العادية فيمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر خلال 
وهي منذ نهاية دورة الخريف حتى : 211الدورات غير العادية ما دامت تقع خلال الفترة التي نصت عليها المادة 

 .   يع، ثم بعد نهاية هذه الدورة إلى بداية الدورة الأخرىبداية دورة الرب

فإن الأمر يحتاج  من الدستور هي مابين الدورتين العاديتين فقط، 211وإن كانت الفترة المحددة في المادة  
 .إلى توضيح أكثر بشأن اعتبار فترة بين العهدتين معنية بأحكام المادة سابقة الذكر

تمثل المدة التي يمارس فيها كل لة الجماعية لأعضاء مجلس برلماني، و فترة الوكا :"أنهابالعهدة التشريعية تعرف 
مدتها من دولة إلى أخرى  ات من السنة  يختلف عددها و فتر :"  أما دورات البرلمان فهي،464"البرلمان اختصاصاته 

ن في أن الأولى تتعل  فترتابهذا تختلف ال465"يمكن خلالها للمجلس أن يجتمع و يمارس اختصاصاته بقوة القانون 
أما الفترة الثانية فتتعل  بنفس البرلمان الذي ينعقد في دورة  بعده م والبرلمان المنتخبقائالالبرلمان بما بين عهدة 

 . محددة قانونا

                                                           
  .83.جابر جاد نصار ، مرجع سبق ذكره، ص 463

464 Joy Tabet, op. cit. , p. 293. 
465 Ibid , p. 293. 
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 ، فإن فترة بين الدورتين تتعل  بالحالتين، فيستوي أن تكون الفترة بين اجتماعي البرلمان211لمادة ل وفقا
التي توكل مهمة التشريع  466من الدستور 289وهو ما تؤكده المادة . أو بين دورة برلمان قديم وآخر جديد نفسه

بأوامر بما في ذلك المسائل المتعلقة بالقوانين العضوية لرئيس الجمهورية بعد انتهاء عهدة الهيئة التشريعية القائمة وإلى 
 . غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني

 :التي يمكن لرئيس الجمهورية فيها التشريع بأوامر هي دراسته، فإن الفترات سب من خلال ما 

 يجوز لرئيس الجمهورية إلا أنه، ولا تعتبر الدورة غير العادية انقطاعا لهذه المدة :فترة ما بين أدوار الانعقاد-2
 467 .في حالة فض الدورة قبل نهاية أجلهاوالتشريع بأوامر  211المادة الاستناد إلى 

 .ديم وبداية انعقاد المجلس الجديدأي بعد انتهاء مدة عضوية المجلس الق :فترة ما بين الفصلين التشريعيين -1

رئيس الجمهورية وفقا للمادة  ايقرره: وحالة إجراء انتخابات تشريعية مسبقة الشعبي الوطنيفترة حل المجلس -3
لا ترد هذه الحالة ضمن فوقف عمل المجلس إلى حين حله  إمكانية لىلم ينص الدستور عو  .من الدستور 219

 .احتمالات غيبة البرلمان كما ورد في دساتير أخرى

يتدخل ليس بصفته منفذا بل ، و في هذه الحالات يخول الدستور رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر
 .ال المحتجز للبرلمان نظرا لغياب هذا الأخيرالتي تسمح له بالتعبير عن الإرادة العامة للشعب في المج بصفته التمثيلية

  

 .الأوامر الرئاسية: المطلب الثاني

وبعد إلغائه لم يأخذ المؤسس في  468.على الأوامر التشريعية لرئيس الجمهورية 2981نص دستور 
 بعدإلا أنه .   في التشريع خلال غيبة البرلمانم يعد لرئيس الجمهورية الحبهذا الاختصاص فل 2979دستور 

                                                           
تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء :" من دستور الجزائر على أن  289تنص المادة  466

مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك 
  ".خل ضمن القوانين العضويةفي المسائل التي أصبحت تد

أطروحة دكتوراه، جامعة 1003سامي جمال الدين ،لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية،منشأة المعارف، الاسكندرية، 467
  .89. ، منشورة، ص 2972الاسكنرية قدمت بتاريخ 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  .2981نوفمبر  11مؤرخة في  91جريدة رسمية رقم . منه 223، مادة 2981أنظر دستور 468 
 .2981نوفمبر  11مؤرخ في  98/ 81الصادر بموجب أمر رقم  2981الشعبية، جبهة التحرير الوطني، دستور 
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 التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية أثناء غيبة البرلمان،  211في المادة  ، ظهر من جديد2991تعديله في 
 ، خاصة أنه جاء مرافقا لتأسيس مجلس برلماني ثان؟ة هذا التعديلما هي ضرور ف

عقدا كلما ارتفع من طبيعة عمل البرلمان أن لا يبقى دائم الانعقاد لأن التجربة أثبتت أنه كلما بقي من
عمل في  مشكلاتإلا أن غيابه بين الدورتين أو خلال فترة الحل قد يطرح  469.معدل القوانين التي يضعها

م رئيس الجمهورية فيكون أما. ذلك الموضوعالمؤسسات الدستورية في حالة عدم وجود نصوص قانونية تنظم 
 .أوامر إما استدعاء البرلمان في دورة غير عادية، أو إصدار: نحلا

من دستور الجزائر لم يعرف مجالها  2فقرة  211هذه الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 
من الدستور المتعلقتين بالاختصاص المحتجز  213و 211تين صراحة، إلا أنه من الواضح أنها تنصب على الماد

ن لا يطرح إشكاليات في تحديد مجال تدخله لأنه لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فإن كان عمل البرلما .للبرلمان
، فإن اضطلاع رئيس الجمهورية بوظيفة التشريع بأوامر إلى جانب معا يعتمد على المعيارين الموضوعي والشكلي

 يتطلب 213و 211وظيفته التنظيمية التي تقتضي وضع قواعد عامة في غير الاختصاص المحتجز وفقا للمادتين 
 -الفرع الأول– .ييز بين ما هو أمر وتنظيم في قرارات رئيس الجمهورية خلال فترة غياب البرلماندقيقا للتم امعيار 

حتى بتيديد معيار دقي  لمجال أوامر رئيس الجمهورية في حالة غيبة البرلمان، تبقى إشكالية طبيعة  ،لكن
، لأن ذلك يحدد الجهة المختصة بالرقابة، فهل هي 2فقرة  211أوامر رئيس الجمهورية المتخذة بموجب المادة 

الفرع  -موافقة البرلمان اللاحقة إلى قوانين؟وإن كانت أعمالا إدارية، فهل تحولها  ؟أعمال إدارية أم أعمال تشريعية
 -الثاني

 

 .مجال أوامر رئيس الجمهورية: الفرع الأول

لمجال القانون أم أنه  اإن كان مجالها مطابق، الرئاسية في حالة غيبة البرلمان اختلف الفقه حول مجال الأوامر
 :الةفي هذه الح بشكل تقديريمحدود، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع 

                                                           
469Etienne Grass, op. cit. , p. 141.  
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الحريات العامة، فهذه ية لا تتناول كل ما يمس الحقوق و أن أوامر رئيس الجمهور هنا  من يرى -
لا يمكن للإدارة أن تمارس هذا ، و الموضوعات تعود إلى الاختصاص المطل  للبرلمان باعتباره هيئة سياسية

  470 .الاختصاص

التي تقتضي أن يمارس رئيس الجمهورية اختصاصا  211 الرأي لا يتماشى مع نص المادةهذا لكن 
أن  ، حسب التفسير الحرفي للنص،تشريعيا دون تحديد مجاله خلال غيبة البرلمان، بذلك يمكن لرئيس الجمهورية

 .213، 211 تينلمادايشرع في كل مجالات 

فراد وما لا ما يتعل  بحقوق وحريات الأ 213و 211كما أنه من المستييل أن نميز وفقا للمادتين 
 .يتعل  بها، فكل القوانين تمس بالحريات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر

 ،من الدستور 211وهو الذي يتماشى مع التفسير العادي للفقرة الأولى من المادة  ،أما الرأي الثاني-
ما يشمله مجال التشريع ل كبالتالي يمتد مجالها إلى   ،م كل ما تنظمه القوانين العاديةتنظ الأوامر أنفينصرف إلى 

كما أن الأسس التي يستند إليها رئيس الجمهورية في إصداره   .المؤسس لم يشر إلى أي استثناء في المادةلأن  العادي
من الدستور، مما يؤكد أن مجال التشريع بأوامر محسوم،  211، 211، 211: للأوامر هي عادة ثلاث مواد

 .213تور، ونادرا بمجال المادة من الدس 211وهو يتعل  بمجال المادة 

 213، 211ما ورد في آراء المجلس الدستوري من مطابقته لمجال المادتين رغم و  التشريع،إلا أن مجال 
لم تنص صراحة على اعتباره مجالا خاصصا  211فإنه يبقى في حدوده غامضا أولا لأن المادة  471من الدستور،

 بدقة، كما أن مواد أخرى في الدستور توحيللقانون، وأن المواضيع الواردة لم تحصره 

 

من  472...،29،13، 27كالمواد   213و 211بتوسيع مجال القانون أكثر مما ورد في المادتين  
 .دستور الجزائر 

                                                           
  .210.فؤاد عبد النبي حسن فرج ، مرجع سبق ذكره ، ص 470
، المتعلق بمراقبة مدى مطابقة النظام 1000ماي  23المؤرخ في  1000/م د/رن د/20أنظر رأي المجلس الدستوري رقم 471

  .الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور
 ."يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها. تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة:" 29تنص المادة   472

 ..."القانونالأملاك الوطنية يحددها :" 27المادة 
  ".عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون:" 13مادة 
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دستورية واضيع بممرتبط  لأنه، تماماليس كاملا مثلا من الدستور الفرنسي  31لمادة التشريعي لال المج
بين المجال  إضافة إلى إشكالية التفرقة 473.لحصار، الموافقة على إبرام بعض المعاهداتإعلان الحرب، حالة ا: أخرى

بشكل موسع في تشكيل القانون تتدخل  لأن السلطة التنفيذيةأين يحدد المشرع القواعد وأين يبين فقط المبادئ، 
القانون والتنظيم المستقل غير يصبح التمييز بين مجال ف474.هذا حسب الحاجةتعريف المبادئ و  ويتمادى المشرع في

بهذا يضي  . دقي  ووظيفة الرقابة أصعب لأنها تعتمد على تفسير الهيئات للمجال الذي وضعه المؤسس الدستوري
 475 .القاضي الدستوري موقفمجال القانون حسب  أو يتسع

تساؤلات  سية في الجزائر المبادئ أو القواعد العامة، يطرح مجال الأوامر الرئا في تشريعالإضافة إلى إشكالية 
في المستقلة ما هي الجهة التي تراقب الحدود بين مجال القانون والتنظيم المستقل إن كانت التنظيمات : كثيرة أهمها

مما يعني  المجس الدستوري دون مجلس الدولة؟ الجزائر، وعلى خلاف الدستور الفرنسي، تخضع فقط لرقابة
ن يملك الوسائل القانونية الكافية لذلك، ملين التشريعي والتنظيمي دون أالعاختصاص هذا الأخير في النظر في 

بهذا يراقب المجلس . من الدستور 212نظرا لاستثناء الأوامر من مجال اختصاص المجلس الدستوري بنص المادة 
من طرف  عليه ةت الموافقالبرلمان، لكنه لا يراقب مجال الأمر إلا إذا تم توري مجال القانون عندما يصدر منالدس

مما يؤدي إلى اعتبار المجالات القانونية التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بأوامر غير محددة تقريبا رغم ، الغرفتين
 :وهو ما سنفصله فيما يلي 476.تقييدها من حيث الزمان

 

 

 :حدود وسلطة من الدستور،212لمادة ا

 افيفترض، واعتبار  .بالاشترا  مع البرلمان إذا كان من المنطقي أن يضطلع رئيس الجمهورية بالتشريع
إلا أن التطور التقني لعمل الدولة غير  .برلمان السلطة التشريعية الأصيلةأن يبقى ال ،التقليديةللمبادئ الديمقراطية 

فأصبيت الهيئة التنفيذية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع من خلال سلطتها التنظيمية، ويحصر  .الوضع
، حتى أن تأطير عمل البرلمان دستوريا كان لمصلية ان في وضع القانون بموجب الدستورلبرلماختصاص ا

                                                           
473 Hugues Portelli , op. cit. , p. 255. 
474 Ibid, p. 255. 
475 Etienne Grass, op. cit. , p.144. 

  .32. ، ص1003، السنة الأولى، 1، العددمجلة النائب". الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري "موسى بودهان، 476
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وضع القوانين وهو من اختصاص الهيئة التشريعية، : نشكلا بهذا أصبح للتشريع بقواعد عامة ومجردة 477.الحكومة
 .التنظيم وهو من اختصاص الهيئة التنفيذية

، 213و 211 تينفي الماد بالبرلمانالخاص ، حدد المؤسس الجزائري المجال على غرار الدستور الفرنسي
ر من الدستو  31لكن المادة . يه بلوائح ذات طبيعة غير تشريعيةتر  ما دون ذلك لرئيس الجمهورية يشرع فو 

تنص ، كانت تسمح بتوسيع مجال القانون بموجب الفقرة الأخيرة التي الفرنسي،  عكس ما أوحت به في البداية
يبقى تدخل البرلمان في بهذا تكون القائمة غير محدودة، و  ."أن تحدد أو تستكمل بقانون عضوي يمكن " :على أنه

من الدستور  38، 12ادتين هو ما يستشف من نص المية مشروعا ما لم تعترض الحكومة و مجال اللائ
فهي تعطي إمكانية  ا قابل للتكييف،من دستور فرنس 31مجال القانون المحدد بموجب المادة  كما أن478.الفرنسي

لا يمكن توسيع ة غير واردة في دستور الجزائر، و لكن هذه الإمكاني479 .وضع قانون عضوي لتيديده أو توسيعه
 .إلا بتعديل دستوري تدخل البرلمانمجال 

من الدستور حاليا، فبدل  211سابقا والتي تقابلها المادة  222يؤكد هذا الطرح تعديل نص المادة 
 :عبارة

ويدخل كذلك في مجال القانون ما . يشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها إياه الدستور"
اختصاص البرلمان في التشريع في مجال القانون، وأن المجال ليس : ، مما يعني أن المادة كانت تؤكد أمرين:..."يأتي

 480.لقبل التعدي 2979من دستور  222محددا فقط بنص المادة 

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها : "عبارة أخرى للمجال نفسه تقريبا-211مادة –ورد في التعديل 
وهي تختلف في تفسيرها عن العبارة السابقة لأنها تعني أن مجال تدخل ". له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية

الدستور صراحة، مما يعني تضيي  سلطة البرلمان، وليس البرلمان أصبح محددا ليس بمجال القانون بل بما يكلفه به 
ذلك ما يؤكد أن مجال القانون ليس محددا بنص المادة سابقة الذكر، على عكس ما ورد في . تحديد مجال القانون

                                                           
477 auteur non cité, la rationalisation du parlementarisme, file://H\Droit\ledroit public-com  
cours de droit constitutionnel.htm, 20/03/2008, p.2. 

  .130. أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص478
479 Hugues Portelli , op. cit. , p. 254. 

قبل تعديله إذ نصت  2979من دستور  222الجزائري العبارة نفسها من المادة  2981من دستور  222ورد في نص المادة  480
مما يعني أن ..." تدخل كذلك في مجال القانون. يشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور:" على أن

  .ديد مجال القانون بهذه المادةالمؤسس لم يقصد أيضا تح

file://H/Droit/ledroit
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والمشكلة هنا محدودة المدى، فبوجود البرلمان، تتضح الحدود باستثناء ما لم يشرع فيه . آراء المجلس الدستوري
 .نين، ليصبح في مجال التنظيم المستقلبقوا

إضافة  213، 211المادتين أما في حالات غيبة البرلمان، فيمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في مجال 
لتفادي إصدار أعمال في شكل تنظيمات يكون  هماإلى سلطته في التنظيم، مما يستدعي ضرورة التمييز بين

 .يؤدي إلى مساس بحريات الأفراد، وهو ما قد المادتينموضوعها في مجال 

ال المجالتي يفترض فيها أن تماثل أوامر رئيس الجمهورية و الإشكالية التي تطرح عندما نتكلم عن مجال ف
 ؟212مادة–ال التنظيمات المستقلة أين يتوقف مجال الأوامر ويبدأ مجهي  .213و 211المعرف بالمادتين 

لأن الأحكام التي  خاطئةسي أو المصري قد تؤدي بنا إلى نتائج المقارنة في هذه الحالة مع النظام الفرن
في النظام الفرنسي التنظيم المستقل بين القانون و  ودالحدف .خاتلفة تماما عما هو في الجزائر تخضع لها هذه الممارسة

بواسطة  من دستور فرنسا 37يمكنها التدخل في عمل التشريع عن طري  المادة  التيعود لتقدير الحكومة، ت
في هذه الحالة يمكن لليكومة  .قد يتدخل في المجال التنظيميالأوامر، والبرلمان عن طري  اقتراح القانون أو تعديله 

الفرنسي والاعتراض على هذا النص، وفي حالة عدم الاتفاق تلجأ إلى  من الدستور 12التدخل بموجب المادة 
من قرر ممارسات خاتلفة عن النظام الفرنسي رغم أنه أخذ كثيرا أما النظام الجزائري، والذي 481.المجلس الدستوري

فانطلاقا من . ، فإنه يخضع التمييز بين المجالين لاعتبارات أخرىالأطر العامة لعمل الحكومة من النظام الفرنسي
لإرادته المنفردة  مبدأ أنه في فترة معينة، يصبح لرئيس الجمهورية التشريع في المجالين، فإن التفرقة بين العملين يخضع

 :ةللأسباب الآتي

 .عليها بهذا لا يمكن إخطاره بشأنها لموافقةلا يملك المجلس الدستوري النظر في الأوامر قبل ا-

من الدستور الجزائري يجعل من الرئيس مشرعا ليس فقط من الجانب التنظيمي بل  212نص المادة -
بهذا   ،ئل الخاصة بتنظيم الجهاز الإداريالتنظيمي في المساأيضا في المجال القانوني نظرا لعدم حصر الاختصاص 

 482.ية والمدنيةدينال هذا الاختصاص من الحقوق الفر 

يجعل من  فيما يتعل  بوظيفة التنظيمول ي الدقي  بين رئيس الجمهورية والوزير الأغياب التوزيع الوظيف-
نظيم المستقل والتابع ومجال الأوامر، وحتى اللجوء إلى في تحديد مجال الت إرادة رئيس الجمهورية وحدها صاحبة القرار

                                                           
481 Hugues Portelli, op.cit., p. 255. 

  .371. ص مرجع سبق ذكره، بوقفة عبد الله، رسالة دكتوراه،482 
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من الدستور والتي كان يفترض فيها أن تحدد  211المجلس الدستوري لا يحل الإشكال نظرا لغموض المادة 
 .اختصاص المشرع لفض حالات التنازع

  بأن يشرع في فللبرلمان الح: من الدستور 211وجود حالات متعددة من المواضيع المحددة في المادة -
مما يعني أن المشرع لا يتدخل بالمستوى نفسه في كل . القواعد العامة، أو النظام العام، أو أن يتناول الموضوع برمته

 :المواضيع وهو ما سنياول تفصيله كما يأتي

 :في المواضيع التالية* 

الزواج والطلاق، القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وح  الأسرة، لا سيما 
 .والبنوة، والأهلية والتركات

 .القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب

 .القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية

قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات 
 .و الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجونالمختلفة المطابقة لها، والعف

 .القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ

 .القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبيث العلمي

 .القواعد العامة المتعلقة بالصية العمومية والسكان

 .لنقابيالقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الح  ا

 .القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية

 .القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية

 .القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلية

 .اع الخاصقواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القط
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في هذه . تكون تشريعاته عامة ولا تتناول التفاصيل بالنسبة للقواعد العامة، والباقي يتر  للتنظيم 
الحالة، تتسع السلطات التنظيمية لرئيس الجمهورية الذي يملك وحده، في فترة معينة، تحديد ما يعود 

وألا تكون عامة يطرح أيضا ضرورة  لكن الفرق بين أن تكون القواعد عامة،. للتنظيم وما يعود للتشريع
في هذا المجال يرى مسعود شيهوب أن القانون ليس مجرد تصريح بالنية يتعل  تجسيدها على . التمييز

إلا أن . مما يعني أن التشريع بقواعد عامة يعني أيضا التدخل في بعض التفاصيل483السلطة التنفيذية، 
ي كان نصه تصريحا بالنية، وكان تطبيقه يحتاج إلى الذ 2999التجربة تؤكد عكس ذلك، مثل استفتاء 

، كما نجد هذا في كثير من 1002قوانين أخرى وتنظيمات، إضافة إلى أغلب الأحكام في نص استفتاء 
 .القوانين التي تصرح بالإطار العام وتتر  الأحكام للتنظيمات

أنها تتراوح بين النظام  أما إن تعل  الأمر بوضع النظام العام فتتسع هنا سلطة المشرع، إلا*
العام والتشريع الأساسي، وليس الأمر نفسه، لأن المجلس الدستوري يعطي تفسيرا لمصطلح  والنظام

بأنه يقتضي تضمين كل الأحكام المتعلقة بالموضوع، ولا يجوز بالتالي إحالة بعض منها إلى " أساسي"
 484:ر ينطب  أيضا على هذه الحالاتقوانين أخرى، وهذا بصدد دراسته لقانون عضوي إلا أن الأم

 التشريع الأساسي المتعل  بالجنسية

 .نظام الالتزامات المدنية التجارية، ونظام الملكية

 .النظام الجمركي

 .نظام إصدار النقود، ونظام البنو  والقرض والتأمينات

 .النظام العام للغابات والأراضي الرعوية

 .النظام العام للمياه

 .للمناجم والمحروقاتالنظام العام 

 .النظام العقاري

                                                           
  .20. ، مرجع سبق ذكره، ص"المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة"مسعود شيهوب،  483
المتعلق بالرقابة على دستورية القانون المتضمن  1002يناير  23مؤرخ في  02/ م د/رق/21رأي المجلس الدستوري رقم  484

  .القانون الأساسي لعضو البرلمان
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 :قواعد، فإن المشرع يملك التدخل لتغطية كل الموضوع إذا لم يتعل  الأمر بوضع نظام أو تشريع*

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، 
 .وواجبات المواطنين

 .شروط استقرار الأشخاص

 .سيم الإقليمي للبلادالتق

 .إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها

 .حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه

 .الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي

 .إنشاء فئات المؤسسات

 .ونياشينها وألقابها التشريفيةإنشاء أوسمة الدولة 

تثير إشكالا  211لكن وجود عبارة كتلك التي وردت في الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة 
وهو بصدد تعداد مجال اختصاص البرلمان، وكأنه يقول بأن .." لا سيما: "في التوزيع، عندما يقول المؤسس

وما كان هذا ليطرح إشكالا . ى أساس الأولوية في المواضيعالمجالات الأخرى لا تعود له، أو أنه يشرع عل
 . التي تقتضي أن يتدخل رئيس الجمهورية في المواضيع غير المخصصة للقانون 212لولا وجود المادة 

بهذا الشكل، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوما في مجال القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات لا 
الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين، أو بقانون الأحوال الشخصية تتعل  تحديدا بنظام 

إن لم يشرع فيه البرلمان، هنا يكون ( الزواج، الطلاق، البنوة، الأهلية، والتركات)لا يتضمن ما أكد عليه المؤسس 
ة بوجود أصناف أخرى من المواضيع لا بد أن الخوض في هذا الموضوع مليء بالصعوبات خاص. تدخله دستوريا

 .تتعل  بمجال القانون
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والتي تحدد مجال تدخل القانون بين 485، 31يجد هذا التنوع أساسه التاريخي في الدستور الفرنسي المادة  
قواعد ومبادئ عامة، وإذا حاولنا التمييز بين الحالتين، لوجدنا أن وضع القواعد يتعل  بمظاهر ممارسة السلطة، أما 

ع المبادئ العامة فيتعل  بمظاهر الاستقلالية سواء فيما يخص الأفراد أو المؤسسات بالتالي تر  المشرع التنظيم وض
أما  486.لذوي العلاقة المباشرة، فالتشريع في القواعد له مجال واسع أما التشريع بالمبادئ الأساسية فهو محدود

لصعب إحداث معيار للتمييز نظرا لوجود مجموعات فرعية بالنسبة للتوزيع الذي اعتمده المؤسس الجزائري، فمن ا
  .داخل كل مجموعة

هذا الغموض يخدم دون شك التنظيم وأوامر رئيس الجمهورية، ولا يستفيد منه البرلمان إلا بشكل غير 
ع بهذا الشكل، يملك رئيس الجمهورية التشريع بأوامر أو وض. مباشر وبعيد الأثر عن طري  توسيع مجال الأوامر

تنظيمات وفقا لما تقتضيه إرادته، وليس وفقا للقواعد المبينة أعلاه وهو ما ستبينه الأوامر والتنظيمات التالية، والتي 
 :من الدستور 212وأيها من مجال المادة  211لا يظهر جليا أيها من مجال المادة 

لمبردة والموجهة للاستهلا  يتضمن الإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا الطازجة أو ا 08/01أمر -
 487.من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة

المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة  01/02المراسيم الرئاسية  التي جاءت تطبيقا للأمر -
 488.الوطنية

 

                                                           
485Article 34 :  « La loi est votée par le parlement. 
-La loi fixe les règles concernant :  
Les droits civiques… 
La nationalité, l’états et la capacité des personnes… 
La détermination des crimes et délits ainsi que les peines... 
-La loi fixe également les règles concernant : 
La loi électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales… 
-La loi détermine les principes fondamentaux : 
De l’organisation générale de la défense nationale… 
De l’enseignement  
Du régime de la propriété… 
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi 
organique. »  
486 Dominique Rousseau, op. cit., p.288. 

وهو يطرح تساؤلا آخر حول إن كانت الأوامر فعلا تتخذ لمخالفة التشريعات . 1008أوت  29، بتاريخ 21جريدة رسمية رقم  487
 . القائمة، لأن هذا الأمر بالتحديد جاء لمخالفة ما هو مستقر في التشريعات

  .الصفحات المواليةيرد ذكرها تفصيلا في   488
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 المادة ، لأنه يمكن لإحدى المؤسسات المذكورة فينسبيا في حالة وجود البرلمان، تكون الحدود محمية 
وهو ما قرره  من دستور الجزائر، 213و  211اخطار المجلس الدستوري بشأن مدى احترام النص للمواد 211

فيلتزم المشرع بالتشريع في المجالات المخصصة له حصرا 489.المجلس الدستوري تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات
صة للسلطة التنفيذية، كما لا يجوز له الاستناد في الدستور، دون أن يتعداها إلى المجالات التنظيمية المخص

 .هذا الرأي يخاطب مباشرة البرلمان، لأن أوامر رئيس الجمهورية غير معنية بهذه الرقابة 490.إليها

في  ،أما في حالة غيبة البرلمان، ونظرا لغموض الأحكام المتعلقة بالمواد سابقة الذكر، فإن رئيس الجمهورية 
التشريع بأوامر أو إصدار مراسيم رئاسية بشأن بعض المواضيع، في اختيار سلطة التقديرية بعض الحالات، يملك ال

فإن كان المعيار ثابتا بالنسبة للمجالات التي سب  للبرلمان التشريع فيها أو بالنسبة للأوامر التي تعدل قوانين سابقة، 
وانين سابقة أو تحديد صريح في المادتين فإنه من الصعب تحديده فيما يخص الأعمال التي لا تجد أساسها في ق

 .213و 211

من الدستور والتي تنص على اختصاص البرلمان في  211من المادة  3فعلى سبيل المثال، بالنسبة للفقرة 
متى ينتهي اختصاص البرلمان ليبدأ مجال التنظيم؟ أو متى يشرع رئيس : التشريع في شروط استقرار الأشخاص

، 28، 21، 2أما بالنسبة للفقرات  روط استقرار الأشخاص ومتى يصدر مراسيم تنظيمية؟الجمهورية بأمر في ش
متى  :، فإنها تطرح من حيث التطبي  إشكاليات أخرىوهي مواضيع تحتاج دائما إلى التجديد والتعديل...27

با، وخاصة بالنسبة غال تنتهي القواعد العامة وهي مجال القانون والأوامر ليبدأ مجال التنظيم؟ لا بد أن هذا يخضع
لأنه هو المختص بالتشريع في المجالين، والمؤسس الدستوري . إلى تقدير رئيس الجمهورية للمواضيع المستجدة

، على عكس المؤسس الفرنسي الذي بتوزيعه السلطة لتيديد هذا المجال غير هذا الاحتمالالجزائري لم يعط سبلا 
 .التنظيمراقبة الحدود بين التشريع و إمكانية دستورية لم بين رئيس الجمهورية والوزير الأول خل 

لتفرقة أهمية شكلية فقط، بل إن ذلك يتعل  بكل النظام القانوني للدولة لأن طبيعة الأمر لهذه اليس  
 .مبدأ المشروعية على يؤثر اختلاف آليات الرقابة على العملينودرجته القانونية خاتلفة عن التنظيم، كما أن 

  .طبيعة أوامر رئيس الجمهورية: الثانيالفرع 

                                                           
ى هذا المبدأ الدستوري الذي اعتمد عليه المؤسس في تنظيمه للسلطات العمومية، أنظر رأي يؤكد المجلس الدستوري في آرائه عل 489
  1000/م د/رن د/20رقم 
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي  1001أوت  11مؤرخ في  01/م د/رق ع/01رأي رقم 490

  .للقضاء للدستور



160 
 

فلا يعني تمتع 491 ،طبيعته القانونيةالقوة القانونية للعمل السياسي و بين يفرق الفقهاء في هذا الصدد 
 : ت ثلاثة اتجاهاتولهذا ظهر  بقوة القانون أن له طبيعة قانونية، العمل

طبقا  أن اللوائح التشريعية المتخذة -الدين عبد الرزاق السنهوري، سامي جمال– المصري يرى جانب من الفقه-2
قرارات لها قوة القانون إذا حدث إصدار التي تقضي بأن رئيس الجمهورية يملك و  ،من دستور مصر 218للمادة 

وتبقى  492 ،قوة القانونلها في غيبة البرلمان ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، تعتبر أعمالا إدارية 
 .كذلك

عبارة  تردفلم من دستور الجزائر  211 المادة لكن ما جاء في الدستور المصري خاالف لما هو مقرر في
ذه إلى اعتبار ه كما أن المؤسس في الجزائر اتجه. بهذا لا يمكن تعميم النتيجة على النظام الجزائري "بقوة القانون"

من دستور  211 أوامر المادة الرأي الفقهي في تكييفنأخذ بهذا بهذا لا يمكن أن  ،الأوامر ذات طبيعة تشريعية
 .من الدستور المصري 218المادة  من نفس طبيعة قراراتلأنها ليست  الجزائر

والتي تعد قرارات إدارية لها  -لوائح التفويض–يفرق بعض الدارسين بين اللوائح الصادرة خلال وجود البرلمان -1
والمراسيم التي تصدر خلال غيبة البرلمان والتي تعتبر قوانين منذ صدروها  قوة القانون إلى حين إقرارها من طرفه،

وقد اتف  القضاء والفقه 493.باعتبار أن الحكومة هي التي تمارس في هذه الحالة سلطة التشريع نيابة عن البرلمان
قانون والقرار على إضفاء وصف القانون على هذه اللوائح بسبب تعذر الأخذ بالمعيار الشكلي للتفرقة بين ال

 .لكن الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى اعتبار نفس النصوص ذات تكييفين حسب فترة صدورها494.الإداري

بأن اللوائح ذات طبيعة إدارية قبل إقرار يرى  -سليمان الطماوي، محسن خليل -الاتجاه الغالب من الفقه أما -3
  495.إقرارها من طرف البرلمان البرلمان رغم تمتعها بقوة القانون، وتتيول إلى قانون بعد

ارية قرارات رئيس الجمهورية في حالة غيبة البرلمان هي قرارات إدفالقضاء الفرنسي والمصري  وهو ما يؤكده
ه إلغاؤها في حالة يمكن الطعن فيها أمام مجلس الدولة الذي يمكن خلال هذه المدة،، لحين مصادقة البرلمان عليها

لكنها ليست قانونا، وتبقى كذلك إلى حين  قوة القانونفرنسا لها الضرورة في مصر و فلوائح . عدم مشروعيتها

                                                           
  .23 .كره، صسامي جمال الدين، مرجع سبق ذ 491
  .91.سامي جمال الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص492
  .13، 11. بدرية جاسر الصالح،مرجع سبق ذكره، ص493
  .81. ، صالمرجع نفسه 494
  .98.، صسامي جمال الدين، مرجع سبق ذكره، نقلا عن 229.سليمان الطماوي، القرارات الإدارية، ص495
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لموضوعي واعتبر القوانين المؤقتة أو لوائح أما القضاء الأردني فقد أخذ بالمعيار ا 496 ،مصادقة البرلمان عليها
497.الضرورة قوانين

 

 :مر يتطلب التمييز بين عدة حالاتلكن الأ

 .فتكون ذات طبيعة إدارية إلى حين مصادقة البرلمان، دورتي البرلمان تخذ القرارات بينأن ت-

قوانين يمارس فيها رئيس الجمهورية سلطة التشريع نيابة عن  فتعتبرأن تتخذ قبل انعقاد أول دورة للبرلمان المنتخب -
ر طبيعتان حسب الفترة لكن هذا التمييز يجعل لنفس القرا 499،لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بقوانين 498،البرلمان

 .ا لا يحق  نظاما قانونيا متوازناهذ، و التي أصدر فيها

والتي  211بالنسبة للنظام الجزائري، ولدراسة أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة بالفقرة الأولى من المادة *
تشريعي، لنبين إن  فرنسا ومصر حاولنا مقارنتها مع أحكام التفويض ال يتختلف أحكام تنظيمها عما ورد في دستور 

 :رئيس الجمهوريةأو أنها توزيع للوظيفة التشريعية بين البرلمان و  دستوريا كانت تفويضا

التفويض يعني أساسا أن من يمارس تلك السلطة ليس صاحبها ولا يملك سلطة تقديرية في عمله، فهي محددة -
في حالة عدم احترام القيود المفروضة عليه، من حيث الموضوع والمدة، كما أنه يخضع للرقابة وقد تقوم مسؤوليته 

بهذا الشكل، لا . لتشريع بأوامر إلا بتوافر ظروف تستوجب ذلكلوتكون ممارسته على أساس الضرورة فلا يتدخل 
لوظيفة التشريع التي تعود للبرلمان بنص المادة  دستوريايمكن اعتبار سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر تفويضا 

لا تضع جزاء على عدم  211من دستور الجزائر لأنها لا تخضع لتيديد من حيث الموضوع كما أن المادة  97
 .عرضه على البرلمان في أول دورة له

لمان، وحتى هذا أما عن المدة فإنها لا تأخذ مفهوم التيديد بل التوزيع الزمني بين رئيس الجمهورية والبر 
 . خلال فترة الدورتينحتى الأخير تعد سلطته في التشريع محدودة من حيث الزمان 

                                                           
 82. ، ص1002دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ،الأردن،.بين النظرية و التطبيق فهد عبد الكريم أبو العثم ،القضاء الإداري 496

. 

  .82. المرجع نفسه،ص  497
 111. أيمن محمد الشريف، مرجع سابق الذكر، ص 498
 نقلا عن  202،201.سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص 498

  .27.،جامعة الكويت، ص2992،يونيو1، عدد29، سنة مجلة الحقوق".الكويتالتشريع الحكومي في " بدرية جاسر الصالح،
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،  وريا لأنها ليست محكومة بالضرورةسلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، إذا، لا تعد تفويضا دست
ولا  أثناء غيبة البرلمان 213و  211كما أن رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية للتشريع في مجال المادتين 

يصدرها  ذات طبيعة خاصة خاتلفة عن القرارات التي فهي .يشترط توافر عناصر مادية أخرى غير غيبة البرلمان
أول على مجلس الشعب في ها عرضب ويلتزم -207مادة –قوة القانون ب التي تتمتعرئيس الجمهورية في مصر و 

س زال ما كان لها من قوة لم يواف  عليها المجلتعرض أو عرضت و جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم 
  500.القانون

فهو جعل من رئيس الجمهورية سلطة أصيلة في التشريع، تمن دستور الجزائر  ف 2فقرة  211أما المادة 
، لمانلأنه ليس محكوما بشروط لتدخله كمشرع في غيبة البر لا يفوضه البرلمان ذلك يستمدها مباشرة من الدستور و 

ما أن المؤسس الدستوري كان واضيا في هذا ك 501 ،فتكتسب هذه الأوامر الصفة التشريعية منذ صدورها
في الفصل الثاني المتعل  بالسلطة التشريعية، ونصت صراحة على أنه لرئيس  211وردت المادة إذ  ،الشأن

 .ريعية منذ صدروهمما يعني أنه اعتبر هذا العمل ذا طبيعة تش" أن يشرع بأوامر"الجمهورية 

 ،بموجب النص الدستوري الطبيعةموافقة البرلمان لا تضفي الصفة التشريعية عليها نظرا لاكتسابها تلك ف 
 وفقا لا يمكن تعديلهاو في الموضوع  البرلمان ملزمتان بالتصويت عليها دون مناقشة غرفتيأن  ما يؤكد ذلك 502

 .99/01من القانون العضوي رقم 37لمادة ل

على مجموعة من  211التأكيد على طبيعتها التشريعية يتطلب بيان شروط اتخاذها، إذ تنص المادة -
 :الشروط الشكلية وهي

 .التشريع في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان* 

سير، إن كانت اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء، وتثير هذه الفقرة الأخيرة من المادة لبسا في التف* 
تتعل  بكل الأوامر المذكورة في المادة، أم أنها تخص فقط الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية إعمالا لليالة 

صياغة الفقرة في حد ذاتها تؤدي إلى التفسير الأول، لأنه لو كان غير ذلك، لكان المؤسس اعتمد . الاستثنائية
بالتالي يكون . فتكون الإشارة للفقرة السابقة دون سواها" ه الأوامرتتخذ هذ:" عبارة أخرى كأن تنص المادة على

                                                           
  .103،101. عبد الغني بسيوني ،مرجع سبق ذكره، ص  500
  .301. بوشعير، رسالة دكتوراه، مرجع سبق ذكره ،ص501
  .301.المرجع نفسه، ص 502
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وهو ما أثبتته التجربة، إذ تتخذ دائما أوامر رئيس الجمهورية في مجلس . هذا الشرط شاملا لكل أنواع الأوامر
ان أن يرفض وبتوافر الشرطين لا يمكن للبرلم. الوزراء، مما يعطيها طابع المداولة لكن دون الاشترا  في القرار

التصويت على الأمر لأنه لا يملك سلطة تقديرية في ذلك، ولا يح  له النظر في الموضوع، لأنه يمارس هذه السلطة 
 .باعتباره هيئة رقابية تتأكد من صية شكل الأمر

لذا فإن الشرط الثالث الذي يتضمن عرض هذه الأوامر على البرلمان في أول دورة له لا يعد * 
لصية الإجراء، بل هو شرط لاح ، يتعل  بمدى إمكانية إلحاق الأمر بالنظام التشريعي شرطا شكليا 
 .الدائم للدولة

حدثت  الدورتين أو بين فصلين تشريعيين نفرق هنا بين أن تكون غيبة البرلمان بينإلا أنه من الضروري أن 
الة  ففي الح .تداول بين الأغلبيات الفائزةخلالهما أزمة أو تعديل دستوري يتعل  بالمجلس النيابي أو اضطراب في ال

حدد حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أي و  في أول دورة له، البرلمان على وامرالأ ، يشترط الدستور عرضالأولى
 هو ماأما في الحالة الثانية، فالبرلمان غير موجود أصلا، و  .أو بين دورتي البرلمانوالانتخابات التشريعية المسبقة الحل 

بعد انتهاء مهمة الهيئة التشريعية القائمة قبل من دستور الجزائر فيما يخص فترة  270، 289 تانأشارت إليه الماد
أين يختص رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر لا تعرض وإلى حين انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجديد  2991

 503.سلطة التشريع نيابة عن البرلمان مهوريةوكأنها قوانين يمارس فيها رئيس الج وتعتبر .على البرلمان

 :تؤكد لنا صياغة القوانين محل الدراسة النتائج السابقة، إذ ترد وفقا لما يلي

 إن رئيس الجمهورية،"

 ...بناء

 (أي رئيس الجمهورية...)وبعد الإطلاع على الأمر

 وبعد موافقة البرلمان

 :يصدر القانون الآتي نصه

                                                           
 

503  
 111. أيمن محمد الشريف ، مرجع سابق الذكر ، ص نقلا عن 202،201سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص 
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 ...على الأمر( الجمهوريةرئيس )يواف  : 2مادة 

، مما يعني أن الأمر لا يتيول إلى قانون إلى حين إصداره،  ويؤكد أن 504..."ينشر هذا القانون: 1مادة
 .هذه العملية تتطلب استكمال كل الإجراءات لتيويل الأمر إلى قانون، ولا تكفي موافقة البرلمان

 

ها سواء تعتبر الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية  خلال غيبة البرلمان أعمالا تشريعية بطبيعت ،إذا
تحق  شروطها الشكلية فقط ، أما عن تصدي  البرلمان فهو آلية رقابية تسمح بالنظر في عرضت على البرلمان أم لا

اطلة لعدم قيامها ، تعتبر بيس الجمهورية أوامرهأصدر فيها رئإذا ثبت أن البرلمان لم يكن غائبا خلال الفترة التي ف
505 .هو شرط غياب البرلمانصييح و  سببعلى 

 

لا يملك لا بل رقابيا هو أنه  في إقرار الأوامر ليست اختصاصا تشريعيا البرلمانسلطة الدليل على أن 
من  211كما أن المادة .99/01من قانون عضوي رقم 37م -لا التعديلو  في الموضوع إمكانية المناقشة

لا تقرر جزاء على عدم عرض الأوامر على البرلمان كأن تفقد قوتها القانونية كما هو الأمر في دستور مصر الدستور 
 .البرلمان عليها بأن تعتبر لاغية على حالة عدم موافقة وتنص فقط، 2982لعام 

امر لا تعتبر إعفاء للهيئة التنفيذية من المسؤولية ما يجدر تأكيده في هذا المجال، أن موافقة البرلمان على الأو 
لأنها في الحالة الأخيرة تفترض أن تدخل الحكومة غير 506عن هذه الأعمال وفقا لنظرية الضرورة السياسية، 

بهذا . من دستور الجزائر 211مشروع لكنه اضطراري، وهو ما يخالف ما أراده المؤسس من خلال أحكام المادة 
غامضا خاصة في حالة رفضه لأن هذا يتعل  بالحقوق   الأوامر بعد عرضها على البرلمانمصيرالشكل يبقى 

 .المكتسبة للأفراد والمؤسسات

 

                                                           
 28المؤرخ في  92/10الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  1020أكتوبر  18مؤرخ في  20/07أنظر على سبيل المثال قانون رقم  504

  .03/22/1020صادرة في  11رقم بمجلس المحاسبة، جريدة رسمية  والمتعلق  2992جويلية 
  .227. ، مرجع سبق ذكره ، صفؤاد عبد النبي حسن فرج505

، 1، عدد مجلة الحقوق". مدى اختصاص مجلس الأمة بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحل"عادل الطبطبائي،  506
  .21.، ص91ديسمبر 
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نصت على أن رئيس الجمهورية يعرض النصوص التي اتخذها على   2فقرة  211سب  وذكرنا أن المادة  
ص على أي جزاء في حالة امتناع الرئيس عن عرض كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتواف  عليها، لكنها لم تن

الأوامر على البرلمان، لذا نحاول فيما يلي دراسة حالات عرض أو عدم عرض الأوامر على البرلمان ومصيرها بعد 
 :ذلك

م ، ولم يشترط الدستور أغلبية معينة لإقراره لذا تخضع لأحكايقر البرلمان الأمر، فيصبح قانونا منذ ذلك التاريخ قد*
 .والتعديل في الموضوع التصويت الخاصة بالتشريعات العادية إلا فيما يخص عدم إمكانية المناقشة

  .من دستور الجزائر 211، فيصبح لاغيا بنص المادة إقرار الأمر قد يرفض البرلمان*

 :ههنا اختلف الفقه في مصير و  ،ألا يبت البرلمان في الأمر*

  -Duguit-.رفض، وبهذا يصبح لاغيابمثابة عتبر هنا  من يرى أن هذا ي-

عثمان خليل، سامي جمال -.ية حتى يبدي البرلمان رأيه صراحةتبقى محتفظة بقوتها القانون وهنا  من يرى أنها-
 507-الدين

 :حالات ثلاثيفرق بين ف -محمود أبو السعود -الثالثأما الرأي -

ضي الاجتماع دون أن ينق، و الأمر أن يكون المجلس قد انعقد في اجتماع استثنائي للبيث في ذلك -
 .البرلمان، فيعتبر ذلك بمثابة رفض للإقرارفيه يبت 

، أو كان له متسع من الوقت لدراستهإذا كان الأمر قد عرض على البرلمان أثناء دورته العادية في بدايتها  -
  .، يعتبر رفضا ضمنيافيهفإن انقضاء الدورة دون أن يبت البرلمان 

، فإن هذا لا يعني لم يتمكن من البت فيهو ترة قصيرة قبل انتهاء الدورة فبعلى البرلمان أما إذا عرض  -
508.حتى الدورة المقبلة أو أن يتم استدعاء البرلمان في دورة غير عاديةفضا لإقراره، ويتوجب الانتظار ر 

 

 
                                                           

.120. سامي جمال الدين، مرجع سبق ذكره، ص
507

  
  228،227. فؤاد عبد النبي حسن فرج ، مرجع سبق ذكره ، ص508
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وامر في هذه الحالات، نجد صعوبة في الجزم حول مصير الأفي تقييمنا لهذه الآراء وبغياب النص القانوني  
لم يذكر حالة الأوامر التي لم تعرض  هلكن .مر التي لا يواف  عليها البرلمانفالمؤسس كان واضيا فقط بشأن الأوا

على البرلمان، أو التي لم يقرر البرلمان بشأنها كأن يحدث خلاف بين الغرفتين ولا تتوصل اللجنة متساوية الأعضاء 
التي لم تلك من دستور الجزائر؟ أو  210النص كما هو منصوص في المادة فهل تسيب الحكومة  ،إلى حل

صاحبة الأولوية في تنظيم جدول –تتمكن الغرفتان من دراستها لكثافة العمل وعدم برمجتها من طرف الحكومة 
 .-انعمل البرلم

الأوامر سارية المفعول بغياب النص على هذه الحالات، لا نواف  الآراء السابقة إذ يفترض أن تبقى هذه 
مهما كانت  هاالبت في عنالبرلمان  فعجز. البرلمان أو صدور إقرار بشأنها إلى حين عرضها على" أمر"بصفة 

يجعلان من عمل  99/01الأسباب لا يمكن أن يفسر بأنه رفض ضمني لأن الدستور والقانون العضوي رقم 
فتكون الآراء السابقة . بالرفض الصريحتؤدي إلى الإلغاء إلا  لاالبرلمان اختصاصا رقابيا لا تشريعيا، والرقابة 

لكن سب  وأشرنا أن موافقة البرلمان لا . إن كان البرلمان يتدخل بصفته صاحب اختصاص أصيلفقط صييية 
  509.فقط تعدو أن تكون رقابة على مدى توافر الشروط الشكلية

لجمهورية صاحب اختصاص أصيل في التشريع، بل أكدت لنا هذه النتائج أن دستور الجزائر اعتبر رئيس ا
وطبيعة 510،أدى إلى تغير طبيعة العلاقة بين الهيئتين مماتحول إلى مشرع استثنائي ما البرلمان فقد أالمشرع الأساسي 

ن ة والبرلمان زمنيا، فتختص الغرفتابين رئيس الجمهوري بهذا تم توزيع الاختصاصات التشريعية .بعض أعمالهما
ورئيس الجمهورية فيما عدا ذلك  خلال الدورتين العاديتينمن الدستور  213و 211المادتين بالتشريع في مجال 
أثناء غيبة  عموما القانونالمادتين سابقتي الذكر ومجال فيشرع بأوامر في مجال  هذا الأخيرما أ، من مجال القانون

 511.البرلمان

 
                                                           

أن الأوامر التي لا تعرض على البرلمان يبقى أعمالا إدارية،  -بدران. م–في دراسة للنظام القانوني للأوامر، يرى أحد الباحثين   509
. 117.، ص2972الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، : إلا أنه اعتمد في تحليله على دراسة سليمان الطماوي في كتابه

اعتبار الدراسات الفرنسية والمصرية في هذا المجال مرجعا لأن النظام القانوني للأوامر في دستور الجزائر  وقد سبق وأن استبعدنا
النظام القانوني " من الدستور،  211الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة "مراد بدران، : أنظر. مختلف
  .28.، ص 1000، 1، العدد 20لجزائر، المجلد ، إدارة، مجلة المدرسة العليا للإدارة، ا""للأوامر

  .129.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص510
من الدستور نظرا لوجود مواد  213و 211سبق وأن أشرنا في الفصل التمهيدي إلى صعوبة تحديد مجال القانون وفقا للمادتين 511

تذكر المواضيع  صراحة في المادتين وكان من المفترض التأكيد عليها مادام قد ورد ذكرها في  دستورية أخرى تحيل للقانون دون أن
لذا لا نريد، وبحثا عن الحلول السهلة، أن . الاستفتاءالدستور كموضوع يستحق التنظيم بشكل مستقل، إضافة إلى المعاهدات وقوانين 

  .فقه الدستوري الجزائري بتأكيد ذلكنعتمد مجال المادتين كمجال للقانون رغم ما ورد في ال
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س اختصاصه التشريعي في الحالات العادية، لأنه البرنامج الذي إجمالا، يعد برنامج رئيس الجمهورية أسا
اختاره الشعب ليعبر عن إرادته، وهو ما يفسر توسيع اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بالوظيفة التشريعية، 

الشعب، بل وهيمنته على العمل البرلماني الذي لم تعد برامج الأحزاب الممثلة في الغرفتين أساسا للتعبير عن إرادة 
 :إن هذا التمثيل أخذ مفهوما خاتلفا

ينتخب الشعب رئيس الجمهورية كممثل عن إرادته العامة وقائد لمؤسسات الدولة، بهذا يكون مسئولا عن 
 .تجسيد البرنامج الذي اختاره الشعب في كل سياسة الدولة الداخلية والخارجية، التشريعية والتنفيذية

لبرلمان، فلا يكون دورها تحويل البرامج السياسية إلى تشريعات، بل إنها تحاول أما الأحزاب التي تصل إلى ا
بهذا نتفادى . عن طري  الآليات الدستورية التشريعية والرقابية التوفي  بين اتجاهاتها وبرنامج رئيس الجمهورية

 .هالانحراف الذي قد يخل  بين برنامج رئيس الجمهورية الذي اختاره الشعب وسياسة تنفيذ

كما لا يمكن أن نهمل دور الحكومة في هذا المجال، التي تختلف عن تلك الحكومة البرلمانية التي تجد 
مصدر وجودها في الأغلبية البرلمانية غالبا، أو أحيانا في الأقلية، لكنها في نهاية الأمر تبقى ممثلة للاتجاهات الحزبية 

اسية التي لا تشكل جهازا جماعيا في مواجهة البرلمان ورئيس وليست تلك الحكومة الرئ. داخل المجالس التشريعية
هذه الوضعية الخاصة لحكومة النظام الجزائري دعمت . الجمهورية بل مجرد إدارة تحت القيادة المباشرة لرئيس الدولة

إلى  منصب رئيس الجمهورية وخاصة في مجال وظيفته التشريعية لأنها  مسخرة لتنفيذ برنامجه السياسي وتحويله
 .مشاريع قوانين تعرضها أمام البرلمان الذي يتداول بشأنها ويحولها إلى قوانين

 

 

 

 

 

لافا لما استقرت عليه الأنظمة الغربية في تنظيم الوظيفة التشريعية خلال الفترات العادية، أسس فخ 
بنية خاصة تقوم على هيمنة رئيس الجمهورية على التشريع، فباختلاف مصادره الشكلية، يبقى  الدستور الجزائري
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إلا أن هذا لا يعني انعدام توزيع الاختصاصات المتعلقة . البرنامج الرئاسي المصدر الموضوعي الأساسي للقانون
 .محتجزا لهذا الأخير يشرع فيه بقانونبالوظيفة التشريعية بين البرلمان ورئيس الجمهورية لأن المؤسس أبقى مجالا 

من الدستور الحد  101و 100لكن التباين في التوزيع لم يتوقف عند هذا الحد، فليست المادتان 
الفاصل بين اختصاص البرلمان واختصاصات رئيس الجمهورية، لأن المؤسس لم يكن واضيا كفاية بشأن المعيار 

تسمح لرئيس الجمهورية بوضع ... ،99، 9، 19، 111: مواد أخرىالذي يتبناه لتعريف القانون نظرا لوجود 
قواعد عامة ومجردة تدخل في مجال التشريع، فيتمكن هذا الأخير من التدخل بشكل مباشر في مجال القانون عن 
طري  التصدي  على المعاهدات، عرض قوانين على الاستفتاء، كما يؤثر على صيرورة الإجراء التشريعي بحقه في 

 .عتراض وإخطار المجلس الدستوري، وقد يصل الأمر إلى إعدام القانون إذا امتنع عن إصدارهالا

كما تسمح البنية الخاصة للنظام الدستوري لرئيس الجمهورية بممارسة سيطرته على الإجراء التشريعي عن  
بهذا الشكل نستبعد تماما . ةطري  حكومته التي تتيكم بأغلب أعمال البرلمان وتحظى مشاريعها وتعديلاتها بالأولوي

فكرة التوزيع المتساوي للوظيفة التشريعية بين رئيس الجمهورية والبرلمان، ونرى أن صاحب السيادة الحقيقية في وضع 
القانون هو رئيس الجمهورية، أما عن البرلمان فلا يعدو أن يكون دوره مجلسا للمداولة وتحويل مشاريع رئيس 

 .الجمهورية إلى قوانين

لكن هل كان هذا التركيز كافيا لضمان استقرار سياسي في ممارسة الوظيفة التشريعية حتى خلال فترات  
عدم استقرار النظام؟ لا شك أن التنظيم الدستوري للوظيفة التشريعية خلال الحالات العادية يضمن ممارسة مركزية 

رة دستوريا قد يتسبب في تعطيل القرار مما قد من طرف رئيس الجمهورية، لكن التشريع وفقا لهذه الإجراءات المقر 
. على سير الأمور خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأين تكون السرعة أهم معيار متطلبيؤثر سلبا  

فلا يكفي تركيز السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية لمواجهة مثل هذ الظروف، لأن الإجراءات تظل بطيئة 
لمان، حتى ولو كان بصفة رقابية شكلية، مما دعا المؤسس إلى خل  نظام استثنائي للتشريع يسمح بتدخل البر 

 .بتيقي  الفعالية والسرعة
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  .الأحكام الدستورية للأعمال التشريعية الرئاسية أثناء حالات تهديد النظام: الفصل الثاني

التشريعية بين رئيس الجمهورية والبرلمان كافية لمواجهة لم تكن فكرة توزيع الوظائف المتعلقة بالسلطة 
فظهرت في الدساتير والممارسة السياسية . الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتؤثر على استقرار نظام الدولة

ها يضطلع في 512فكرة حالة الضرورة والتفويض التشريعي وإعادة البلاد إلى حالة اندماج السلطات لفترة مؤقتة،
 .رئيس الجمهورية أو حكومته بسلطة كاملة في التشريع

لذا اعتنى المؤسس الجزائري بتأسيس هذه الحالات تفاديا للوقوع في الفوضى، لأن التجربة الدولية أثبتت 
أن السلطة السياسية مجبرة، خلال هذه الفترات، على اللجوء إلى نظام استثنائي لا يخضع لقواعد المشروعية المعتادة 

مما دفع كثيرا من الدساتير إلى وضع قواعد عامة . لتي تقتضي توزيعا عادلا في الاختصاصات بين هيئات الحكما
استثنائية تنظم عمل الدولة خلال فترات تهديد النظام، والتي تقتضي أساسا تركيز سلطة القرار التشريعي في يد 

بهذا أصبيت له . ضل من رئيس الدولة لهذه المهمةهيئة واحدة تمتاز أعمالها بالسرعة والفعالية، ولا يوجد أف
وظائف تشريعية خاصة خلال الظروف الاستثنائية لا تخضع لأحكام التوزيع سابقة الذكر، والتي اعتمدت أساسا 

 .على وجود البرلمان كهيئة مشتركة إلى جانبه

بسلطة واسعة في ورية رئيس الجمهفإذا تعرضت البلاد إلى خطر قد يمس سلامتها أو استقرارها، يضطلع 
لأنه، وخلال الظروف الاستثنائية، لا نعتمد على فكرة تجسيد . التشريع، لكن مصدر قراراته يختلف في هذه الحالة

بل إن قراراته تجد مصدرها في مهمته في تجسيد وحدة الأمة والسهر . البرنامج الذي أجمعت عليه أغلبية الشعب
  513.توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوريعلى استمرارية الدولة، والعمل على 

بهذا يلتزم رئيس الجمهورية بالتدخل في حالة تهديد استقرار النظام، واتخاذ الإجراءات التي تستوجبها تلك 
د في برنامجه ولا يشترط في هذه الحالة أن تجسد أعماله ما ور  .الحالة، فتتسع سلطاته بقدر الخطر الذي يهدد الدولة

ونظرا لاختلاف درجة الأزمات التي قد تواجه . بل تعتمد على مدى فعالية تدخله لمواجهة هذا الظرف ،السياسي
 .البلاد كان لا بد من وضع معايير لتعريف هذه الحالات الاستثنائية

                                                           
  .21، 22. ص. بدرية جاسر الصالح، مرجع سبق ذكره، ص 512
  .من دستور الجزائر 81و 80أنظر المادتين 513
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لكن هذه  .واسعة تسمح له بمواجهة الأزمة اختصاصاتهذه الحالات، يكون لرئيس الجمهورية  خلال
ته، لذا كان من الضروري ضبط اسلطلالرئيس  د تخل  إشكالية أخرى تتعل  بإساءة استعمالالممارسة ق

وهو ما سمي فيما بعد بالظروف الاستثنائية والتي تقتضي وضع نظام في إطار قانوني اختصاصاته خلال هذه الفترة 
 .المشروعية العاديةقواعد بدل قانوني خاص لمواجهة الأزمات التي قد تهدد استقرار النظام 

ل أحداث الحرب العالمية الأولى خلا 514نظرية الظروف الاستثنائيةهذه النظرية، والتي تسمى عادة ظهرت    
كان الهدف منها أن يستوعب مبدأ المشروعية أعمال   515 .داري بعد الحرب العالمية الثانيةطورها القضاء الإو 

غير الطبيعية التي الحالة غير العادية و : " ة بأنهاد مفهوم  الظروف الاستثنائيفتم تحدي 516.الإدارة  أثناء الأزمات
حالة " باعتبارها 517فهي وفقا لهذا التعريف تطبي  لحالة الضرورةبالأساليب العادية،  "عن مواجهتها تعجز الإدارة

ختصة إلى اللجوء إلى الوسائل ، مما يدفع السلطات المي يتعذر تداركه بالوسائل العاديةمن الخطر الجسيم الحال الذ
يكون مفادها إضفاء المشروعية على عمل  حتميةا يؤدي إلى نتيجة مم 518."القانونية الاستثنائية لدفع هذا الخطر

  519.الظروف العادية غير مشروع خلال

مشروعية عمل الدولة خلال هذه الفترة، إلا أن تأسيس   مدى في هذا الصدد، ثارت نقاشات حول
دستور "وهي بمثابة  520.الفرنسي 1159من دستور  19ة السلطة حسم الأمر، ويعود ذلك للمادة طرق ممارس

 521. ه  من سير حسن للدولة في أوقات الخطرتلما تضمن"للدستور 

                                                           
يختلف الفقهاء في تعريف نظرية الضرورة والظروف الاستثنائية فهناك من يرى أن نظرية الضرورة هي نفسها نظرية الظروف  514

الاستثنائية  لأن شروطها و غايتها واحدة، أما البعض الآخر فيرى أن الضرورة لا يقصد بها وجود خطر أو قيام حالة شاذة تهدد 

تسمح للهيئة التنفيذية بالتدخل في مجال ليس من اختصاصها، أما في الظروف الاستثنائية  كيان الدولة، بل يكفي توافر ظروف

في النظام . لكن حتى ولو تماثلت نتيجة النظريتين، فإنها مفهومها القانوني الداخلي يعتمد على نظام كل دولة. فيشترط وجود خطر

بيقا لحالة الضرورة نظرا لأن المادة لا تشترط توافر هذا العنصر تط 2فقرة  211الجزائري مثلا، لا يمكن اعتبار أوامر المادة 

نومان فالح الظفيري، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في : أنظر. لتدخل رئيس الجمهورية كمشرع على عكس النظام المصري

وما  382.، ص 2998الحقوق،  النظم السياسية المعاصرة، مع دراسة خاصة عن الكويت، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية

 .بعدها

  .109. سلامة أحمد بدر، مرجع سبق ذكره،ص515
   .120.، ص المرجع نفسه516
  1220،ص  المرجع نفسه 517
  .119. عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره، ص518
  .119.، صالمرجع نفسه519

520 Marie Anne Cohendet insiste sur l’origine historique de ces pouvoirs, à l’époque romaine, 
voir, Marie Anne Cohendet, le président de la république, Dalloz, 2002, p.70. 
521 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution ,op. cit., p.335. 
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، 10، 11طرق ممارسة السلطة في الظروف الاستثنائية من خلال المواد  دستر المؤسس الجزائري كما 
الطوارئ، الحصار، الحالة : على أربع حالات للمشروعية الاستثنائية ، التي نصت19، 19، 15، 14، 11

شكلية وموضوعية  ضوابطوقد حاول تقييد سلطة رئيس الجمهورية أثناء هذه الفترات بتقرير . الاستثنائية، الحرب
 .على قرار إعلان هذه الحالات والإجراءات المتخذة لمواجهتها

إلا أن تنظيم هذه الحالات اختلف حسب درجة الخطر الذي يهدد استقرار الدولة، فلا يؤدي دائما 
قتضي إبعاد البرلمان عن ي والذي الاستثنائي،اضطلاع رئيس الجمهورية بالتشريع إلى الإعلان عن تلك الحالة 

فلا . الات العادية غير مشروعةخلال الحقد تكون  قراراتالتشريعية وإصدار رئيس الجمهورية ل هممارسة وظائف
الطوارئ والحصار اضطلاع رئيس الجمهورية بسلطة التشريع الاستثنائية رغم ما لهما من تأثير على  تقتضي حالتا

أما إعلان الحالة الاستثنائية فيسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات التي تستوجبها . الحقوق والحريات
 -المبيث الأول– .ولة عن طري  التشريع بأوامر في مجلس الوزراءالمحافظة على استقلال الد

تعلي  الدستور، وتولي  ظرف يتم بموجبهعلى خلاف الحالات الثلاث سابقة الذكر، نص المؤسس على 
خاتلفة عن الحالة الاستثنائية لأنها لا تتم  فأحكامها. سلطات في الدولة، وهي حالة الحربرئيس الجمهورية لكل ال

حول مصير المؤسسات الدستورية الأخرى ومعيار تكييف  نظرية وعمليةار الدستور، وتطرح نقاشات في إط
  .بغياب النصوص القانونية وعدم وجود تجارب سابقة على أساس فقهيالأعمال الرئاسية وهو ما سنياول دراسته 

  -المبيث الثاني-

تي هددت بشكل واضح مؤسساتها الدستورية في النهاية، وعلى أساس الظروف التي مرت بها البلاد وال  
وأمنها، نحاول دراسة الحالة باستعراض مجمل الوسائل القانونية التي كرسها النظام لإعادة الاستقرار، والإجراءات 

 -المبيث الثالث-. التي كان من المفروض اللجوء إليها وفقا للدستور وذلك في سبيل تكييف قانوني لتلك الحالة

 

 .حالة العمل بالدستور: لالمبحث الأو 

بالتشريع في فترة استقرار النظام وخلال الظروف الاستثنائية، إلا أن على السواء يضطلع رئيس الجمهورية  
فهو محكوم خلال الفترة الأولى بما أقره الشعب في برنامجه وبمبادئ  .القيود المفروضة على سلطتهالفرق يتمثل في 

لا يكون رئيس فأما خلال الظروف الاستثنائية . لة أي النظام القانوني الساب نظام المشروعية القائم في الدو 
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الجمهورية محكوما إلا بالقيود التي قررها المؤسس كضوابط لهذه الممارسة، بهذا يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر 
ذاتها تجيز التيلل من الالتزام الظروف الاستثنائية في حد لأن . لما استقر عليه النظام القانوني القائمأوامر خاالفة 

إلى تركيز السلطة في يد قلة من الرجال حتى تتيق  أكثر وتبرز الحاجة  والاشترا  في القرار باحترام مبدأ المشروعية
 522.وحدة العمل والسرعة

، فلا إلا أن إعلان هذه الحالات لا يقتضي دائما اضطلاع رئيس الجمهورية بسلطة التشريع الاستثنائية 
الطوارئ والحصار بذلك، لكن توسيع اختصاصات السلطة التنفيذية في هذه الحالة قد يؤثر بشكل  ح حالتاتسم

أساسا ممارسة رئيس  فتقتضيغير مباشر على الوظيفة التشريعية للبرلمان ورئيس الجمهورية، أما الحالة الاستثنائية 
 .  الجمهورية للتشريع الاستثنائي

لات من توسيع لاختصاصات رئيس الجمهورية وتضيي  لمبادئ المشروعية نظرا لما تقتضيه هذه الحا 
العادية، كان لا بد من وضع ضوابط قانونية تبين كيفية تطبي  هذه الأحكام، وحدود سلطة رئيس الجمهورية في 

وهي تختلف حسب خطورة التهديد الذي قد يصيب مؤسسات الدولة، فكلما زاد الخطر اتسعت . هذا المجال
لتبرير  اسة أحكام كل حالة على حدىرئيس الجمهورية وقلت القيود المفروضة على أعماله، لذا ارتأينا در  سلطات

–.هذا التصنيف وبيان أسباب اضطلاع رئيس الجمهورية بالتشريع في الحالة الاستثنائية دون الحالتين الأخريين
 -المطلب الأول

 هاورية أن يشرع بأوامر في مجلس الوزراء، ولأن تطبيق، يكون لرئيس الجمهالاستثنائية خلال هذه الحالة 
يؤدي إلى تغيير مبادئ النظام الدستوري العادي، فإن إعمالها يخضع لأحكام خاتلفة عن الحالات الأخرى، لكن 

م المتخذة في غيبة البرلمان؟ أالأوامر المؤسس لم يحدد مجال هذه الأوامر وطبيعتها القانونية صراحة، فهل تماثل تلك 
    -المطلب الثاني -أن التكييف يخضع لمعايير أخرى؟

  .الحالة الاستثنائيةحالتا الطوارئ والحصار و : لأولالمطلب ا

 إلا أن هذانظمت هذه الظروف الاستثنائية في الفصل الأول من الباب الثاني المتعل  بالسلطة التنفيذية، 
التشريع بأوامر خلال الحالة إمكانية إلى  في الفقرة الرابعةير تش 104لا يعني اعتبارها أعمالا تنفيذية، لأن المادة 

الاستثنائية، كما أن ارتباط هذه الأعمال بإرادة رئيس الجمهورية جعلها ذات طبيعة خاصة وهو ما كيفه المؤسس 

                                                           
  .301.عمر حلمي فهمي، مرجع سبق ذكره، ص 522
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لرئيس بالوظيفة التنفيذية ورد فيه لا يتعل  مما يعني أن ما  .نفسه بالسلطة الساميةمن الفصل  90في المادة 
وإن كنا نحاول فقط دراسة الاختصاصات التشريعية خلال الظروف الاستثنائية،  .الجمهورية بل بوظائفه السامية

 .فإنه من الواجب أولا بيان طبيعة قرارات اللجوء إلى هذه الحالات، لنبين الآليات الرقابية التي تخضع لها

سب دستور الجزائر لتبرير هذا التصنيف كما سنياول هنا دراسة كل أحكام الظروف الاستثنائية ح
ة، وتلك التي اكتفى المؤسس ئيس الجمهورية كسلطة تشريعية أصيلوالتمييز بين الظروف التي تستوجب تدخل ر 
 . بتوسيع الاختصاصات العادية للهيئة التنفيذية

ءات اللازمة لكن إن كان لرئيس الجمهورية سلطة تقرير إعلان هذه الحالات وتكييفها، وتقدير الإجرا
لمواجهتها، فما فائدة التمييز بينها؟ لا بد أن المؤسس حاول ورغم توسيع سلطات رئيس الجمهورية في هذا المجال، 

فهذه  .والحفاظ على الحد الأدنى لمقتضيات المشروعية القائمة على حماية الحقوق أن يحق  اعتباري الفعالية
، أكد إرادته نفسه الوقت بالفعالية لمواجهة هذه الظروف، لكنه فيالظروف تقتضي اتخاذ قرارات استعجالية تتسم 

 وأالطوارئ  :إحدى الحالتينفي حماية الحقوق والحريات، فإن كان التهديد محدودا يمكن لرئيس الجمهورية تقرير 
 -الفرع الأول -.الحصار

لحالة  الاستثنائية التي لا وهو إعلان ا أوسعفإن الإجراء يكون  أشد يهدد البلادالذي أما إن كان الخطر 
لأحكام السابقة نظرا لأنه لا يمكن للمؤسس الاهتمام بتقييد سلطة رئيس الجمهورية أكثر من محاولة تحقي  تخضع ل

 -الفرع الثاني -.نظام استثنائي يمكنه من خلاله مواجهة الخطر المحدق بالدولة

  .الحصارالطوارئ و  حالتا: الفرع الأول

يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملية، حالة :" دستور الجزائر على أن من 11تنص المادة 
الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس 

 .ستتباب الوضعمجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لا

 ." ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 

 :بين حالة الطوارئ الحقيقية والسياسيةفي هذا المجال يفرق الفقه 
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، نتيجة قيام حربوتسمى بحالة الطوارئ العسكرية أو الأحكام العرفية وتعلن : حالة الطوارئ الحقيقية-
 .فهي لا تستند إلى نص قانوني، بل إلى الضرورات السياسية

تعلن عند قيام خطر داهم يهدد أمن وسلامة الدولة بسبب التهديد بوقوع : حالة الطوارئ السياسية-
تعتمد  فهي تشمل كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إلا أنها523.حرب أو قيام اضطرابات داخلية أو كارثة

 . في وجودها على نصوص قانونية

: لكن هذه التعريفات لا تتماشى مع التمييز الذي جاء به دستور الجزائر بين الظروف الاستثنائية الأربع
لاستثنائية، الحرب، وتهدف للتمييز بين الممارسة الحكومية على أساس سياسي وتدخلها الطوارئ، الحصار، ا

نحاول، إذا، . أنها لن تخدم إشكاليتنا في التمييز بين الظروف المقررة في الدستور بموجب نصوص دستورية، مما يعني
إيجاد تعريف يتناسب مع النظام الدستوري الجزائري من خلال دراسة النصوص الدستورية ومراسيم إعلان هذه 

  524.الحالات

كن هذا لا يعني ، ل-أولا -نفسها لشروط الشكلية والموضوعيةلجمع المؤسس بين الحالتين وأخضعهما  
لأنه أعطى لرئيس الجمهورية الاختيار إذا دعت الضرورة الملية بين إعلان حالة  ا واحداظرف استثنائيأنهما يمثلان 

  -ثانيا-.الطوارئ أو حالة الحصار

 .وطبيعة الأعمال المتعلقة بها الحصار الطوارئ و  يحالتشروط إعلان : أولا

مما يعني  -2-من الدستور على الشروط الشكلية والموضوعية نفسها في إعلان الحالتين 92تنص المادة 
  -1-أن القرارات المتعلقة بهما تأخذ التكييف نفسها

 .شروط إعلان الحالتين-2

 .الطوارئ أو الحصار: إحدى الحالتين ريملك رئيس الجمهورية الاختيار إذا دعت الضرورة الملية أن يقر 
 :تمديدها لشروط شكلية وموضوعيةفي إعلانها و وهو يخضع في 

 :الشروط الشكلية*

                                                           
  .308. ، ص2972دار عطود للطباعة، . س الدولة في النظام الرئاسيحميد الساعدي، الوظيفة التنفيذية لرئي 523
  .سيكون التعريف الذي نتوصل إليه بدراسة أحكام هذه الحالات في دستور الجزائر524 
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 :من دستور الجزائر 92تتمثل الشروط الشكلية فيما نصت عليه المادة 

تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل في مهمته الذي تتمثل اجتماع المجلس الأعلى للأمن،  -
ويجتمع برئاسة رئيس الجمهورية  . من دستور الجزائر 283القضايا المتعلقة بالأمن الوطني وفقا للمادة 

لذا لا يمكن اعتبار هذا الشرط قيدا على سلطة رئيس الجمهورية لتقرير . كمجلس استشاري فقط
خصوصا لأخير الذي قد يحتاج لاستشارات هذا المجلس إحدى الحالتين، بل إنه يجتمع لفائدة هذا ا

 : أنه يجتمع تحت قيادته وأنه يتكون من

 .رئيس الجمهورية رئيسا*
 .رئيس المجلس الشعبي الوطني*
 .رئيس الحكومة*
 .وزير الدفاع الوطني*
 .وزير الداخلية.* وزير الشؤون الخارجية*
 .وزير الاقتصاد. *وزير العدل*
525.الوطني الشعبي رئيس أركان الجيش*

 

 استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة،  -

قررت هذه الاستشارة نظرا لأن النظام الاستثنائي في هذه الحالة يتعل  بتوسيع استشارة الوزير الأول،  -
 .اختصاصات الضبط الإداري

 .استشارة رئيس المجلس الدستوري -

الإجراء في حد ذاته، إذ يقرر لمواجهة ظرف استثنائي، ولو  تحديد مدة إعلان الحالة، وهذا لطبيعة-
 ".لمدة معينة:" 92وقد ورد هذا صراحة في نص المادة  .طالت مدته لما بقي استثنائيا

 ويهدف هذا الإجراء .فيشترط موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاأما بالنسبة لتمديد الحالتين، -
يستمر  اصالح ، فإن كانالخاص بإعلان حالة الطوارئ من حيث موضوعه القرارإلى التأكد من مدى ملائمة 

وقد تم تمديد حالة الطوارئ المعلنة  526. فيسقط من التاريخ الذي لا يواف  عليه البرلمانا إن كان العكس، نفاذه أم
                                                           

، جريدة رسمية 11/20/79، المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن، مؤرخ في 79/291: المرسوم الرئاسي رقممن  02المادة أنظر 525
  .2979أكتوبر  12رة في ، صاد12رقم 
، 2، جامعة الكويت، عددمجلة الحقوق، "حالة الطوارئ في الجزائر، هل زالت مبررات استمرارها؟ "عبد الرحمن لحرش،526

  .327.، ص 1008مارس 
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دون موافقة  11/20تشريعي رقم  مبموجب مرسو  1110فيفري  1في  10/44وفقا للمرسوم في الجزائر 
 528.ولمدة غير محددة دون وجود قانون عضوي ينظم هذه الحالة 527البرلمان،

لتفادي استشارة الأجهزة سابقة الذكر أو إخضاع قرار  باعتبارات السرعة في الحالتين الدفعلا يمكن 
ذلك الخطر ليس  أن الظرفأنه من الواضح كما   .متوافرة في إجراءات إعلان الحالة، لأنها تمديدها لموافقة البرلمان

فقط بظرف استثنائي لا يمكن لليكومة مواجهته بالطرق  يتعل  إنهبل لمحدق الذي يستوجب التدخل الحال، ا
، مما يعني سهولة الاتصال بالمؤسسات سابقة الذكر ...، مواجهة آثار الكوارث الطبيعيةالقانونية العادية كالأوبئة

تضررها من الظرف الاستثنائي وهنا نكون أمام نوع آخر من الأخطار التي تتسبب في تهديد إلا إذا ثبت رسميا 
بالتالي يكون عدم احترام الشروط الشكلية لإعلان أو تمديد الحالة بمثابة تجاوز للدستور مما . مؤسسات الدولة

 .يستدعي الحكم ببطلان الإجراء

التي تهدد البلاد فهي تخضع لظرف استثنائي آخر وهو الحالة الاستثنائية  الجسيمة أما بالنسبة للأخطار 
إلا أننا لا 529.تتعل  بخطر خارجي على عكس الحالتين السابقتين المتعلقتان بالخطر الداخلييرى الفقهاء أنها التي 

لدستورية أو نرى ذلك، فقد تعلن الحالة الاستثنائية لمواجهة خطر داخلي ويكفي فقط أن يهدد مؤسساتها ا
 .استقلالها أو سلامة ترابها

 :الشروط الموضوعية*

المذكور في  عن الخطر الداهم التي تختلف يشترط لصية إعلان إحدى الحالتين توافر عنصر الضرورة الملية
: بهذا نميز بين ظرفين يستدعيان إعلان إحدى الحالات الاستثنائية المقررة في الدستور. من الدستور 93المادة 

لخطر الداهم الذي يستدعي إعلان الحالة الاستثنائية، والضرورة الملية التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة في إعلان ا
ويبدو جليا أن الظرف الأخير لا يشكل تهديدا بقدر الظرف الوارد في المادة . الطوارئ أو الحصار: إحدى الحالتين

 .زها الأكيد في مواجهته بالطرق العادية، بل يكفي أن تعجز الهيئة التنفيذية أو تقدر عج93
                                                           

 :أنظر 527
 2992جوان  1المؤرخ في  92/291تتضمن المرسوم الرئاسي رقم  2992جوان  21الصادرة في  19 جريدة رسمية رقم-

 .المتضمن تقرير حالة الحصار
يتضمن  2991فيفري  9المؤرخ في   11-91تتضمن المرسوم الرئاسي رقم  2991فيفري  9مؤرخة في  20: جريدة رسمية رقم-

 .إعلان حالة الطوارئ
تتضمن  2993جانفي  1المؤرخة في  93/01تتضمن المرسوم التشريعي رقم  2993جانفي  8صادرة في  7جريدة رسمية رقم -

   .تمديد مدة حالة الطوارئ
  .327.عبد الرحمن لحرش، مرجع سبق ذكره، ص528
، قد تتعلق أيضا الحالة الاستثنائية بخطر داخلي كالحرب الأهلية فالفرق يكون .328.عبد الرحمن لحرش، مرجع سبق ذكره، ص529

  .في نتيجة التهديد في حد ذاته
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القانون  لكن المفهوم القانوني والمحدد للضرورة الملية يبقى غامضا رغم هذا التمييز نظرا لعدم وضع 
أقرها النظام  مفهوم الضرورة الملية يتعل  بعدة مبادئوفي جميع الأحوال، فإن  .العضوي الذي يحدد تنظيم الحالتين

 :، والفقه بصفة عامةالقانوني في الدولة

ة إلا إذا شكل التهديد خطورة على الدولة بحيث تعجز عن مواجهته مشروعلا تكون حالة الطوارئ -
عدم الاستقرار السياسي مثلا ليس ظرفا يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ إلا إذا شكل خطرا ف530بالطرق العادية، 

 531.اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أكدتهعلى الحياة العامة وهو ما 

الطوارئ  احترام إعلان حالة -4المادة – 1199السياسية لعام ط العهد الدولي لليقوق المدنية و يشتر -
مبدأ عدم خذة مع الخطر الذي يهدد البلاد، و أن تتناسب الإجراءات المتمبدأ التناسب الذي يقتضي : لمبدأين

 532.تدابير الاستثنائيةالتمييز بين المواطنين في تطبي  ال

الذي يهدف إلى حماية المصالح العليا في المجتمع والمحافظة على   بالنظام العام امساسأن يشكل الظرف -
بهذا تتدخل الهيئة  533.يعبر عن الأسس الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي يقوم عليها نظام المجتمعو كيانه، 

الوقاية من الحوادث :" الذي يعرف بأنهالأمن المادي لتيقي  الأمن القانوني و التنفيذية بموجب أدوات استثنائية 
 534 ."والاعتداءات والجرائم

                                                           
  .312.، ص المرجع نفسه530

يف جاد الله ،شائبة عدم دستورية و مشروعية قراري إعلان و مد حالة الطوارئ و الأوامر العسكرية عبد الحميد الشواربي،شر 531
  .70. ، ص 1000منشأة المعارف ،الاسكندرية،.

 .311. عبد الرحمن لحرش، مرجع سبق ذكره، ص532
في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن :" المدنية والسياسية على  من العهد الدولي للحقوق 1المادة تنص 

قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات 
ه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عنها بمقتضى القانون الدولي وعدم المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذ

، أنظر جريدة ..."انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
يتضمن  2979ماي  21المؤرخ في  79/18تتضمن ملحق المرسوم الرئاسي رقم  2998/ 01/ 11صادرة في  22رسمية رقم 

   ... الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
وامر العسكرية، عبد الحميد الشواربي،شريف جاد الله ، شائبة عدم دستورية و مشروعية قراري إعلان و مد حالة الطوارئ و الأ533

  .81. ص. مرجع سبق ذكره
  .82. ، صالمرجع نفسه 534
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التزام لى التوازن بين استعادة النظام والأمن في الدولة من جهة، و إشكالية حالة الطوارئ هي الحفاظ ع -
بل خلال هذه الظروف، مطلقة  لا تكونفالسلطة التقديرية للدولة 535 .أخرىاحترام الحقوق الأساسية من جهة 

 536.، الح  في التيرر من التعذيبيجوز تضييقها مثل الح  في الحياةبضرورة احترام الحقوق الأساسية التي لا  تتقيد

إن لم يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع فإنه يح  له إصدار مراسيم قد تخالف خلال هاتين الحالتين، و 
يستنتج عدم اختصاص رئيس الجمهورية  .ريات العامة في الحالات العاديةالحقوق و عادة الحالقوانين التي تنظم 

 لأن تنظيمهما يحدده ، أولامن دستور الجزائر 92المادة من خلال نص  بالتشريع كسلطة أصيلة في هذه الحالة
ا يجعل هذا الاختصاص مما تمديدهلية والموضوعية لإعلان الحالة و أيضا بالنظر إلى الشروط  الشكقانون عضوي، و 

سلطات فاستشارة  الوزير الأول تؤكد أن التوسيع ينصب على ال .لحالات الأخرىفي امقيدا على عكس ما سنراه 
ب ، تدخل البرلمان في الموافقة على تمديد الحالة يؤكد أنه لا زال وفقا لهذه الحالة صاحوليس التشريعية فيذيةالتن

يملك أن يشرع  لا فرئيس الجمهورية ،يمكن أن نتكلم عن أعمال إدارية هنا فقط .الاختصاص الأصيل في التشريع
 537.الحصارأوامر خلال حالة الطوارئ و ب

 .لمتعلقة بحالتي الطوارئ والحصارالقرارات ا-1

قرار إعلان حالة الطوارئ يعتبر عملا سياديا دون ن فإن توصل إليه القضاء والفقه المصريا وفقا لما
الة قرار تمديد حأما  538 .تدخل في إطار الأعمال الإداريةبه سواء كانت تنظيمية أو فردية و تعلقة الإجراءات الم

مام بالتالي يمكن الطعن فيه أ539.لشراكة تنافي السيادةا، و ليس عملا سياديا لأنه يخضع لموافقة البرلمانف الطوارئ
البرلمان عليه لا تغير من موافقة لعدم دستوريته، و لمجلس الدستوري االمحكمة أو أمام مجلس الدولة لعدم مشروعيته و 

 .التي توصل إليها القضاء الفرنسينفسها وهي النتائج 540.، لأنها تنصب فقط على مدى ملائمتهطبيعته

لا تؤدي  ةالجزائريو  ة، المصريةالفرنسي ةالدستوري الأنظمةلكن المقارنة بين أحكام الظروف الاستثنائية في 
صاص الحكومة في النظام فيالة الطوارئ من اخت. نفسهالأحكام لرا لأن تنظيمها لا يخضع إلى نتائج دقيقة نظ

                                                           
،أعمال الندوة العلمية ،حقوق الانسان بين الشريعة "أثر حالة الطوارئ على ضمانات حقوق الانسان "محمود مصطفى يونس ،535

رش، مرجع سبق ذكره، ص ، نقلا عن ، عبد الرحمن لح137،ص 2،1002،الرياض، ط  1الاسلامية و القانون الوضعي ،الجزء 
.312. 
 

  .311. ، نقلا عن عبد الرحمن لحرش، مرجع سبق ذكره، ص132. محمود يونس، مرجع سبق ذكره، ص 536
  .231.، ص1001دار العلوم للنشر و التوزيع ،الجزائر،.محمد الصغير بعلي، مجلس الدولة 537

المركز القومي للإصدارات .مجلس الدولةعبد العزيز عبد المنعم ، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء  538
  .272. ، ص1007القانونية،مصر،

  . 222. عبد الحميد الشواربي،شريف جاد الله ،مرجع سبق ذكره، ص 539
  221. ، ص المرجع نفسه 540
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باتخاذ كل التدابير اللازمة  هذا الأخيرعلى عكس النظام الجزائري أين يختص 541ليس رئيس الجمهورية  الفرنسي و 
تعد هذه الملاحظة ذات . وما يبقى لليكومة لا يعدو إلا أن يكون تكليفا من رئيس الجمهورية لاستتباب الوضع

كما أن معيار تعريف أعمال الدولة في النظام الجزائري خاتلف عن . أهمية بالغة في دراستنا لليالة وكيفيات تطبيقها
ة بحالتي الطوارئ والحصار التكييف نفسه لذا لا تأخذ الأعمال المتعلق. ما ورد في الدستورين الفرنسي والمصري

 .الذي استقر عليه القضاء والفقه الفرنسي والمصري

 

 

 :يجب أن نميز بين عدة أعمال يالجزائر النظام لتكييف طبيعة القرارات المتعلقة بحالتي الطوارئ والحصار في 

حسب لا يمكن تفويضه  عمل ساممن الدستور  11وهو وفقا لما ورد في المادة : قرار اللجوء لليالة-
لصي  بالصفة التمثيلية لرئيس الجمهورية، فلا يمكن لرئيس الدولة بالنيابة أن لأنه  من دستور الجزائر 99لمادة ا

يمارسه إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن وفقا 
بهذا لا يمكن اعتباره عملا إداريا لأن رئيس الجمهورية لا يمارسه بصفته رئيس السلطة . تورمن الدس 12للمادة 

 . التنفيذية، بل بصفته ممثلا للشعب

يخضع قرار تمديد الحالة لقبول غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، ورغم أن فكرة السيادة : قرار تمديد الحالة-
من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية  90بره عملا ساميا لأن المادة تتنافى مع مبدأ الشراكة، إلا أننا نعت

يمارس السلطة السامية في الحدود المبينة في الدستور، مما يعني أن تكييف العمل على أنه متعل  بالسلطة السامية لا 
قرار بل على كيفية ممارسة شريطة أن لا تقع مباشرة على إرادة رئيس الجمهورية في اتخاذ ال يتنافى مع إخضاعه لقيود

 542.السلطة

لم ينص الدستور صراحة على طبيعتها أو مجالها، إلا : القرارات المتعلقة بتطبي  حالتي الطوارئ والحصار-
أن الممارسة أكدت أن تطبي  الحالتين ينصب على المجالين التنظيمي والإداري، لكن هل يمكن لهذه القرارات أن 

 القوانين ؟  أحكامتخالف 

                                                           
541 Xavier Latour, op. cit. , p. 1671. 

منه على السلطة  81أشار صراحة في المادة نظرا لأن الدستور " سيادة"على مصطلح أعمال " سامية"نفضل تسمية أعمال542
  .السامية لرئيس الجمهورية



181 
 

، والمرسوم الرئاسي رقم المتعل  بإعلان حالة الطوارئ 10/44رقم إذا حاولنا تحليل المرسوم الرئاسي 
أنها تعد تطبيقا فعليا لاستثناءات على قاعدة المشروعية ومبدأ تدرج لوجدنا بحالة الحصار المتعل   11/119

ة بإعلان الحالة وتنفيذها لا للقوانين السارية، إذ بهذا الشكل تستند التدابير الاستثنائية للمراسيم المتعلق. القوانين
يمكن السلطات العسكرية :" المتضمن إعلان حالة الحصار أنه 11/119من المرسوم الرئاسي  9تنص المادة 

 :المخولة صلاحيات الشرطة، المحددة عن الطري  الحكومية، أن تقوم بما يأتي

رية في المحال العمومية أو الخاصة، وكذلك داخل أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو نها
 .المساكن

أن تمنع إصدار المنشورات، أو الاجتماعات والنداءات العمومية، التي يعتقد أنها كفيلة بإثارة الفوضى، 
 .وانعدام الأمن، أو استمرارها

 ."أن تأمر بتسليم الأسلية والذخائر، قصد إيداعها

أن تضي  أو تمنع مرور أشخاص أو ....يمكن السلطات العسكرية :"فهي تنص على أنه 9أما المادة 
 ..."تجمعهم في الطرق والأماكن العمومية

هذه القرارات غير مشروعة في الحقيقة لأنها تخالف مبادئ دستورية وتشريعية نصت عليها القوانين 
 544.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  49والمادة  543من الدستور، 44، 42صراحة، فهي تخالف المواد 

لكنها لا تعدل القانون ساري المفعول في البلاد، كما أنها ظرفية يتوقف مفعولها بمجرد انتهاء حالة الحصار وفقا 
 .من نفس المرسوم 10للمادة 

يخول :" منه على أن 9المتضمن لإعلان حالة الطوارئ فينص في المادة  10/44أما المرسوم الرئاسي رقم 
وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ، لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني، والوالي على امتداد 

 :تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية، سلطة القيام بما يأتي

                                                           
ولا . فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن:"من دستور الجزائر 10المادة 543

 ".تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر :"الجزائرمن دستور  11المادة 

  "...التراب الوطني
544  29جريدة رسمية رقم . من قانون الإجراءات الجزائية قبل تعديلها أين لم يرد ذكر للأفعال الموصوفة بالإرهاب 49أنظر المادة  

المتضمن قانون  99/155يعدل ويتمم الأمر  11/20/1190مؤرخ في  90/21تتضمن قانون رقم  1190فيفري  19صادرة في 

.الإجراءات الجزائية   
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 ...تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة-1

 ."ر، استثنائيا بالتفتيش نهارا أو ليلا الأم-9

هذه الأحكام لا تعتبر في حد ذاتها تعديلا للتشريعات القائمة رغم أنها تخالفها، بل وتعتبر غير مشروعة 
الدليل على . في الحالات العادية، وهي تتخذ لفترة معينة بهدف استتباب النظام العام وحماية الأشخاص وممتلكاتهم

نص المرسوم أن التدابير والقيود المنصوص عليها ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات ذلك أنه ورد في 
 545.من المرسوم 11القضائية وما قررته الحكومة بشأن حل أو تعلي  نشاط هيئات معينة وفقا للمادة 

ة تتخذ لمواجهة ظرف استثنائي مما يعني أنها تبقى أعمالا إدارية لا تعدل القوانين القائمة، بل هي استثنائي
لم تكف الاختصاصات الإدارية العادية لمواجهتها، لأن الظرف الذي يهدد النظام العام أقوى من أن تواجهه 

 . القوانين العادية التي تقوم على أساس احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية

وإن كان أثر إعلان هاتين  ،نفسها لموضوعيةشروط الشكلية واللالحالتين قد أخضع المؤسس  لكن إن كان
 خاصة أن لماذا ميز بينهما؟ف الحالتين نفسه، وهو اتخاذ تدابير ذات طبيعة إدارية تخالف القوانين سارية المفعول،

ن نفسها فإلأحكام لأحكام الظرف الاستثنائي والقيود الواردة عليه تتعل  بحجم الخطر، فإن أخضعت الحالتين 
إلا أنه لا  .م أن الفقه قد فصل في هذا المجالد متماثلة، وهو ما يؤدي إلى صعوبة في التيليل رغدرجة التهدي

لذا نحاول فيما يلي التفرقة . يعطي التفسير القانوني للتمييز بين حالتين تخضعان لنفس الأحكام في الدستور
 .بينهما، وبيان حالات إعلان كل منهما

 . ئ وحالة الحصاربين حالة الطوار  التمييز: ثانيا

فكرة الحظر الوطني ، يمكن أن يعلن  نظام استثنائي للضبط تبرره بأنهاحالة الحصار يعرف الفقه الجزائري 
حالة ضرورية تمكن الرئيس من : "، فهوسب  الحالة الاستثنائيةي د قو ،على مستوى كل الوطن أو جزء من الإقليم

 ، اللجوء إلى الوضع ولتفادي، إن أمكناللازمة لاستتباب التدخل لاتخاذ الإجراءات 

                                                           
لا يجوز :" التي تنص على أنه 18هذه الأحكام الاستثنائية الواردة في المرسوم كانت تخالف قانون الإجراءات الجزائية في المادة 545

قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة مساء، إلا إذا طلب صاحب المنزل أو البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها 
 .وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا

م التي غير أنه يجوز إجراء التفتيش أو المعاينة أو الحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائ
المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  2911جوان  7المؤرخ في  11/222أنظر الأمر رقم ...". تعاقب عليها قوانين المخدرات

 . 2971فيفري  23المؤرخ في  71/03
بعد من خلال تعديلات لاحقة تتعلق بالأحكام المطبقة على الأفعال الإرهابية والتخريبية نستعرضها فيما عرفت إلا أن هذه المادة 

  .دراستنا لتقنيات مواجهة الظروف الاستثنائية من طرف السلطة السياسية الجزائرية
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متعلقة بالأعمال التخريبية أو المسلية كيالة  اكونهبتميز عن حالة الطوارئ وت 546."الحالة الاستثنائية 
 547.العصيان أو التمرد

السلطة ف، سلطات الضبط أوسع من حالة الحصارفي حالة الطوارئ تكون بالنسبة للفقه الفرنسي، أما 
يع سلطات الشرطة في توس" ضي تتقو  548.الاختصاصاتسكرية هي التي تمارس هذه ليست السلطة العالمدنية و 

الغرض هو ضمان وقوع مساس خطير بالنظام العام و  هذا في حالةمجال الأمن وبالتالي تقييد الحريات العامة و 
 549."الأمن العام

 ضي منيهانية أما حالة الحصار فتقتحالة الطوارئ تمنح فيها السلطات الاستثنائية للسلطات المدإذا، 
 550 .للسلطات العسكرية

من دستور الجزائر تنص على تحديد تنظيم  10المادة أما فيما يتعل  بالنظام الدستوري في الجزائر، فإن  
 .حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي، بهذا يعود له التمييز بين الحالتين ولا حاجة للفقه في ذلك

مما يعد ، الحالتينمن الدستور وإعلان  11ه ومنذ إقرار الدستور، لم يشرع هذا القانون رغم اللجوء إلى المادة إلا أن
 .لأن أهم شرط لمشروعية قرار اللجوء لهذه الحالات وجود إطار قانوني مسب  ينظمها في حد ذاته خرقا للدستور،

المنفردة، ولا يمكن  اتخاذ كل القرارات وفقا لإرادتهم في غياب حدود تشريعية، يصبح لرئيس الجمهورية وحكومتهف

                                                           
 .319. ص مرجع سبق ذكره،.ر،علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريسعيد بوشعي546

  
رب، إلا أننا لا نوافق ذلك،لأن هناك ظرف استثنائي متعلق ، يذكر الأستاذ حالة أخرى وهي حالة الح. 191. ، ص المرجع نفسه547

حالة الطوارئ خلال حالة الحرب لأن مظاهر هذه الأخيرة شاملة وتكفي قانونيا لمواجهة أقوى الظروف  لإعلانبها، ولا حاجة 
  .الاستثنائية

548 Carré De Malberg, contribution à la théorie de l’état. t2, CNRS, 1922, p. 864. 
، أنظر .317 .مرجع سبق ذكره، ص.علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري سعيد بوشعير، 549
 . 328. عبد الرحمن لحرش، مرجع سبق ذكره، ص: أيضا

هوريو بأن حالة الطوارئ موريس لم يستقر الفقه على تعريف موحد للحالتين، فعلى عكس ما ورد في التعريفات السابقة يرى  550
نظاما قانونيا معدا سلفا لتأمين نظام البلاد، يرتكز على تقوية السلطة التنفيذية عن طريق نقل السلطة المدنية إلى أيدي السلطة :" تمثل

 "العسكرية
 Maurice Houriou, précis de droit constitutionnel, ed2, 1930, p.15. 

 11. ، ص ،شريف جاد الله ،مرجع سبق ذكرهعبد الحميد الشواربي :نقلا عن
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: طبيعة الحالة التي يعلنها وحده تكييففي هذه الحالة ضمان احترام الحقوق والحريات، كما يعود لرئيس الجمهورية 
 .طوارئ أم حصار

بين الحالة لذا حاولنا أن نجد تعريفا لليالتين من خلال مراسيم إعلانها وذلك بهدف التمييز بينهما و  
 :الاستثنائية

المتعل  بمساهمة الجيش الوطني  1111ديسمبر  9المؤرخ في  11/01قبل هذا، نشير إلى القانون رقم  
الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية والذي صدر بعد رفع إعلان حالة الحصار، الذي 

 :ات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في الحالات التاليةيمكن تجنيد وحد:" على أنه 1ينص في المادة 

 .النكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو الكوارث ذات الخطورة الاستثنائية-ا

 .عندما يكون حفظ الأمن العمومي وصيانته وإعادته خارجا عن نطاق السلطات والمصالح المختصة عادة-ب

 .قد يتعرض لها أمن الأشخاص والممتلكاتبسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي -ج

 .في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية-د

يمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي داخل دائرة إدارية حدودية :" التي تنص على أنه 4والمادة 
 :ا ينذر بالخطر ويهدد ما يليواحدة أو أكثر إذا كان المساس بالقوانين والتنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابع

 .حرية تنقل الأشخاص والأموال وأمنهم وكذلك أمن التجهيزات الأساسية-

 .حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التهريب-

 ."شروط الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه والإقامة فيه-

يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط مساهمة قوات الجيش في القيام بالمهام الخاصة بحماية الأمن  
بالتالي تستثنى كل . العمومي خارج الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور وفقا للمادة الأولى منه

المنصوص عليها في الدستور بما  الظروف المذكورة فيه كسبب موضوعي يستدعي إعلان أحد الحالات الاستثنائية
بوجود قانون كهذا، ما هي الظروف التي قد تسمح بإعلان الحالات المذكورة . فيها الحالة الاستثنائية وحالة الحرب

 من الدستور؟  11في المادة 
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فإن حالة الحصار تهدف إلى الحفاظ على استقرار مؤسسات  11/119من المرسوم  0بموجب المادة * 
ديمقراطية والجمهورية، واستعادة النظام العام وكذلك السير العادي للمراف  العمومية، بكل الوسائل الدولة ال

وبموجب المرسوم، تفوض الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية للسلطة العسكرية في مجال . القانونية والتنظيمية
 .لتي لم تنتزع منهاأما السلطة المدنية فتمارس الصلاحيات ا. النظام العام والشرطة

مما يعني أن حالة الحصار تعني تحويل الاختصاصات المدنية إلى السلطة العسكرية في حالة وجود تهديد  
 .للنظام العام أو اختلال استقرار مؤسسات الدولة

المتضمن إعلان حالة الطوارئ تنص على  10/44من المرسوم  1أما بالنسبة لحالة الطوارئ، فإن المادة * 
هذه الحالة تهدف إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن أن 

للمصالح العمومية، مما يعني أن مجال تدخل السلطات يكون أضي  من مجال تدخلها في حالة الحصار لأن الهدف 
لتي  هي من صلاحياتها قصد الاستجابة ولهذا الغرض، يكون لليكومة اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية ا. أضي 

مما يعني توسيع صلاحيات السلطة الإدارية دون انتقال الاختصاص من . للهدف الذي أعلنت من أجله الحالة
إلا أنه ورد في الاعتبارات التي أسس عليها المرسوم التهديدات التي . يدها إلى جهة أخرى مثل حالة الحصار

لمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني، والمساس الخطير والمستمر تستهدف استقرار المؤسسات، ول
 .  للنظام العام

بهذا لا يكون الفرق بين الحالتين في درجة التهديد، لأنه كما يبدو أن الحالتان قررتا لمواجهة الظروف  
دنية للسلطة الإدارية، أما حالة نفسها، والفرق الأساسي هو أن حالة الطوارئ تقتضي توسيع الاختصاصات الم

ما عدا ذلك يعود أساسا للسلطة التقديرية . الحصار فتقتضي تحويل الاختصاصات المدنية إلى السلطة العسكرية
 :لرئيس الجمهورية من خلال

 .اختيار الحالة التي يتوجب إعلانها-

 .الهدف منها-

 

 .صاصات المدنية للسلطة العسكريةدرجة توسيع الاختصاصات التنفيذية أو درجة تحويل الاخت-
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 .وهذا إلى حين إصدار القانون العضوي المنظم لليالتين. نوع التدابير المتخذة ومجالها-

فإعلان الحالتين، إذا، لا يؤدي إلى توسيع اختصاصات رئيس الجمهورية التشريعية، بل التنظيمية، إذ 
أما الحالة . ة، وهو ما يعد غير مشروع في الحالة العاديةيصبح بإمكانه إصدار مراسيم خاالفة للقوانين البرلماني

الاستثنائية فتختلف في أحكامها وشروطها عن الحالتين سابقتي الذكر، لأنها تسمح لرئيس الجمهورية بممارسة 
 .اختصاص تشريعي واسع عن طري  سلطته في التشريع بأوامر

  .الحالة الاستثنائية: الفرع الثاني

، نظرا لطبيعة ب قانون عضوي على عكس الحالتين سابقتي الدراسةعلى تنظيمها بموجلم ينص المؤسس 
الظرف الاستثنائي لهذه الحالة التي تعود مبرراتها إلى أولوية الشرعية السياسية على المشروعية القانونية، فيمكن 

محدد   ضاعها لإطار قانونيبهذا يكون إخ 551. التنازل عن هذه الأخيرة إذا تعرضت المؤسسات الدستورية للتهديد
 .عدم فعالية تدخل رئيس الجمهورية لمواجهة الظرفسببا في  كيالتي الطوارئ والحصار

، والتي تتمثل في قيام حالة واقعية، هذا الظرفمن وضع ضوابط عامة لإعلان المؤسس إلا أن هذا لم يمنع 
وقد  552.ة الوحيدة لمواجهة التهديد الماديأن يكون تصرف الإدارة الهادف إلى تحقي  المصلية العامة الوسيلو 

دستور الجمهورية صدور خضعت هذه الممارسة طويلا لاعتبارات سياسية دون أن تعتمد على أساس قانوني حتى 
في  تأسيس ممارسة السلطة خلال الظروف الاستثنائية مصدروالتي تعتبر  19الخامسة الفرنسية في مادته 

 553.هذه المادة لرئيس الجمهورية بممارسة وظيفة ديكتاتور بالمعنى الروماني القديم فسميت .الديمقراطيات المعاصرة

التي تقتضي إعلان الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر  11المادة في الدستور الجزائري تقابلها 
يث شروط إعلان الحالة والتي أخذت كثيرا من سابقتها، لذلك سنياول المقارنة بين أحكام المادتين من ح داهم،

سلطات رئيس الجمهورية ووضعية البرلمان الذي يجتمع بقوة ب فيما يتعل ونتائج إعلانها  –أولا  -الاستثنائية
 -ثانيا– .القانون

 .شروط تطبيق الحالة الاستثنائية: أولا

                                                           
551 François Saint-Bonnet, « Réflexions sur l’article 16 et l’état d’exception ». RDP, n5/6, 
1998, p. 1705. 

  371حتى ص  371نومان فالح الظفيري، مرجع سبق ذكره، ص 552
 .مؤسسات الدولة  لإنقاذة محاولة منه كان الديكتاتور حاكما يضطلع لمدة معينة بسلطات غير محدود  553

voir : Burdeau , Troper, Hamon , op.cit., p. 532.  
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إلى أن أغلب أحكام  554من دستور فرنسا 19من دستور الجزائر و 11يعود سبب المقارنة بين المادتين  
دراسة لذا ومن خلال  .من دستور فرنسا 19لها في المادة الدساتير الحديثة المتعلقة بالحالة الاستثنائية تجد أص

من  11تغيير بعض الأحكام في المادة  فيالمؤسس الجزائري  نيةالتوصل إلى  قد نتمكن منالاختلاف بينهما 
 . 1191خاصة بغياب ممارسة لهذه الحالة منذ إقرار دستور و ، 19خلافا لما ورد في المادة  الدستور

والتي ليالة الاستثنائية نصت كل الدساتير على شروط موضوعية وشكلية لإعلانها لنظرا لخطورة اللجوء 
حدودا فعالة  93اعتبار الشروط الواردة في المادة فهل يمكن  .ضوابط لسلطة رئيس الجمهورية يفترض أن تشكل

والتي لا تزال  21خاصة وأنها أخف من الشروط الواردة في المادة  ؟رئيس الجمهورية في هذه الحالةلمراقبة عمل 
من حيث شرعيتها وضرورتها كآلية لمواجهة الظروف الاستثنائية،  للفقه الدستوريتطرح إشكالات كثيرة بالنسبة 

 :ذلك ما سنياول دراسته فيما يلي

 

  

 :الاستثنائية الشروط الموضوعية لإعلان الحالة-2

أن تكون البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب لإعلان الحالة الاستثنائية،  93تشترط المادة -
مواجهته  يستييلو  حالا ،اطر جسيمالخ أن يكون يجب 555:مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها

يكفي ألا يكون على الأقل من المخاطر المعتادة، في المادة و جسامة الخطر غير محدد  رمعيا لكنبالطرق العادية، 

                                                           
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر :" من دستور الجزائر على أن 93تنص المادة 554

 .ترابهاداهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة 

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، 

 ..."والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

ترابها أو عندما تكون مؤسسات الجمهورية، استقلال الأمة، وحدة :" على 2927فتنص من دستور فرنسا  21أما المادة 

تنفيذ التزاماتها الدولية مهددة بشكل خطير ووشيك، وينقطع السير العادي للسلطات العامة الدستورية، فإن رئيس الجمهورية يتخذ كل 

 .يعلم الأمة بخطاب. التدابير التي تستوجبها الظروف، بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول، لرئيسي الغرفتين والمجلس الدستوري

تكون هذه التدابير مستوحاة من الرغبة في تمكين السلطات العامة الدستورية من ممارسة مهامها في أقرب الآجال، ويتم  يجب أن

 .استشارة المجلس الدستوري بشأن هذه التدابير

 " ولا يمكن حل الجمعية العامة خلال ممارسة السلطات الاستثنائية. يجتمع البرلمان بقوة القانون
بن زاغو نزيهة، تقوية :  أنظر. هو الخطر وشيك الوقوع، كما يكفي هذا المصطلح لوصف الخطر بالحال والجسيم الخطر الداهم 555

، الجزء الثاني، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن "دراسة مقارنة" السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي 
  .288.، ص1007/1009عكنون، 
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كما لا يشترط  556.فيكون خطرا قد بدأ فعلا أو وشيك الوقوع. ويمكن تلافيه امنتظر ا أو لا يكون منتهيا أو وهميأ
 557.أن يتعل  بالأخطار الخارجية، فقد يفيد هذا المعنى التهديد الذي يجد أصله في أحداث داخلية

طر الخالتي توجب أن يكون  2927من دستور فرنسا لعام  21 المادة في  ردما و عيختلف هذا الشرط 
ينشأ عنه انقطاع يها أو تنفيذ تعهداتها الدولية و يهدد المؤسسات أو استقلال الأمة أو سلامة أراض اسيمجو  حالا

جود الخطر ، بل يكفي و لا تشترط انقطاع سير السلطات 93فالمادة . لسلطات العامة الدستورية المنتظمسير ا
من دستور الجزائر أخف من شرط المادة  93بهذا يكون الشرط الموضوعي في المادة  .حتى ولو لم يتسبب في ذلك

إلا أن جانبا من الفقه الفرنسي لا يشترط  .، ويسمح بسلطة تقديرية واسعة لرئيس الجمهورية في إعلان الحالة21
السلطات لوظائفها المعتادة بل يكفي توافر الخطر الذي  وجود استيالة مادية لممارسة 19في اللجوء للمادة 

وفي  558 .يؤدي إلى عرقلة عملها، فليس من المعقول أن ينتظر الرئيس حتى تصاب الدولة بالشلل التام ليتدخل
جميع الأحوال تقيد سلطة الرئيس في إعلان الحالة بانقطاع سير المؤسسات أو احتمال كبير لانقطاعها عكس 

الذي يكتفي بوجود خطر جسيم وحال قد يصيب المؤسسات الدستورية أو استقلال البلاد أو  الدستور الجزائري
لكن ما هي طبيعة هذا الخطر الذي قد يهدد  .السلامة ترابها مما يعني توسيع سلطة رئيس الجمهورية في هذا المج

 مؤسسات الدولة وما معيار الجسامة الذي ورد في المادة؟

يهدد موضوعا دستوريا جوهريا، فالموضوع الذي يليقه التهديد من ناحية، "يعرف الخطر الجسيم بأنه ما 
 559". ومدى الخطر من ناحية أخرى هما اللذان يحددان جسامة الخطر

بدأ فعلا ولم ينته بعد، فلا يكون حالا إذا كان : الوشيك الوقوع على نحو مؤكد: "الحال فهو أما الخطر
متوهما لم يتيق  بعد، أو إذا كان من الممكن التنبؤ به قبل وقوعه قبل فترة طويلة بحيث يجري الإعداد 

قد تتعل   أزمات عن ةالأمثل بعض نذكر يلي وفيما ،الدولةمما قد يخل  أزمات تهدد مؤسسات  560".لمواجهته
 :بالخطر الجسيم الحال

                                                           
  .13. ين، مرجع سبق ذكره، صسامي جمال الد 556
  .289. بن زاغو نزيهة، مرجع سبق ذكره، ص557
  .113. عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره، ص558

من الدستور المصري والرقابة القانونية عليها،  81وجدي ثابت غبريال،، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا للمادة  559
  .37. ، ص 2977ة، منشأة المعارف، الإسكندري

  .37.، صالمرجع نفسه560



189 
 

أزمة تتعل  بظروف استثنائية طبيعية كالبراكين والزلازل والحرائ  الكبرى والجفاف، وتؤدي نتائجها إلى -
فلا يمكن اعتبار أي كارثة طبيعية سببا لإعلان الحالة الاستثنائية، إلا إذا امتدت . تهديد لاستقرار المؤسسات

المؤسسات الدستورية أو سلامة ترابها، إذ تكفي إجراءات أقل منها لمواجهة الظرف، فلم تلجأ  نتائجها إلى عمل
الدولة لإعلان مثل هذه الحالة لمواجهة الكوارث الطبيعية التي مرت بها البلاد، بل اكتفت بإصدار أوامر ومراسيم 

 561.تعالج الوضع بالنسبة للفيضانات التي ضريت الدولة في جزئها الشمالي

 :أزمة تتعل  بالنظام الداخلي، وأشكالها-

 .قد تتوجه ضد وحدة الدولة في صورة اضطرابات تهدد نظامها وأمنها الداخلي* 

قد تتوجه ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة على نحو يشلها ويحول بينها وبين أداء دورها * 
 .الدستوري

 .الأزمات الاقتصادية والمالية* 

الظروف الاستثنائية الماسة بأمن الدولة واستقلالها من جهة الخارج كالحروب والمساس بسيادة الدولة عن -
 562. طري  العدوان على الإقليم أو على أي نحو آخر يمس بالسيادة أو باستقلال الدولة

فعالا على  إلا أنه، وبسبب غياب معيار قانوني لتيديد جسامة الخطر لا يمكن اعتبار هذا الشرط قيدا
سلطة رئيس الجمهورية، لأن تعريفه يخضع للممارسة والظروف الخاصة لكل دولة، وطبيعة علاقة المؤسسات 

 .السياسية في الدولة فيما بينها وبالشعب

 .الشروط الشكلية لإعلان الحالة الاستثنائية-1

 :من دستور الجزائر على شروط شكلية هي 93تنص المادة  

الاستشارات ذه لهليس و  .المجلس الدستوري ،الأمةرئيس مجلس  المجلس الشعبي الوطني،استشارة رئيس -
إلا أننا بالمقابل نرى أن استشارة المجلس  563. ا وفقا لما يراه الفقهاءسياسي ولا يعدو إلا أن يكونأي وزن قانوني 

                                                           
فيفري  12المؤرخ في  01/03أمر رئاسي رقم : لجأ رئيس الجمهورية لمواجهة الظرف إلى إصدار أوامر ومراسيم كثيرة منها 561

، إلا أنه من 1001، مؤرخة في 22، جريدة رسمية رقم 1002نوفمبر  20يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فياضات  1001
الضروري التأكيد على قيام حالة الطوارئ خلال هذه الفترة ووجود نصوص قانونية تسمح بتدخل القوات المسلحة في هذا الظرف 

  .92/13قانون رقم  -دون حاجة إلى إعلان أية حالة على سبيل المساعدة
  .39.وجدي ثابت غبريال، مرجع سبق ذكره، ص562
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 وهو ما يؤكدههذا الإجراء،  من الدستور الجزائري تعتبر رقابة سابقة على دستورية 11الدستوري حسب المادة 
المتعلقة بالحرب أين يعل   15استشارة المجلس الدستوري بالنسبة للمادة  النص في الدستور على ضرورة عدم

استشارة المجلس الدستوري بالنسبة لليالة ف، بإعلان الحالةمدى دستورية الأعمال المتعلقة  ولا تدرسالدستور 
 564.الرقابيةالاستثنائية تتعل  بوظيفته 

وهو مجرد وسيلة للاستفسار وطلب التوضييات   .مجلس الوزراء الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن،-
 565. تقنية ليست إلا هماكما أن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلسين تجعله صاحب القرار النهائي، فآراء

 566ستور بسبب القوة القاهرة،لاستشارات التي نص عليها الدعدم اللجوء لهذه ايمكن لرئيس الجمهورية 
أو عدم اللجوء إليها متى احتج  في حالة خاالفته للآراء الاستشاريةقانونية عليه ة مسؤولية بهذا لا يمكن ترتيب أي

. بوجود قوة قاهرة حالت دون الاتصال بهذه الهيئات خاصة وأن هذا الظرف الاستثنائي يؤكد صية هذه الحجة
567 

  .بعد إعلانها ضروريأما عن اجتماع البرلمان فهو ليس شرطا لإعلان الحالة بل هو -

، فبالنسبة عما سب  ذكره من دستور فرنسا خاتلفة 19لكن الشروط الشكلية التي وردت في المادة  
فقه في تفسير وقد اختلف ال. أن تكون رسمية الفرنسي المؤسسفيها لاستشارة الوزير الأول ورئيسي الغرفتين يشترط 

لكن يبدو أن المؤسس كان يريد من هذا الشرط أن  568.المقصود برسمية الاستشارة إن كانت مكتوبة أو شفهية
لا يمكن الاعتداد و تكون مكتوبة ويتم نشرها مثل رأي المجلس الدستوري، لأن الاستشارة الشفهية لا تبقى آثارها 

 .   بها كدليل

ويرى بعض . لس الدستوري رسميا وينشر رأيه في الجريدة الرسميةإضافة إلى ذلك يشترط استشارة المج
. الفقهاء أن المؤسس كان يهدف من خلال استشارة المجلس الدستوري توضيح الجوانب القانونية والسياسية لا غير

                                                                                                                                                                                     
563 Burdeau , Troper, Hamon, op.cit., p. 534. 

 
 ، أنظر"إجراء يتضمن التعبير عن رأي:" بأنها الاستشارةتعرف  564

François Luchaire, Conac, la constitution, op. cit., p.319.  
  .221.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص565

566 François Saint-Bonnet, op. cit., p. 1712. 
. لفقه عدم إلزامية هذه الاستشارات التي تهدف في الحقيقة إلى تخفيف العبء عن الجهة صاحبة القرار ومساعدتهايؤكد أغلب ا 567
حتى  11.، ص1001فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، : انظر
 . 21. ص
  .110. محمد ربيع مرسي ، مرجع سبق ذكره ، ص568



191 
 

 لالأعمايكون الرأي السلبي بمثابة قرار بعدم دستورية  إذالاستشارة أكثر من ذلك، هذه إلا أننا نرى في 569
وباستشارته يحق  نوعا من الرقابة على دستورية إجراءات المادة من الدستور الفرنسي،  19المتعلقة بتطبي  المادة 

 570.من دستور فرنسا وعلى قراري اللجوء إليها وإنهاء العمل بها 19

ليس شرط للتطبي  و هو  19على عكس ما يراه البعض بأن استشارة المجلس الدستوري لتطبي  المادة 
استشارة سابقة : رئيس الجمهورية في النظام الفرنسي ملزم باستشارة المجلس الدستوري رسميافإن  571.رقابة دستورية

مما يعني أن المجلس لا يتدخل  19على إعلان الحالة، واستشارة لاحقة بشأن الإجراءات المتخذة تطبيقا للمادة 
قوة إلزام سياسية فلا يجرؤ رئيس الجمهورية على خاالفته  ويتم نشر هذه الآراء وهو ما له. فقط قبل إعلان الحالة

 ، بالمقابل،لكنه. وقد يؤدي إلى إثارة مسؤوليته واتهامه بجريمة الخيانة العظمى 572 ،لأن ذلك قد يكلفه منصبه
التي يملك قانونيا عدم الاعتداد بهذه الآراء لأنها غير ملزمة من حيث موضوعها،كما يمكنه التذرع بالقوة القاهرة 

من دستور  19بهذا تكون القيود المقررة في المادة . منعته من الاتصال بهذه الهيئات بموجب الظروف الاستثنائية
من دستور  11، لكنها أقوى فعالية من الشروط الواردة في المادة فرنسا لإعلان الحالة الاستثنائية ذات وزن سياسي

 .الجزائر

اعتباره قيدا على سلطة رئيس الجمهورية في إعلان الحالة إذ أنه أما الخطاب الموجه للأمة فلا يمكن -
في ويتوجب . لا وقفها 573يهدف فقط لإعلامها، وأثر هذه الشروط يتجلى فقط في تأخير الإجراءات الاستثنائية 

حكام أخرى في الدستور تكبح يخضع أيضا لأمن دستور فرنسا  19هذا الصدد أن نشير أن تطبي  المادة 
أين يجد رئيس الجمهورية نفسه حر الإرادة في  من دستور الجزائر 11ة رئيس الجمهورية، على عكس المادة دكتاتوري

 .إعلان الحالة وإصدار القرارات المتعلقة بها

 574التي عاشتها فرنسا، 1142من دستور فرنسا والمستوحاة أساسا من ظروف  19إذا، تشترط المادة 
لية لكن تطبيقها يعود للإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية، وقد تركت تجربة توافر بعض القيود الموضوعية والشك

  575.أسئلة كثيرة بشأن دور البرلمان خلال هذه الفترة وإمكانية الرقابة على أعمال الرئيس 1191

                                                           
  .119.، ص المرجع نفسه 569
  .219.وجدي ثابت غبريال، مرجع سبق ذكره، ص570
  .120. محمد ربيع مرسي ، مرجع سبق ذكره ، ص571

  .112.، ص  المرجع نفسه 572
  .110. أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص573
  :أنظر حول النظام الفرنسي خلال ظروف الحرب العالمية الثانية 574

Denis Touret, France, ABC de droit   
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قد يضبط  فعالخالية من قيد  من دستور الجزائر 93المادة جاءت  ،من دستور فرنسا 21خلافا للمادة 
في تقدير  بهذا يكون رئيس الجمهورية وحده صاحب القرار .لإعلان الحالةسلطة رئيس الجمهورية في اللجوء 

نظرا لما يعود لرئيس الجمهورية من سلطة و  .الظروف الاستثنائية وإعلان الحالة  والإجراءات المتعلقة بتطبيقها
لا لذا،  .، لا يمكن تصنيفها كأعمال تنفيذية عاديةاءات اللازمةتقديرية في إعلان الحالة الاستثنائية وتقدير الإجر 

  :ت الرقابية التي يمكن بسطها عليهبد من تحديد طبيعة قرار إعلان الحالة الاستثنائية والآليا

 

 

لأنه يمس العلاقة بين عمل سيادة  دستور فرنسامن  21يسلم الفقه الفرنسي بأن قرار اللجوء للمادة 
رئيس الجمهورية يضطلع بذلك نظرا لمهمته في ضمان استمرار ف مجلس الدولة،رقابة للا يخضع و ومة الحكالبرلمان و 

أما الأعمال التي يتخذها  577.قائم بذاتهجهاز سياسي مستقل و كتنفيذية بل  ال بصفتهيقوم بها ولا  576،الدولة
بالعلاقة بين البرلمان لا تتعل  كلها و  578،المادة فإن طبيعتها تختلف حسب مجالها تطبي لرئيس الجمهورية 

لأن الرئيس يتدخل كسلطة عليا فوق المؤسسات العاجزة  -أعمال سامية–تعتبر بعضها أعمال سيادة ، و الحكومةو 
 .عن ممارسة مهامها المعتادة

ديا عملا إداريا عامن دستور الجزائر  93قرار إعلان الحالة الاستثنائية طبقا للمادة كما لا يمكن اعتبار 
بهذا لا  ،من دستور الجزائر80مادة -لأن رئيس الجمهورية يتدخل بصفته حامي الدستور ومجسد وحدة الأمة

التي تنص على من دستور الجزائر 81المادة يكون من طائفة الأعمال العادية بل يقع في إطار الأعمال المتعلقة ب
كون قرار إعلان الحالة الاستثنائية  يبالتالي . في الدستور يمارس السلطة السامية في الحدود المثبتة رئيس الجمهورية أن

ليس لها أي ف  93 ةلا يشتر  الرئيس مع أية هيئة لتقريرها أما الاستشارات المنصوص عليها في المادو ، عملا ساميا

                                                                                                                                                                                     
 constitutionnel, www.google.fr,-file: //H:\Droit\France, ABC de droit constitutionnel. Htm, 
11/03/2008.  
575 Charles Debbasch, Jean Marie Pontier, Les constitutions  de la France. Dalloz, 2 ed, 
1989, p.269. 

  .213.سامي جمال الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص 576
  .112. عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ، ص577

578 Burdeau, Troper, Hamon, op.cit., p. 660. 

http://www.google.fr,-file/
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 الحكومة،: هيئةبأن يحل محل أية  ه، تسمح لرئيس الجمهورية في هذا المجال خاصة اتسلطو  579،وزن قانوني
 .حتى السلطة القضائيةالبرلمان و 

فتكييف هذه القرارات بأنها أعمال سامية لا تخضع لأحكام الأعمال الإدارية يجعلها في مرتبة أعلى من 
بقية الأعمال التنظيمية لرئيس الجمهورية، مما يجعلها أساسا قانونيا ساميا لكل قراراته التي يتخذها إعمالا لليالة 

 .الاستثنائية

 .الحالة الاستثنائيةإنهاء -1

يمكن الإبقاء عليها لمدة قصيرة للتأكد من و  580 ،يرتبط إنهاء الحالة الاستثنائية بنهاية الظروف الاستثنائية
الإجراءات في أقصر مدة  من دستور فرنسا على أن تكون هذه 21لمادة وقد أكدت ا عدم نشوبها مرة أخرى

الاستثنائية رغم عدم وجود  ا تمادى في استعماله للسلطاتهو قيد كاف لتيريك مسؤولية الرئيس إذممكنة، و 
 . الخطر

، واكتفى المؤسس بأن يشير إلى أن 93المادة لم ينص على مدة محددة لتطبي   الجزائري الدستورلكن 
فهل  .وهي عبارة غامضة سالفة الذكر التي أوجبت إعلانهاالحالة الاستثنائية تنتهي حسب الأشكال والإجراءات 

 يقصد المؤسس الإجراءات الشكلية فقط، أم أنه يعني أيضا نهاية الخطر الذي استدعى إعلان الحالة الاستثنائية؟ 

لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية كاملة في إنهاء الحالة ولا يخضع لرقابة أية  يكونإن كان يقصد الأولى 
جهة، أما إذا كانت نية المؤسس تنصرف إلى الشروط الشكلية والموضوعية فإن رئيس الجمهورية يتمتع أيضا بسلطة 

 يتر  سلطته مطلقة تماما بل لأن المؤسس لم تقديرية في إنهاء الحالة الاستثنائية إلا أنه في هذه الحالة يخضع للرقابة
الأشكال التي تتكلم عنها المادة هي الشكل القانوني لا بد . ربطها بانتهاء الخطر الذي استوجب إعلان الحالة

رئاسي وصادرا عن رئيس الجمهورية، أما الإجراءات فهي الشروط الشكلية التي يتعين  للعمل، أي أن يكون بمرسوم
التي :" إلا أن التفسير العادي للمادة خاصة بوجود عبارة مثل. ا قبل إعلان الحالةعلى رئيس الجمهورية العمل به

الإشكالية التي تطرح في هذا الاحتمال، ما لكن . يؤكد أن المؤسس قصد أيضا الشرط الموضوعي" أوجبت إعلانها
؟ وهو ما لرئيس الجمهورية هي الجهة التي تختص بالرقابة إن كان تقدير الخطر في حد ذاته يعود للسلطة التقديرية

 . سنجيب عنه لاحقا

                                                           
579 Ibid, p. 534. 

  .181.وجدي ثابت غبريال، مرجع سبق ذكره، ص580
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  .نتائج إعلان الحالة الاستثنائية: ثانيا

بعد إعلان الحالة الاستثنائية، تتغير معطيات النظام من المشروعية العادية إلى المشروعية الاستثنائية، بهذا  
المحافظة على استقلال الأمة يصبح لرئيس الجمهورية أن يتخذ كل الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها 

وإن كانت اختصاصاته في الحالات العادية واسعة وتخضع لمبدأ توزيع  .والمؤسسات الدستورية في الجمهورية
، بهذا يمكن لرئيس 93الوظائف المحدد في الدستور، فإنها في الحالات غير العادية، لا تخضع إلا لما حددته المادة 

أما البرلمان والذي يشترط الدستور اجتماعه بقوة  -2-ع في غير مجال اختصاصه الجمهورية أن يتخذ قرارات تق
  -1-.القانون فإن دوره في هذه الحالة غير واضح تماما

 

 

 

 .بالنسبة لسلطات رئيس الجمهورية-2

 تخول رئيس الجمهورية:" من دستور الجزائر في فقرتها الثالثة فإن الحالة الاستثنائية 93حسب نص المادة -
، "أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

الإجراءات التي تستوجبها المحافظة على  تمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في التدخل واتخاذ كافة مما يعني أنها
عبارة الفرق بين هنا تكون له سلطة تقديرية مطلقة لأن  .ريةاستقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهو 

، إذ يمكنه أن للرئيس سلطة أوسع بكثير تمنح فالأولىواضح،  "أن تهدف إليه"و "تستوجب الإجراءات ذلك"
يتخذ أي إجراء باعتبار أنه ضروري للميافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية، ويصعب في هذه الحالة 

يمكن من  دقي  أن هذا الإجراء لا تستوجبه المحافظة على استقلال الأمة، لأن الشرط لا يخضع لمعيار قانونيإثبات 
من دستور فرنسا والذي يستوجب أن تستوحى  21على عكس الشرط الوارد في المادة هذا . خلاله فرض الرقابة

في  أقرب الآجال، وحتى لو كان المعيار مرناالإجراءات من إرادة ضمان عودة السلطات العامة لعملها المعتاد في 
ن أعماله لم تكن إلا أنه يعتبر قيدا قانونيا كافيا لبسط الرقابة على أعمال الرئيس على أساس أ هذه الحالة

  .21الذي تنص عليه المادة  عن هدفه مستوحاة من تلك الإرادة وأنه انحرف
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ترخيصا دستوريا يجيز للرئيس مباشرة  الجزائر من دستور 93و  من دستور فرنسا 21المادتان تعتبر -
الرئيس سلطة إصدار القرارات اللازمة  21يمنح نص المادة :" سلطات المشرع وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي

من الدستور أي اتخاذ إجراءات ذات  31لمواجهة الظروف وعلى وجه الأخص تلك التي تدخل في نطاق المادة 
تسمح للرئيس بالتشريع في المجال المحجوز  إذ أنها،"جوهر سلطات الضرورة "في الحقيقة وهي 581."طابع تشريعي 

 .دون اشترا  هذا الأخير في التصويت والمداولة ولا حتى الموافقة اللاحقة على أعمال رئيس الجمهورية 582،للبرلمان

لمؤسسات الدستورية في اا المحافظة على استقلال الأمة و إمكانية اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنه-
لا تشترط العودة للعمل المعتاد الذي ساد قبل أن  93الجمهورية، هذا ما يسمح أيضا بتعديل الدستور لأن المادة 

التي يملك سلطة تقديرية في اللجوء  93تطرأ هذه الظروف، بهذا يمكن لرئيس الجمهورية في الجزائر وبمقتضى المادة 
  .أن يعدل الدستور،إليها

إلى درجة وقف بعض مواد  من دستور فرنسا 21 تتوسع سلطات رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة قد-
نية المؤسس قد  أنمن دستور الجزائر فلا يبدو  93أما بالنسبة للمادة  583.الدستور أو تعليقه كله لمدة معينة

بهذا يمكن  دستور الجزائر،من  91ذهبت إلى ذلك لأنه كان واضيا عندما أراد وقف العمل بالدستور في المادة 
ليست محكومة بقيد  93لرئيس الجمهورية أن يوقف العمل ببعض المواد فقط أو يعدلها لأن إرادته طبقا للمادة 

التي تشترط العودة للعمل المعتاد قبل  افرنسمن دستور  21كالذي ورد في المادة عدم إمكانية تعديل الدستور  
من دستور فرنسا يؤدي إلى وقف العمل  19عض الفقهاء أن إعمال المادة يرى بو  .حدوث الظرف وإعلان الحالة

بالدستور، لكن البعض الآخر أنكر إمكانية تعليقه أو تعديله بصفة دائمة وإحلال مؤسسات أخرى جديدة 
584.في حد ذاتها تشترط ضرورة إعادة السلطات العامة الدستورية لعملها 19فالمادة 

 

من  93أو المادة  585من دستور فرنسا 21الجمهورية من اللجوء للمادة  لا يمكن قانونيا منع رئيس-
لرئيس الجمهورية يمكن لأنه وكما سب  ورأينا أن الشروط الشكلية تبقى دون وزن قانوني، بهذا دستور الجزائر، 

عدم إمكانية حل بمقيدة تبقى سلطاته خلال هذا الظرف  إلا أن ،اللجوء لإعلان الحالة الاستثنائية بإرادته المنفردة

                                                           
S 1962,p 174 ,RDP , 1962 , p 294  

، ص 2970دار الفكر العربي،.نقلا عن عمر حلمي فهمي ،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي و البرلماني 581
.331.  

  .111.أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره، ص582
  .103.سامي جمال الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص583
  .332.عمر حلمي، مرجع سبق ذكره، ص 584

585 François Saint-Bonnet, op. cit., p. 1703. 
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، وعدم إمكانية تعديل الدستور بشكل دائم لأن ذلك لن يسمح بالعودة للاستقرار الدستوري المجلس المنتخب
على عدم إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني، لكن  11أما بالنسبة لدستور الجزائر، فلم تنص المادة  586 .الساب 

 . بالمقابل تنص على ضرورة اجتماع البرلمان، مما يعني أنه لا يمكن حل المجلس خلال هذه الفترة

ري تعديل كلي مؤقت بهذه الطريقة يج. تشكل دستورا قائما بذاته،يحل محل الدستور العادي 19المادة "-
فهذا الأخير، يركز بين يديه السلطتين . في الاختصاصات الدستورية على النيو الذي يراه رئيس الجمهورية ملائما

في إنشاء جهات قضائية جديدة يمارس من خلالها السلطات  19التنفيذية والتشريعية ويمكنه أن يستخدم المادة 
من دستور الجزائر إلا أنه يتوجب التأكيد على أن هذا الدستور  11ادة هذا ما ينطب  تماما على الم587،"القضائية

 .مؤقت ويزول أثره عند إنهاء الحالة الاستثنائية

تتمتع الإجراءات الصادرة في الظروف الاستثنائية بذاتية خاصة تميزها عن قواعد المشروعية العادية، فهي -
ري أو الطبيعة القانونية، ويجوز لهذه القرارات أن تخالف أحكام تعتبر سببا لإضفاء قوة القانون على القرار الإدا

 588.القانون وتعدلها أو تلغيها وهذا ما يعتبر غير مشروع في الظروف العادية

تتقيد سلطة رئيس الجمهورية في هذه الحالة بضرورة توافر علاقة السببية بين قراراته والظروف -
 .ن الناحية القانونيةوهي علاقة يصعب إثباتها م 589،الاستثنائية

بهدف معياره قليل فإذا كان رئيس الجمهورية يتمتع في هذه الحالة باختصاصات غير محدودة دستوريا إلا  
، لماذا يجتمع وهو شرط سياسي فضفاض ويصعب مراقبته المحافظة على استقلال الأمة حسب دستور الجزائر :الدقة

 البرلمان وجوبا خلال هذه الحالة؟

 .خلال الحالة الاستثنائية لبرلمانوضعية ا-2

؟ ذلكهل يح  للبرلمان التشريع خلال الحالة الاستثنائية؟ وإن كان كذلك، فما هي حدود سلطته في *
 :للإجابة على هذا التساؤل ظهرت آراء فقهية خاتلفة أهمها

                                                           
586 Burdeau , Troper, Hamon, op.cit., p.536. 
587 Chantebout, droit constitutionnel et institutions politiques. Armand Colin, Paris, 1986, 7 
ed, p. 464, 

 .137.وجدي ثابت غبريال، مرجع سبق ذكره، ص: نقلا عن
  .17.ق ذكره، صوجدي ثابت غبريال، مرجع سب588
  .113. أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص589
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المنطقي الوحيد لاجتماع البرلمان بقوة القانون هو تمكينه من مباشرة  يرى جانب من الفقه أن التفسير -1 
 :يفرق هنا بين عدة حالات هلكن 590.السلطة التشريعية فيظل في حالة اجتماع دائم

هنا لا يمكن للبرلمان أن  تشريعية من جانب رئيس الجمهورية، المجالات التي صدر بصددها قرارات  -
 591. لاستثنائية أثناء تطبيقهايشرع في كل ما يمس الحالة ا

 .وهنا يمكن للبرلمان أن يمارس وظيفته592،التشريع في غير هذه المجالات -

لأن العمل وفقا لهذا . لكن هذا الرأي لا يتماشى مع ضرورات السرعة والفعالية التي تتطلبها هذه الحالة 
ة والبرلمان، كما أنه من الصعب وضع المبدأ يسمح بوضع أحكام متناقضة لنفس الموضوع من طرف رئيس الجمهوري
 .حدود بين مجال القرارات اللازمة لمواجهة الحالة الاستثنائية والمجالات الأخرى

بأن Lamarque, Rivero, Duverger, Voisset- 593-يرى أغلب الفقهاء الفرنسيين-0 
واضيا  19كان نص المادة   إذ ،لبرلمان الح  في ممارسة اختصاصاته التشريعية كما لو كان في دور انعقاد عاديل

فلا يكون مبدئيا التمييز بين مجالات يح  للبرلمان التدخل فيها والمجالات المستثناة إلا إذا تداخل  594.بهذا الشأن
يؤخذ ، 19إذا حدث اصطدام بين تشريع الرئيس والبرلمان خلال تطبي  المادة و في هذه الحالة، . الاختصاصان

 :بعين الاعتبار ما يأتي

 .في المجال الذي تشمله قرارات الرئيس الاستثنائية، وهذا قياسا على حالة التفويض لا يشرع البرلمان-

بهذا يقتصر دور البرلمان  595. خارج إطار قرارات الرئيس المتعلقة بالحالة الاستثنائية، يمكن للبرلمان أن يشرع-
أي الموضوعات  19جة عن إطار المادة حسب رأي أغلب الفقه الفرنسي على التشريع في الموضوعات الخار 

فينتهي هذا الرأي إلى نفس نتيجة الرأي  596.العامة، أو تلك التي يطلب الرئيس من البرلمان وضع قوانين بشأنها
 .الفقهي الأول أين طرحت مشكلة التمييز بين المجال المتعل  بتطبي  الحالة الاستثنائية وغير ذلك

                                                           
  .332.عمر حلمي فهمي، مرجع سبق ذكره، ص  590

591 Burdeau, Troper, Hamon, op.cit., p. 660. 
  .331.عمر حلمي فهمي، مرجع سبق ذكره، ص 592

Duverger, La 5 eme république, 1968, 4ed, p.57, in 011.سامي جمال الدين، مرجع سبق ذكره، ص 
593

  
  .120. عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ، ص594
  .113. أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص595
  .122.عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ، ص 596
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ربة الفرنسية خلال الحالة الاستثنائية التي أعلنها ديغول في الستينات، يعتمد الرأي الأخير على التج-1 
وهذا هو رأي  من دستور فرنسا 19للعمل الرئاسي خلال تطبيقه للمادة " مشاهدا صامتا"أين بقي البرلمان 

اء قد  يتمكن من ممارسة مهامه التشريعية، إلا أن كثيرا من الفقهإذ لم François Saint-Bonnet --.الاتجاه
يرى موريس ديفرجيه أن رئيس الجمهورية ديغول قد انتهك الدستور بتضييقه لاختصاصات رفضوا هذا التفسير، ف

 21.597البرلمان خلال تطبي  المادة 

أما بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري، والذي لم تعلن بموجبه الحالة الاستثنائية منذ إقرار دستور  
ففيما يخص وظيفة البرلمان التشريعية، لا يتماشى الرأيان الفقهيان  .نوعا من التدقي ، فإن التفسير يتطلب 2979

هو الرأي الثالث الذي لا  روح النظام الدستوري الجزائريالأول والثاني مع مقتضيات دستور الجزائر، والأقرب إلى 
 الموضوع نفسهيسمح للبرلمان بالتدخل كصاحب اختصاص أصيل في التشريع، لأن ذلك سيؤدي إلى تنظيم 

بموجب أوامر رئاسية وقوانين برلمانية مما يعقد الأمر ويحول دون فعالية الإجراءات المقررة لمواجهة الخطر الذي 
 .رئيس الجمهورية وسيلة قانونية للتشريع في هذه الحالة وهي الأوامرمنح و  استدعى إعلان الحالة الاستثنائية

ممارسة وظيفته على الأقل فإن كانت الاعتبارات العملية لا تسمح بتدخل البرلمان كمشرع فهل يمكنه *
 :للإجابة على هذا السؤال نستعرض رأيين ونقيم مدى توافقهما مع النظام الجزائري الرقابية خلال هذه الفترة؟

يرى بعض الفقه أن الدستور الفرنسي قرر عدة صور من الرقابة على أعمال الرئيس أثناء إعماله -1
ئيسي المجلسين بحكم أن الرئيس يستشير ر   598لليالة الاستثنائية من بينها رقابة البرلمان الذي ينعقد بقوة القانون،

ان هي الوسيلة الأكثر فعالية في الرقابة على وهو ما أكده موريس ديفرجيه بأن رقابة البرلمالمجلس الدستوري، و 
من دستور فرنسا في حالة إساءة استخدام سلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية، أما عن  19سلطات المادة 

والتي بمقتضاها منع البرلمان من القيام بدوره الرقابي فإنها تنطوي على تحايل على  1191الممارسة التي حدثت في 
 599.الدستور

                                                           
597 François Saint-Bonnet, op. cit., p.1701. 

  .112. ق ذكره ، صأيمن محمد الشريف ، مرجع سب598
599 Simon A Eya, 

 Le contrôle parlementaire sur la politique de défense nationale en France,1982, thèse, 
Clermont, p306 

 .            327. وجدي ثابت غبريال، مرجع سبق ذكره، ص: نقلا عن
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الأمر خاتلف في النظام الجزائري، لأن البرلمان لا يمكنه تحريك أية آلية رقابية أثناء تطبي  الحالة لكن 
 :لسببين. الاستثنائية

، بالتالي تكون الداخلية أن البرلمان في الجزائر خاتص بمراقبة أعمال الحكومة دون أعمال رئيس الجمهورية-
 .أصلا نأعمال هذا الأخير خارج مجال اختصاص البرلما

، بدليل من دستور الجزائر 104المذكورة في المادة  11أن البرلمان غير خاتص بالرقابة على أوامر المادة -
 .أنها لا تخضع لموافقته البعدية على عكس الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية خلال غيبته

وهو ما  600من الدستور، 11ادة يؤكد بوقفة أنه ليس للبرلمان أي دور تشريعي أو رقابي خلال تطبي  الم-
 601.أين لم يكن للبرلمان أي دور خلال إعمال هذه الحالة 1191أكدته التجربة في ظل دستور 

ليست إلا وهما لأنها تتجرد من  على رئيس الجمهورية وحكومته الرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان-0
س الدولة من إجراءات حتى ولو كانت ذات طبيعة فلا يمكنه أن يعدل أو يلغي ما يتخذه رئي  602أي جزاء،

 604.بهذا لا يح  للبرلمان ممارسة الرقابة على أعمال رئيس الدولة خلال الحالة الاستثنائية603.تشريعية

 وبقاء المجلس ،19حتى أن منع الدستور الفرنسي رئيس الجمهورية من ممارسة ح  الحل أثناء تطبي  المادة 
هذا غير و . استقالة الحكومةقائما لا يفترض إمكانية ممارسة مهامه الرقابية كملتمس الرقابة، فقد ينجر عنه 

فلا يمكن إقالة الحكومة  المجلسمنطقي، لأن هذه الآلية مقررة مقابل سلطة الحل، فإن كان من غير الممكن حل 
بكل شروطها، أي قبول الاستقالة من طرف رئيس للأسباب نفسها، وممارسة الرقابة البرلمانية يجب أن تتيق  

 605. القيام بأي عمل تشريعي أو رقابي 19بهذا لا يمكن للبرلمان، أثناء تطبي  المادة  .الجمهورية أو حل المجلس

هذا بالنسبة لدستور فرنسا، أما عن النظام الجزائري، فهو لا يسمح كذلك للبرلمان بممارسة الرقابة على 
كما أنه لا فائدة من تحريك مسؤولية   .تخرج بطبيعتها من دائرة اختصاصه التيالداخلية هورية أعمال رئيس الجم

                                                           
  .188.، ص.1001الجزائري، دار هومة، الجزائر، بوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي 600
  .183.، صالمرجع نفسه 601
  .122. محمد ربيع مرسي ، مرجع سبق ذكره ، ص602
  .123.، ص  المرجع نفسه603

604Dmitri Georges Lavroff, le droit constitutionnel de la 5eme république, 3ed, Dalloz, Paris, 
1999, p.875, in :  

، 3شي، التشريع عن طريق الأوامر، دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، عددعقيلة خربا
  .21.، ص1009أفريل 

605 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution, op.cit., p.343. 
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 وإذا مارست اختصاصات معينة فتكون. كالحكومة أثناء الحالة الاستثنائية، لأنها لا تضطلع بمهام تستدعي ذل
 .لا تكون صاحبة القرار فيهعلى أساس تفويض من رئيس الجمهورية، بهذا لا يعقل تحريك مسؤوليتها على عمل 

على أعمال رئيس الجمهورية المتعلقة  فإذا لم يكن بإمكان البرلمان أن يمارس وظائفه التشريعية أو الرقابية*
 ، لماذا ينص الدستور على اجتماعه بقوة القانون؟بالحالة الاستثنائية

رية عن طري  اتهامه بالخيانة يفسر الأمر في الدستور الفرنسي بإمكانية إثارة مسؤولية رئيس الجمهو 
العظمى، لكن هذا خاتلف في النظام الجزائري الذي لم يكن واضيا حول الجهة التي يمكنها تحريك هذا الإجراء 

 .وأحال الدستور الأمر بكامله للقانون العضوي الذي لم يصدر بعد

ذلك . من دستور الجزائر 11ادة لملذا نجد تفسيرا آخر لشرط انعقاد البرلمان بقوة القانون أثناء اللجوء ل
في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس ، 12الذي نصت عليه المادة 

خلال هذه الفترة لا يمكن تطبي  أحكام المواد  .من الدستور 99الدستوري في حالة غياب الأول حسب المادة 
نعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، وبما أن الحالة الاستثنائية ظرف استعجالي بطبيعته إلا بموافقة البرلمان الم... 11و 11

كما أنه يحتمل كثيرا . أن تتعطل قرارات مواجهة الأزمة في انتظار اجتماع البرلمان، فلا يجب يقتضي التدخل بسرعة
 .هكما تزيد احتمالات استقالتأن يكون منصب رئيس الجمهورية مهددا في هذا الظرف،  

إضافة إلى ذلك، يحتمل أن المؤسس كان ينوي إسناد مهمة اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى للبرلمان 
لذا نص على اجتماعه بقوة القانون، لكن توقف إجراءات تكريس المسؤولية القانونية لرئيس الجمهورية عند المادة 

 .حاليا ون أساس قانوني، لذا نرجح الاحتمال الأوليبقيه مجرد احتمال ددون القانون العضوي من الدستور  159

 

بهذا، يكون لرئيس الجمهورية السلطة في تكييف طبيعة الظرف الاستثنائي، والحالة الضرورية لمواجهته، إما 
أن تكون حالة طوارئ أو حصار أو حالة استثنائية، لكنه في كل الأحوال ملزم بالعمل في إطار أحكام الدستور، 

العسكرية التي تتدخل في حالة الضرورة الملية، بهذا  وألتان الأوليتان بتوسيع الاختصاصات الإدارية تتعل  الحا
يتأثر المجال التشريعي بشكل غير مباشر عن طري  بعض المراسيم التي لا تحترم مبدأ المشروعية المعمول به خلال 

 .الحالات العادية
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الإجراءات  اتخاذلجمهورية سلطة تقديرية واسعة في إعلانها و أما الحالة الاستثنائية، والتي يملك رئيس ا 
فيي  له أن يقرر إعلان  .لا تعتبر آليات فعالة 11الظرف، لأن الشروط الواردة في المادة ذلك لمواجهة اللازمة 

استقلال الأمة بما فيها  كما يمكنه اتخاذ كل الإجراءات التي يراها ضرورية للميافظة على  المنفردة، الحالة بإرادته
فهل تعتبر هذه  ،وقد نص المؤسس صراحة على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر أثناء تطبيقها .التشريع

أم أن  101و 100جال المادتين بمطبيعة الأوامر المتخذة خلال غيبة البرلمان؟ وهل يعرف مجالها  نفسالأوامر من 
 ص التنظيمي لرئيس الجمهورية؟ مجالها يتسع ليشمل حتى الاختصا

   .ضوابط السلطات التشريعية لرئيس الجمهورية خلال الظروف الاستثنائية: المطلب الثاني

توصلنا فيما سب  إلى أن قرارات الإعلان عن الحالات سابقة الذكر لا تعتبر أعمالا إدارية رغم ورود المواد  
أما الأعمال الأخرى التي يتخذها  .نفيذية، لأنها أعمال ساميةالمتعلقة بتنظيمها في الفصل الخاص بالسلطة الت

لكن معيار التمييز بين هذه الأعمال 606. رئيس الجمهورية بمناسبة إعمال الحالة الاستثنائية فإن طبيعتها تختلف
ضوعي أو يختلف حسب الحالة المعلنة، بهذا لا نعتمد على المعيار المو  بلليس نفسه القائم خلال الظروف العادية، 

 .الشكلي لتكييفها

كما أن المواد المنظمة لهذه الحالات لم تكن واضية في طبيعة أعمال رئيس الجمهورية ومجالها، إلا أن  
أما الحالة الاستثنائية،  .الطوارئ والحصار لا تتعلقان بالاختصاص التشريعي بل التنفيذي الممارسة أثبتت أن حالتي

من الدستور والتي وردت في الفصل الثاني المتعل  بالسلطة  104ادة من خلال الم بت المؤسس فيهافقد 
 .الفرع الأول -التشريعية، أين يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية

 

 

 

 

تختلف هذه الأوامر عن تلك الصادرة خلال غيبة البرلمان من حيث إجراءات وضعها والآليات الرقابية  
 . الفرع الثاني -لوقوعها ضمن إطار المشروعية الاستثنائية للنظام القانوني للدولةنظرا لها التي تخضع 

                                                           
606 Burdeau, Troper, Hamon, op.cit., p. 660. 
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 .الاستثنائية حالةالاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية خلال ال:  الفرع الأول

استقر الفقه في الجزائر على أن رئيس الجمهورية لا يملك التشريع خلال حالتي الطوارئ والحصار، فالمادة 
لكن . في فقرتها الرابعة من الدستور تكلمت فقط عن الأوامر التي تتخذ تطبيقا لليالة الاستثنائية لا غير 211

 زائر؟ من دستور الج 92ما هي حدود التدابير التي تكلمت عنها المادة 

من دستور فرنسا، ولم تمنع منح رئيس  21في المادة  « mesure »" التدابير"وردت عبارة 
الجمهورية اختصاصات واسعة في مجال التشريع، لذا لا يمكن أن نعتمد على هذا المصطلح لنعتبر أن رئيس 

ن وردت عبارة أي 93من الدستور، على خلاف المادة  92الجمهورية لا يملك التشريع طبقا للمادة 
التي تكلمت عن  211دون غيرها في سياق نص المادة  93لكن تفسيرنا يعتمد على ذكر المادة . "الإجراءات"

ومن ناحية أخرى، فإنه من الصعب الفصل بدقة بين مجال التنظيم . أوامر رئيس الجمهورية، هذا من ناحية
س المجال التشريعي، بل وقد تخالفه تطبيقا لمبدأ تم 92والتشريع، لذا قد يتم إصدار مراسيم متعلقة بالمادة 

ية الاستثنائية وهو ما سب  بيانه، إلا أنها تبقى دائما أعمالا تنفيذية لا ترقى إلى مرتبة التشريع بقوانين أو المشروع
  .أوامر

ويل هذا فيما يتعل  بحالتي الطوارئ والحصار، أما بالنسبة لليالة الاستثنائية، فهي تتعل  أساسا بتي
الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية خارج إطار المشروعية العادية فلا يلتزم بالضرورة باحترام القوانين السابقة 

 .إن كانت تعرقل مهمته في المحافظة على استقلال الأمة

من دستور الجزائر على أن الحالة الاستثنائية تخول رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات  11تنص المادة 
رئيس  يمنحا مم. الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

على أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ كل من دستور فرنسا  19كما تنص المادة . الجمهورية سلطة واسعة في التشريع
الرغبة في تمكين السلطات العامة الدستورية من ممارسة التدابير التي تستوجبها الظروف التي تكون مستوحاة من 

فلا تتلخص وظيفته خلال هذه الفترة في التشريع فقط، بل يمكنه التدخل لاتخاذ قرارات . مهامها في أقرب الآجال
 .القضائي والتنفيذي أيضا ينفي المجال
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ائية والتي يمارسها رئيس الاختصاصات التشريعية خلال الفترة الاستثنهو ما يهمنا في هذه الحالة، 
المتعلقة بغيبة  104الجمهورية عن طري  الأوامر، فهل يعرف مجالها بنفس مجال أوامر الفقرة الأولى من المادة 

ومهما يكن مجالها،  -أولا-البرلمان، أم أن مجالها أوسع ويمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر بأمر موضوعا تنظيميا؟
لمتخذة خلال غيبة البرلمان؟ أم أنها ذات طبيعة خاتلفة لأنها تتخذ خلال نظام هل تأخذ نفس طبيعة الأوامر ا

  -ثانيا-المشروعية الاستثنائية؟

 .مجال أوامر رئيس الجمهورية الاستثنائية-أولا

 من دستور الجزائر في الفقرتين الرابعة والخامسة، أين يمكن 104نظمت هذه الممارسة بموجب المادة 
غيبة المتخذة خلال وامر الأوهي نفس المادة المتعلقة ب. في الحالة الاستثنائية ن يشرع بأوامرلرئيس الجمهورية أ

 .البرلمان، إلا أن الأحكام التي تنظمهما ليست متماثلة من حيث شروط الإصدار وآليات الرقابة

أوامر حالة من الدستور لا يخضع لنفس أحكام  11كما أن تحديد مجال الأوامر الصادرة تطبيقا للمادة 
يتسع هذا المجال ليشمل  إذ . 101و 100ال المذكور في المادتين المجغيبة البرلمان، والتي سب  وذكرنا أنه يتعل  ب

كل الإجراءات التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية وهو ما يخضع 
 :نذكرهللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية حسب ما س

من الدستور، والتي لم تميز بين الإجراءات، نفترض  11على أساس الصياغة العامة التي وردت في المادة -
تعطي لرئيس الجمهورية إمكانية التشريع  104أن تكون كلها ذات نفس الطبيعة والقوة القانونية، كما أن المادة 

 :ا الحكم في حد ذاته يطرح عدة إشكاليات تقنية في تطبيقهبأوامر في هذه الحالة والتي تتخذ في مجلس الوزراء، وهذ

هل تتعل  الأوامر فقط بمجال القانون؟ أم أن كل قرارات رئيس الجمهورية تصدر في شكل أوامر حتى -
 ولو تعلقت بالمجال التنفيذي أو القضائي؟

 

 شكل مراسيم؟ هل يملك رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في إصدار أعماله في شكل أوامر أو في -

إصدار الأوامر في مجلس الوزراء أن المعيار الموضوعي غير معمول به في هذه الحالة؟ لذا يختص هل يعني -
 .بهذا العمل التنفيذيلس المج
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، 1191الإجابة على هذه الإشكاليات ليست بسيطة خاصة بغياب إعمال لهذه المادة منذ إقرار دستور 
لإجراءات اللازمة لمواجهة التي يملكها رئيس الجمهورية في إعلان الحالة وتقدير ا لسلطة التقديرية الواسعةنظرا لو 

من دستور الجزائر والتي تقتضي التمييز الشكلي بين نوعين من  104مبدئيا يمكننا الاعتماد على المادة . الأزمة
ذ لا تخضع هذه الأخيرة لنفس إ. تلك المتخذة خلال غيبة البرلمان، والمتخذة خلال الحالة الاستثنائية: الأوامر

وتشتر  معها فقط في ضرورة اتخاذها في مجلس . أحكام الأولى، فلا يلتزم رئيس الجمهورية بعرضها على البرلمان
اعتبارا أن المؤسس الدستوري حين :"  إذ أكد أنه 29/11يؤكد هذا الطرح رأي المجلس الدستوري رقم . الوزراء

من الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور  104من المادة  1،0،1خصص الفقرات 
المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها 

تعرض على كل غرفة   رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي
 .من البرلمان والأوامر المستثناة من ذلك

من  104واعتبارا بالنتيجة، أنه إذا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية الأوامر المذكورة في المادة 
 104الدستور بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية، ففي هذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 

لا تخضع لنفس إجراء الأوامر المتخذة في حالة  11مما يعني أن هذا الرأي اعتبر أن أوامر المادة 607".من الدستور
 .غيبة البرلمان، ولا يلتزم رئيس الجمهورية بعرضها على البرلمان

نعلم بأن الاختلاف في الإجراء يعني الاختلاف في الدرجة القانونية وربما حتى الطبيعة، فهل قصد  
المؤسس هذا الازدواج، فتنشأ في النظام الدستوري الجزائري طائفتان من الأوامر، ليس لهما نفس الطبيعة والقوة 

تشريعات المبين في الباب الثاني، والذي يقتضي خل  القانونية؟ إجابتنا المبدئية يؤكدها فيما بعد التدرج القانوني لل
نظامين للمشروعية في الدستور الجزائري، العادي والاستثنائي، بالتالي لا يمكننا أن نعتبر أن الأوامر المتخذة خلال 

 يعقل أن غيبة البرلمان أعلى درجة من أوامر الحالة الاستثنائية أو العكس، لأن وجود الثانية يعني غياب الأولى، فلا
في فقرتيها الأخيرتين، ويلجأ أيضا لإعمال  104من الدستور، أي المادة  11يقوم رئيس الجمهورية بإعمال المادة 

 .الفقرة الأولى من نفس المادة

 :بالتالي تكون الإجابة على التساؤلات سابقة الذكر كما يأتي

                                                           
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس  2999فيفري 12المؤرخ في  99/د.م/ع.ق.ر/07رأي رقم  607

، مؤرخة في 22الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جريدة رسمية رقم 
  .1،8 .،ص2999مارس  9
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اها مناسبة لمواجهة الظرف، ولا يخضع في يملك رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في اتخاذ الأوامر التي ير 
من دستور الجزائر، إذ تخوله  101، 100كما لا يتيدد تدخله بمجال المادتين . ذلك للتشريعات العادية

سلطاته الاستثنائية اعتماد معيار ذاتي في تعريف أشكال قراراته، ولا تخضع لأي قيد شكلي، إلا أنها تتخذ في 
برئاسة رئيس الجمهورية، مما يؤكد غياب المعيار الشكلي أيضا، لأن مجلس المداولة هنا مجلس الوزراء الذي ينعقد 

أصبح مجلس الوزراء وليس البرلمان، الفرق أنه لا يملك التصويت ضد قرار رئيس الجمهورية لأن دوره لا يعدو أن 
 .يكون استشاريا

 .مر المتعلقة بالحالة الاستثنائيةطبيعة الأوا-ثانيا

من  81المادة  التي تقابلها، من دستور فرنسا 21حول الطبيعة القانونية لإجراءات المادة  قهالف اختلف
2982دستور مصر

 :وتتلخص هذه الاتجاهات في أربع ،608

أعلى من القانون  609نوع خاصقرارات من من دستور فرنسا  21الإجراءات المتعلقة بإعمال المادة تعتبر -2
الدستور لم يشر إلى ذلك، ورغم أن هذه المادة تنظم حالة استثنائية لنظام  هذا الرأي غير منطقي لأن .نفسه

  .نصرف إلى إقرار نظام جديد يسمو على القوانين السابقةتالمشروعية، إلا أن نية المؤسس لم 

لط بين القوة يخ لكن هذا الرأيأعمالا تشريعية، كل الإجراءات المتعلقة بإعمال الحالة الاستثنائية تعتبر  -1
، لأن الفقهاء استندوا على نص الدستور بأن قرارات رئيس الجمهورية تتمتع بقوة القانون طبيعتهالقانونية للعمل و 

أنه ذو طبيعة تشريعية، بهذا  دائما منه، وتمتع العمل بقوة القانون لا يعني 81حسب الدستور المصري في المادة 
 .يكون هذا الرأي غير مقبول من الناحية التقنية

هذا الاتجاه يحق   أنرغم و  .لكنها أعمال إدارية حسب المعيار الشكلي بقوة القانون الأعمالتمتع هذه ت-3
التي  ، ولا يفسر نية المؤسسانه ليس عمليأإلا . من حيث الآليات الرقابية لاحترام مبدأ المشروعيةضمانة فعالة 

طائفة جديدة من  إدارية بقوة القانون، لأن ذلك سيخل  فيما بعد إلى اعتبارها أعمالا لم تنصرفأنها  ويبد
 .الأعمال الإدارية

                                                           
مصر هو أن أغلب الفقه المصري يفسرها اعتماد على ما ورد في القضاء والفقه الفرنسيين  من دستور 81سب اختيارنا للمادة 608

  .من دستور فرنسا 21فيما يتعلق بالمادة 
com  -public ledroit\Droit\file://H, : auteur non cité, le président de la république Voir aussi 609

cours de droit constitutionnel.htm, 20/03/2008, p.3. 

file://H/Droit/ledroit
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صعوبة التمييز بينها، وهذا نظرا لوحدة هدفها و الأعمال المتعلقة بالحالة الاستثنائية أعمال سيادة، كل تعتبر  -1
التدابير قرار إعلان اللجوء و  لم يميز بينكما أن الدستور الفرنسي   610.فهي لا تخضع لأية رقابة قضائية إدارية

للتوقيع المجاور كما أنها ليست من صميم  لأنها لا تخضعأعمال سيادة : تخذة بشأنه فتأخذ كلها نفس الحكمالم
  611 .العمل الإداري

التي لم تميز بين القرارات،  21هذا الرأي بأنه من الخطأ الاعتماد على حرفية نص المادة  ىعل تم الرد
في  هاءالفقفعلى فكرة أن الرئيس في هذه الممارسة الاستثنائية يجد أساس سلطته في الدستور، لأنها غير سديدة و 

  القرارات،على كل الاستنتاج لا ينطب   كما612 .السلطة التقديرية للإدارةيعتمدون على نظرية الضرورة و  هذا
 613.تشريعية وفقا للمعيار الموضوعيفهنا  منها ما تعتبر 

فميز بين مجال اتجاها اعتمد فيه على المعيار الموضوعي الذي تبناه المؤسس الفرنسي لذا اتخذ القضاء *
 . التي تعتبر تنفيذيةو  38المادة  المج، و التي تعتبر أعمالا تشريعيةنسا و من دستور فر  31المادة 

–تتعل  بالموضوعات التشريعية تلك التي : بين نوعينفي قرارات إعمال الحالة الاستثنائية  ميز القضاءبهذا 
أما ما يخرج عنها فهو من دستور الجزائر،  101و 100 دستور فرنسا والتي تقابلها المادتانمن  14نطاق المادة  

أن رئيس الجمهورية بتنظيمه للموضوعات  فكرة على القضاءاستند  614.يعتبر عملا إدارياذو طبيعة لائيية و 
من دستور فرنسا إنما يتدخل كسلطة تشريعية تحل محل البرلمان فتكون قراراته ذات طبيعة  14الواردة في المادة 

في قضية راب ندي سارفنس  1190مارس  0وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي ذلك من خلال قراره في . تشريعية
اعتبر الأولى تشريعية لا تخضع ، و 19والتي تدخل في مجال المادة  14تقع في مجال المادة  إذ فرق بين القرارات التي

 615.لرقابته، أما الثانية فهي إدارية تخضع للرقابة القضائية

، إلا أننا من الدستور الفرنسي 19لأحكام المادة  نسي في تحليلهإن كنا نؤيد رأي الفقه والقضاء الفر و 
إذ تنص المادة  .ولا يمكن تعميم النتيجة السابقة عليها من دستور الجزائر 11يخص المادة  نرى الوضع خاتلفا في ما

منه صراحة على أنها تخضع لأحكام أخرى خاتلفة فرئيس الجمهورية ليس مجبرا على عرضها على البرلمان،  104

                                                           
  .111. أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص610
  .397.وجدي ثابت غبريال ، مرجع سبق ذكره، ص 611
  .113.عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ، ص612
  .291. إلى ص290. سامي جمال الدين ، مرجع سبق ذكره، ص613
 111. ص.أنظر أيضا عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ، ص. 112. أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص614
،113   

  .111. عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ، ص615
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، إذ وردت في من حيث التكييف انلا تمييز بينها وبين الأوامر الصادرة خلال غيبة البرلمذات طبيعة تشريعية و وهي 
فمن جهة وردت الأحكام المتعلقة بإعلان الحالة الاستثنائية في  .الفصل الثاني من الباب الثاني بالسلطة التشريعية

ومن جهة أخرى، أورد المؤسس الأحكام المتعلقة  .الفصل الأول المتعل  بالسلطة التنفيذية وسب  تفسير ذلك
من الدستور مما يعني أنها تحمل نفس طبيعة الأوامر الأخرى، وتختلف عن  104 المادة في الاستثنائية بالأوامر

 .القرارات المتعلقة باللجوء إلى الحالة في حد ذاتها

 105لكن ما يجدر التأكيد عليه هو غياب المعيار الموضوعي في هذه الحالة للتمييز بين مجال المادة 
كن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في كل المجالات، والهدف من هذا إذ يم .من الدستور 101و 100والمادتين 

عدم إخضاع أعمال رئيس الجمهورية المتخذة خلال هذه الفترة لمبادئ تدرج القوانين التي تقضي خضوع 
ا للمجال ذا يح  لرئيس الجمهورية متى شاء التشريع بأوامر وفقا لإرادته وليس وفقبه. التنظيمات للقوانين البرلمانية

 .من دستور الجزائر 101و 100المعرف بالمادتين 

فما يصدره رئيس الجمهورية في النظام الجزائري من أوامر خلال فترة الأزمات والظروف الاستثنائية وأثناء 
غياب البرلمان، لا يدخل في مفهوم السلطة اللائيية ولا يمكن اعتباره كذلك، بل هو أعمال تشريعية في مجال 

 616".سلطة صنع القانون"ن، لأن رئيس الجمهورية يمارس خلال هذه الفترة القانو 

 

 

 

سلطة دون قيود في تحديد مجال الأوامر المتخذة خلال الحالة الاستثنائية يهدد مبادئ هذه اللكن تر   
دستور الجزائر  وهو حال. المشروعية خلال الفترة الاستثنائية وبعدها مما يقتضي تقرير آليات رقابية على سلطته

جاء خاليا من الأحكام التي تبين الإجراءات الرقابية على هذه الأوامر ومصيرها بعد إنهاء الحالة الاستثنائية، الذي 
 .وهو ما سنبينه في ما يأتي

 .الرقابة على أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة بالحالة الاستثنائية: الفرع الثاني

                                                           
  .12.بدرية جاسر الصالح، مرجع سبق ذكره، ص616
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نظرا المعمول بها في الحالات العادية،  تلك ة خلال الحالة الاستثنائية عنتختلف الآليات الرقابية المقرر 
لطبيعة الظرف الذي يقتضي منح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الخطر، وتكاد 

قيام نظام قانوني  عني أن إعلان الحالة الاستثنائية يقتضيمما ي -أولا- .تكون منعدمة بالنسبة لبعض الأعمال
 -ثانيا-النظام الساب ، فهل تبقى هذه الأوامر سارية المفعول حتى بعد انتهاء الحالة الاستثنائية؟ جديد يختلف عن

 :من دستور الجزائر 19الآليات الرقابية على أوامر المادة -أولا

ية وتقدير الإجراءات اللازمة رغم ما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطة تقديرية في إعلان الحالة الاستثنائ
. لمواجهة الخطر فإنه يخضع في ذلك للرقابة، إلا أن هذه الأخيرة تأخذ طبيعة خاصة تتماشى وضرورات السرعة

 . بهذا تختلف عن الآليات الرقابية المقررة على الأوامر المتعلقة بغيبة البرلمان

لجمهورية يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية أن رئيس ا الرابعة والخامسةفي الفقرتين  104تنص المادة 
وقد وردت أحكام هذه الأوامر منفصلة عن أحكام أوامر حالة غيبة البرلمان . وتتخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء
لرئيس :" فالمادة كانت واضية بهذا الشأن وهو ما تبينه الصياغة في حد ذاتها. بهذا لا تخضع لنفس الآليات الرقابية

 .مهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمانالج

 .ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتواف  عليها

 .تعد لاغية الأوامر التي لا يواف  عليها البرلمان

 .، من الدستور11في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر، 

 ".تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء

 من خلال نص المادة، يبدو واضيا أن الفقرتين الثانية والثالثة تتعلقان فقط بأوامر رئيس الجمهورية في
مما يعني  617علقة بأوامر الحالة الاستثنائية،من المادة فهي تبين الأحكام المت الموالية أما الفقرات. حالة غيبة البرلمان

في مجلس الوزراء، بهذا ينتقل الاختصاص كاملا إلى هيئة فقط البرلمان في هذه الإجراءات التي تتخذ دور غياب 
أخرى، ولا يمكن للغرفتين ممارسة الرقابة على عمل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لأن البرلمان لم يعد صاحب 

                                                           
في الفصل الأول من الباب  يهالمتخذة خلال غيبة البرلمان، وقد سبق التأكيد علا أن الفقرة الأخيرة لا تتعلق بالأوامر ذلا يعني ه 617
 . الأول
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هو مجلس  خلال هذه الفترة المجلس التشريعي. في التشريع ولو حتى على أساس المشاركة الأصيل الاختصاص
 .الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية الذي يتداول بشأن الأوامر التي يتخذها

ول، لكن التداول لا يكفي ليمنيها الشرعية التي تحظى بها القوانين البرلمانية التي، وإضافة إلى إجراء التدا
كما أن الأوامر المتعلقة بغيبة البرلمان تخضع بعد إصدارها من طرف رئيس الجمهورية   .تخضع لموافقة رئيس الجمهورية

 .برلمانية أم أوامر لموافقة غرفتي البرلمان بهذا تتدخل هيئتان منتخبتان لوضع التشريعات العادية سواء كانت قوانين
فهل تخضع . د وهو رئيس الجمهوريةيحة فهي تخضع لإرادة ممثل شعبي و ئيأما الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنا

 لرقابة البرلمان رغم أن الدستور لم ينص صراحة على ذلك؟ 

تشريعية لرقابة البرلمان خلال إعمال الطبيعة الهذه الأوامر ذات  صرفت إرادة المؤسس إلى عدم إخضاعان
أين لا يمكنه ممارسة الوظيفتين  هذا الظرفبشأن وضع البرلمان خلال الحالة الاستثنائية، وهو ما توصلنا إليه سابقا 

 . التشريعية والرقابية، وينتقل الاختصاص كاملا لرئيس الجمهورية

جلس الدولة والمجلس الدستوري فلا تسمح آليات النظام الدستوري لهما بالتدخل في بم فيما يتعل أما 
 :هذا الشأن نظرا لما يأتي

 

 

س الدولة، فهو غير خاتص أصلا بالنظر في غير القرارات الإدارية، وهو ما يؤكده القانون بالنسبة لمجل-
 .العضوي المتعل  بعمله

 195بالنسبة للمجلس الدستوري، لا يقع في إطار اختصاصاته النظر في دستورية الأوامر وفقا للمادة -
 إلى حينالأوامر المتخذة خلال غيبة البرلمان، فإن النظر فيها غير ممكن ب يتعل فيما  .هامن الدستور، التي لم تعدد

من الدستور فلا يوجد أي حكم بشأن مصيرها فيما بعد،  11موافقة البرلمان عليها لتصبح قوانين، أما أوامر المادة 
 .بهذا تبقى غير خاضعة لرقابة المجلسين والبرلمان

أن يراقب بشكل غير مباشر أعمال رئيس الجمهورية عن طري   كما يرى بعض الفقهاء بأنه يمكن للقضاء
بسط الرقابة على الرابطة بين إجراءات الضرورة والرغبة في معالجة الوضع من خلال رقابته على قيام عيب الانحراف 
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من دستور فرنسا  19يرى أن الشرط الموضوعي الوارد في المادة J. Jouandet  - -إلا أن الفقه الفرنسي. بالسلطة
 618. له طبيعة سياسية خاتلفة عن الانحراف بالسلطة المعروف في القانون الإداري

من دستور فرنسا الخاصة  19أوامر المادة و  19القرارات المتعلقة بالمادة  في هذا الشأن، يفرق بيردو بين
أما الثانية فتستمد الحكومة  .الرئيس سلطته في التشريع مباشرة من الدستوربالتفويض، فالأولى يستمد فيها 

التي لا تخضع لرقابة المجلس  19لهذا فهي تخضع للرقابة عكس قرارات المادة  ،سلطتها في التشريع من البرلمان
سلطته الات العادية البرلمان يستمد أيضا في الح الدراسة الدقيقة تؤدي إلى نتيجة مفادها أن إلا أن 619.الدستوري

الفقيه غير كاف  هبهذا يكون التمييز الذي جاء ب .مباشرة من الدستور ومع ذلك يخضع لرقابة المجلس الدستوري
 .من الرقابة لتبرير خضوع القرارات لأحكام خاتلفة

ت أن بأن الحالة الاستثنائية ليسمن دستور الجزائر  104الذي ورد في المادة لذا، نفضل تبرير التمييز 
لكن هذه الحالة  .يضطلع رئيس الجمهورية بالتشريع لأنه أصلا من بين اختصاصاته حتى في الظروف العادية

تقتضي إقصاء البرلمان من ممارسة الوظيفة التشريعية التي تعود برمتها لرئيس الجمهورية حيث يمكنه إنشاء نظام 
نظرا امر المتخذة في الحالة الاستثنائية لرقابة البرلمان والتوصل إلى عدم إخضاع الأو . للقائم سابقاقانوني خاالف 

يستلزم أن مفعولها ينتهي بمجرد إنهاء الحالة الاستثنائية إلا إذا أقرها البرلمان  لارتباطها بنظام مشروعية خاص، 
فهل  .أو رئيس الجمهورية وفقا للإجراءات التشريعية العادية كقوانين صالحة للمجتمع خلال الحالات العادية

يقتضي النظام الدستوري الجزائري ذلك، أم إمكانية استمرار العمل بالنظام القانوني الاستثنائي واردة حتى بعد إنهاء 
 الحالة الاستثنائية؟

 .ية بعد نهاية الظروف غير العاديةسريان التشريعات الاستثنائ-ثانيا

غياب النصوص القانونية والممارسة يصعب من البيث في هذا المجال، لذا يبقى أن نلجأ لما توصل إليه 
 .لحالة الاستثنائية بعد رفعهابا المتعلقةالفقه بشأن سريان التشريعات 

يختلف الفقهاء في تحديد مدة سريان هذه القرارات فيذهب رأي  إلى أن الإجراءات التي تتخذ في الحالة 
لكن  Morange, Hamon, Leroy-.620-بمجرد إنهاء الحالة الاستثنائيةستثنائية تتوقف آثارها الا

                                                           
J. Jouandet, « les régimes de crise », thèse, Paris, 1969, p.121, in 

  .212.وجدي ثابت غبريال، مرجع سبق ذكره، ص618
619 Burdeau, Troper, Hamon, op.cit., p. 660. 

 Hamon, à propos de l’art 16, AJDA,1961,p.666 in .277.ع سبق ذكره، صسامي جمال الدين، مرج620
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هذا الرأي يحتاج إلى نص قانوني يؤكد ذلك، وبغياب مثل هذا النص في الجزائر لا يمكن اعتماد هذا التفسير، 
مة والمؤسسات الدستورية في خاصة أن الإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة تهدف إلى المحافظة على استقلال الأ

السياسية بعد التهديد  الظروفالجمهورية مما يعني أنها قد تبقى ضرورية حتى بعد إنهاء الحالة الاستثنائية نظرا لتغير 
 .الذي تعرض له النظام

 إلا أنها لا تحتفظ ،ستمري سريان الأعمال المتخذة خلال الحالة الاستثنائية يرى أن اتجاه آخر من الفقه
بل تصبح مجرد أعمال إدارية تخضع التي كانت تتمتع بها خلال الحالة الاستثنائية وهي قوة القانون  نفسها القوةب

هذا الرأي يسمح بمراقبة لاحقة  Lamarque, Duverger, Camus-. 621-لمبدأ المشروعية
ل  طائفة من الأعمال يؤدي إلى خ أنهلأعمال رئيس الجمهورية من طرف القضاء الإداري لكنه ليس عمليا، كما 

 .الإدارية التي تتضمن موضوعات تشريعية وهو مساس بمبدأ المشروعية المقرر في الحالات العادية

يبدو أن التفسير الأقرب ، والذي لم يكن واضيا بشأن مصير هذه التشريعات ،الجزائري الدستور في- 
أراد المؤسس عكس ذلك لأخضعها لإجراء معين   لوو سارية المفعول دون عرضها على البرلمان،  إلى بقائها ينصرف

القرارات  الإبقاء علىوتبقى لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في  .غيبة البرلمانكما فعل مع الأوامر في حالة 
الضرورية لتسيير مؤسسات الدولة بعد إنهاء الحالة الاستثنائية وتلك التي كانت لها علاقة مباشرة بالظرف 

 .الي يمكنه إلغاؤهاالاستثنائي وبالت

لأن الأثر الرجعي يتطلب نصا صريحا القرارات فقط بالنسبة للمستقبل، يقرر مصير هذه ف أما البرلمان
كما أنه يتدخل فقط بشكل غير مباشر في هذه العملية من خلال التعديلات التي قد ترد على 622 .عليها

فالتعديل البرلماني لا يرد مباشرة  .الاستثنائية ولم يلغهاموضوع الأوامر التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الحالة 
بهذا يكون البرلمان قد ألغى  .تشريع جديد في الموضوع الذي تم تنظيمه في ذلك الأمر يوضععلى الأمر، بل 

رادة ، إهإلا أنه، وكما سب  بيان. الأحكام المتخذة في الحالة الاستثنائية أو عدلها بما يتناسب وسياسته التشريعية
البرلمان ليست ذات سيادة في تمرير الاقتراحات دون موافقة الحكومة، بهذا لا يمكن إلغاء أمر بشكل غير مباشر أو 

مما يعني أن سريان الأوامر المتخذة في الحالة . وبمعنى أدق، بموافقة رئيس الجمهورية .تعديله إلا بموافقة الحكومة
 .ئيس الجمهوريةيبقى رهن إرادة ر  رفعهاالاستثنائية بعد 

                                                           
 Camus, l’état de nécessité en démocratie,LGDJ,1962, p.327 in .279.، ص المرجع نفسه621
  .178.سلامة أحمد بدر، مرجع سبق ذكره، ص 622
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أثبتت التجربة السياسية في الجزائر، خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، ورغم أن السلطة 
اكتفت بإعلان حالتي الحصار والطوارئ على التوالي دون اللجوء لأحكام الحالة الاستثنائية، أن مجموع التشريعات 

عول إلا إذا نصت صراحة في موادها أن أثرها ينتهي بمجرد رفع التي تتخذ خلال هذه الفترات تبقى سارية المف
رغم أنها جاءت خارج هذا الإطار،  11كانت بعض الممارسات، تهدف في روحها إلى تطبي  المادة . الحالة

تسمح لرئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر قد تخالف النظام القانوني القائم، وبقيت هذه التشريعات سارية المفعول 
  623. 1119 حين تعديلها بأمر أو بقانون برلماني بعد إلى

بالمقابل، توسعت هذه الممارسة لتعطي لبعض الأوامر المتخذة خلال غيبة البرلمان نفس الطابع الاستثنائي  
، فهو في الحقيقة 0221نوفمبر  12المتعل  بالأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات  20/21كالأمر رقم 

 .من الدستور رغم عدم إعلان الحالة صراحة 11اصد المادة ليس غير تطبي  لمق

 

ضا عنها من الدستور، وعو  19بسبب ما سب ، فإن جزءا من الفقه الفرنسي يرى أن لا فائدة من المادة  
الخاصة بالاستفتاء لمواجهة الظروف الاستثنائية لأن  11المادة المتعلقة بالتفويض و  19يمكن اللجوء للمادة 

ير العادية يكفي لمواجهة لى نظام عادي فعال تدعمه إمكانية التفويض التشريعي في الحالات غالاعتماد ع
تسمح باتخاذ قرارات  19وهو أكثر أمانا لتفادي الوقوع في ديكتاتورية رئيس الجمهورية، فالمادة 624 .الأزمات

ثرها قد يتعدى الظرف الاستثنائي نظرا استعجالية لا تخضع لرقابة فعالة كتلك المقررة في الحالات العادية، كما أن أ
 .لغياب الضمانات القانونية الفعالة لإعادة النظام القانوني الساب 

لكن المؤسس، وأمام التهديد والمخاطر التي قد يواجهها النظام الذي أسسه لتسيير مؤسسات الدولة، لا  
يتعرض له النظام لأن مفاتيح السلطة تصبح فإما أن يتر  الأمر دون تنظيم قانوني وهو أسوأ ما قد  .يملك خيار

أو أن ينظمه  .نهيار نظام الدولة وسيادة الفوضىوقد يصل الأمر إلى ا بيد جهة واحدة تتيكم بها كما تشاء،
ولا . قانونيا بشكل يسمح بضمان الحد الأدنى من الشرعية الكافية لعدم الاستبداد بالحكم أو انتزاعه من أصيابه

م يخضع لاعتبارات عديدة أهمها سرعة التدخل لمواجهة التهديد وفعالية الإجراءات المتخذة، مما بد أن هذا التنظي

                                                           
 91/22يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم  2997أوت  1المؤرخ في  97/08القانون رقم : أنظر من بين كثير من الأمثلة 623

. الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية 2991ماي  11المؤرخ في 
  .2997أوت  2مؤرخة في  28جريدة رسمية رقم 

624 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution, op.cit., p.344. 
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ل مرة بالعودة للبرلمان لما في ك فلو كان ملزما دف عدم عرقلتهسلطة واسعة وتقديرية به رئيس الجمهوريةيستلزم منح 
 . كعدمه  تدخلهمن التصرف في الوقت المناسب ولكان  تمكن

الاعتبارات، حاول المؤسس التوفي  بين اعتبارات الديمقراطية وسلامة البلاد من خلال التمييز  أمام هذه 
 ،بين الإجراءات حسب الخطر الذي تواجهه البلاد، فتعلن حالة الطوارئ أو حالة الحصار إن كان الخطر محدودا

ل  بتهديد المؤسسات الدستورية أو أما إذا كان الخطر يتع .التشريعل لا تشمل سلطات رئيس الجمهورية مجا وهنا
 ل كل الوظائف في الدولة، وتبقىاستقلال البلاد أو سلامة ترابها، فإن سلطات رئيس الجمهورية تتوسع لتشم

 .أعماله مقيدة بأحكام الدستور

الدستور، بهذا تدخل البلاد نظاما خاتلفا عما سبقت ب يتوقف العملإلا أنه، وفي حالة إعلان الحرب،  
 . ه في الظروف الاستثنائية الأخرىدراست

 

 

 

  .حالة تعليق الدستور: المبحث الثاني

، وظروف أخرى هيميز الدستور بين ظروف استثنائية يلتزم فيها رئيس الجمهورية بالعمل وفقا لأحكام 
ك وشيقوع عدوان فعلي على البلاد أو عندما يكون بعد إعلانها وهي حالة الحرب، التي تعلن بو  تعليقهتقتضي 

ا يجعلها خاتلفة عن بقية الظروف الاستثنائية سابقة مموالتي تقتضي تولي رئيس الجمهورية جميع السلطات  .الوقوع
 .الدراسة

بهذا، وبمجرد إعلان حالة الحرب، تدخل البلاد نظاما قانونيا جديدا يكون فيه رئيس الجمهورية صاحب   
مما يعني  .للسلطة السياسية ف التشريعية والتنفيذية والقضائيةكل السلطات في الدولة ويغيب التمييز بين الوظائ

 -المطلب الأول- .الرقابة على أعماله وصعوبة بسط غياب التمييز بين الأعمال المتعلقة بهذه الوظائف

 الأمر إشكاليات كثيرة حول إمكانية مراقبة أعمال رئيس الجمهورية لأن ، إذا،تطرح هذه الأحكام الخاصة 
. صعبا التكييفلكن غياب معيار التمييز يجعل  .حسب طبيعة العمل تعرفلجهة المختصة بذلك والتي يتعل  با
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في حالة الحرب، وحدد  يمكن ممارستها على أعمال الرئيس فالدستور لم ينص صراحة على الآليات الرقابية التي
فقط الشروط الشكلية والموضوعية لإعلانها، دون الإشارة إلى كيفية إنهائها إلا فيما يخص اتفاقيات الهدنة 

 -المطلب الثاني -.ومعاهدات السلم التي تخضع لإجراءات خاصة

 .حالة الحرب: المطلب الأول

الأحكام الدستورية المتعلقة بهذه  ، بهذا، وبسبب غموض1191 في ظل دستورلم تعلن حالة الحرب  
الحالة، سنلجأ إلى ما ورد في الدراسات الفقهية أو التجارب الأجنبية في هذا الشأن محاولة منا تفسير الأحكام 

 .الواردة في دستور الجزائر

 

 نه والتي تتعل م 14من دستور الجزائر إضافة للمادة  19و 19و 15تم تنظيم هذه الحالة بموجب المواد  
رغم أن إعلان الحالة يؤدي إلى تعلي  الدستور دون الحاجة إلى قرار بشأنه فإن المؤسس نظم و . بالتعبئة العامة

بل إن اللجوء إليها يعتمد على المطلقة تخضع لسلطة رئيس الجمهورية لا  إذأحكام إعلان الحالة وكيفية إنهائها، 
 -الفرع الأول -.توافر شروط شكلية وموضوعية

الوظائف ويتولاها يلغى التمييز القائم بين فيتغير شكل النظام السياسي للدولة  ،الةهذه الحعلان بمجرد إ 
كما أن وقف . ، مما يعني غياب المعيارين الشكلي والموضوعي للتمييز بين أعمال السلطة السياسيةرئيس الجمهورية

سسات الدولة وتقرير السياسة الداخلية العمل بالدستور يمنح رئيس الجمهورية سلطة غير محدودة في تسيير مؤ 
 - الفرع الثاني -.والخارجية للدولة

 إعلان الحرب: ع الأولالفر 

تمتنع الجزائر :"منه 09يمنع الدستور الجزائري صراحة الحكومة من الخوض في حرب هجومية بنص المادة  
من  15بهذا تتعل  المادة  ."وحريتهاعن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى 

 إعلان الحرب، إذ لا يمكنه فييشكل قيدا على سلطة رئيس الجمهورية  ما وهو .فقط بالحرب الدفاعيةالدستور 
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اء إلا لمواجهة عدوان على البلاد، فيكون المؤسس قد اعترف فقط بمشروعية الحرب اللجوء إلى هذا الإجر 
 625.الدفاعية

ضع قيود على سلطة رئيس الجمهورية في إعلان الحرب عن طري  شروط موضوعية لذا، حاول المؤسس و  
وبمجرد إعلان حالة الحرب، تدخل البلاد في  -أولا.وشكلية يشترط توافرها ليكون قرار اللجوء لهذه الحالة مشروعا

تختلف نتائج بهذا . نظام جديد للمشروعية بسبب وقف العمل بالدستور، ويتولى رئيس الجمهورية كل السلطات
 -ثانيا-.إعلان هذه الحالة عن قرار اللجوء للظروف الاستثنائية سابقة الدارسة

 .شروط إعلان حالة الحرب-أولا

وتمثل أقصى ظرف استثنائي مشروع ، 98و 91، 92 وادينظم الدستور الجزائري هذه الحالة بموجب الم 
بقدر هذا التهديد تتسع السلطة الممنوحة له في اتخاذ القرارات  .قد يعلنه رئيس الجمهورية لمواجهة تهديد أمن الدولة

لإعلان الحالة، وهي خاتلفة عما  -1-شكليةو  -2-شروط موضوعيةباللازمة لمواجهة الأزمة، لكنه ملزم بالتقيد 
 :يشترط في الحالات سابقة الذكر

 

 

 .الشروط الموضوعية-2

لكن هذا  626.طبقا لما ورد في ميثاق الأمم المتيدةأن يقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع -
هذه المادة لتعريفه على والاستناد  627.منه 51الأخير لم ينص على تعريف صريح للعدوان، إلا ما تضمنته المادة 

                                                           
  .192.ص مرجع سبق ذكره،بوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري،  625

 :أنظر. ي للقانون الدولييحيل المؤسس فيما يتعلق بالشروط الموضوعية لإعلان الحرب لميثاق الأمم المتحدة، وبالتال 626
Mohamed Abdelwahab Bekhechi, la constitution algérienne de 1976 et le droit international, 
OPU, Alger, 1989, p.226.   

د الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي، منفردة أو جماعة، إذا تعرض أح:" من ميثاق الأمم المتحدة على أنه للدولة 22تنص المادة 627
لكن مفهوم هذا النص واسع إلى درجة ." أعضاء منظمة الأمم المتحدة لعدوان مسلح، إلى حين يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة

 agression: أنه لا يشترط أن يكون العدوان على إقليم الدولة في حد ذاتها، فقد يمس رعايا الدولة أينما كانوا، إذ ورد مصطلح
armée وهذا حسب رأي. لا الحصر على سبيل المثال Derek Bourett 

 :أنظر. الذي يرى أن الممارسة الدولية أكدت هذا التفسير  
 Derek Bourett, « reprisals involving recourse to armed force », America journal of 
international law, 1972, p.4, in Mario Bettati, le droit d’ingérence, Odile Jacob, Paris, 1996, 
p.221.  
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فقد يكون معنويا في  ،لا يتماشى مع ما استقر عليه الفقه الدولي الذي يرى أنه لا يشترط الفعل المادي في العدوان
كما أن تطور الأسلية والطرق الحربية في هذا العصر يسمح بتهديد أمن الدولة دون أن يكون العدوان   628.البداية

لحد الآن تطرح إشكاليات  تزاللا  لأنهاتعريف العدوان، فقط لمسليا، بهذا يفضل عدم الاستناد على هذه المادة 
 629.تمييز بين الدفاع الشرعي والعدوانمن حيث ال عميقة في القانون الدولي

لم تنص صراحة إن كان مصدر العدوان داخليا أو خارجيا، بهذا يملك من الدستور  15 المادةإلا أن 
 .بالنسبة لليركات الداخلية الثوريةحتى رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في إعلان الحرب 

 .الشروط الشكلية-1

من الدستور اجتماع مجلس الوزراء، لكن هذا لا يعني أن قرار  92ة تشترط الماد: اجتماع مجلس الوزراء-
  المجلساللجوء إلى الحرب يتخذ داخل المجلس، لأن المؤسس كان واضيا في كثير من المواد أين تتخذ القرارات في 

يقرر رئيس الجمهورية التعبئة :"بالشكل التالي من دستور الجزائر 91المادة  المنصوص عليه فيكقرار التعبئة العامة 
العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 

أما هذه الحالة فليست مطابقة لقرار التعبئة العامة لأن المؤسس نص على اجتماعه وليس على اتخاذ  ،"مجلس الأمة

                                                           
  .229،210.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص 628
استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السيادة أو السلامة :" في تقرير للجمعية العامة ورد تعريف جريمة العدوان بأنها629

 3321أنظر قرار الجمعية العامة رقم ". ة أخرى أو بأي شكل آخر يتنافى وميثاق الأمم المتحدةالاقليمية أو الاستقلال السياسي لدول
، 1008، نقلا عن سهيل حسين الفتلاوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة، عمان ، الأردن، 2981في 
قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم -:  وقد عدد التقرير مجموع الأعمال التي تعتبر عدوانا. 321.ص

عليه، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال 
 .القوة
 .دولة أخرى إقليمدولة ما أية أسلحة ضد دولة أخرى بالقنابل أو استعمال  إقليمقيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف -
 .ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى-
قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة -

 .أخرى
ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي قيام دولة -

 =.الاتفاق نهاية بعد ما إلى المذكور الإقليم في لوجودها تمديد  أي أو ،ينص عليها الاتفاق
 .ثالثة دولة ضد عدواني عمل لارتكاب الأخرى الدولة هذه تستخدمه بأن أخرى دولة تصرف  تحت إقليمها وضعت ما دولة سماد-=
 من بأعمال أخرى دولة ضد تقوم باسمها أو ما دولة قبل من مرتزقة أو نظامية غير قوات أو مسلحة جماعات أو عصابات إرسال-

 غير القائمة وتعتبر .ذلك في لموسم بدور الدولة اشتراك أو أعلاه المعددة الأعمال تعادل حيث الخطورة، من تكون المسلحة القوة أعمال

 المحكمة نظام ظل في العدوان جريمة العليمات، حامد نايف:أنظر .عدوان أنها على أخرى أعمال تقرير الأمن لمجلس يمكن لذا حصرية

 القانون ررهيق الذي الحق :"فهو الشرعي الدفاع اما  .19،20.ص.ص ،1008  والتوزيع،عمان، للنشر الثقافة دار الدولية، الجنائية

 ابراهيم :أنظر..." السياسي استقلالها أو إقليمها سلامة ضد وقوعه حال مسلح عدوان لصد القوة باستخدام دول لمجموعة أو لدولة الدولي

 شمس، عين مطبعة ،1و 2 العدد والاقتصادية، القانونية العلوم مجلة الدولي، الجماعي الأمن ونظام الأوسط الشرق حرب العناني،

 التمييز الصعب من يبدو النظريين التعريفين خلال من .13.ص ذكره، سبق مرجع العليمات، حامد نايف : عن نقلا ،127.ص ،2981

 الحكومات تحججت أين العراق على أمريكي الأنجلو العدوان ذلك على والمثال العدوان، وجريمة الشرعي للدفاع الدولة تدخل بين

 عن النظر بغض وهذا إقليمها، عن تدافع أن المتضررة الدولة بإمكان أصبح ،1002 أحداث وبعد لإرهاب،ل مهد العراق بأن الغربية

   .للأزمة السياسية المعطيات
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يبقى دوره إذا غامضا نظرا لتولي رئيس الجمهورية كل السلطات، إلا إذا تعل  الأمر باستشارته ف في إطاره، القرارات
 . من طرف رئيسه

  .رئيس الجمهورية هالذي يرأس لأمنل الأعلىالاستماع للمجلس - 

مثل  يقتصر الأمر فقط على رئيسي الغرفتين :مجلس الأمةلس الشعبي الوطني و المج ياستشارة رئيس-
رادة الأغلبية في لإن ممثلان ، ويكون الرئيساالحالات سابقة الذكر لأن المجال لا يتسع لاستشارة البرلمان ككل

 .الغرفتين

فسر بتعلي  الدستور، بهذا لا ضرورة في هذه الحالة ي أما عن غياب المجلس الدستوري كهيئة استشارية
بالتالي، وبما أن الدستور لم يعد أسمى  .ى دستورية القوانينلأن مهمته الأساسية هي الرقابة على مد لاستشارته

قانون في الدولة في هذه الحالة نظرا لوقف العمل به، لا يبقى أساس قانوني لرقابة مدى مطابقة أعمال رئيس 
 .الجمهورية في حالة الحرب للدستور

رب لأنها تمنيه سلطة لا يمكن اعتبار هذه الشروط قيودا على سلطة رئيس الجمهورية في إعلان الح
، كما أنه يملك حتى عدم اللجوء إليها بسبب القوة القاهرة، وعدم تقديرية في الاعتداد برأي الهيئات التي استشارها

 .إمكانية الاتصال بها في الوقت المناسب

ة إرادة بهذا لا تمثل الشروط الشكلية والموضوعية قيدا على سلطة رئيس الجمهورية لأنها لا تجعل لأية هيئ
كان الأمر لا يقتضي إعلان الحرب، خلافا للدستور الفرنسي الذي   إنمساوية لإرادة رئيس الجمهورية تمنعه 

رئيس الجمهورية والبرلمان إذ تنص المادة : يقتضي توزيع سلطة اللجوء لليرب بين إرادتين متساويتين في هذا المجال
الذي أخذ به المؤسس  هإعلان الحرب، وهو الحكم نفسبريح من دستور فرنسا أن البرلمان هو المختص بالتص 32

في الفقرة الثامنة منها أين يتمتع الكونغرس بسلطة إعلان الحرب ومنح 2878من دستور  2الأمريكي في المادة 
شيا التفويض بالثأر والانتقام أما رئيس الدولة فيصبح القائد الأعلى لجيش وأسطول الولايات المتعاهدة ولقوات الميلي

 2878بعد استدعائها إلى الخدمة الفعلية للولايات المتعاهدة حسب الفقرة الثانية من المادة الثانية لدستور 
وهو ما يسمح لرئيس  631،كما أن الشرط الموضوعي غير دقي  من حيث تعريف العدوان 630.الأمريكي

 .لهذا الظرف الجمهورية بتقرير اللجوء إلى الحالة وفقا لتعريفه الذاتي

                                                           
 "يختص البرلمان بالتصريح بإعلان الحرب :" من دستور فرنسا تنص على 32المادة  630
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 .نتائج إعلان حالة الحرب-ثانيا

لأن المؤسس كان واضيا في لإعلان الحالة لا يعتبر في حد ذاته شرطا إذ  :اجتماع البرلمان بقوة القانون-
وحدها تمثل مجموع الشروط الخاصة بإعلان الحرب، أما ما بعدها، فهي  92هذا الشأن، فالفقرة الأولى من المادة 

التي تقتضي تولي رئيس  91المادة  بوجودو  .ا اجتماع البرلمان بقوة القانونا، وأولهالإجراءات الناتجة عن إعلانه
  الجمهورية كل السلطات، يبقى لنا تفسير واحد لوجود البرلمان، وهو ما يتعل  بحالة شغور منصب رئاسة الجمهورية

 :هذه الفترة في أمريندور البرلمان خلال  ، إذا،يتمثل .كما سب  ذكره فيما يتعل  بالحالة الاستثنائية

إعلان البرلمان المنعقد بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، وتكليف رئيس مجلس *
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور . الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة

 632...النهائي

خلال حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته أو استقالته، أي خلال فترتي الخمسة وأربعين يوما *
من الدستور إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين  98و 92والستين يوما، لا يمكن تطبي  أحكام المادتين 

ذا ونظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، به. معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن
 .تهديدا أكثررئيس الجمهورية منصب ، وخلال هذه الفترة يكون أنهيجتمع البرلمان وجوبا تحسبا لأي طارئ خاصة 

أن تتم  يجبفلا يفترض، في حالة الشغور انتظار اجتماع النواب وأعضاء مجلس الأمة، مما يعرقل الإجراءات التي 
 .ة السرعة نظرا لطبيعة الظرف الذي تمر به البلادفي غاي

يهدف هذا الإجراء إلى إعلام الأمة بإعلان الحرب، ليتخذ الشعب احتياطاته، : توجيه خطاب للأمة-
بالحريات الفردية بل كثيرا ويعلم أن الدولة انتقلت من نظام المشروعية العادي إلى نظام استثنائي لا يعتد فيه  

                                                                                                                                                                                     
إعلان الحرب، ومنح التفويض بالثأر والانتقام، :...الكونغرس بسلطةيتمتع :" من دستور الولايات المتحدة الأمريكية 7فقرة -2المادة 
يصبح الرئيس القائد الأعلى لجيش وأسطول الولايات :" أما الفقرة الثانية من المادة الثانية من نفس الدستور فتنص على أن..." 

  ..."دمة الفعلية للولاياتالمتحدة ولقوات الميليشيا التابعة للولايات المختلفة في حالة استدعائها إلى الخ
  .السابقة اتفي الفقه الدولي الهامش من الصفحأنظر بشأن تعريف العدوان 631
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، :" على أنه من دستور الجزائر 77المادة تنص 632

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح 
 .بثبوت المانع

ا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين مع
 .من الدستور 90رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة . بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما

بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور 
 .الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة

 .وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النائي لرئاسة الجمهورية
 .إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباوتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي 

  "...يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية
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تلك الحريات إن كان الأمر ضروريا  تقييدفيي  للسلطة القائمة  .تقلال البلاد وسلامة ترابهابالمحافظة على اس
 تجد ضرورة إعلام الأمة بخطاب أساسها . للميافظة على أمن الدولة

 

 

الشعب  معرفةفي أن هنا  نظام قانوني جديد يكون فيه خرق لقواعد المشروعية السابقة مما يستلزم ضرورة 
 633.باتخاذ هذه الإجراءات

بما أن هذه دها، و لا يجوز بأي شكل تقييو  634الأفراد يمارسون كل حقوقهم بحرية،فالقاعدة العامة أن 
بأن حريته مهددة لذا –الشعب –أولا إعلام صاحب السيادة  يتوجب، خلال الظرف الاستثنائي الحرية مهددة

تفاديا للتيجج بعدم العلم كما أنه و . تحديد ممارسة بعض الحقوقستتخذ كل الإجراءات لحمايتها، من بينها 
 .بتقييد الحريات يجب أن تعلم السلطات المختصة الشعب بأنه لا يح  له التصرف كما في الأوقات العادية

التنفيذية التشريعية و بهذا يصبح رئيس الجمهورية السلطة  :تولي رئيس الجمهورية كل السلطات-
بدوره وجود البرلمان لا يمكن تفسيره أن  حتى .بمراقبتهأية هيئة  تختصلا ف أن الدستور قد تم تعليقه،، وبما والقضائية

إلا أما مدة عضوية البرلمان فلا تمدد  ،الرئاسية تمدد وجوبا إذا انتهت خلال حالة الحرب العهدة كما أن  .الرقابي
انتخابات عادية على أساس اقتراح من  إجراءبقرار من البرلمان المنعقد بغرفتيه يثبت وجود ظروف خطيرة جدا تمنع 

، وإذا لم يقترح رئيس الجمهورية من دستور الجزائر 201 وفقا للمادةرئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري 
ى إرادة رئيس الجمهورية، مما يؤكد هذه الحالة معل  عل بقاء البرلمان فيف هذه الفترة ذلك فلا يمكن أن تمدد

 .استنتاجاتنا السابقة حول دور البرلمان خلال حالة الحرب

صلاحيات واسعة ( رئيس الجمهورية في الجزائر)نظام المبهم الذي يعطي لليكومة هو ال": التعبئة العامة-
 ."كل انفرادي أو جماعي لخدمة العلماطيين بشتتعل  بمصادرة الأشخاص والأموال والخدمات واستدعاء الاحتي

يقررها رئيس الجمهورية في  الحرب وتجهيز للجيش الذي سيقودها،هي في الحقيقة مرحلة تحضيرية لإعلان  635

                                                           
 .128. أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص633

تطبيقا لقاعدة أنه لا يعذر بجهل  من الناحية النظرية، يمكن مقاربة هذا الخطاب بإجراء النشر في الجريدة الرسمية بهدف الإعلام
  .القوانين

  .أنظر الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور والذي يتضمن مجموع الحقوق والحريات التي تلتزم الدولة بحمايتها واحترامها 634
  .127. ، مرجع سبق ذكره، ص 1هوريو ، ج  635
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 .مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة
وبموجب  2918أن تكون الحرب ضد الدولة بالتيديد أو واقعة على إقليمها، فقد سب  في  إلا أنه لا يشترط

والذي سمح لرئيس الوزراء 636الإعلان عن التعبئة العامة،  2918جويلية  7المؤرخ في  18/211الأمر رقم 
مة للتجهيز لحرب لم وقد قررت التعبئة العا637.بأن يقرر تعبئة جميع المواطنين، وتقرير فترات استثنائية للتدريب

بهذا لا يشترط أن يكون . تكن على إقليم الدولة الجزائرية بالتيديد، ولم تكن تعني الدولة الجزائرية بشكل مباشر
 .قرارا اللجوء إلى الحرب والتعبئة العامة متلازمين

 .حالة الحربوقف العمل بالدستور، مما يعني أن كل أحكام الدستور تتوقف عن السريان بمجرد إعلان   -
ضرورة هذا الإجراء خاصة أن الدستور ينص صراحة على تولي رئيس الجمهورية كل السلطات؟ يبدو  هيلكن ما 

يملك تلك نصرف إلى تعلي  الدستور لمنح رئيس الجمهورية سلطة مطلقة في الحكم، لأنه، تأن نية المؤسس لم 
فرئيس الجمهورية الذي يتولى كل . الدستور في حد ذاته ، بل إلى حمايةوبنص الدستور بمجرد إعلان الحالة السلطة

ذا تم تعلي  الدستور، لا يتمكن رئيس الجمهورية من وإ .السلطات قد يعدل الدستور بما لا يتماشى وإرادة الشعب
بالمقابل، يمكنه أن يتصرف بحرية خلال هذه الفترة، وبمجرد إنهاء الحرب، يعود العمل  .بشكل دائم هتعديل

 .ور القديمبالدست

من الدستور التي  91فأهم نتيجة لإعلان حالة الحرب على النظام القانوني هو الأثر المزدوج للمادة  
تقتضي وقف العمل بالدستور وتولي رئيس الجمهورية لجميع السلطات مما يعني وجود دستور استثنائي يسير النظام 

رئيس الجمهورية التي تخضع نظريا للظروف الموضوعية السياسي خلال هذه الفترة يعتمد على الإرادة المطلقة ل
مما يستتبع غياب التمييز بين وظائف الدولة وتغيير نظام المشروعية القائم على مبدأ تدرج . لليالة الاستثنائية

 .القواعد القانونية في الدولة

  .غياب التمييز بين وظائف الدولة: الفرع الثاني

                                                           
، ديوان 1منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمية ، جأنظر بوكرا إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر 636

  .199. ، ص1002، 1المطبوعات الجامعية، ط
بتاريخ  10سابق الذكر، جريدة رسمية رقم  18/211المتضمن الأمر رقم  2918جويلية  7المؤرخ في  18/212مرسوم رقم 637
  .302، بوكرا ادريس، مرجع سبق ذكره، ص2918جويلية  12
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يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس :" ئر على أنمن دستور الجزا 19تنص المادة  
عناه الوظيفي، مما يعني أن بم" السلطات"كما سب  وأشرنا أن المؤسس اعتمد مصطلح   ."الجمهورية جميع السلطات

 . رئيس الجمهورية يتولى جميع الوظائف، مع بقاء المؤسسات الدستورية قائمة، وهو ما يؤكده شرط اجتماع البرلمان

خلال هذه الحالة، ما هو المعيار الذي نعتمد عليه للتمييز بين الأعمال التشريعية والتنفيذية لرئيس 
عمال المتعلقة بحالة بالأ ن الأحكام المتعلقةلأ عملية للتمييز بين هذه الأعمال؟ وهل هنا  ضرورة -أولاالجمهورية؟ 

 -ثانيا-.طبيعة خاصة تختلف عن الأعمال المتخذة خلال الحالات العادية الحرب تجعل لهذه القرارات

 .التشريعية  والتنفيذية خلال فترة الحربالجمهورية  رئيس  معيار التمييز بين أعمال-أولا

لدستور أن رئيس الجمهورية يتولى كل السلطات لكنه لم ينص على خلطها، بهذا يمارس شخص ينص ا
 واحد الوظائف الثلاث، فهل يمكن التمييز بينها؟

يقتضي هذا التمييز أولا تحديد طبيعة العمل المتعل  بإعلان حالة الحرب، فهنا  من يرى الإعلان في -
لكن المؤسس أورد  639."ئا آخر غير التعبير عن الإرادة العامة ليس شي" إذ أنه 638حد ذاته عملا تشريعيا، 

كما سب  وأشرنا في أحكام إعلان الحرب في الفصل الأول من الباب الثاني المتعل  بالوظيفة التنفيذية، وهي  
 يتصرف بصفته قائد الهيئة التنفيذية، بل بصفتهلا عتبر عملا تنفيذيا لأن رئيس الجمهورية تلا المبيث الأول 

بهذا يكون قرار إعلان . من الدستور 90ة التمثيلية التي تسمح له بممارسة السلطة السامية التي تنص عليها الماد
 .الحرب عملا ساميا يخضع لأحكام خاصة خاتلفة عن أحكام الأعمال التشريعية والتنفيذية

الدستورية المتعلقة بمجال المادتين بمجرد إعلان حالة الحرب، يتم تعلي  الدستور، مما يعني أن الأحكام -
كما أن المعيار الشكلي غائب بسبب تولي رئيس   .د سارية المفعول خلال هذه الفترةلم تع 101و 100

ين الأعمال التشريعية والتنفيذية حتى ولو لم ينص الدستور صراحة لذا يستييل التمييز ب. الجمهورية كل الوظائف
 ول هذا الموضوع في النظام الدستوري الجزائري يبقى دون فائدة نظرا لغياب التمييزالنقاش حلذا ف .على المزج بينها

 .نفسها بغض النظر عن مجالها الطبيعة والقوة القانونية تصبح لقرارات رئيس الجمهوريةبهذا، . بين الوظائفالقانوني 

                                                           
638 Michel Troper, op.cit.,  p. 37. 
639 Ibid, p 40 
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ين الأعمال، ويقوم نظام في هذه الحالة، يتوقف العمل مؤقتا بالمعايير الشكلية والموضوعية للتمييز ب
مشروعية جديد، يتناسب مع الظرف الاستثنائي في البلاد، وهو نظام لا يفترض تدرج القوانين، بل وجود نوع 

 هو رئيس الجمهورية، ويغلب احتمال أنها تصدر وفقا للإجراءات: واحد من القرارات تعود كلها لمصدر واحد
 .يز  بينهانفسها ، بالتالي لا فائدة من محاولة التمي

 .عمال المتخذة خلال فترة الحربالخاصة للأطبيعة ال-ثانيا

المعايير الشكلية والموضوعية المحددة في الدستور للتمييز بين الأعمال التشريعية والتنفيذية، ب بتوقف العمل 
وبما أن رئيس . خلال حالة الحرب لا يصبح جائزا من الناحية القانونية الاعتماد عليها لتيديد طبيعة الأعمال

فإن قرار من الدستور،  90الجمهورية يضطلع بهذه المهمة على أساس السلطة السامية التي تنص عليها المادة 
 .إعلان الحرب يعتبر عملا ساميا

حتى الأعمال المتخذة إعمالا لهذه الحالة تكيف على أنها ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن اعتماد الوصف  
ة أو حتى خلال الحالات الاستثنائية الأخرى، نظرا لتعلي  أحكام النظام القانوني القائم القانوني لليالات العادي

فلا يمكن إلحاق مجموع هذه الأعمال بالنظام القانوني العادي للدولة، بل إنها تشكل . بمجرد وقف العمل بالدستور
 .نظاما استثنائيا وقتيا مرتبطا بحالة الحرب

يس الجمهورية لهذه الحالة بالقواعد القانونية العادية للدولة وفقا للمعيار مما يعني أن إلحاق أعمال رئ 
عد تنظيما، وما تعل  بمجال  105الموضوعي نظرا لغياب المعيار الشكلي، فما كان منها متعلقا بمجال المادة 

فقط بالظرف  لأن هذه القرارات ذات طبيعة خاصة، وتتعل . عد قانونا، إجراء غير مشروع 101، 100المادتين 
الاستثنائي، مما يسمح بقيام نظام مشروعية مستقل عن النظام العادي ولا يوجد مكان لها على سلم تدرج القوانين 

هذا الاستنتاج يطرح إشكالية أخرى تتعل  بمصير هذه القرارات بعد . العادية للدولة لأنها اتخذت بغياب الدستور
 .وقف الحرب

تمييز بين الأعمال التي يقوم ب تولي رئيس الجمهورية كل الوظائف وغياب اليقتضي إذا، إعلان حالة الحر  
   ؟خلال وبعد هذه الفترةفعالة ، فهل تخضع لضوابط قانونية بها

 



223 
 

 

 

  .ضوابط سلطات رئيس الجمهورية في حالة الحرب: المطلب الثاني

. لا يمكن تر  سلطة رئيس الجمهورية دون قيود أو رقابة حتى خلال فترة الحرب أين يتم تعلي  الدستور
يصعب قانونيا تحديد الآليات الرقابية على أعمال رئيس الجمهورية في حالة تجاوزه  ،قرر صراحةتلم  لكن إذا
 الفرع الأول-للسلطة؟

مصير القرارات المتخذة خلال هذه  كما أننهاء الحرب،  إ ظروفرادة في تحديد الإحر  هذا الأخيربقى في 
 . الفرع الثاني-. إن كان مرتبطا بإنهاء الحرب أم بإرادة رئيس الجمهورية غير محدد دستورياالفترة 

  .خلال فترة الحرب إمكانية الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية: الفرع الأول

الأول يقرر وفقا لأحكام والقرارات التي تأتي بعد الإعلان، فبين قرار اللجوء لليرب في هذا الصدد نفرق  
من دستور الجزائر، بهذا تختلف الآليات  19أما القرارات اللاحقة فتتخذ بعد تعليقه وفقا للمادة  -أولا-الدستور

 -ثانيا-.الرقابية التي يمكن ممارستها على هذه الأعمال

 .الرقابة على قرار إعلان الحرب-أولا

ه الرقابة، إمكانية الرقابة على قرار رئيس الجمهورية، يتوجب تحديد الأساس الذي تقوم عليه هذلدراسة  
  :والهيئات المختصة بها

أساس هذه الرقابة هو وجود أحكام تسمح للهيئات الرقابية بالتدخل في حالة خاالفتها، ويجب أن -
سب  وتوصلنا إلى أن الشروط الشكلية التي ه إلا أن. تشكل هذه الأحكام ضوابط لكيفية ممارسة هذا الاختصاص

من دستور الجزائر لا تشكل قيدا على سلطة رئيس الجمهورية لأنها لا تعدو أن تكون مجرد  92تنص عليها المادة 
. استشارات، ويمكن عدم اللجوء إليها بسبب القوة القاهرة، لذا لا يمكن ممارسة الرقابة على أساس هذه الآراء

للجوء إليها ملزما فإنه من السهل إثبات عدم إمكانية الاتصال بالهيئات المعنية بالاستشارة نظرا وحتى لو كان ا
لمواجهة الخطر أو للقوة القاهرة التي قد تحول دون إمكانية الاتصال بهذه الأجهزة، إضافة  لضرورة التدخل بسرعة

 .إلى أنه لا يشترط قانونيا العمل بما ورد في نص الاستشارات
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ا لا يعتبر الشرط الموضوعي قيدا على سلطة رئيس الجمهورية نظرا للأسباب التي سب  شرحها، بهذا لا كم 
فهذا الشرط غير دقي  لدرجة استخدامه  . يعتمد عليها كأساس لإثبات خاالفة رئيس الجمهورية لأحكام الدستور

الإمكانية السياسية لمتابعة أعمال  تبقى فقط. كأساس لتيريك مسؤولية رئيس الجمهورية من الناحية القانونية
 .رئيس الجمهورية

. قابةلبيان الهيئة المختصة بالر  أولا تحديد طبيعة العمليتوجب فأما بالنسبة للهيئات المختصة بذلك، -
وهو في طبيعته  .من الدستور 81تخذ تطبيقا للمادة ا عمل سامقرار إعلان الحرب بأنه  وقد توصلنا إلى تكييف

مال السيادة التي أنشأها القضاء الفرنسي باعتبار هذه الأخيرة أعمالا إدارية في شكلها، وحكومية خاتلف عن أع
، تعريفها، وإن كان لم يحدد معيار دقيقا لصراحة من حيث موضوعها، أما الأعمال السامية فينص الدستور عليها

ته، ومن خلال الصفة التي يتصرف التي يخضع لها العمل في حد ذا إلا أنه يمكن تكييفها من خلال الأحكام
  .بموجبها رئيس الجمهورية

واضيا إذ أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة السامية في الحدود  81كان نص المادة في هذا المجال،  
المثبتة في الدستور، مما يعني أن الأعمال السامية تخضع لحدود مثلها مثل بقية الأعمال، والفرق أن كل عمل يخضع 

ن، يخضع كل منهما لقيود خاتلفة، وإعلان الحرب عملان ساميا دستورية خاصة، فإعلان الحالة الاستثنائية لحدود
ويبقى أن نبيث في القيود الدستورية المقررة عن الجهة . إلا أن رئيس الجمهورية يتدخل في الحالتين بصفته التمثيلية

 .المختصة بالرقابة

 640،المختصة الجهة الرقابية ا الدستور لاتخاذ عمل معين بتيديدفغالبا ما تسمح القيود التي ينص عليه
من  213كون المجلس الدستوري الذي كلفه المؤسس بالسهر على احترام الدستور وفقا للمادة يويفترض أن 

، بهذا يراقب مدى احترام رئيس الجمهورية للدستور في إعلانه لحالة الحرب، أي مدى خاتصا بهذا المجال الدستور
إلا أنه، وفقا لما توصلنا إليه، بأن أساس الرقابة ليس محددا بدقة، فإن  .92دة في المادة احترامه للإجراءات المحد

كما أن استثناءه من   هذه الهيئة لا يمكنها بسط رقابتها لأنه من الصعب جدا إثبات عدم احترام الرئيس للدستور
كما أن وقف العمل بالدستور يحول دون اعتباره   .هذه الإمكانيةقائمة الهيئات الاستشارية لهذه الحالة يحول دون 

 .هيئة خاتصة بمراقبة هذه الأعمال
                                                           

  .مثلا، يفترض أن يختص البرلمان بمراقبة الأعمال التي ينص الدستور فيها على ضرورة استشارته قبل البت فيها640
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  .الرقابة على الأعمال المتخذة خلال فترة الحرب-ثانيا

ينص الدستور على شروط إعلان الحرب دون الأعمال الأخرى لأنها تتخذ بعد وقف العمل بالدستور، 
إلا أنه يمكن تحريك مسؤولية رئيس  الجمهورية . لهالا يوجد أي أساس قانوني كما قابة،  بهذا لا تختص أية هيئة بالر 

، أو في حالة إلحاق الضرر الذي يهدد البلاد في حالة عدم تناسب الأعمال المتخذة خلال هذه الفترة مع الخطر
 .، وهو ما سندرسه في الباب الثانيوالشعب بالدولة

كل الأعمال طبيعة واحدة لغياب المعيار الشكلي للطات، وهذا يجعل رئيس الجمهورية يتولى كل السف
هذه الحالة الخاصة تجعل رئيس الجمهورية السلطة الوحيدة التي تقرر دون أن  .وعدم جدوى المعيار الموضوعي

مح لها بفرض أنه يفترض أن تحظى الهيئة المراقبة بمكانة قانونية تسنظرا إلى صراحة لرقابة أية هيئة الدستور يخضعها 
  .وهو ما لا يتوافر في أية مؤسسة دستورية خلال هذه الفترة قراراتها على رئيس الجمهورية

، فهي تخضع لأحكام المادة أو اتفاقيات الهدنة أما بالنسبة لإنهاء الحرب والتي تكون بمعاهدات السلم
دون موافقة البرلمان  إبرامها بشكل منفردالسلطة التقديرية في شكليا لا يملك رئيس الجمهورية و من الدستور،  98

 .وتلقي رأي المجلس الدستوري

  .معاهدات السلمالحرب و  إنهاء: الفرع الثاني

بمجرد إعلان حالة الحرب، يتولى رئيس الجمهورية كل السلطات في الدولة، بهذا يملك اتخاذ كل القرارات  
في إنهاء الحرب عن طري  معاهدات السلام  يد سلطتهأن الدستور ق التي يراها ضرورية لمواجهة التهديد، إلا

 -أولا.واتفاقيات الهدنة

واضيا، أما الأعمال التي لا تتناولها  هذه الاتفاقياتبهذا يكون مصير التشريعات التي تمس مجال 
 - ثانيا-.النصوص المتف  عليها، فلم ينص الدستور صراحة على مصيرها بعد إنهاء الحرب
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 :حالة الحربإنهاء  -أولا

، يصبح من ريتولى رئيس الجمهورية كل السلطات، ويوقف العمل بالدستو  أينحالة الحرب  خلال
قد تنجم عن أحداث داخلية وبهذا يملك الرئيس  هذه الحالةفي هذا الأمر خاصة أن  اختصاصاتهالصعب تقييد 

 . إنهاء الحرب ورفع التعلي  الدستوريتحديد ظروف سلطة تقديرية في 

 من الدستور 232و 98في المادتين معاهدات السلام فقط إلى اتفاقيات الهدنة و أشار المؤسس  إذ
لمعاهدات المذكورة في المادة وبعض ا 88لإجراءات خاتلفة عن المعاهدات الأخرى المذكورة في المادة والتي أخضعها 

232.641 

. اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلميوقع رئيس الجمهورية :" من الدستور على أن 98تنص المادة ف
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتواف  عليها . ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما

بعد ...يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم:" فتنص على 232أما المادة  ."صراحة
 :، بهذا تكون إجراءات إبرام هذه المعاهدات كما يأتي"ة من البرلمان صراحةأن تواف  عليها كل غرف

 .التوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم من طرف رئيس الجمهورية-

 .تلقي رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما-

من البرلمان لتواف  عليها صراحة، والموافقة هنا تعني الاشترا  على قدم المساواة مع  عرضها على كل غرفة-
لذا كان يفترض أن يكون للبرلمان اختصاص مماثل فيما يتعل  بقرار إعلان الحالة، فيكون  642.رئيس الجمهورية

 .صاحب السلطة في منح التصريح بإعلان الحرب وتقدير ظروف إنهائها

 .من الدستور 232ن طرف رئيس الجمهورية وفقا للمادة التصدي  عليها م-

عدة ن حيث التطبي  والإلزامية، لأن إعمالها يؤدي إلى لكن هذه الإجراءات تطرح إشكالات م*
 :احتمالات

                                                           
ل المتعلق المبحث الأول للفصل الأول للباب الأو -المطلب الأول–أنظر حول إجراءات إبرام المعاهدات ثانيا من الفرع الثاني   641

  .بالأعمال التشريعية الرئاسية خلال فترات استقرار النظام
  .179.بوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص642
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 يعرضها على المجلس الدستوري وغرفتي البرلمان، هل تعتبر هذه الاتفاقيات، ولمإذا وقع رئيس الجمهورية -
 نهاء الحرب بعد التصدي ؟ني لإصييية كأساس قانو 

إذا وقع رئيس الجمهورية على الاتفاقيات، ثم تلقى رأيا سلبيا من المجلس الدستوري، ورفضته الغرفتان -
 ما هو مصير هذه الاتفاقية؟  صراحة،

لذا كان من الأصح لو نصت المادة صراحة على تلقي رأي المجلس الدستوري وموافقة غرفتي البرلمان قبل  
ثم عرضها على المجلس  أولا يؤدي معنى التوقيعالعادي قيع، لا أن تكون المادة بهذه الصياغة، لأن تفسيرها التو 

:" العبارة واضية جاءتأين  232ولو أراد عكس ذلك، لكانت الصياغة مثل المادة  .الدستوري ثم الغرفتين
تصدي  مرهونا بالموافقة الصريحة للغرفتين ، فيكون ال"بعد أن تواف  عليها كل غرفة من البرلمان صراحة...يصادق

خاصة أن هذه المعاهدات ذات طبيعة خاصة، وليست كالمعاهدات الأخرى لأن عدم الالتزام بها  .على المعاهدة
 .قد يؤدي إلى نشوب حرب جديدة

ن في حالة توقف الإجراءات عند التوقيع على الاتفاقية، دون التصدي  عليها، هل تعتبر مصدرا للقانو -
خاصة أنها  الداخلي فتلزم كل المؤسسات الدستورية في الدولة، أم أنها تبقى غير ملزمة إلى حين التصدي  عليها؟

 . معاهدة ذات طبيعة خاتلفة، ولا تحتمل إجراءاتها التأخير

 لا بد أن إعمال هذه المواد الدستورية سيطرح صعوبات داخلية ودولية، لأن عدم احترام اتفاقية الهدنة أو
مبدئيا تحل اتفاقية فيينا . معاهدة السلام، أو حتى التيجج ببطلانها سيؤدي لا محالة إلى اندلاع حرب جديدة

، لا يجوز لطرف في 11مع عدم الإخلال بنص المادة :" منها 18لقانون المعاهدات هذا الإشكال بنص المادة 
، إلا أن الاستثناء الذي أخضع له هذا "ةمعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهد

 :يتر  إمكانية أخرى لإبطال المعاهدة 11الحكم بموجب المادة 

لا يجوز لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها -2" 
لا إذا كان إخلالا واضيا بقاعدة ذات الداخلي يتعل  بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها، إ

 .أهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي

يعتبر الإخلال واضيا، إذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا الشأن وف  السلو  -1
اتفاقيات مما يعني أنه يمكن للدولة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا لم تحترم إجراءات إبرام ". العادي وبحسن نية
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تأتي  18إلا أن المادة . الهدنة أو معاهدات السلم من طرف رئيس الجمهورية كعدم الحصول على موافقة البرلمان
إذا كانت سلطة ممثل الدولة في التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة معينة مقيدة :" لتنص على خلاف ذلك أنه

وز التمسك بهذا الإغفال لإبطال ما عبر عنه من رضاء إلا إذا  بقيد خاص وأغفل الممثل مراعاة هذا القيد فلا يج
 643".كانت الدول المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد فبل تعبيره عن الرضاء

نظرا لأنه لم يسب  اللجوء  والموافقة بين مواد الاتفاقية سابقة الذكر هذه الإشكالياتعن تصعب الإجابة 
جاءت خاتلفة عن بقية النصوص في الدستور تها كما أن صياغ  .2979منذ إقرار الدستور في  92للمادة 

لذا لن تضمن هذه الأحكام . الأحكام الدستورية الأخرى وممارساتها السابقةعلى قياسا بشكل يمنع التفسير 
إلا إذا كانت المؤسسات في الدولة وتحديدا رئيس الجمهورية ملتزمة شخصيا باحترام  للنظام الساب الغامضة العودة 

 قراراتوقد يترتب على هذه الممارسة إلحاق . الأحكام الدستورية على أساس الثقة التي منيها لها الشعب
بها لو لم  واب ليسميبالنظام القانوني الساب  على حالة الحرب، لم تكن المؤسسات الدستورية ولا الشعاستثنائية 

 تتخذ في هذه الظروف، فهل تبقى سارية المفعول كقوانين عادية، أم أن مفعولها يتوقف بمجرد إنهاء حالة الحرب؟

 .سريان تشريعات الحرب-ثانيا

بعد إنهاء حالة الحرب وفقا لمعاهدات السلم واتفاقيات الهدنة، تبقى إشكالية قانونية مطروحة، فإذا كانت 
بمجرد إنهاء حالة الحرب، أم  يلغى كل قرار متعل  بها، هل خلال هذه الفترة خل في نظام قانوني استثنائيالدولة تد
 يتوقف على إرادة رئيس الجمهورية؟ هأن سريان

ولا مصير القرارات التي اتخذها إلا فيما يخص معاهدات السلم، لم يبين الدستور لا كيفية إنهاء الحرب 
فرغم أنها تمثل نظاما قانونيا استثنائيا  .بهذا لا يمكن أن نجزم بتوقف سريانها هذه الفترة،رئيس الجمهورية خلال 

وقفه إلى قرارات إما بتعديلها أو لقوانين واللوائح يستمر، ويحتاج يبتدئ بإعلان الحرب وينتهي بإنهائها، فإن أثر ا
 .قى نتيجتنا معلقة على قانون صريح بهذا الشأنلذا تب. إلغائها، لأنها تتعل  بإنشاء مراكز قانونية وحقوق جديدة

لغي القرارات تعدل أو ت كما يمكن للبرلمان أن يتدخل لإلغائها بشكل غير مباشر عن طري  وضع قوانين
المخالفة للدستور، لا يجب أن تبقى سارية المفعول بعد إنهاء  الأعمال، مما يعني أن كل التي اتخذها رئيس الجمهورية

                                                           
، جريدة يتضمن انضمام الجزائر لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بتحفظ 2978أكتوبر  23مؤرخ في  78أنظر مرسوم رقم 643 

  .21/20/2978، صادرة في 11: رسمية رقم
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ل خ، تصبح الأعمال المخالفة للدستور غير مشروعة، والطريقة الوحيدة لإلغائها إما بتدد إنهائهافبمجر . الحرب
 .الأحكام الواردة فيها تخالفالبرلمان، أو بإلغائها من طرف رئيس الجمهورية صراحة أو بإصدار أوامر 

من  البرلمانتحرم  اراتيصدر قر إضافة إلى السلطات التي يمارسها رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة، قد 
لذلك، وإن كان لرئيس  .تعديله خلال هذه الفترة إمكانيةإلا أن فكرة تعلي  الدستور تؤكد عدم  التشريع،

. الجمهورية أن يشرع خلال فترة الحرب دون تدخل البرلمان، فإنه لا يمكنه حرمانه تماما من ذلك بتعديل الدستور
وعية العادية هي تعلي  الدستور لأن ذلك يحول دون تعديله بشكل دائم فالضمانة الوحيدة للعودة لنظام المشر 

كما يضمن، مهما طالت فترة الحرب، العودة إلى النظام الساب  على إعلانها، ولا يتم تعديله . خلال فترة الحرب
 .إلا وفقا لما قرره الشعب في الدستور من إجراءات للتعديل

ة المتعلقة بحالة الحرب، تبدو دون أهمية عملية بوجود كثير من المواد لكن، بالمقابل، فإن الأحكام الدستوري
تسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل بصورة سريعة وفعالة، كالتشريع بأوامر والسلطة التنظيمية المستقلة، واستدعاء 

ة والفعالية في من الدستور، رغم أنهما تسميان بتيقي  السرع 91، 92فالمادتان ... البرلمان في دورة غير عادية
التدخل خلال الظرف الاستثنائي المتعل  بالحرب، إلا أن المشكلات التي قد يتسبب فيها تطبيقها قد تؤدي إلى 

 .زعزعة النظام، لذا يفضل إلغاؤها أو تعديلها جوهريا

فكل هذه الأحكام الدستورية تبدو دون مبرر قانوني خاصة بتركيز أغلب سلطات القرار في يد رئيس 
. مهورية مما يجعل أهم هدف يبتغيه المؤسس من دسترة نظرية الظروف الاستثنائية غائبا وهو الفعالية والسرعةالج

ويبقى إشكال إخضاع أعمال رئيس الجمهورية للرقابة قائما إذ يملك هذا الأخير سلطات شبه مطلقة خلال هذه 
، أين انتهجت الحكومة سلوكا 2992ابتداء من الحالات، ذلك ما تثبته التجربة السياسية التي مرت بها البلاد 

خاصا اعتمدت فيه على التزامات شخصية لاحترام حرية اختيار الشعب وخضعت اختياريا للإرادة العامة  في 
 .غياب قيود دستورية واضية المعالم

 

 .دراسة حالة: والمواجهات القانونية 1991الظروف الاستثنائية منذ -: المبحث الثالث

مرحلة عدم  دراسةنه من الضروري للظروف الاستثنائية التي أسسها الدستور، وجدنا أ دراستنابعد 
والتي كانت وراء إعلان حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2992منذ  الاستقرار التي مرت بها الجزائر
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وجب المرسوم الرئاسي المتضمن تقرير حالة الحصار، وحالة الطوارئ بم 2992جوان  1المؤرخ في  92/291
كما أنها طبعت ولمدة طويلة   644.المتضمن إعلان حالة الطوارئ 2991فيفري  9المؤرخ في  91/11رقم 

السياسة التشريعية للدولة داخليا وخارجيا، مما يعني أنها لم تكن مجرد ظروف استثنائية استدعت توسيع 
ا ارتأينا دراسة آليات مواجهة هذه الظروف لذ 645.الاختصاصات التنفيذية لليكومة بل كانت أكثر من ذلك

وأثرها على الأحكام الدستورية لسلطة التشريع خاصة أن هذه التجربة تركت تساؤلات قانونية كثيرة حول معاني 
 :المواد الدستورية ومدى اتساق نظام الحكم في الدولة

اسية لم ترفع حالة الطوارئ حتى علما أن السلطة السي لمواجهتها ةاللازم ةالاستثنائي الحالة تما كانف 
التي كانت ما هي التشريعات و  مما يعني أن الإجراءات المتخذة آنذا  لم تكن كافية لمواجهة الظروف؟ 1022

الظروف ذه به متعلقانكانا   1002و 2999ضرورية لهذه المرحلة، خاصة أن الاستفتاءان التشريعيان لعامي 
 ؟الاستثنائية

لذا، لا  646.اجتماعية، سياسية وقانونية: عدة مجالات 2992لاد ابتداء من مس الخطر الذي هدد الب 
تستدعي توسيع طرق تدخل الهيئة الإدارية لاتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب " ضرورة ملية"يكفي اعتباره مجرد 

كان ف. د كيانهابل إنه يمثل خطرا داهما أصاب مؤسسات الدولة الدستورية وهد. الوضع كأي كارثة طبيعية أو وباء
حداث إعلان الحالة الاستثنائية لأن الخطر كان يهدد المؤسسات الأ هذه خلالشرعيا، رئيس الجمهورية  من ح 

وكان جسيما إلى درجة أن مواصلة عمل المؤسسات الدستورية أصبح مستييلا مما أدى إلى  الدستورية للدولة
.  ذلك، وعجز الدستور في حد ذاته عن حل الأزمةإنشاء مؤسسات أخرى تحل محلها نظرا لعجز الأولى عن 
بعد  2912لم يتردد في إعلان الحالة الاستثنائية في ديغول، مثلا، وهو أحد رؤساء الدولة الفرنسية السابقين 

احتجاز وزير الأشغال الفرنسي من طرف بعض قادة الجيش الفرنسي في الجزائر الذين تمردوا على إثر إعلان منح 

                                                           
  .قائمة المراجعم الجرائد الرسمية على ارقأ  644
. معطيات كثيرة تحكمت في كيفيات ممارسة السلطة لكن دراستنا لا تشملها أهمها رفض السلطة العسكرية التنازل عن موقعها 645

 :أنظر 
Rachid Tlemçani, Elections et élites en Algérie, Chihab Editions, Batna, Algérie, 2003, p. 221 
et p.p. 233,234.  
646 Voir en détail, Mohamed Boussoumah, la parenthèse des pouvoirs publics 
constitutionnels de 1992 à1998, OPU, Alger, 2005, de p.19 à p.56, l’étude politico-juridique  
décrit en détail les circonstances ayant provoqué la crise « polyvalente » ainsi que les 
résultats des législatives annulés et la réaction de la classe politique. 
Voir aussi : Mohamed Boussoumah, la situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 
1992 et le 16 novembre 1995,  Idara, revue de l’école nationale d’administration, Alger, V 10, 
n 2, 2000 , p.p.77 ,86. 
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إعلان حالة الطوارئ أو  وكان يكفي هديد لم يكن بالغا إلى درجة ذلك القرار،رغم أن الت 647ستقلالالجزائر الا
 . الحصار أو حتى مواجهتها وفقا للنظام القانوني العادي

أما حالتي الطوارئ والحصار المعلنة في الجزائر لمواجهة هذه الأزمة متعددة الأبعاد لم تكن كافية لمواجهة  
الناحية القانونية، لأن رئيس الجمهورية لجأ فيما بعد إضافة للتدابير المتعلقة بالمادتين لآليات قانونية الظاهرة من 

والتعديلات  2991أخرى ما كانت حالة الطوارئ تسمح له بممارستها، وهي الاستفتاء والتعديل الدستوري في 
جراءات تسمح بها الحالة الاستثنائية دون كل هذه الإ. التي مست القوانين العضوية من بينها قانون الانتخاب

إذا كان الدستور : مما يطرح لدينا تساؤلا. حالتي الطوارئ والحصار، إلا أن رئيس الجمهورية لم يلجأ إليها صراحة
لماذا تفادى هذا الإجراء؟ وإن كانت بداية  648يمنح رئيس الجمهورية الشرعية الكافية لإعلان الحالة الاستثنائية،

مرتبطة بشغور منصبه النهائي دون وجود إمكانية استخلافه، فلماذا لم يحاول رؤساء الدولة اللاحقين الأزمة 
 التدخل وإعلان الحالة رغم أن الأزمة استمرت؟

أهم عنصر نبدأ به تحليلنا هو شغور منصب رئاسة الجمهورية وعدم إمكانية استخلافه وفقا لأحكام *  
 :أزمة مزدوجةالدستور، بهذا كان النظام أمام 

بسبب استقالة الرئيس المنتخب وشغور منصب رئيس  649الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية -
وقد صدر قرار الحل تحديدا قبل إجراء الدور الثاني للإنتخابات التشريعية في  650المجلس الشعبي الوطني نظرا لحله،

 2991.651جانفي  01

                                                           
.191.وجدي ثابت غبريال، مرجع سبق ذكره، ص 
647

  
 على سلطة التشريع بأوامر لرئيس الجمهورية خلال الحالة الاستثنائية، إلا أنها لم تمنع أي 2979من دستور  78لم تنص المادة  648

تدخل لرئيس الجمهورية، وهذا يعود إلى أن الدستور لم يشر أصلا لهذا الشكل من الأعمال، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تدخل 
في الفقرة الثالثة على أن الحالة الاستثنائية تخول رئيس  78إذ تنص المادة . رئيس الجمهورية في المجال التشريعي خلال الفترة

مما " جراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهوريةأن يتخذ الإ:" الجمهورية
 .يعني أنه قد يتخذ إجراءات ذات طابع تشريعي مثلما أثبتته التجربة الفرنسية في هذا المجال

 
صالح الحاج، السلطة : أنظر. الشعبي الوطني قام رئيس الجمهورية بالاستقالة مباشرة بعد فترة وجيزة من قرار حل المجلس649

 .211. ، ص1001التشريعية، الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائري، دار قرطبة، الجزائر، 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس ثم يستقيل وهو على علم بأنه سيتسبب في أزمة قانونية نظرا للشغور النهائي 

 .فما كان يفترض قبول استقالته، أو على الأقل تحميله المسؤولية السياسية على ذلكلمنصب الرئاسة، 
  

  .27.، ص1003، 2، عددمجلة النائب ،"المؤسسات التشريعية الجزائرية منذ الإستقلال"ع عاشوري، ي ابراهيمي، 651
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منه عن تولي رئيس المجلس الدستوري  71لأنه تكلم في المادة هذه الحالة،  2979لم يتناول دستور  -
لرئاسة الدولة بالنيابة في حالة اقتران وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله، دون ذكر 

 652.الحالة موضوع الدراسة

يتعين "س الدستوري أنه مما يعني أنه لا يمكن  الاعتماد على النصوص الصريحة للدستور، لذا صرح المجل  
من  223، 230، 219، 89، 11،82على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضى المواد 

السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام  653الدستور
فية النصوص وسلبيته كمؤسسة مكلفة بالسهر على بهذا أثبت المجلس، أكثر من أي وقت تمسكه بحر ". الدستوري

 654.احترام الدستور، وهو بهذا يتيمل المسؤولية التاريخية

سمح هذا التصريح بتقرير سياسة مرحلية لمواجهة الحالة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى استقالة رئيس * 
للإجراءات التالية والتي كانت في أغلبها  وتحققت وفقا655الجمهورية كما أكد ذلك المجلس الدستوري في تصريحه،

 :تشريعية أو كان لها أثر بالغ على توجيه السياسة التشريعية للبلاد

تدخل المجلس الأعلى للأمن، الذي لم ينص تصريح المجلس الدستوري صراحة على اختصاصه، إلا أن   -
سمح له  656المواد سابقة الذكر كونه مؤسسة دستورية تضم في عضويتها سلطات المؤسسات المشار إليها في

بإصدار بيان بت فيه أولا بوقف المسار الانتخابي والتكفل مؤقتا بكل قضية تمس بالنظام العام وأمن 
وبموجب هذه السلطات، أصدر إعلانا أقام بموجبه مجلسا أعلى للدولة يهدف إلى سد شغور رئاسة 657.الدولة

 يخولها الدستور لرئيس الجمهورية لفترة مؤقتة إلى حين توافر الجمهورية ويتمتع بكل السلطات والصلاحيات التي
الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات وللنظام الدستوري دون تجاوز نهاية الفترة الرئاسية الناتجة عن 
                                                           

: أنظر. 2979من دستور  71لمادة يعتبر فوزي أوصديق أن تصرف المجلس الدستوري الآتي ذكره يعتبر تفسيرا دستوريا ل652
  .13. ، ص1001فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

الجيش الوطني الشعبي، رئيس الحكومة وحكومته، السلطة القضائية، المجلس الدستوري، مما يعني استبعاد : هذه المؤسسات هي 653
ينفذ رئيس الحكومة " من الدستور والتي تقتضي أن  89المجلس الشعبي الوطني الذي كان منحلا أصلا، إلا أن التأكيد على المادة 

تؤكد أن المجلس الدستوري في تصريحه لم يهدف إلى إحلال نظام جديد، " وينسق البرنامج الذي يوافق عليه المجلس الشعبي الوطني
 .سسات القائمة لضمان انتقال سلمي ومواجهة أفضل لهذا الظرف الاستثنائيبل تحقيق تعاون بين المؤ

 
ن كانت السلطة التقديرية للمجلس الدستوري قد سمحت له باعتبار مجموع المؤسسات المذكورة في إعلانه مختصة بتصريف إ 654

فكيف . المجلس الأعلى للأمن: واحدة هي الشؤون العادية للدولة وضمان استمراريتها والتي اتضح فيما بعد أنها تتمثل في مؤسسة
استبعد تفسيرا أكثر منطقية مما توصل إليه، وهو أن يضطلع رئيس المجلس الدستوري بالرئاسة قياسا على حالة اقتران وفاة رئيس 

بررا من الجمهورية بشغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب حله؟ لذلك لم يكن السلوك القانوني للمجلس الدستوري م
  .الناحية الدستورية على الأقل

  .113. بوكرا ادريس، تطور المؤسسات، مرجع سبق ذكره، ص 655
  .من الأطروحة الفصل الثاني من الباب الأولحول تشكيلة المجلس الأعلى للأمن، أنظر  656

  .118.بوكرا ادريس، تطور المؤسسات، مرجع سبق ذكره ، ص 657
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بهذا الشكل تتابعت قرارات 2991.658يناير  21، وفقا لإعلانه المؤرخ في 2977انتخابات ديسمبر 
، لن نستعرض منها إلا ما يتعل  بالوظيفة التشريعية أو ما كان له أثر مباشر على كيفية وإعلانات كثيرة

 659:ممارستها

 660. المراسيم المتعلقة بحالة الحصار -

المتعل  بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام  2992ديسمبر  1المؤرخ في  92/13قانون رقم  -
 .ئيةحماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنا

. اتخذت هذه القرارات قبل شغور منصب رئاسة الجمهورية واعتماد نظام استثنائي لتسيير شؤون الدولة 
، فإن كل الأعمال قررت في ظروف خاصة واستثنائية لم تكن فيه 2991جانفي  22أما ابتداء من تاريخ 

 :2992السلطة السياسية بقيادة رئيس منتخب إلى حين 

المتعل  بصلاحيات المجلس الاستشاري  2991فيفري  1المؤرخ في  91/39 المرسوم الرئاسي رقم -
الوطني وطرق تنظيمه وعمله، والذي ينص على أنه يختص بدراسة القضايا التابعة لمجال النظام أو ذات الطابع 

 661...التشريعي التي يمكن أن يعرضها عليه المجلس الأعلى للدولة

 93/01، والمرسوم التشريعي رقم 2991فيفري  9لة الطوارئ في المرسوم الرئاسي المتعل  بإعلان حا-
 662.-1020-الذي يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ والذي يستمر مفعوله لحد الآن 

                                                           
  .119.، ص المرجع نفسه 658
 2977نوفمبر  3، تبنى النظام تعديلات جذرية كانت تأسيسا للاتجاه التأسيسي الجديد، إذ تضمن تعديل 2979قرار دستور إقبل  659

إمكانية لجوء رئيس الجمهورية للشعب مباشرة، وازدواجية الهيئة التنفيذية بإنشاء منصب رئاسة الحكومة و النص على مسئولية هذه 
صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ديوان : أنظر ...الأخيرة أمام البرلمان

 . 210. ، ص1009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 

 2992 جوان 1المؤرخ في  92/291المرسوم الرئاسي رقم تتضمن  2992جوان  21، صادرة في 19جريدة رسمية رقم  -660
  .الة الحصارالمتضمن تقرير ح

 
661  2991فيفري  01المؤرخ في  91/39تتضمن المرسوم الرئاسي رقم  2991فيفري  09صادرة في  20جريدة رسمية رقم 

.يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري وطرق تنظيمه وعمله  
 

 2991فري في 9المؤرخ في   11-91تتضمن المرسوم الرئاسي رقم  2991فيفري  9مؤرخة في  20: جريدة رسمية رقم-662
 .يتضمن إعلان حالة الطوارئ

تتضمن  2993جانفي  1المؤرخة في  93/01تتضمن المرسوم التشريعي رقم  2993جانفي  8صادرة في  7جريدة رسمية رقم -
  .تمديد مدة حالة الطوارئ
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أفريل المتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، والتي تسمح  21المؤرخة في  91/01المداولة رقم -
لتشريعية اللازمة لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ برنامج الحكومة بموجب للمجلس الأعلى للدولة باتخاذ التدابير ا

 .مراسيم ذات طابع تشريعي

المتعل  بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق  2991جانفي  19المؤرخ في  91/10المرسوم الرئاسي رقم  -
والذي .  والعودة للمسار الانتخابيالوطني حول المرحلة الانتقالية، والتي كان من أهم أهدافها استرجاع السلم المدني

 663.بموجبه أصبيت الوظيفة التشريعية موزعة بين رئيس الحكومة، المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الدولة

لم تعتمد السلطة السياسية على مرسوم الطوارئ فقط لمواجهة الظرف الاستثنائي، بل عمدت إلى  -
، 2992لا تلك التعديلات التي عرفها قانون الإجراءات الجزائية في اللجوء إلى وسائل تشريعية واسعة النطاق، مث

من القانون اللتان سميتا بإجراءات استثنائية  18، 12فعلى سبيل المثال عدلت المادتين . 1001، 1002
 للتفتيش فيما يتعل  بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو

 

أين تضاعفت آجال التوقيف للنظر إذا تعل  الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز  22والمادة  664. تخريبية 
يوما إذا تعل  الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية  21تمديدها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية دون أن تتجاوز 

ضي بالتقادم في الجنايات والجنح مكرر التي تنص على أن الدعوى العمومية لا تنق 7والمادة  665. أو تخريبية
 666...الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية

                                                           
 2991سبتمبر  28مؤرخ في  91/301تتضمن مرسوم رئاسي رقم  2991سبتمبر  29صادرة في  21جريدة رسمية رقم  663

  .يتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطني
تعديل يتضمن  2992فيفري  12مؤرخ في  92/20تتضمن أمر رقم   2992مارس  2مؤرخة في  22جريدة رسمية رقم 664 

 .قانون الإجراءات الجزائية

ويتمم يعدل  1002جوان  11مؤرخ في  02/07تتضمن قانون رقم  1002جوان  18الصادرة في  31جريدة رسمية رقم  665

 .متضمن قانون الإجراءات الجزائيةال 2911جوان  07المؤرخ في  11/222الأمر رقم 

يعدل ويتمم  1001نوفمبر  20مؤرخ في  01/21تتضمن قانون رقم  1001نوفمبر  20صادرة في  82جريدة رسمية رقم   666

 .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 2911جوان  07المؤرخ في  11/222الأمر رقم 
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والذي كان أساسا للسياسة التشريعية التي اعتمدها  2992إصدار الأمر المتعل  بتدابير الرحمة في  -
 667.الدولة مرحليا وتصاعديا لمواجهة الأزمة

 668.وتحديد عقوباتهاتعديل قانون العقوبات أين تم تعريف الأفعال الإرهابية  -

في سبيل تحقي  الأهداف التي وضعت على أساسها الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني، والتي اعتمدت * 
 2992اهتمت السلطات القائمة، بعد انتخاب رئيس جمهورية في . على ضرورة تعديل مجموعة من القوانين

الفترة الماضية خاصة تلك المتعلقة بالأوامر، بتعديل الدستور بشكل يؤسس السلطات التي كان يتمتع بها خلال 
 .  وضع قوانين عضوية فيما يتعل  بالانتخابات والأحزاب تمهيدا للعودة للعمل المعتاد للسلطات الدستورية

لكن مع ذلك، لم تكف كل هذه التدخلات لحل الأزمة، وعملت هذه القرارات والتدابير جنبا إلى جنب  
وحتى التأسيس التجديدي لمؤسسات . مدة طويلة إلى درجة لم تعد حالة استثنائية مع حالة الطوارئ التي دامت

لذلك، كان على . الدولة بموجب الدستور المعدل والانتخابات الشعبية المتوالية، لم يساهم في استتباب الوضع تماما
للجوء إلى إجراءات أخرى السلطة أن تبقي دائما على حالة الطوارئ التي قررت في غياب الهيئات التمثيلية، وا

 :أهمها

 .وما يليه من أعمال تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تنفيذ مقاصده 2999استفتاء  -

 .ومجموع الأوامر والتنظيمات التي تهدف إلى إعمال ما ورد فيه 1002استفتاء  -

قانون الوئام و  2992،669لا بد أن الاستفتاءان، واللذان جاءا امتدادا للأمر المتضمن تدابير الرحمة  
جاءا لتكريس خطة سياسية منهجية حاول من خلالها 670المدني الصادر قبل الاستفتاء المتعل  بالموضوع نفسه،

                                                           
667 يتضمن تدابير  1115فيفري  05مؤرخ في  15/10تتضمن أمر رقم  1115مارس  21صادرة في  11رسمية رقم  جريدة

.الرحمة   
668 يعدل ويتمم الأمر  2992فيفري  12مؤرخ في  92/22تتضمن أمر رقم  2992مارس  02صادرة في  22جريدة رسمية رقم  

.المتضمن قانون العقوبات 2911جوان  07مؤرخ في  11/221   
669 لإرهاب أو المتضمن تدابير الرحمة بالقواعد والشروط المطبقة على الأشخاص المتابعين بجرائم ا 92/21رقم  لأمريتعلق ا  

. التخريب والذين سلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي  
 

جويلية  23مؤرخ في  99/07قانون استعادة الوئام المدني رقم تتضمن 2999جوان  23مؤرخة في  11جريدة رسمية رقم 670
2999.  
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وهذا ما يفسر تنظيم استفتاءين في فترة متقاربة  671.المشرع تحقي  معياري الفعالية واحترام حرية اختيار الشعب
 .آليات قانونية جريئة لمواجهة الأزمة ومحاولة احتوائها حول الموضوع نفسه، إلا أنه ينشئ بدرجات متفاوتة

سميت هذه الدراسة الإحصائية لأهم الأعمال التشريعية أو القرارات الحكومية التي كان لها أثر على  
 :السياسة التشريعية للدولة خلال الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد بالوصول إلى نتائج أهمها

ت السيادية اتخذت بغياب هيئات منتخبة، إذ حاولت المؤسسات القائمة كثير من القرارا  -
 .آنذا  أن تضمن الاستمرارية للدولة من خلال إنشاء نظام استثنائي خاص يحاكي نوعا ما مواد الدستور

لم تكن التجاوزات الدستورية ذات أهمية خاصة أن النظام الدستوري كان عاجزا عن تأطير   -
 . التي حدثت بشكل متتالالوقائع السياسية 

تميزت الوسائل التشريعية التي التجأت إليها السلطة لمواجهة الظرف الاستثنائي بالعقلانية    -
 .والديمقراطية إذ سلكت الحكومة سياسة الحوار الشعبي من خلال الاستفتاءات

الالتجاء مباشرة بما أن الدولة مرت بمرحلة لم تكن أعلى الهيئات فيها منتخبة فكان لا بد من   -
تدابير الرحمة، : فظهرت هذه السياسة في مراحل. لإرادة الشعب للبت في قضايا ما كان للسلطات القائمة تقريرها

الذي أعطى لرئيس الجمهورية المنتخب شرعية واسعة للتصرف بهدف  2999قانون الوئام الوطني، استفتاء 
الذي أكد ومن جديد موافقة الشعب على  1002استفتاء ضمان الاستقرار وعودة المؤسسات لعملها المعتاد، 

 .سياسة الحكومة المتبعة لمواجهة الظرف الذي استغرق كل مظاهر الحكم

لا يمكن أن نعتبر إعلان حالة الطوارئ كافيا لمواجهة هذا الظرف، لأن الوسائل القانونية التي   -
لكن المعطيات كانت تتطلب أكثر من ذلك، الدليل  تسمح الحالة باللجوء إليها هي مجرد أدوات إدارية ظرفية،

على ذلك أن أهم الأدوات التي شكلت منعطفا في سياسة الدولة لمواجهة الظاهرة كانت تشريعية لا علاقة لها 
 .بالأدوات الإدارية لحالة الطوارئ

                                                           
671

رسميا مشروع  1002السياسة التشريعية بالبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية رغم أنه تبنى في تؤكد هذه التواريخ عدم ارتباط   
الاستفتاء لأن الأمر المتعلق  بتدابير الرحمة صدر خلال عهدة رئيس آخر، وهذا دليل على أن مجموع التعديلات التشريعية 

ما تبين أن سياسة صياغة القوانين لا ترتبط بالأشخاص بقدر ما والإجراءات التي بادرت بها السلطة تعبر أكثر عن ضرورة وطنية، ك
.1002و 2999هي تطمح إلى تحقيق المصلحة العامة بالتعبير عن الإرادة العامة، هذا المقصد الذي تم تتويجه باستفتائي    
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الة الاستثنائية لكن، كل هذه التشريعات والأنظمة لم تكف لمواجهة الأزمة، رغم ذلك لم تعلن السلطة الح 
واختارت إعلان حالة الطوارئ وتوسيع السلطات المدنية للهيئة . التي تسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ أوامر تشريعية

التنفيذية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي من جهة، واللجوء للإرادة الشعبية والبرلمان لتكييف النظام مع المعطيات 
 . الجديدة من جهة أخرى

من الدستور إن كان لرئيس الجمهورية أن يتدخل  91، 92، 93: طرح تساؤلا حول جدوى الموادمما ي
حتى دون إعلان إحدى الحالات غير العادية بسرعة وفعالية لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها النظام وهذا 

وات المسلية للجمهورية، فباعتباره القائد الأعلى للق. بسبب تركيز أغلب الوظائف السياسية والعسكرية بيده
من الدستور يمكنه اتخاذ كل القرارات اللازمة دون الحاجة لإقرار  88والمسئول عن الدفاع الوطني وفقا للمادة 

 .أعماله من طرف هيئة أخرى

. إجابتنا على هذا التساؤل تكون بتيفظ شديد، وخارج إطار بحثنا، لأنها تعتمد على فرضية سياسية
جراء قد يعود إلى تفادي السلطة السياسية في الدولة تدويل القضية وإعطاءها صبغة النزاع فعدم الالتجاء للإ

الداخلي، والذي يسمح للمجتمع الدولي بالتدخل عن طري  منظمة الأمم المتيدة أو المنظمات الدولية الأخرى، 
قد تربحه من قوة في مواجهة الأزمة لأن ما . لذا كانت السلطة متعقلة في استعمالها للوسائل الدستورية الاستثنائية

 .الداخلية قد يكلفها استقلال أمة بأكملها بعد تدخل مجلس الأمن الدولي

 

هذا وهو في  .ستثنائي اللازم لمواجهة التهديدسلطة واسعة في تقدير الظرف الا إذا، يملك رئيس الجمهورية
لدستور ليس وحده كافيا لضمان تسيير هذه الآليات لا يخضع لأية رقابة مما يطرح إشكاليات كثيرة في الممارسة، فا

مما يعني أن إقيام هذه الأحكام في النظام . بشكل متوازن، بل إن ذلك يعتمد أساسا على إرادة رئيس الجمهورية
بمرسوم رئاسي بقي  2991وهذا ما تثبته تجربة حالة الطوارئ التي أعلنت منذ . الدستوري الجزائري زاد الأمر سوءا

 .بسبب غياب الآليات التي قد تلزم رئيس الجمهورية بإنهاء الحالة 1022المفعول حتى ساري 

فإذا اعتبرنا أن الدستور وثيقة يضعها الشعب ليبين حدود سلطة ممثليه بشكل يحق  فعالية الإجراء وحرية 
الأفراد على السواء، وأن دسترة آليات التدخل خلال الظروف الاستثنائية إنما تهدف أيضا إلى تحقي  الأمرين، فإن 

من دستور الجزائر قد يؤدي إلى  91، 92، 93: وادلأن تطبي  الم. ذلك لم يتيق  في النظام الدستوري الجزائري
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وإن كان الأمر سابقا قد اعتمد على تعقل السلطة السياسية في الجزائر وعدم اللجوء لإعلان . نتائج سلبية جدا
فإنه لا يجوز عند وضع الدساتير أن نعتمد على حسن النوايا وتعقل . -الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب–الحالتين 

ام، وإلا لما كانت الشعوب بحاجة لهذه الوثائ ، وتكتفي فقط باختيار أفضل الممثلين الذين تراهم أكثر تعقلا الحك
 .ونزاهة بالتالي لا نخشى استبدادهم حتى بغياب الدستور

كانت دراستنا في هذا الفصل مفتقدة للسند القانوني والفقه الجزائري، إلا أن هذا لم يحل دون الوصول 
فيما يتعل  بتنظيم الوظيفة التشريعية خلال الظروف  91، 92، 93أهمها أنه لا ضرورة للمواد  إلى نتائج

الاستثنائية، إذ تكفي الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية الواسعة التي يضطلع بها رئيس الجمهورية خلال 
تلك المواد قد يؤدي إلى دكتاتورية حقيقية  فترات استقرار النظام لمواجهة الأزمات مهما كانت، فاللجوء إلى إحدى

إذ تكفي الوسائل التشريعية المتاحة لمواجهة الظروف . وبالتالي تراجع النظام الدستوري الجزائري إلى الوراء
الاستثنائية وهو ما أكدته التجربة السابقة أين التجئ رئيس الجمهورية لوسائل من نظام المشروعية العادية، والتي 

ارها القانونية آثار إعمال الحالات الاستثنائية، ذلك ما تثبته دراستنا للفصل الأول إذ تستغرق اختصاصاته تماثل آث
إذ حاول المؤسس وضع نظام خاص . التشريعية العادية كل مظاهر الحكم، وتعتبر إرادته المصدر الأساسي للقانون

لفة برنامجه السياسي وذلك من خلال استبعاد إرادة لآليات التشريع لا تسمح بتخطي إرادة رئيس الجمهورية أو خاا
 213، 211فلا يمكن أن نعتبر المادتين . البرلمان كمصدر للوحي التشريعي، وحصر اختصاصاته ومجال تدخله

من الدستور مجالا محتجزا للبرلمان ومنطقة لسيادته التشريعية، بل إنه يشكل أكثر من أي مادة في الدستور قيدا 
 .برلمانعلى سلطة ال

كما تشير مواد كثيرة من الدستور إلى مجال القانون خاصة في الباب الأول منه في الفصلين الثالث، الرابع 
، بل إن المادتين سابقتي الذكر 213و 211والخامس، لكنها لا تشكل مجالا إضافيا للمجال المحدد في المادتين 

والذي يشمل ما تمت الإشارة إليه في الفصول الثلاث  قد عددتا على سبيل الحصر اختصاص البرلمان في التشريع
الأخيرة من الباب الأول، لذا لا نعتبرها توسيعا لسلطة البرلمان في التشريع بل اتساعا في مجال القانون الذي لم يعد 

 . اختصاصا حصريا للبرلمان

في إعداد  القانون من دستور الجزائر التي تقضي بأن للبرلمان السيادة  97نص المادة لاستثناء ف 
ال ، يمكن لرئيس الجمهورية التدخل ليشرع في المجس السلطة التشريعية في مجال محددهو بهذا يمار التصويت عليه و و 

إلا أن طبيعة . الظروف الاستثنائية خلالان أو إما في حالة غيبة البرلم ،متى تحققت شروط دستورية معينة هنفس
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بل يجب أن . لآليات الرقابية العاديةلل الأعما بإخضاعواعد لا تسمح مثل هذه الق وضعالظروف التي فرضت 
 ؟ ل نجح المؤسس في وضع هذه الوسائل، فهالسرعة والفعالية هفي الوقت نفس تؤسس آليات تحق 

 باعتبارهإذا كانت اختصاصات رئيس الجمهورية في التشريع خلال فترات استقرار النظام أصلا واسعة،  
الأسس الشرعية  لم تكن تهدف إلى البيث عن الدولة، فإن دراستنا خلال الظروف الاستثنائية  المشرع الأصيل في

، بل إلى بيان الفرق بين الأحكام الدستورية للوظيفة التشريعية في الحالات العادية مارسة رئيس الجمهورية للوظيفةلم
روعية، مما يستوجب قيام نظامين للرقابة، ومن ثم، التأكيد على وجود نظامين للمش. وخلال الظروف الاستثنائية

وإن كان الأمر صعب التيقي  في النظام الدستوري الجزائري، فعلى الأقل، يمكن إنشاء مستويين من التدخل، 
وفي حالة عجزها، نلجأ إلى المستوى . الآليات الرقابية العادية والتي تعمل في إطار قانوني ضي  كما سنرى فيما بعد

دخل، والذي سيكون أعم  من حيث أبعاده القانونية والسياسية، والهيئات التي تحركه، يتمثل هذا الثاني من الت
 . الإجراء في تحريك مسؤولية رئيس الجمهورية عن أعماله التشريعية

خلال فترة تهديد ريعي خلال فترة استقرار النظام و بين اختصاص رئيس الجمهورية التشالأساسي الفرق ف 
، وموقع ومدى التزامه إزاء الشعب بموجب برنامجه في القيود الواردة على هذا الاختصاص يكمنقرار الاست

 .  المؤسسات الدستورية الأخرى وخاصة البرلمان في إمكانية قيامه بالتشريع

تطرح هذه النتائج التي توصلنا إليها إشكالية أخرى أدت بنا إلى تنظيم باب ثان في هذه الدراسة حول  
إذ تعتبر إرادة رئيس الجمهورية المصدر الأساسي للتشريع . يع الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهوريةأثر توس

، مما يعني أن هذا يؤثر على كل النظام الدستوري وكيفيات ممارسة 1007خاصة بعد تعديل الدستور في 
ية التي توزع الوظيفة التشريعية بين السلطة، خاصة أن المؤسس قد أخذ بكثير من أحكام الدساتير الغربية الليبيرال

فكيف يؤثر هذا التنظيم الخاص للوظيفة التشريعية على النظام الدستوري . أو رئيس الجمهورية/البرلمان والحكومة و
 الجزائري؟ وما مدى مناسبته للاتجاه التشريعي في الجزائر؟ 
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 .مهوريةآثار توسيع الاختصاصات التشريعية لرئيس الج: الباب الثاني

إلى اختصاصات حكومية وهي التي  الدساتير ذات الأنظمة المختلطةتنقسم اختصاصات رئيس الدولة في 
 672.يستمدها من السلطة التشريعيةدارية يمارسها كمنفذ للقانون و يستمدها مباشرة من الدستور، واختصاصات إ

بهذا تخضع الاختصاصات الثانية لرقابة المشروعية أمام القضاء الإداري والرقابة البرلمانية، أما الاختصاصات الأولى 
الدستورية الرقابة  تشملهاالتي  الأولىويفترض أن تكون أعماله التشريعية من الطائفة . فتخضع للرقابة الدستورية

يد مع النظام القانوني في الجزائر الذي يبدو، ومن خلال دراستنا، تختلف إلى حد بع الخصائصهذه . دون القضائية
كما أن المعيار الذي اعتمد عليه في تصنيف أعمال السلطة السياسية لا   .أنه أسس مفهوما خاصا لتوزيع الوظائف

 يخضع لفكرة تدرج القوانين السائدة في الأنظمة الغربية، مما يشكل صعوبة في تكييف طبيعة أعمال رئيس
ت الرقابية في حالة صمت الدستور، مما أدى إلى وضع تعريف خاص للقانون يتماشى مع الجمهورية وتحديد الجها

 .خصوصية التوزيع الوظيفي في الدولة

توصلنا في الباب الأول إلى أن رئيس الجمهورية في الجزائر يمارس اختصاصات تشريعية واسعة تجعل إذ 
بقية  ا يؤدي إلى اعتباره هيئة تسمو على النظام الدستوري الجزائري، ممإرادته المصدر الأساسي للتشريع في

لإرادتها، بما فيها البرلمان الذي كان، ولمدة طويلة في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية  هاتخضعو المؤسسات الدستورية 
كما أن . أ سيادة القانونالمعبر الوحيد عن إرادة الشعب عن طري  التشريع وأسمى سلطة في الدولة تطبيقا لمبد

كثيرا على النتائج التي توصلنا إليها   أثراعتبار رئيس الجمهورية هيئة تأسيسية فرعية يمكنها المبادرة بتعديل الدستور 
 . لأن هذه السلطة تجعله مؤسسة ذات سيادة

بالنظام التمثيلي  النتائج لا تتماشى مع المبادئ المستقرة في القانون الدستوري الكلاسيكي المتعلقةفهذه 
والتي تقوم أساسا على فكرة سيادة البرلمان في وضع القوانين، لذا حاولنا في هذا الباب دراسة آثار توسيع 

 .  النظام الدستوري والسياسي الجزائري علىالاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية 

، أين يكون هذا الأخير لجمهورية والبرلمانإذ يؤثر هذا التوزيع غير المتساوي للوظيفة التشريعية بين رئيس ا
على النظام الدستوري وكيفية ممارسته إلى درجة أنه قد يغير من  ،لبرنامج رئيس الجمهورية التشريعي مجرد مقر

                                                           
672 Elisabeth Zoller, op. cit. , p. 458. 
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طبيعته بسبب تفوق مؤسسة الرئيس على بقية الهيئات، كما يؤثر على طبيعة العمل التشريعي من حيث قوته 
 -صل الأولالف -.وكيفيات الرقابة

أغلب الدراسات تؤدي إلى نتيجة مفادها عدم إمكانية تحقي  رقابة فعالة على هذه الأعمال نظرا لمكانة ف
رئيس الجمهورية في النظام الدستوري ومقدار السلطة التقديرية التي يتمتع بها ، فهل يحول هذا دون تقرير مسؤولية 

  -الفصل الثاني-رئيس الجمهورية عن هذه الأعمال؟

 .النتائج المترتبة على اضطلاع رئيس الجمهورية بوضع القانون: الفصل الأول

يخضع توزيع الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري لمعايير خاصة خاتلفة  
عما استقر عليه الفقه الدستوري الغربي، مما يعني أنه لا يمكن تعميم المبادئ الديمقراطية الكلاسيكية على دراستنا، 

تي يضعها البرلمان ويصادق عليها رئيس الجمهورية إلى مفهوم فتعريف القانون في حد ذاته يتغير من تلك القواعد ال
من الأعمال  كأعمال تشريعية على  اكثير   كيفناآخر، وهو ما توصلنا إليه في الفصل التمهيدي والباب الأول أين  

 . نا للقانونأساس تعريف

الرقابية على العمل  ياتذلك ما سمح لنا باتخاذ معايير خاتلفة لدراسة تدرج القواعد القانونية والآل 
فإذا كان من المستقر أن البرلمان يشرع ورئيس الدولة يراقب إلى جانب المجلس الدستوري، فإنه من  .التشريعي

نظرا لاعتبار رئيس الجمهورية المشرع الأساسي في للنظام الجزائري الضروري البيث عن خاطط سياسي آخر 
 يسمح لها مركزها بالرقابةقد وتختص هيئات أخرى  واضع القانونوفقا لهذا المخطط  هذا الأخيرالدولة، فيكون 

  -المبيث الأول- .وتتغير فكرة التوزيع بين مكنتي البت والمنع التشريعية هعمالعلى أ

هذا التغيير في توزيع الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة التشريعية على كل النظام السياسي الجزائري أثر 
مهورية الذي أصبح سلطة ذات سيادة لأن إرادته هي مصدر القوانين في الدولة، لذا بسبب سمو مؤسسة رئيس الج

نحاول بيان ضرورة اضطلاع رئيس الجمهورية بهذا القدر من السلطة في التشريع ومدى تناسبه مع مقتضيات 
 -المبيث الثاني -.التوازن السياسي في النظام

  

 . على طبيعة العمل التشريعيأثر توسيع الاختصاصات التشريعية الرئاسية : المبحث الأول 
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المجلس  إجراء المداولة فينظريات العمل التشريعي للدولة فكرة سيادة القانون الناتج عن أغلب اعتمدت 
 جانب اضطلاع رئيس الجمهورية بوضع القانون أو اشتراكه بإرادته السامية إلى يعدلذا  .وهو البرلمانالمنتخب 

خاصة أن النظام القانوني في الدولة يقوم على مبدأ التدرج في القاعدة  ،المبادئ العامة لهذه الوظيفة تغييرا فيالبرلمان 
القانونية وهو ما نتج عن المعيارين الشكلي والموضوعي لتعريف العمل القانوني، أي موضوع القاعدة والجهة مصدرة 

تنفيذية : ة، خاصة أن رئيس الجمهورية يمثل مؤسسة ذات وظيفة مزدوجةبهذا تظهر إشكاليات كثير  .القرار
 .هايستدعي ضرورة تبني معايير إضافية للتمييز بين فينشأ بالتالي، تدرج بين أعماله. وتشريعية

مما يعني أن فكرة التدرج بين القانون والعمل الإداري على أساس المعيارين الشكلي والموضوعي لم تعد   
قانوني  وضع نس ل يل أساستشك عاجزة عنييز بين أعمال رئيس الجمهورية من ناحية، كما أنها كافية للتم

وهو ما خل  نظاما جديدا للمشروعية في الدولة يقوم على معايير خاتلفة تجد أساسها  .من ناحية أخرىمتكامل 
 -المطلب الثاني-.في قوة القاعدة القانونية ومكانة المؤسسة صاحبة القرار

عتمد أساسا على القرار ت ت نشأتهاالقوة لا تجد أصلها فقط في موضوع القاعدة القانونية، فإذا كان هذه 
مما يخل  طائفة أخرى  .الإيجابي لرئيس الجمهورية، فإنها تعود أيضا لمكانة هذا الأخير في مواجهة المؤسسات الرقابية

تدرج بين الأعمال الإدارية، التشريعية والتأسيسية فقط، للأعمال التشريعية داخل النظام القانوني، بهذا لا يكون ال
اختلاف الإجراءات الوضعية  بسببنشأ تبل نجد حالة أخرى من التدرج بين الأعمال التشريعية في حد ذاتها، 

   -المطلب الأول -.والرقابية التي يخضع لها كل عمل

 

 

 

 

 

   -المرحلة الوقائية-.على العمل التشريعي لرئيس الجمهورية الإمكانيات الرقابية :المطلب الأول
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لتيديد درجة ذلك إضافيا تعتبر الآليات الرقابية المفروضة على الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية معيار  
هو أنها تضمن تحقي  أهم أساس لدولة القانون و  كماالعمل في النظام القانوني كما سب  بيانه في الباب الأول،  

 .مبدأ الرقابة المتبادلة بين الهيئات السياسية صاحبة القرار في الدولة

لذا، فإن القانون الذي يضعه البرلمان لا يخضع إلا لرقابة دستورية القوانين لأنه يسمو عن بقية القواعد  
ن رئيس الجمهورية أما القرارات التي تصدر ع .فالهيئة التي تختص بوضعه يختارها الشعب مباشرة لتعبر عن إرادته

فهي تخضع لرقابة مجلس الدولة إن كانت ذات طبيعة إدارية، أما ما عدا ذلك فتختلف أجهزة رقابتها حسب 
حسب ما استقرت عليه الأنظمة الحالة، فقد تكون الرقابة سياسية أو قضائية وقد يخضع  العمل للرقابتين معا، 

فيظهر هذا التفرد في كل . لجزائري تأخذ خصوصية التوزيع الوظيفيإلا أن الآليات الرقابية في النظام ا. المقارنة
 . -الفرع الثاني–أم قضائية  -الفرع الأول -أشكال الرقابة سياسية كانت

 .الرقابة السياسية: ولالفرع الأ

يفترض أن يكون البرلمان صاحب الاختصاص في الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية ذات الطبيعة 
ه صاحب السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، وتكون هذه الرقابة سياسية ولا تمتد إلى كل التشريعية لأن

كما تطال هذه الرقابة الحكومة بصفتها منفذة برنامج رئيس الجمهورية، وصاحبة الح  . وظائف رئيس الجمهورية
 .في تقديم مشاريع القوانين عن طري  وزيرها الأول وتسيير الإجراء التشريعي

فما سندرسه في هذه الحالة ليس إمكانية مساءلة الرئيس أو حكومته عن أعمالهما من طرف البرلمان، بل 
أو  -أولا–عن الآليات الرقابية التي قد يمارسها البرلمان على الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية بشكل مباشر 

 -ثانيا -.بشكل غير مباشر عن طري  مراقبة الحكومة

 .قابة المباشرة على الأعمال التشريعية لرئيس الجمهوريةالر : أولا 

بسبب  عمال التشريعية لرئيس الجمهوريةلم يقرر الدستور آليات رقابية فعالة تسمح للبرلمان بمراقبة الأ 
فهي آليات ضعيفة سواء تعلقت بالرقابة على أعماله . الموقع الذي يحتله هذا الأخير في النظام الدستوري الجزائري

أو خلال الظروف الاستثنائية أين ينص الدستور صراحة على اجتماع البرلمان بقوة  -1-في الحالات العادية 
 -0-. القانون في الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب
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 .أثناء فترات استقرار النظام الأعمال التشريعية لرئيس الجمهوريةالرقابة على -9 

عموما، لا يراقب البرلمان بشكل مباشر أعمال رئيس الجمهورية، إلا فيما يتعل  بمواضيع محدودة جدا، *
يمكن :" ى أنهمن الدستور التي تنص عل 112منها المناقشة التي تنصب على السياسة الخارجية وفقا للمادة 

 .للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين

يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائية يبلغها  
قد تخضع لهذا النوع من الرقابة، فهي التي يبرمها رئيس الجمهورية مما يعني أن المعاهدات ." إلى رئيس الجمهورية

لم تكن  112إلا أن المادة . تشمل كل أعمال رئيس الجمهورية المتعلقة بالسياسة الخارجية مهما كانت طبيعتها
 .بشأن نتيجة تلك اللائية وموضوعها، وهي غالبا ما تكون دون أثر قانونيواضية 

أين تشترط موافقة   19، 111يمارس رقابته على المعاهدات المذكورة في المادتين  كما يمكن للبرلمان أن-
 673.كل غرفة منه صراحة، بهذا يرفض كل اتفاق لا يتماشى مع الإرادة العامة للشعب

دون رقابة البرلمان أو  عادةأما بالنسبة لتفسير المعاهدات فهو عمل تنفيذي يضطلع به رئيس الجمهورية  -
 674.يمكنه إعطاء المعاهدة معنا خاالفا تماما لما فهمه البرلمان عندما منح موافقته عليه والخطورة في الأمر أنه. القضاء

 :يمكننا إبداء الملاحظات التالية من الدستور 112 من خلال نص المادة 

لمبادرة يعتمد تحريك هذا الإجراء على طلب رئيس الجمهورية أو إحدى رئيسي الغرفتين، مما يعني أن ا -
تبقى بعيدة عن الأقلية في البرلمان، كما يستبعد أن يثير رئيس الجمهورية إجراء قد يمس بمنصبه، بهذا، يكون 

 هرئيس الجمهورية إشكالا أو أن يهدف لدعمفيه التفسير الأقرب للمادة، أن المناقشة تنصب على موضوع يجد 
 .سياسيا

آخر، فهو سلطة تقديرية تعود لرئيس الجمهورية ورئيسي  لا يرتبط هذا الإجراء بمدة معينة أو إجراء -
 .من حيث طلبه الغرفتين

                                                           
  .الفصل الأول من الباب الأول من الأطروحةحول طبيعة المعاهدات المذكورة في المادتين أنظر   673
  .299.لويس فيشر، مرجع سبق ذكره، ص674
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تنص الفقرة الثانية أنه يمكن تتويج هذه المناقشة عند الاقتضاء بإصدار لائية، مما يعني أنه غالبا ما  -
 لمان؟ تنتهي المناقشة دون إصدار لائية، فما فائدة المناقشة إن لم يصدر أي قرار أو لائية عن البر 

يؤدي بنا التفسير إلى أن هذا الإجراء يعتبر استشاريا أكثر منه رقابيا يلجأ إليه رئيس الجمهورية لاستشارة  
البرلمان حول إحدى القضايا المتعلقة سواء بإبرام المعاهدات أو قرارات أخرى، ولا يتيول إلى إجراء رقابي إلا إذا 

 . متناع رئيس الجمهورية عن الأخذ بميتواهاتوج بلائية، تكون سند البرلمان في حالة ا

يصدر البرلمان هذه اللائية بغرفتيه المجتمعتين معا، وهذا الشرط ينم عن أهمية الإجراء لأن انعقاد البرلمان  -
 . بغرفتيه المجتمعتين معا لا يكون إلا لدراسة أو لاتخاذ قرارات ذات أهمية وطنية

الأولى يؤكد أن المناقشة لا تهدف في حقيقتها إلى تحريك إجراء وجود مجلس الأمة إلى جانب الغرفة  -
على أعمال رئيس الجمهورية بقدر دور المجلس الرقابي ب يمكنه أن يقومرقابي إلا عند الاقتضاء لأن هذا الأخير لا 

 .ما يعتبر مصفاة لأعمال المجلس الشعبي الوطني

 هذا الإجراء وافقة لا تعني التصدي  لأنفإن الم : 1قرة ف 104فقة على أوامر المادة أما فيما يتعل  بالموا*
من ثم يغير من طبيعته فييوله من عمل إداري إلى عمل دي إلى تبني النص من طرف الغير وكأنه صادر عنه و يؤ "

كما أن المادة تتكلم عن الموافقة لا المصادقة التي وردت في دستور   .وهو ما لا يتوافر فيه 675"تشريعي
مجرد رقابة  وهيسب  أن توصلنا في الباب الأول أن هذا العمل لا يعتبر تشريعيا بل رقابيا، وقد  1191.676

 هسمح للبرلمان بفرض رقابته لأن رئيس الجمهورية هو من يملك تحريك الإجراء الرقابي، إذ يمكنيبذلك لا . شكلية
 .عدم عرض الأمر على البرلمان إن كان يريد تفادي إلغاءه

 محدودة موادطة البرلمان في مراقبة أعمال رئيس الجمهورية التشريعية بشكل مباشر في المؤسس لسل حصر 
تجعل من مهمته محصورة وغير فعالة خاصة بسبب غموض أحكام هذه الآلية، وعدم وضوح إرادة المؤسس في 

 .تكييف العمل إن كان رقابيا أم استشاريا

 

 .الجمهورية خلال الظروف الاستثنائيةالرقابة على الأعمال التشريعية لرئيس -2 

                                                           
  .122.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص675
  .122.، ص المرجع نفسه676
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لم ينص الدستور صراحة على هذه الإمكانية إلا فيما يتعل  باجتماع البرلمان بقوة القانون خلال الحالة  
الاستثنائية وحالة الحرب، وضرورة موافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا على تمديد حالتي الطوارئ والحصار، وهما 

أما بالنسبة لليالتين الأوليتين فلا يمكن أن نتكلم عن إمكانية تحريك الرقابة . في إطار دراستنا حالتان لا تقعان
وهو ما سب  التوصل إليه من خلال دراستنا في . تعتمد على النص الصريح عليه للإجراء ةالقانوني الممارسةلأن 

 677.الباب الأول حول دور البرلمان

 المركز القانونيسمح يالنظام، أو أثناء تطبي  الظروف الاستثنائية، لا في الحالتين، خلال فترة استقرار  
أن تكون الهيئة التي  تقوم عليه لأن أهم أساس. للبرلمان بممارسة الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية بشكل مباشر

لمان في مواجهة يفتقده البر للرقابة، وهو ما  الخاضعة المؤسسة تضطلع بذلك في موقع مساو أو أعلى من مكانة
 .رئيس الجمهورية

 هل يمكنه أنبما أن البرلمان عاجز عن ممارسة رقابة مباشرة على أعمال رئيس الجمهورية التشريعية،  
ها تعبيرا غير مباشر عن إرادة بشكل غير مباشر بمراقبته لأعمال الحكومة المتعلقة بالوظيفة التشريعية باعتبار  هايفرض

 رئيس الجمهورية؟

 .الرقابة غير المباشرة على الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية :ثانيا 

: والتي تتيق  عن طري  آليات دستورية أهمهانفسها ة يدرجة الرقابلل تخضعانالحكومة والتشريع وظيفتان  
 ملتمس-الاقتراح ، التصويت بالثقة -عدم التصويت لصالح البرنامج، النقض–الحل 

وهي ثنائيات تحق  بهذا التقابل التوازن الذي قد يفتقده النظام بأن يكون لكل سلطة آلية قانونية  678الرقابة،
لمصلية سلطة واحدة، وهي رئيس  لوسائلهذه ا كل  لمواجهة السلطة الأخرى، إلا أن الأمر يختلف إذا اتجهت

إذ لا . يئة على بقية المؤسساتالجمهورية وحكومته فلن تصبح عامل توازن بقدر ما تكون وسيلة لفرض إرادة ه
يمكن للبرلمان تحقي  رقابة مباشرة وفعالة على أعمال رئيس الجمهورية التشريعية، بالمقابل يقرر الدستور وسائل 

وعلى أساس . إلا أن تدخل البرلمان يتيق  عن طري  آليات الرقابة على الحكومة، لهذا الأخير على المجلسرقابية 
ن لأهذه الآليات شكلا غير مباشر لفرض الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية  نااعتبر  ،ولنتائجنا في الباب الأ

                                                           
البرلمان لا يملك فرض رقابة فعالة أنظر بشكل أكثر تفصيلا نتائج الفصل الثاني من الباب الأول للأطروحة أين توصلنا إلى أن  677

  .على أعمال رئيس الجمهورية في حالة إعلان أحد الحالات الاستثنائية، وهذا رغم نص الدستور على بقائه قائما في بعض منها
678 Gérard Bergeron, op. cit., p.318,319. 



247 
 

الحكومة لا تملك إرادة مستقلة في قراراتها بل إنها تستمدها مباشرة من إرادة رئيس الجمهورية أو من برنامجه الذي 
 . يوضع على أساسه خاطط العمل الحكومي

، 119، 115، 114، 111ة البرلمانية على أعمال الحكومة في المواد نظم الدستور هذه الآليات الرقابي 
من الفصل الأول  190، 191، 192، 151إضافة إلى المواد  منه، ، من الفصل الثاني للباب الثاني119

 يمس منها العمل التشريعي قد للباب الثالث، لكننا لن نستعرض كل الآليات المقررة دستوريا، ونكتفي بدراسة ما
 . يؤثر على كيفية تنفيذ القوانينأو 

 : الأسئلة والاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة-1 

هو مجرد وسيلة للاستفسار وطلب التوضييات حول  679من الدستور 111الاستماع الذي ورد في المادة * 
  680 .مشاريع الحكومة فهو وسيلة إعلامية لا تحقيقية أو رقابية

توجيه استفسار أو توضيح عن أمر من الأمور المتعلقة بأعمال وزير معين، أو بقصد لفت نظر :" السؤال هو* 
 الحكومة إلى أمر أو إلى خاالفات حدثت بشأن موضوع معين قصد تنوير الرأي العام والبرلمان 

 

 

 

في الأنظمة البرلمانية ،إلا أن هذا  وقد تترتب عن الأسئلة الشفوية فتح مناقشة 681"ببعض المعلومات وتبيان الحقيقة
 682. غير متوافر في النظام الجزائري

إلا أنه لا يتعل  بمساءلة الحكومة عن  683،عن كيفية تنفيذها للقوانينيعتبر وسيلة جدية لرقابة الحكومة 
 684.أعمالها التشريعية، فهو ليس في مجال دراستنا

                                                           
يمكن لجان . كومة في إحدى قضايا الساعةيمكن أعضاء البرلمان استجواب الح:" من الدستور على أنه 233تنص المادة  679

  ".البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة
  .201.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص680
جامعة  ، منشوراتمجلة العلوم الانسانية". السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة في النظام البرلماني"كيبش عبد الكريم، 681

 . 297.، ص1002، جوان 13منتوري، قسنطينة، عدد 
  .202.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص 682
 . 297.كيبش عبد الكريم، السؤال الشفوي، مرجع سبق ذكره، ص683
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أنه لا يسفر عن أية مناقشة فلا يكون أساسا  ، كماستجواب حول قضايا الساعةيكون الا:الاستجواب*
 686.يمكنه إنشاء لجنة تحقي فلم يقتنع المجلس بنتائج الاستجواب  أما إذا 685 ،للمصادقة على لائية ما

 687.أعضاء الحكومةيطلب النواب من خلال الاستجواب توضييا حول إحدى قضايا الساعة من 
أعمالها التشريعية، وقد يؤدي إلى إنشاء لجان تحقي ، وهو ما فيكون على الأعمال التنفيذية لليكومة وليس عن 

 688.حدث فعلا في النظام السياسي الجزائري

وعادة ما يكون نتيجة لعدم اكتفاء  689التيقي  لا يثير مباشرة مسؤولية الحكومة،: لجان التيقي -0 
 .النواب بالاستجواب، لذا فهو لا ينصب على عمل الحكومة في المجال الشريعي

  

لا تتعل  هذه الآليات الرقابية البرلمانية بالأعمال التشريعية، بل كثير منها تمارس على الأعمال التنفيذية 
 .آليتي ملتمس الرقابة والتصويت بالثقةعلى دراستنا فقط  نقصرلليكومة، بهذا 

 

 : ملتمس الرقابة-1 

الوطني بيانا عن السياسة  لس الشعبيمن دستور الجزائر أن الحكومة تقدم سنويا إلى المج 94تنص المادة 
قد . مما يعني أن الرقابة تنصب مباشرة على العمل التنفيذي لليكومة العامة، وتعقبه مناقشة لعمل الحكومة،

 690 :س، أو التصويت على ملتمس الرقابةيترتب عن هذه المناقشة إما التصويت على لائية من طرف المجل

إلا أن جانبا من  691تتضمن تقييما لنشاط الحكومة وقد يكون المضمون إيجابيا أو سلبيا، : اللائية-
 .بهذا لا يمكن أن نعتبرها آلية فعالة لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي692.الفقه يرى أنها معدومة الأثر

                                                                                                                                                                                     
ويكون . إلى أي عضو في الحكومة يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي:" على أنه 231تنص المادة  684

 .وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس. الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي 

  ..."عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةينص 
  .203.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص685
  .203.، ص المرجع نفسه686

  .103.كيبش عبد الكريم، السؤال الشفوي، مرجع سبق ذكره، ص 687
  .217.حتى ص 231. النظام السياسي الجزائري،مرجع سبق ذكره،  صبوقفة عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في  688
  .192.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص689
  .192.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص690
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ية الحكومة بسبب يمكن أن يكون ملتمس الرقابة آلية غير مباشرة لتيريك مسؤول 693:ملتمس الرقابة -
إلا أن النواب في الحقيقة يهدفون عن  .احتكارها لسلطة المبادرة والتعديل، وذلك برفض كيفية تنفيذها للقوانين

القوانين في حد ذاتها، والتي لم تسنح لهم الفرصة أثناء المداولة مشاريع طري  هذه الآلية إلى التعبير عن رفض 
كر والتي تتعل  أساسا بتيكم الحكومة في سير الإجراء التشريعي داخل والتصويت برفضها للأسباب سابقة الذ 

فنظريا، يح   .هذا إن كان الدستور في حد ذاته يسمح للنواب بتيريك هذه الآلية والتصويت عليها .لبرلمانا
 :صارمة نجملها في ما يأتيللنواب تحريك ملتمس الرقابة، إلا أن هذا الإجراء يخضع لشروط 

 : الرقابة شروط ملتمس 

 .أن يكون على إثر التصويت على بيان السياسة العامة-  

 .أن يوقعه سبع النواب على الأقل -

 .لا يمكن للنائب الواحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد-

 :لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسب  التصويت إلا-

 .الحكومة بناء على طلبها

 .مندوب أصياب ملتمس الرقابة

 .ب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابةنائ

 .نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة

 .لا تتم الموافقة على ملتمس الرقابة إلا بأغلبية ثلثي النواب -

                                                                                                                                                                                     
  .191.، ص المرجع نفسه691
  .291. ، ص 1001لسلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، عبد الله بوقفة، آليات تنظيم ا692
يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، ان يصوت على ملتمس رقابة ينصب :" من الدستور 232المادة  693

 .على مسؤولية الحكومة
 ."الأقلولايقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع عدد النواب على 

ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من . تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب:" من الدستور 231المادة 
 ."تاريخ إيداع ملتمس الرقابة

كومته إلى رئيس إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة ح:" من الدستور 238المادة 
  ."الجمهورية
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وفقا للإجراءات الواردة في المادة  يتم التصويت عليه إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة لا -
وتعتبر هذه الشروط عائقا أمام تحريك  .11/20من القانون رقم  91إلى  59والمواد من من الدستور  115

هذه الآلية لأن تطلب أغلبية الثلثين في حين أن المجلس الشعبي الوطني يختار وفقا للتمثيل النسبي الذي يفترض 
كما أن ربطه ببيان . جراءوجود أحزاب كثيرة وصعوبة تشكيل الأغلبية يفسر باتجاه المؤسس إلى إعاقة هذا الإ

 . السياسة العامة مرة كل سنة يجعل الآلية مرتبطة فقط بالأعمال التنفيذية لليكومة

إلا، أنه وكما سب  . الحكومة بشأن أعمالها التشريعية لا تستهدف هذه الآلية بشكل مباشر مساءلةف 
للسياسة التنفيذية والتشريعية التي يتبعها رئيس ذكره، قد يكون ملتمس الرقابة مناسبة لتعبير النواب عن رفضهم 

الشروط  لكن .الجمهورية وحكومته، بهذا تكون إثارة مسؤولية الحكومة، تعبيرا عن رفض النواب لسياسة الرئيس
، تجعل لهذه 1191دستور  لمانيين عن تحريك الآلية منذ إقرارالواجبة للتصويت عليه، والتي أدت إلى عجز البر 

الآلية وجودا صوريا في الدستور، وهو من بين الأسباب التي تجعلنا نعطي للنظام الدستوري الجزائري تكييفا خاصا 
 .خاتلفا عن الأنظمة الديمقراطية الغربية

 ولو  لرقابة حتىأنه لا يمكن اللجوء لآلية ملتمس اجزء من الفقهاء يرى فالاستثنائية،  أما خلال الظروف
نون لغرض ممارسة أعماله الرقابية ن الدستور قرر اجتماع البرلمان بقوة القاكان المجلس قائما،  والبعض الآخر يرى أ
بقوة القانون اجتماعه يصادف أن : ويميز الاتجاه الثاني بين حالتين 694. ما دام عاجزا عن ممارسة وظائفه التشريعية

إلا أن هذا  695.، فلا يمكن إثارتهاأما إذا كانت خارج الدورة. ملتمس الرقابةوهنا يمكن إثارة  ،فترة دورته العادية
نحاول تفسير و . ى مجرد الصدفة، فلا يمكن تعلي  إمكانية ممارسة آلية رقابية بهذه الأهمية علالرأي ضعيف الحجة

الحل لضمان بقاء البرلمان  عدم إمكانية ممارسة هذه الآلية الرقابية بأنه مادام الدستور يمنع الرئيس من ممارسة ح 
 .ذ من مصلية البلاد أن تبقى قائمة، إإن الشيء نفسه ينطب  على الحكومةف

كما أن تحريك الإجراء لا يؤدي غرضه في النظام الجزائري خلال هذه الظروف، لأن رئيس الجمهورية   
لذا لا يبدو أنه من الضروري  يضطلع بكل الوظائف خلال حالة الحرب، وتتسع سلطاته خلال الحالة الاستثنائية،

أن نبيث في إمكانية تحريك هذا الإجراء لمراقبة أعمال الحكومة خلال هذه الفترة كوسيلة لمراقبة أعمال رئيس 
 .الجمهورية بشكل غير مباشر

                                                           
  .أنظر الفصل الثاني من الباب الأول694

695 Burdeau , Troper, Hamon, op.cit., p.619/ 
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 : التصويت بالثقة-4 

منها عن التصويت غالبا ما يهدف التصويت بالثقة إلى تنظيم الأغلبية داخل البرلمان في حالة امتناع جزء 
التي تتعل  بالتصويت على بيان  94نظمه الدستور الجزائري في المادة . وهو مقرر لمصلية الحكومة696أو ترددها، 

كما يمكن   698.فالوزير الأول يهدف إلى التأكد من مدى ثقة الغرفة الأولى في الحكومة 697.السياسة العامة
 699. اللجوء إليه تفاديا لطرح ملتمس الرقابة

ببيان السياسة العامة وقرر لمصلية الحكومة لأن المجلس لا يملك المبادرة به، كما أن أيضا فهو مرتبط 
إما منح : الإجراءين الرفض ليرغمه على اللجوء إلى أحدالوزير الأول يلجأ لهذا الإجراء إن أصدر المجلس لائية ب

ر الأخير قد يؤدي إلى حل المجلس من طرف رئيس الثقة لليكومة أو إجبارها على الاستقالة برفضه، لكن الاختيا
 .رقابية فقط في حالة رفض المجلس التصويت لصالح الحكومةبرلمانية فهو يتيول إلى آلية  700الجمهورية، 

 701على خلاف ملتمس الرقابة، لم يقرر المؤسس شروطا على التصويت بالثقة في الدستور الجزائري،
وهي أغلبية سهلة التيقي  . هلتمرير  11/20من قانون رقم  94فقا للمادة و البسيطة فيكفي التصويت بالأغلبية 

عكس الأغلبية المشروطة في ملتمس الرقابة، كما يمكن لليكومة أن تحصل ببساطة على الثقة لأنها تتيكم في 
 .هالمراقبتبهذا يستبعد أن تتيول هذه الآلية ضد الحكومة، ولا يمكن اعتبارها مناسبة  702. إجراء التصويت

أما بالنسبة للتصويت بالثقة بمناسبة مشروع قانون يريد الوزير الأول إجبار المجلس على تمريره، فهو احتمال  
لأن الحكومة تملك وسائل فعالة لفرض مشاريعها على البرلمان دون اللجوء  .غير وارد في النظام الدستوري الجزائري

يمكن الإدعاء بعدم لى إمكانية اللجوء إليه في هذه الحالة، لذا إلى هذا الإجراء، كما أن المؤسس لم ينص صراحة ع
 .دستوريته، خاصة أن المجلس الدستوري الجزائري  اعتاد التمسك بحرفية النصوص

                                                           
696 Pierre Avril, op. cit. , p.1513. 

تعقب بيان السياسة . تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة:" من الدستور على 71تنص المادة 697
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به . يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة. العامة مناقشة عمل الحكومة

من  الباب الأولفيما يتعلق بالفقرات المتبقية من المادة أنظر  أما..." 238، 231، 232لوطني طبقا لأحكام المواد المجلس الشعبي ا
  .الأطروحة

  .117 .عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص698
  .119. ، ص المرجع نفسه699
  .202.لدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، صلمين شريط ، خصائص التطور ا700
  .202.، ص المرجع نفسه701
  .110. عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص702
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من دستور  192مادة  -وقانون تسوية ميزانية السنة المالية التصويت على مشروع قانون المالية-5 
  703:الجزائر

رفتان كيفية تنفيذ الحكومة لقانون المالية للسنة من خلال ما تقدمه الحكومة والذي تراقب من خلاله الغ
ورغم أنها آلية فعالة في الرقابة على الأعمال التنفيذية لليكومة إلا  704.من عرض عن استعمال الاعتمادات المالية

يرها، بل جاء بصيغة أن الممارسة أثبتت سلبية الحكومة في القيام بأعباء هذا العمل رغم أن الدستور لم يخ
يسمح التصويت السنوي على قوانين الميزانية للبرلمان بمراقبة السياسة الاقتصادية والمالية للهيئة كما   705.الإلزام

لأن المجلس، وفي حالة عدم المصادقة عليه في مدة  فهو آلية رقابية أكثر منه اختصاص تشريعي 706 ،التنفيذية
له قوة القانون  يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمرو ، يفقد سلطاته يوما من تاريخ إيداعه 82أقصاها 

 :، مما يستدعي إبداء ملاحظات مهمة99/01من القانون  11حسب نص المادة 

لا يعد البرلمان صاحب اختصاص أصيل في التشريع فيما يتعل  بقانون المالية، لأنه محروم من ح   -
كما أن اعتباره صاحب اختصاص يعني أن إرادته . واعتد فقط بمشروع الحكومة الدستور جزم في الأمرف ،المبادرة

بالنسبة لازمة لاستكمال الإجراء، كما يحدث في القوانين العادية، ففي حالة عدم اتفاق الغرفتين على التصويت 
هورية يصدره من الدستور، أما في هذه الحالة، فإن رئيس الجم 210يسيب النص وفقا للمادة للتشريع العادي 

إذ لا  القانون كهيئة مشتركة في التصويت على هذا  بأمر رغم تواجد البرلمان في فترة انعقاد، مما يعني استبعاد البرلمان
  .يمكنه فرض التعديلات التي يراها مناسبة نظرا لضي  الوقت

على اعتبارها  211دة أكثر منه تشريعيا رغم أن الدستور نص صراحة في الما يعتبر دور البرلمان رقابيا -
وهو محدد بمدة معينة، في حالة عدم المصادقة عليه، يتم الانتقال إلى المرحلة الموالية  .في هذه الحالة عملا تشريعيا

فلا يمكن اعتباره حتى كعمل المجلس الدستوري بالنسبة . وهي إصدار رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر

                                                           
تهدف الرقابة المالية على أعمال الهيئة التنفيذية إلى التأكد من مدى التزامها بالحدود التي رسمها البرلمان عند إقرار قانون 703

  .330.، ص1002، سبتمبر 3، عدد مجلة الحقوق، "الرقابة المالية"سالم الشوابكة، : أنظر. الموازنة العامة
م الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها تقد:" من الدستور على أن 210تنص المادة 704

تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل .لكل سنة مالية
  ؟"غرفة من البرلمان

. ستعمال الاعتمادات المالية، مما حال دون التقدم في الإجراءات التي نصت عليها المادةلم يسبق للحكومة أن قدمت عرضا عن ا 705
ولأول مرة، يصوت البرلمان على . 319. مرجع سبق ذكره، ص... عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة: لمزيد من التفاصيل، أنظر
 . وسيأتي تفصيل هذا في حينه 1022في  1007قانون تسوية الميزانية لسنة 

706 Paul Amselek,op. cit. , p.1458. 
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ع الإجراء تماما من يد البرلمان ولا يمكنه التأثير بتعديلاته، ويصبح بالنتيجة مجهودا إذ يمكن انتزا للقوانين العضوية، 
 .مشتركا بين الحكومة ورئيس الجمهورية وتجسيدا لإرادة هذا الأخير

من الدستور، إلا أن  210قبل الأخيرة من المادة  لذا، لا يبقى أمام البرلمان، وتفاديا لتطبي  الفقرة ما 
ير عن إرادته ولو بشكل محدود بهذا يتمكن من التعب. عض تعديلاته والإسراع في إجراءات التصويتيحاول تمرير ب

جدا، وينتظر المجلسان إلى نهاية السنة ليراقبا من جديد ويفرضا بعض آرائهما عن طري  قانون تسوية ميزانية السنة 
 . المالية وهو انتظار طال لانعدام الممارسة اللاحقة

لا تسمح  99/01رقم كمها القانون العضوي يحاءات التصويت على قانون المالية والتي أن إجر  كما -
حسب صاحب الكلمة في تنظيم مداولاته، مما يعني أنه لن يتيكم في ترتيب التعديلات  للبرلمان بأن يكون

مشروع الحكومة  سيمرر اء بمثابة عبء على البرلمان، لأن هذا الأخيربهذا يكون الإجر  .الأولويات التي يراها مناسبة
 ما أغلبلكنه، يضطر بالمقابل أن يقبل  .تفاديا لانتزاع الاختصاص منه وإصداره بأمر بدل المصادقة عليه بقانون

بهذا، لا يمكنه فيما بعد تحميل الحكومة أو رئيس الجمهورية  .لو كان خاالفا لسياسته التشريعيةورد فيه حتى و 
 .مسؤولية هذا العمل

البرلمان كهيئة رقابية على أعمال رئيس الجمهورية التشريعية تعيقه معطيات قانونية وسياسية إذا، عمل 
 :منها

غموض الدستور من حيث الإجراءات ونتائجها، كاللوائح التي لم يرد أي نص يبين الهدف منها أو -
 .نتائجها القانونية أو السياسية

 .ات التي قد تحر  إجراءات الرقابة على الحكومةتشديد الأغلبيات فيما يتعل  بالتصويت على الآلي-

، أو الإبقاء عليه مقابل التعامل حلهو تحريك المسؤولية الحكومية : وضع المجلس المنتخب بين اختيارين-
 .بإيجابية مع الحكومة

 . تعقيد الإجراءات المتعلقة بالرقابة البرلمانية، والتي لا تسمح للهيئة بممارسة رقابة فعالة-

الدستور دائما أغلبيات مشددة في هذا النوع يشترط : الآليات الرقابية البرلمانية وفقا لدائرة مغلقةل تعم- 
من الإجراءات، في حين أن التشكيلة الحالية للبرلمان لا تحق  حتى التكتلات البسيطة والثابتة التي تسمح بمواجهة 
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بالأغلبية  الدساتير تكتفيلمشددة، إذ أن أغلب لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي لهذه الأغلبية اف. الحكومة
المطلقة لليصول على إرادة تقارب الإرادة العامة فيعتبر كلسن مبدأ الأغلبية المطلقة وليس الأغلبية الموصوفة 

إلا إرادة المؤسس في لذلك كما أننا وخلال بحثنا لم نجد لها مبررا   707. الدرجة القصوى للتقارب بين الحرية المثالية
 708.تبقى محدودة الأثروسائل لمساءلة الحكومة  فرغم وجود. ثبيط الوظيفة الرقابية للبرلمانت

لرقابة والتشريع وهذا بسبب با فيما يتعل السلطة التنفيذية تفوق أمام  بالتالي مهملادور البرلمان يكون  
أخرى مع السلطة  وجود قطيعة بين البرلمان ومصادر المعلومات التي تسمح بوجود اقتراحات ونشاطات

بهذا يعجز صاحب السيادة  710.ية التي يخضع لها المجلس المنتخبإضافة إلى القيود القانونية والسياس709التنفيذية،
النظري عن مراقبة التشريعات الرئاسية إما لغياب الإجراءات أو لعدم فعاليتها، فهل يخضعها الدستور للرقابة 

  الدستورية والرقابة القضائية باعتبارها عملا صادرا عن هيئة تنفيذية؟

 .الرقابة القضائية والمجلس الدستوري: الفرع الثاني  

أن تنوع الهيئات القضائية يؤكد امتداد مبدأ الفصل بين  Jean Michel Blanquerيرى 
قرارات الهيئة التنفيذية تخضع لرقابة مجلس الدولة، أما العمل القضائي : فكل سلطة تخضع لرقابة قاضيها .السلطات

لكن هذا 711 .والعمل التشريعي للسلطة التشريعية يخضع لرقابة المجلس الدستوري فيخضع لرقابة محكمة النقض،
المخطط لا يتناسب مع منطقية النظام الدستوري الجزائري الذي سب  وأشرنا أنه يتبنى نسقا خاصا يتنافى مع ما 

أخذ تاستقر عليه الفقه الغربي لتنظيم السلطة، ورغم وجود تواف  شكلي في الهيئات إلا أن اختصاصاتها وعلاقتها 
فإن كان المجلس . لأعمال وإلحاقها بالجهة الرقابية المختصةطابعا خاصا يتطلب دقة وحذرا كبيرين لتكييف ا

الدستوري ومجلس الدولة في فرنسا يختصان بالنظر في أعمال رئيس الجمهورية وفقا لقاعدة تكاملية أساسها طبيعة 

                                                           
707 Dendias,Le renforcement des pouvoirs du chef de l’état dans la démocratie 
parlementaire., p.29. 

  .190.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص708
، 1000ماي  28الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، . الحكومة بالبرلمانلمين شريط، الندوة الوطنية حول موضوع علاقة  709

  .27.قسنطينة، ص
سلطات البرلمان في الرقابة محدودة جدا، وبقاء الحكومة لا يعتمد كثيرا عليه، فهو لا يملك غير وسائل محدودة جدا لتقصي 710

 :أنظر. المعلومات تتمثل في الأسئلة الشفوية والكتابية
Dmitri Georges Lavroff, les systèmes constitutionnels en Afrique noire, les états 
francophones, Pedone, Paris, 1976, p. 66.  
711 Jean Michel Blanquer, « l’ordre constitutionnel d’un régime mixte ».RDP, n 5/6 , 1998, 

p.1532 . 
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تلي  لم الرئاسية العمل الذي لم يعد يطرح إشكالا كبيرا، فإنه في النظام الجزائري، لا تزال كثير من الأعمال 
 .بجهتها الرقابية

إلا أنه وتفاديا لتر  الأمر معلقا، نحاول، بعد دراسة مجمل الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية في الباب 
حتى ولو كانت و الأول، البيث عن الآليات الرقابية التي يمكن أن تخضع لها هذه الأعمال حتى ولو لم تكن فعالة، 

 . تقر إلى أمثلة من الممارسةهذه الدراسة مجرد مساهمة نظرية تف

تبدو في هذا الصدد الرقابة على دستورية القوانين أهم وأقوى آلية قد تخضع لها أعمال رئيس الجمهورية 
التشريعية على أساس أنها تراقب مدى احترام الدستور، أسمى قانون في الدولة، فتقل احتمالات استثناء أعمال 

جدا، وتطرح  دودةقابة مجلس الدولة فهي محسبة لر أما بالن -أولا–رئيس الجمهورية التشريعية من هذه الرقابة 
  -ثانيا -.إشكالية الأعمال السامية لرئيس الجمهورية

 712.الرقابة على دستورية القوانين:أولا

بالنموذج الفرنسي للرقابة على دستورية القوانين قد قارب  هلا يجب أن نعتبر أن المؤسس الجزائري بأخذ
النظام الدستوري بمراقبة أعمال رئيس الجمهورية التشريعية في ، فلدراسة دور المجلس الدستوري النظامينبين 

حسب الفقهاء الفرنسيين، في .  متشابهتين من حيث مبادئ العمليجب أن نتفادى اعتبارهما منظومتين الجزائري
توري أن يحدد المجالات الخاصة يسمح للمجلس الدس: هنا  نظام قانوني كامل:" الرقابة على دستورية القوانين

لكن هذه . بالقانون والتنظيم، نظرا لوجود الإجراءات السابقة واللاحقة الخاصة بالبرلمان والسلطة التنفيذية
لذا يكون دور  713".التصنيفات ليست كافية لأنها مبنية على التفرقة الجامدة والتعسفية بين مجالي القانون والتنظيم

فرق بين الصنفين أما عمليا، يطرح إشكاليات كثيرة بسبب صعوبة تجسيد ال .ناحية النظريةلس متكاملا من الالمج
الذي يعتمد أساسا على مبدأ التكامل في الرقابة مع مجلس الدولة، ما يفلت من رقابة مجلس الدولة يخضع لرقابة 

 ار المحدد لاختصاصاته حسب ماهيئة أنشئت لوضع البرلمان في الإط هذا الأخير يعتبركما أن . المجلس الدستوري

                                                           
 : ِأنظر. ه يعني أنه فقط يمكن لقانون دستورية أن يخالف قانونا دستوريا آخرمبدأ الدستورية بأن يعرف إيزنمان 712

Charles Einsenmann, la justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche, 
LGDJ, Paris, 1928, réed Economica- P.U.M .A, 1986, p.21, in : B. Yelles chaouche, la 

rationalisation du contrôle parlemantaire, thèse, Oran, 1994, p.160. in 
جبار عبد المجيد، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، 

  . 89.، ص1000، 1، العدد20إدارة، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد 
 

713 Ahmed Salem Ould Bouboutt, L’apport du conseil constitutionnel.Economica/ Presses 
universitaires d’Aix Marseille, 1987 , op. cit., p. 112. 
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لأنه لا يملك كل الوسائل القانونية التي  وليس موجها لمراقبة أعمال رئيس الجمهوريةMichel Debre،714يراه 
 .لذا يصبح دوره ضعيفا في مواجهة السلطات التشريعية لهذا الأخير. تسمح له بأن يقوم بها بفعالية

مرتبطا تاريخيا بمواجهة سلطات البرلمان، لأن هذه المؤسسة لم وجوده في الدستور الجزائري فلم يكن أما  
إضافة إلى هذا، فإن الاختصاصات التشريعية . تطرح في النظام الجزائري أية خطورة من حيث توسيع سلطاتها

لمؤسسة رئيس الجمهورية في الدستورين خاتلفة من حيث الدرجة والآليات، كما أن مكانة هذا الأخير تؤثر كثيرا 
فالمؤسس في الجزائر، ورغم أخذه ببعض أحكام الرقابة الدستورية . لى تدخل المجلس الدستوري كهيئة رقابيةع

الإجراءات الخاصة لعمل المجلس، وبفعل النظام الدستوري ككل  بسبب رقابية خاتلفةالفرنسية، خل  منظومة 
 . رئيس الجمهورية: والذي يدور كله على محور واحد

التأكيد على مجال القانون المتعل  بالهيئة التشريعية  النظام الفرنسيلس الدستوري في فإن كان دور المج
شاقا بسبب وجود مجلس الدولة إلى جانبه وبفضل  فيه الجهد ومجال التنظيم المتعل  بالحكومة، والذي لم يكن

التوزيع المنهجي الذي اعتمده المؤسس الفرنسي لاختصاصات التشريع والتنظيم بين كل من البرلمان، الوزير الأول 
بل إن خصوصية توزيع . فإن الإشكالية المطروحة في بحثنا لا تتميور حول هذا الأمر بالذات  ،ورئيس الجمهورية

ات في النظام الدستوري الجزائري والتي كثيرا ما تؤدي إلى غياب معيار قانوني واضح للتمييز بين الاختصاص
فالرقابة على . الرقابة الممكنة، هي ما أكد صعوبة عمل المجلس الدستوري الجزائري إجراءاتالأعمال وبالتالي 

الجمهورية التشريعية في النظام الدستوري  دستورية القوانين نطرح إشكاليات كثيرة كآلية للرقابة على أعمال رئيس
  :، وهو ما سندرسه مرحليا في ما يأتيالجزائري

مجلسا دستوريا يكلف بالسهر على احترام  1191من دستور  151النظام الجزائري بموجب المادة أسس 
 الى تكوينهواكتفى بالنص ع 715لم يكيف لا طبيعة الهيئة ولا طبيعة وظيفتها، لكنهالدستور ووظائف أخرى، 

والتي تنص على أن آراء  716 قواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام المحدد ل 41إلا أن المادة . اوإجراءات عمله
تجعل من هذه الأعمال ذات طبيعة ولا تقبل أي طري  من طرق الطعن وقرارات المجلس الدستوري نهائية 

-وكيفية تكوينهصوصية آليات عمل المجلس هذا الغموض أدى إلى وجود منظومة متميزة بسبب خ 717.قضائية

                                                           
714 Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.25 . 

715 Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit., p.11 à p.14. 
  .1000أوت  1في  صادرة 17جريدة رسمية رقم  716 

717  C’était la conclusion de Yelles Chaouche suite à la décision n 01-DO du 6 août  1995, où 
le conseil a déclaré que ses décisions sont définitives, et s’imposent à l’ensembles des 
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المجلس ممارسة وظائفه الرقابية على أعمال رئيس  علىوجود إشكاليات نظرية وعملية تصعب  وهو ما نتج عنه -1
 -0-.الجمهورية التشريعية

 

 .وين المجلس الدستوري وآليات عملهتك -9

ارتأينا أنه من غير العملي أن نهمل هذا لا تتعل  إشكالية تكوين المجلس الدستوري بدراستنا، إلا أننا 
كما أن استعراض إجراءات عمل المجلس   -أ– .الجانب لما له من تأثير على عمل المجلس من الناحية السياسية

 -ب-.بصعوبة ممارسة الرقابة الدستورية رورية لنبني عليها نتائجنا المتعلقةالدستوري ض

 .تشكيلة المجلس الدستوري - أ

ثلاثة من بينهم : ن دستور الجزائر بأن المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاءم 194تنص المادة 
رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، اثنان ينتخبهما مجلس الأمة، عضو 

 . واحد تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة

ينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، مما وبمجرد انتخابهم أو تعي
في المادة، والذي يقضي بأن يضطلع الأعضاء  التالييضمن مبدئيا استقلالية أعضاء المجلس خاصة بوجود الحكم 

إلا أن هذه  .عضويته بهذا لا يحاول أحد الأعضاء تحقي  سياسة من اختاره بهدف تجديد .بمهامهم مرة واحدة
النتيجة نسبية، لأن عدم تجديد عضويته في المجلس الدستوري لا يعني استبعاده تماما من الحياة السياسية، إذ يمكن 

مطلقة لاستقلالية   يمكن أن نعتبر هذا الحكم ضمانةاختياره ليشغل منصبا آخر في السلطة السياسية، بهذا لا
 .أعضاء المجلس

 .يإجراءات عمل المجلس الدستور  - ب

                                                                                                                                                                                     
pouvoirs publics, voir : Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit., 
p. 16. 
بالمقابل، توصلت دراسة أخرى، واعتمادا على تحليل قواعد النظام الإجرائي لعمل المجلس الدستوري بأنها ليست ذات طبيعة قضائية 

مدنا لكننا لا نؤيد هذا الاتجاه،لأنه سبق واعت...المدعي والمدعى عليه، ويتوافر فقط طرف واحد: على أساس غياب طرفي النزاع
لمزيد من . معيارا يعتد بنتيجة العمل، وبما أنه رأي أو قرار يحوز حجية الشيء المقضي فيه فإننا نستبعد ما ورد في الدراسة الأخيرة

تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري وسبل " نفيسة بختي، عمار عباس،: التفاصيل حول الدراسة الثاني، أنظر
 . 17إلى 18. ص.، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص1007، سبتمبر 1، عدد انونيةدراسة ق، "إصلاحه
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لا يختص المجلس الدستوري بمراقبة مدى دستورية القوانين فقط بل إن اختصاصاته أوسع بسبب تدخله في 
السهر على صية عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها وفقا 

لكن ما يهمنا في الموضوع فقط ...من دستور الجزائر إضافة إلى بعض الاختصاصات الاستشارية 191للمادة 
، إذ يفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي 195اختصاصه الرقابي الذي تنص عليه المادة 

قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية، مما يعني أن المجلس يملك ممارسة رقابة سابقة ورقابة 
من الدستور أو من طرف رئيس  199رف إحدى السلطات المنصوص عليها في المادة لاحقة بعد إخطاره من ط

 :ليهاي وما هاالجمهورية في حالة القوانين العضوية والنظام الداخلي للغرفتين، وهو ما حددته المادة نفس

ات والاتفاقات تتعل  الرقابة السابقة بالقوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، والمعاهد-
 .والاتفاقيات، إضافة إلى القوانين العادية والتنظيمات

 . تتعل  الرقابة اللاحقة بالقوانين والتنظيمات-

إلا أن ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصه مرهونة بإخطاره من طرف رئيس الجمهورية بالنسبة للقوانين 
رئيس الجمهورية، رئيس : من طرف أحد الرؤساء الثلاثلنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، أو االعضوية و 

 .   في الحالات الأخرى المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يتداول في جلسة مغلقة، رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما 
 . من الدستور 199الموالية لتاريخ إخطاره وفقا للمادة 

 .ات بسط الرقابة الدستورية على أعمال رئيس الجمهورية التشريعيةإشكالي -2

في هذا المجال، لن ندرس كل ما يتعل  بإجراءات عمل المجلس الدستوري، بل نستعرض فقط ما يتعل  منه 
 :بإشكاليات ممارسة الرقابة الدستورية على أعمال رئيس الجمهورية التشريعية

 . لدستوريمدى حجية آراء وقرارات المجلس ا-أ

 -أصيلأن تفسير النص عندما يكون من طرف سلطة خاتصة فهو  Troperيرى 
authentique-صفة التفسير الذي لا يمكن نقضه قانونيا، وهو التفسير :" أنهلح بط، ثم يعرف هذا المص
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عن  فيكون تفسيرا صيييا للقانون ما صدر. الوحيد الذي تترتب عليه نتائج قانونية حسب القانون الوضعي
   718..."لا يمكن لأي جهة أن ترفضه...مجلس ذي سيادة

 

 

لكن الدستور الجزائري ينص على وجود نوعين 719.لذا يكون لقرارات المجلس حجية الشيء المقضي فيه
 نفسها؟ الآراء والقرارات، فهل تكون لها الحجية: من الأعمال التي تصدر عن المجلس الدستوري

أن : ينص الدستور على حالتين في ما يتعل  بالرقابة على النصوص التي أخطر بشأنها المجلس الدستوري
يبدي رأيا قبل أن تصبح واجبة النفاذ، وأن يصدر قرار في الحالة العكسية أي بعد أن تصبح واجبة النفاذ، مما 

قوة القانونية، فيكون القرار ملزما، أما الرأي فهل يعني أنهما يختلفان من حيث ال .إلى وجود تكييفين لأعمالهيؤدي 
 بالتيديد؟  الأثرفلا يعدو أن يكون استشاريا نظرا لارتباط المصطلح بهذا 

آراء وقرارات :" من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الغموض بنصها أن 41وضيت المادة 
بهذا الشكل يكون  ،"ية والإدارية وغير قابلة لأي طعنالمجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائ

 ضرورة استعمال المصطليين مادام لهماإلا أن التساؤل يبقى قائما حول . نفسها الدرجة القانونيةللرأي والقرار 
التفسير الذي نعطيه لذلك أن القرار ينصب على نص ملزم بهذا يقرر المجلس الدستوري إلغاءه، في . نفسها القوة
 أن الرأي يتعل  بمشروع لم يستكمل إجراءات وضعه بعد لذا لم يعد ملزما، فلا يصدر المجلس الدستوري حين

يجعل  41إضافة إلى هذا، فإن نص المادة . بشأنه أي قرار بل يبدي رأيا حول مدى دستوريته، وهو ما سب  ذكره
جاء عاما، ها ية الشيء المقضي فيه، لأن نصهذه الآراء والقرارات غير قابلة لأي طعن، مما يعني أنها حائزة لحج

واستثنى كل الطعون سواء كانت قضائية أم لا فهي ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية أي كل من 
 ...الهيئات القضائية، رئيس الجمهورية، الحكومة والبرلمان

هل يجوز اعتبارها مصدرا رسميا  والقرارات، على هذه القوة التي تمنيها الأحكام الدستورية للآراء ااعتماد
 ؟، وبالتالي يطبع السياسة التشريعية للدولة باتجاه معينالمجلس الدستوري في قراراته اللاحقة يلزم

                                                           
718 M Troper, justice constitutionnelle et démocratie, R.F.D.C., n 1, 1990,p 36, in Yelles 
Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit.,p. 112. 
719 Réné Monory, «  les 40 ans de la cinquième république », entretien réalisé par Jean 
Michel Blanquer et christophe guettier, RDP, n 5/6, 1998  , p.1319. 
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عندما يستند المجلس على آرائه وقراراته فإنه يؤكد مبدأ حجية الشيء المقضي فيه الذي تتمتع  
يرى أن تجربة  Yelles Chaoucheإلا أن  721.ستورية الجزائريةوهو ما حصل فعلا في التجربة الد720.بها

ورغم مرور أكثر من عشر  722.المجلس الدستوري لا تزال في مقتبل العمر ولا تسمح له باتخاذ قرار في هذا الشأن
 .، نرى أن المجلس الدستوري لا تزال تجربته فتية في هذا المجال بالنظر لأعماله لا لعمرهكتابهسنوات على  

 :بين ثلاث حالات  Dominique Rousseau هذا المجال، يفرق في

فلا يكون إذا كان المجلس قد أصدر قراره بشأن دستورية نص سابقا، : وجود أحكام سابقة إيجابية-
أما إذا كان بالنص أحكام أخرى إضافة إلى ما سب  دراسته، فيمكن ممارسة الرقابة  .موضوعا للرقابة من جديد

 723.ة أخرىمر على ذلك النص 

هذه الحالة محرجة سياسيا لأنها تعني عدم اعتراف المشرع بقوة : وجود قرار سلبي ساب  حول نص معين-
إذا قام المشرع بوضع قانون آخر يحوي الأحكام التي  الشيء المقضي فيه الذي يحظى به قرار المجلس الدستوري

تمت صياغة النص بشكل خاتلف عن النص فقد ينظر فيه إذا  المجلسأما  724.سب  البت في عدم دستوريتها
 725.الساب  الذي أصدر بشأنه قرار سلبيا

أن يعدل الدستور بين الرقابتين، وهنا يمكن للمجلس الدستوري أن يصدر قرار خاالفا لما سب  العمل -
 726.به

فة وتنوع التي تعتبر واسعة في هذا المجال نظرا لكثاهذا هو الحال بالنسبة للتجربة الدستورية الفرنسية، 
النصوص التي نظر فيها المجلس الدستوري الفرنسي، مما يزيد احتمال اللجوء للقرارات السابقة، والاصطدام بأحكام 

                                                           
720 Vier C L, , le contrôle du conseil constitutionnel sur les  règlements des assemblées, 
RDP, 1972, p182, in Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit., 
p. 85. 
721 Ibid, p. 73. 
722 Ibid, p.83. 
723 Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.166. 
724 Ibid, p.167. 
725 Ibid, p.167. 

لأحكام الدستورية، مما يحول دون إعادة طرح المسألة من جديد أو المجادلة أكد القضاء الدستوري المصري أيضا مبدأ حجية ا725
عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، مركز : نقلا عن 7/22/2991ق جلسة 99فيها وفقا للدعوى رقم 

 .212.،ص1002سرورات للأبحاث، الاسكندرية، 
Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.168. 
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سب  أن بت المجلس الدستوري بموافقتها أو بمخالفتها للدستور فيجدها مناسبة لتأكيد حجية الشيء المقضي فيه 
 .ه سلبالقراراته حتى ولو كان أمام نص سب  وأن قرر في

لكن تجربة المجلس الدستوري الجزائري محدودة جدا، وكانت مقتصرة على القوانين العضوية باستثناء قرار 
، فكان أيضا متعلقا بالقوانين العضوية حتى ولو لم يعترف الدستور صراحة 1119أما ما سب  على تعديل . واحد

وحتى ولو كان لآراء وقرارات المجلس الدستوري . قبل تعديله 1191بوجود هذه الطائفة من القوانين في دستور 
 .تلك الحجية، فإن محدودية مجال تدخله تحول دون فعالية هذا المبدأ

إلا أنه، ومستقبلا قد تؤسس قاعدة سياسية لتأكيد حجية قراراته من خلال تجربته المحدودة في الرقابة 
سب  للمجلس الدستوري أن فصل فيه بقرار يعد  إذ بين في إحدى آرائه أن لجوء المشرع إلى حكم. الدستورية

قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن، طالما أن الأسباب التي تؤسس " عملا غير دستوري لأن 
ويبدو جليا من خلال ما سب  أن  727،"منطوقها ما زالت قائمة وما لم يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل

يد المختص في تقدير مدى بقاء الأسباب المؤسسة لقراره، لكنه لا يملك سلطة تقديرية المجلس الدستوري هو الوح
كما اعتبر المجلس، في إحدى قراراته، أن إدراج ما سب  الفصل فيه بعدم . في الحالة الثانية أي فيما يتعل  بالتعديل

لا وجه للبت في مدى دستورية النص مطابقته للدستور، يعد تجاهلا لقوة قرار المجلس الدستوري، ومن ثم قرر أنه 
 728.من جديد

 .أسباب عدم دستورية النص-ب

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أن آراء وقرارات المجلس الدستوري تعلل،  01تنص المادة 
: مما يعني أن المجلس الدستوري ملزم بتعليلها في الحالتين .وتصدر في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار

للتعليل إن كان قرار أو رأي المجلس عملية مع هذا نرى أنه لا ضرورة . سواء قضى بدستورية أو عدم دستورية النص
 الدستوري غير قابل للطعن، كما أنهما يتضمنان تصييح النصوص محل الرقابة، فلا تكون السلطة المعنية بوضع

 . النصوص إلا أمام الأخذ بالنص الذي تداول بشأنه المجلس الدستوري

                                                           
المتعلق بمراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر  1001فيفري  02المؤرخ في  01/م د/رق ع/02رأي رقم  727
  .والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور 2998مارس 1المؤرخ في  98/08رقم 
من قانون الانتخابات،  207يتعلق بدستورية البند السادس من المادة  2992أوت  1مؤرخ في  92-م د -ق أ -02قرار رقم   728

إذا قرر المجلس :"  قبل التعديل والتي تنص على أن 229وما يجدر الإشارة إليه أن هذا القرار استند لنص الدستور في مادته 
، والتي كانت كافية لإرساء "غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا

من النظام المتعلق بقواعد عمل المجلس  19فكرة أن قرارات المجلس نهائية، وذات نفاذ فوري، وهذا قبل وضع نص المادة 
 . 1000الدستوري في 
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لم يحدد  لكنهرغم هذا، أخذ النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بمبدأ تعليل الآراء والقرارات، 
الشكل  أسباب عدم دستورية نص معين، وجرت الممارسة أن يبني المجلس قراراته وآرائه على العيوب التي قد تصيب

ويتمسك بحرفية النصوص، وهو ما أثبتته آرائه  729.والموضوع معا، لكنه عادة ما يأخذ بتفسير ضي  للمواد
وقراراته أين يؤكد دائما على موقفه في ضرورة الأخذ بمعيار ضي  لم يسمح له منذ تأسيسه بالمساهمة في إعطاء 

عتماد كثيرا على أعماله لتبديد الغموض الذي يكتنف ملامح واضية للنظام الدستوري الجزائري، لذا لا يمكننا الا
 .معظم مواد الدستور في الجزائر

فلا يفترض أن يتدخل  730كما لا يبيث المجلس الدستوري في ملائمة القوانين أو أسبابها أو ضرورتها، 
ه المادة وهو ما جسدت731 .الأمن القانوني أو توازن السلطاتإلا إذا كانت عيوب جدية في موضوع القانون، 

من دستور الجزائر التي تكلف المجلس بالسهر على احترام الدستور، بهذا ينظر في مدى تطاب  النصوص مع  191
لذا، ...فقط دون دراسة ظروف وضعها أو مدى توافقها مع الإرادة العامة للشعبأو دستوريتها المواد الدستورية 

  732.حتى ولو لم يحددها الدستور صراحةتكون أسباب عدم دستورية النص مقتصرة على مجال ضي  

هذه الحرفية التي اعتمد عليها كمبدأ لتفسير نصوص الدستور حالت دون تفعيل دور المؤسسات 
الدستورية التي أحال الدستور تنظيمها للقوانين العضوية، مما عرقل تطور النظام الدستوري وألزم المؤسس باللجوء 

أنه كان من الممكن تعديل نصوص عضوية أو وضع قوانين جديدة لتدار  المتكرر إلى تعديل الدستور في حين 
 .الأمر

المتعل  بمراقبة  1119ماي  11المؤرخ في  19/د.م/ع.ق.ر/29في الرأي رقم  رفضتعلى سبيل المثال، 
 مطابقة القانون العضوي المتعل  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، واعتمادا على مبدأ الفصل

 :بالتفسير الحرفيالدستوري  ، مجموعة من المواد نظرا لتمسك المجلسبين السلطات كمبدأ دستوري

                                                           
729 Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit., p.141. 

 . 221.جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره، ص 730
731 Damien Chamussy, le conseil constitutionnel et la qualité de la législation, op. cit. , p. 
1760. 

 1001جويلية  19كد في قرار المؤرخ في لكن المجلس الدستوري الفرنسي أكد اتساع اختصاصه في النظر في القوانين، فأ 732
أن القانون مرصود للإعلان عن قواعد، ويجب :" المتعلق بالقانون العضوي المتضمن الاستقلالية المالية للجماعات الإقليمية، أين قرر

لن مخالفة بعض أين أع 1002أفريل  12، وأكد هذا الاتجاه بقراره الموالي المؤرخ في "بالتالي أن يكون مكسوا بمدى معياري
مجلة ". مراقبة الدستورية ونوعية القانون" لور ميلانو،: أنظر". مجردة من أي مدى معياري:" الأحكام التشريعية للدستور باعتبارها

  .111.، ص1001، 3، عدد القانون العام
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يبدي مجلس الدولة :" والتي كانت تنص على أن 19/21رقم  من القانون العضوي 4فيما يخص المادة -
المراسيم التي يتم إخطاره كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع ... رأيه في مشاريع القوانين والأوامر حسب الشروط 

، ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوريتها وأعاد 733"بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة
يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها القانون :" صياغتها بالشكل التالي

 :على أساس أن ،"والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي

من الدستور  151الواردة في المادة " اختصاصاتهم الأخرى" عبارة قصد المؤسس من خلال  -
 .تر  مجال للمشرع لتيديد اختصاصات قضائية أخرى

من  111أما الاختصاصات الاستشارية فقد أقرها المؤسس على سبيل الحصر في المادة  -
 734.الدستور

لأنه  .اتجاها خاتلفا لو أن المجلس الدستوري أخذ بمعيار أوسع في تفسيره للموادإلا أن التفسير كان ليأخذ 
لا يذهب إلى  فهوبتضيي  اختصاصه أصبح يلعب دورا شكليا حتى في دراسته الموضوعية لدستورية النصوص، 

رئيس  كما أن هذا الاتجاه تناسب مع رغبة المؤسس في توسيع اختصاصات. أبعد من التفسير الحرفي للمادة
أعمال رئيس الجمهورية ما دامت تتم في أغلب الجمهورية، بهذا لم يعد أمام المجلس الدستوري إلا تأكيد دستورية 

الإطار العام للنظام الدستوري، خاصة وأن الدستور لم يحدد بدقة مجال تدخل رئيس الجمهورية، إلى درجة أن 
من الدستور أعمال الرئيس خاصة بوجود مواد توسيع بشأن لا يؤدي إلى أية نتيجة سلبية يكاد أالتفسير الحرفي 

في هذا المجال ... 104، 19، 11ومواد أخرى غامضة مثل ...99، 95،99، 92، 90: عامة الصياغة مثل 
 .التشريعي الرئاسي لا يملك المجلس الدستوري إلا أن يقرر عدم اختصاصه، أو دستورية العمل

 

 

  .آليات تدخل المجلس الدستوري -ج

                                                           
  .39.حتى ص. 17.، ص2997المجلس الدستوري، أحكام الفقه الدستوري الجزائري 733
  .32.ص ، المرجع نفسه734
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لا يتدخل المجلس الدستوري تلقائيا، فبسبب آلية الإخطار يتيول من حام للدستور إلى هيئة تضطلع بحل 
خاصة بسبب احتكار سلطة الإخطار بيد فئة محدودة وفقا 735.الخلافات القانونية بين الهيئات الكبرى للدولة

 :رويعرف الدستور حالتين للإخطا  736.من دستور الجزائر 199و 195للمادتين 

الرقابة على القوانين العضوية لازمة : فيما يتعل  بالقوانين العضوية والنظام الداخلي للغرفتين-
تعود هذه السلطة حصريا لرئيس . لكن تدخل المجلس الدستوري لا يكون تلقائيا بل يعتمد على إخطاره

قانون العادي في مجال فإذا تدخل ال 737.وتكون الرقابة أولا على الإجراء، ثم على الموضوع. الجمهورية
 738. القانون العضوي، فإنه يعتبر غير دستوري، أما إذا كان العكس فهو دستوري

فيما يتعل  بالمعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات يختص رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس -
 .الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بالإخطار

 مثلة في رئيسي المجلسين لا يؤدي إلى تحقي  رقابة بالمفهوم الديمقراطيهذا الاحتكار من طرف الأغلبية المت 
إذ أقصى الدستور هذه الأخيرة من عملية الرقابة بكل أشكالها،  .قتضي أن الأغلبية تحكم والأقلية تراقبوالتي ت

تراقب من  فكتل الرئيسين تملك خلال الجلسة فرض رأيها، وليست بحاجة لآلية أخرى .وأهمها عملية الإخطار
خلالها دستورية القانون، بل إنها تفضل عدم اللجوء إليها بعدما تستكمل وضع النص كما تريد، هذا في مواجهة 

أما بالنسبة لإخطار المجلس الدستوري بشأن أعمال رئيس الجمهورية، فهو مستبعد لأن البرلمان، . الأقلية البرلمانية
يا برئيس الجمهورية، كما أنه لا يملك وسائل قانونية كافية لمواجهة وكما سبقت الإشارة، يتفادى الاصطدام سياس

 .هذا الأخير

                                                           
735 Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.27. 

يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في :" من الدستور 212المادة  736
 .قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالات العكسيةالدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي 

يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها 
 .البرلمان

حسب الاجراءات المذكورة في الفقرة كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، 
 ."السابقة
  ."يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الامة، المجلس الدستوري:" من الدستور 211المادة 

737 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.192. 
738 Ibid, p.193. 

 20في  01/97النتيجة سلوك المجلس الدستوري نفسه، في رأيه المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة رقم يؤكد هذه 
واعتبارا أن المجلس الدستوري، حينما أقر تضمين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان، مواد يعود :" ، ورد ما يلي2997فيفري 

إلى ضمان السير العادي لهاتين المؤسستين شريطة احترام المشرع، عند إعداده هذه النصوص،  الاختصاص فيها للقانون، كان يهدف
 ". التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات
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أما عن رئيس الجمهورية، والذي يحتكر سلطة الإخطار بالنسبة للقوانين العضوية، ويمارسها إلى جانب  
قد يعرقل تحويل رئيسي المجلسين فيما يتعل  بالمعاهدات والقوانين والتنظيمات، فإنه يضمن التيكم بآخر إجراء 

كما أنه يحول دون تغيير ملامح النظام الدستوري من خلال عدم إخطاره للمجلس   .برنامجه السياسي إلى قوانين
التي قد تمس بمكانته الدستورية ويتوقف إجراء التشريع عند هذا الحد فلا يصدر  الدستوري بشأن القوانين العضوية

ل منه إجراء ضروريا لتدخل المجلس من الدستور تجع 195المادة ف، هذلك القانون لأن رئيس الجمهورية قرر وقف
الدستوري واستكمال الإجراءات التشريعية للقانون العضوي، بالتالي يعدم رئيس الجمهورية النص الذي قد لا 

 .يتناسب مع برنامجه

يمنيه الدستور  جال تداول المجلس الدستوري، والتي تعد محدودة بالمقارنة مع الأجل الذيلآ بالنسبة-
المتعلقة بطلب إجراء مداولة ثانية، فكيف  109بشأن الإصدار، أو في المادة  109لرئيس الجمهورية في المادة 

يوما  02لمجلس يعمل على أساس التداول أن يبت في دستورية نص من الناحية الشكلية والموضوعية خلال أجل 
ة تشكل عبئا على المجلس خاصة بتزامن الإخطارات وكثافة ة وكلمة كلمة، لذا فإن هذه المدويدرسه مادة ماد

 .ورغم أنه لم يحدث قبل في التجربة الدستورية الجزائرية إلا أن ذلك غير مستبعد تماما 739النصوص،

كما أن هذا قد يطرح تساؤلا آخر وهو مصير القانون الذي لم يصدر بشأنه المجلس رأيا أو قرار في المدة 
دستور اللبناني، الذي نص على اعتبار القانون الذي لم يصدر بشأنه المجلس الدستوري قرارا فبخلاف ال.  المحددة

لم ينص دستور الجزائر ولا النظام المحدد لقواعد  740يوما من تاريخ تحديد موعد الجلسة دستوريا، 15في ظرف 
بالمقابل، خل  المجلس . ويةعمل المجلس الدستوري على مصير القانون، والإشكالية تتعل  أكثر بالقوانين العض

الدستوري في الجزائر ممارسة أخرى تقتضي إبداء مجموعة من التيفظات على القوانين بدل الحكم بعدم 
 741.دستوريتها

                                                           
، مجلة الفكر البرلماني، "ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري"علي بوبترة، 739
  .297. رشيدة العام، مرجع سبق ذكره، ص: عن، نقلا 1001، أفريل 2عدد 

إذا لم يصدر القرار من المجلس :" س من قانون إنشاء المجلس الدستوري اللبناني في فقرتها الثانية على 12تنص المادة  740
رير، يعتبر الدستوري اللبناني ضمن المهلة المذكورة، وهي خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد موعد الجلسة عقب تقديم المقرر لتق

إلياس جودي، رقابة دستورية القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، : نقلا عن" النص موضوع المراجعة مقبولا
  .211. ، ص1009

، يرى الكاتب أن هذه الممارسة تسمح للمجلس الدستوري أن يشترك مع المشرع في 218. إلياس جوادي، مرجع سبق ذكره، ص 
 .ن وهو أمر في غاية الخطورةوضع القواني

Voir aussi : A. Djebbar, le conseil de la nation et le pouvoir normatif du conseil constitutionnel 
(à propos de l’avis du conseil constitutionnel du 10 février 1998), Idara, revue de l’école 

nationale d’administration, Alger, V 10, n 2, 2000, p.121.741  
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إقصاء الأقلية من ح  إخطار المجلس الدستوري يؤثر كثيرا على فعالية هذا الإجراء الرقابي لأن آلية -
 .المقرر هو نفسه المراقب: مراقب إلى توحيد الوظيفتين في هيئة واحدة/قرر م: العمل السياسي تتغير من الثنائي

قصور النظام الإجرائي للرقابة الدستورية أين تلاحظ عدة نقائص خاصة فيما يتعل  بملف الطعن الذي -
ترة يحوي فقط رسالة الإخطار والنص المرف ، ويبقى على المجلس البيث عن المعلومات المتعلقة بعمله خلال ف

 742.محدودة جدا

وقد تلجأ . بهذا، لا تحتاج سلطة القرار في النظام الجزائري لهذه الآلية، على الأقل خلال الأوضاع الحالية
فلم يلجأ رئيس الجمهورية أو رئيسي الغرفتين منذ . لها فقط بصفة استشارية أو لاستبعاد تأثير هيئات أخرى

واقتصر إخطاره على القوانين العضوية باستثناء . ت والمعاهداتلإخطار المجلس الدستوري بشأن التنظيما 1119
خلال حتى  الإخطارإلى استخدام سلطته في كذلك رئيس الجمهورية في فرنسا لم يلجأ  . أمر واحد سب  ذكره

أن نعتبر سلطة الإخطار  ، إذا،نلا يمكف 743 .، رغم ممارسته لسلطة الحلفترات التعايش ورفضه لبرنامج البرلمان
في حالة خاالفة القانون للدستور، وليس لها مدى  مرحلة من مراحل التشريع لا تمارس إلاأحيانا ، بل هي امتيازا

وتكون الممارسات ذات  .ختصاص في حالة خلافه مع البرلمان، فلا يح  لرئيس الجمهورية استخدام هذا الاسياسي
 .ير مشروعة كأن يهدف رئيس الجمهورية من خلالها إلى عرقلة عمل البرلمانالطبيعة السياسية لهذا الإجراء غ

 .مجال اختصاص المجلس الدستوري-د

من أهم الإشكاليات التي تصادف عمل المجلس الدستوري مجال اختصاصه، فإضافة إلى أنه لا يتدخل 
التي أوكله المؤسس إياها، فإنه لا يختص  تلقائيا لمراقبة مدى احترام الدستور مما أدى إلى تقلص مهمة حماية الدستور

من الدستور شاملا للمعاهدات والقوانين  195إذ كان نص المادة . بمراقبة كل الأعمال التشريعية للدولة
والتنظيمات، ولم يفصل بشأن الأوامر ونصوص الاستفتاء وبقية الأعمال التي تصدر عن رئيس الجمهورية باعتبارها 

 :أعمالا تشريعية

 :الأوامر*

                                                           
  .33، 31. نفيسة بختي، عمار عباس، مرجع سبق ذكره، ص 742

743 Pascal Jan , op. cit. , p. 1647. 
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، في أول دورة للبرلمان، لأن رئيس الجمهوريةعمر قانوني قصير -1فقرة -من الدستور 104مر المادة والأ
بهذا . أما الأوامر التي تحظى بالموافقة تصبح قوانين ،يعد لاغيا ما لم يواف  عليه .يعرضه على كل غرفة لتواف  عليه

وهو ما أكده . ولكن ليس قبل هذا عد أن تتيول إلى قانونقد تخضع هذه النصوص لرقابة دستورية القوانين ب
بأن الرقابة على دستورية القوانين لا تشمل الأوامر 1195744أوت  9المجلس الدستوري الفرنسي في قراره في 

من دستور الجزائر،  104أوامر المادة تماما أحكامها لا تماثل  إلا أن .من دستور فرنسا 19المتخذة تطبيقا للمادة 
ا على أحكام الدستور، لذا اختلف الفقهاء ههذه الأخيرة تعتمد في وجود ن أساس الأولى التفويض في حين أنلأ

لكن المشكلة ليست مطروحة بالنسبة . في تكييفها، لكنها في النهاية لا تخضع للرقابة الدستورية بالنسبة لليالتين
فهي، وكما  104أما أوامر المادة . مصادقة البرلمان لأنها تخضع لرقابة مجلس الدولة إلى حين 19لأوامر المادة 

سنرى فيما بعد، لا تخضع لرقابة مجلس الدولة، بهذا لا تخضع لكلتا الرقابتين، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل 
 :إنه يطرح نقائص كثيرة

لا تتضمن أي جزاء  رئيس الجمهورية بعرض الأوامر على البرلمان في أول دورة له، لأن المادةقد لا يلتزم -
في حالة امتناعه عن عرضها، بهذا قد تبقى أوامر سارية المفعول لمدة طويلة دون عرضها على البرلمان، ودون 

 . إمكانية إخضاعها للرقابة الدستورية

حتى ولو عرضت الأوامر على البرلمان، فإنه لا يملك تعديلها، بل له الح  فقط في قبولها أو رفضها، -
يقبل البرلمان محدودة نظرا لتشكيلته التي تحول دون اتخاذ قرارات تتسم بالحرية، بهذا قد  الحالة الثانيةوحظوظه في 

ولا يمكن للمجلس الدستوري التدخل إلا بعد وقت طويل من إصدار الأمر، هذا إن تم  .أوامر غير دستورية
 .إخطاره من طرف إحدى السلطات المختصة بذلك

التي تمتد بين التشريع بأمر وعرضه على البرلمان في أول دورة له، قد تكون لها نتائج هذه المدة المحدودة، و -
باعتبار أن رئيس الجمهورية في هذه الحالة قد يشرع بأمر يقتضي إنشاء، تغيير، إلغاء مراكز قانونية . غير محدودة

روعية في الدولة دون إمكانية تدخل معينة، أو حتى التشريع في المجال التنظيمي بأمر مما يمس كثيرا بمبادئ المش

                                                           
744 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 182 . 
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لكن على عكس ما توصلنا إليه، وخلافا لما تعود عليه المجلس الدستوري من تمسك بحرفية  .المجلس الدستوري
 745.المحدد للقانون الأساسي الخاص بميافظة الجزائر الكبرى 19/15النصوص، قبل النظر في أمر رقم 

لا تخضع  والتي يتخذها رئيس الجمهورية تطبيقا لليالة الاستثنائية، فهي 11وامر المادة حتى بالنسبة لأ-
 .لا تخضع أيضا للرقابة على دستورية القوانينكما ،  كما سب  بيانه  لموافقة البرلمان

 :الاستفتاء*

لم يسب  عرض نص استفتاء على المجلس الدستوري الجزائري لذا سنياول دراسة ما توصل إليه القضاء 
 746:الفرنسي في هذا المجال الدستوري

، قرر المجلس الدستوري الفرنسي عدم اختصاصه بالنظر في القوانين المعروضة على الاستفتاء، 1190في 
أيضا على كيفيات تنظيم القانون والعملية كالحملة  القرار وينصرف 747،"التعبير المباشر للسيادة الشعبية"تمثل  فهي

 الكن هذ 749.ابرلمانية التي تعتبر تعبيرا غير مباشر وبالتالي يتوجب مراقبتهعلى عكس القوانين ال 748،الاستفتائية
كما أنه بسبب   750.القرار مشكو  في دستوريته لأن الدستور لا ينص صراحة على استثناء هذه الطائفة من الرقابة

 751.ليقوقتهديدا ل في حد ذاته غياب الرقابة الدستورية، توسع مجال الاستفتاء في فرنسا، وهو ما يشكل

 :أنواع من الأعمال ةبين ثلاثالفرنسي في هذا المجال يميز القضاء 

 : الأعمال التيضيرية للاستفتاء-

، إذ تنص الفرنسي الفرنسي والجزائري مع ما قرره القضاء ينالدستوري ينلا يتماشى التفسير العادي للنص
يسهر المجلس الدستوري على صية عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس :" من دستور الجزائر أن 191المادة 

أنه يتدخل في كل الإجراءات السابقة  يفترض، مما "الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات

                                                           
من دستور الجزائر  289، وذلك تطبيقا للمادة 2991حتى ولو كان الأمر قد أصدر قبل انتخاب أول مجلس منتخب بعد تعديل 745 

فإن المادة التي تليها تؤكد على أن . التي توكل الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار الدستور ورئيس الجمهورية مهمة التشريع بأوامر
  .مجال لاختصاصهيمارس المجلس الدستوري اختصاصاته المسندة إليه بموجب الدستور أين لم تذكر الأوامر صراحة ك

  .ما نؤكد عليه هو عدم عرض النص التشريعي وليس نتائج الاستفتاء أو الطعون المقدمة أمام المجلس الدستوري بشأن النتائج746
747 René Chapus, op. cit., p. 58. 
748 Francis Hamon , le référendum, op. cit. , p.85. 
749 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.214. 
750 Marie Anne Cohendet, op. cit., p.66. 

 
751 Francis Hamon, le référendum,  op. cit. , p. 93. 
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يسهر المجلس الدستوري على صية عمليات :" سي على أنمن الدستور الفرن 92وتنص المادة . واللاحقة للعملية
 ".الاستفتاء ويعلن نتائجها

لكن قرارات المجلس الدستوري الفرنسي أكدت العكس، فهو لا يراقب الأعمال التمهيدية للاستفتاء، 
 .النتائجإلا فيما يتعل  بالطعون في  752من طرق الرقابة  ، لا تخضع لأي طري وحتى الإجراءات ما بعد الاستفتاء

 753. بهذا،لا يبت المجلس الدستوري  حتى في الأعمال التيضيرية المتعلقة بالاستفتاء

 :الطعون المتعلقة بنتائج الاستفتاء-

رقابة المجلس الدستوري يرى البعض أن و  754.أما بعد الاستفتاء فينظر فقط في الطعون حول النتائج
خابات الرئاسية والاستفتاء، فالأولى تمارس على أساس الطعون للانتخابات التشريعية تختلف عن الرقابة على الانت

أما الثانية فتتعل  بكل إجراءات العملية فوظيفته السهر على السير الحسن للعملية . المقدمة فهي لاحقة ومشروطة
لس هذا الرأي الفقهي لا يدعمه أي قرار من المج 755 .ة تكون سابقة ولاحقة على النتائجوهو ما يعني أن الرقاب

 .الدستوري، الذي فضل إصدار قرارات بعدم اختصاصه إلا بشأن الطعون المقدمة لاحقا

 : نص الاستفتاء-

قرر المجلس الدستوري الفرنسي عدم اختصاصه بنظر قوانين الاستفتاء، بهذا يصبح للبرلمان، حسب 
Jean Pierre Camby ح  البرلمان  لكن يبدو أن الكاتب يقصد من هذا 756.ح  في الرقابة المطلقة
وفي هذا الشأن لا يمكننا أن نساند الكاتب لأن البرلمان الجزائري لا يملك هذا . اللاح  في تعديل هذه القوانين

  Louis Favoreuفي هذا الصدد، أكد . الح  بصفة مطلقة نظرا لتيكم رئيس الجمهورية بالإجراء التشريعي
لهذه الأعمال لا تأتي من غياب الآليات الرقابية المختصة، بل  أن هذا الإتجاه كان مؤسسا لأن الحصانة القضائية

 757.تعود إلى سبب موضوعي يتعل  بطبيعتها غير المشروطة

                                                           
752 Jean Pierre Camby, op. cit. ,p. 7. 
753 Ibid ,p. 8. 
754 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.210. 
755 Jean Pierre Camby, op. cit. ,p. 9. 
756 Ibid ,p. 6. 
757 Louis Favoreu, Du déni de justice en droit public français, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, T61, 1964, p.157, in : David Dokhan, les limites du contrôle de la constitutionnalité 
des actes législatifs, LGDJ, 2001, p.362. Ce dernier (D Dokhan), par contre, affirme que les 
lois référendaires  ne sont pas des actes inconditionnés parce qu’elles s’exercent dans le 
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من دستور الجزائر على اختصاص المجلس  191لكن هذه الممارسة لا تمنعنا من دراسة أثر المادة 
 :ي يشترطه المؤسس في العمليةالدستوري في إلغاء قوانين الاستفتاء إذا تمت خاالفة إجراء دستور 

على اختصاص تقديري للمجلس  من دستور فرنسا 92والمادة  من دستور الجزائر 191تنص  المادة 
الدستوري بكل الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء لأن السهر على صية عمليات الاستفتاء يقتضي التدخل خلال  

تفتاء في حالة خاالفة إجراء كل المراحل بما فيها مراقبة النص موضوع العملية، فهل يمكن إبطال نتيجة الاس
 758؟دستوري معين

 ة هيئة سياسية أخرى التدخل وإلغائه، لا يمكن لأيللنص عد إقرار الشعبفب ،افرةهذه الإمكانية غير متو 
كل عن   اوز بالتاليلأن صاحب السيادة الحقيقي هو الذي واف  على هذا المشروع  وتج .مابسبب غياب إجراء 

ء وبالتالي إلغاء لا يمكن للمجلس الدستوري أن يقرر إبطال نتيجة الاستفتاو  ،المخالفات التي تمت خلال العملية
هنا  إمكانية وحيدة لإثارة هذه الرقابة، وتكون قبل عرض النص على . النص لأنه سيخالف إرادة الشعب

، أما عن المجلس بذلك هقرر عدم اختصاصالفرنسي إلا أنه سب  وأن أشرنا أن المجلس الدستوري . الشعب
 .خطار من طرف رئيس الجمهورية ورئيسي الغرفتينالدستوري الجزائري فلا ننتظر منه الكثير نظرا لاحتكار الإ

رئيس الجمهورية قد يلجأ للاستفتاء خاصة أن بهذا تفلت هذه الطائفة من القوانين من الرقابة الدستورية، 
بهذا يتفادى الرقابة الدستورية والاصطدام المحتمل ببعض إجراءات  759عندما لا يكون متأكدا من دستورية قوانينه

 .تدخل البرلمان

 :المعاهدات*

وهو  من دستور الجزائر إلى إمكانية إخضاع المعاهدات للرقابة السابقة واللاحقة 195يؤدي تفسير المادة 
على أن المعاهدات تخضع فقط للرقابة  199إلا أن النص الصريح في المادة  760،ما أكده جانب من الفقه

 . لاحقاالسابقة يؤكد عدم خضوعها 

                                                                                                                                                                                     
cadre de la constitution française et son article 11. Donc, il ne faut pas les confondre avec 
l’expression du pouvoir constituant originaire qu’est le peuple. Ibid, p.362.  
758 Jean Pierre Camby, op. cit. ,p. 10. 
759 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.214. 

  .أخرى أن الرقابة اللاحقة مستحيلة عمليا إلا أن الكاتبة تؤكد من جهة. 222 .رشيدة العام، مرجع سبق ذكره، ص760
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لرقابة اللاحقة على المعاهدات، مما يعي  عمل المجلس ايثير هذان النصان غموضا حول إمكانية ممارسة 
لذا يفترض اعتماد قاعدة التفسير الثابتة . الدستوري الذي يفضل دائما التفسيرات الضيقة والتمسك بحرفية النص

ة وفقا للمعنى العادي لألفاظه في علاقته مع  الماديرتفستقتضي والتي  من اتفاقية فيينا 11دوليا وفقا للمادة 
قاعدة عامة لمجال اختصاص المجلس الدستوري، أما المواد  195المادة  يسمح لنا باعتبار مما 761.النصوص الأخرى

 : التي تليها فتفصل كل حالة على حدا، فيكون للمجلس الدستوري فرض رقابة سابقة ولاحقة حسب الحالة

رقابة على المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات التي لا  يتم التصدي  عليها إذا على ال 199تنص المادة -
كل جيد مع معطيات هذا التفسير يتماشى بش. ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوريتها، وهي الرقابة السابقة

قرر المجلس الدستوري ة الرقابة اللاحقة على المعاهدة بعد التصدي  عليها وفقدان أثرها في حال أما .المجتمع الدولي
يؤثر مما قد  .بالتالي انسيابها، و بعد أن صادقت عليها للدستور يؤدي إلى عدم التزام الدولة بها عدم مطابقتها

لذا لا نظن أن المؤسس كان قاصدا لإخضاع . مكانة الدولة ويضر بأطراف المعاهدة حسنة النيةسلبيا على 
والتأكيد  له مجال لتدار  هذا الغموض ما يؤكد ذلك أنه كان. غير عمليالمعاهدة للرقابة اللاحقة لأن الإجراء 

لو كان بالفعل يريد إخضاعها للرقابة اللاحقة من خلال كل  من الدستور، 199على الرقابة اللاحقة في المادة 
 .1191منذ  ا الدستورله خضعالتعديلات التي 

شريعية والتنظيمية والتي تقتضي فقدان النص على الرقابة اللاحقة على النصوص الت 191تنص المادة -
يطرح من ناحية . لأثره ابتداء من يوم قرار المجلس، مما يعني أنها تتعل  بالرقابة اللاحقة التي تكون بقرار لا رأي

أخرى هذا النص تساؤلا حول إمكانية ممارسة الرقابة السابقة على النصوص التشريعية والتنظيمية، ما دام المؤسس 
من  109نجيب عن هذا التساؤل بالمادة . دد فقط مصير النص بالنسبة للرقابة اللاحقة في هذه المادةقد ح

الدستور التي تقتضي وقف أجل الإصدار في حالة إخطار المجلس الدستوري من طرف إحدى السلطات المنصوص 
سط رقابته على النصوص المجلس الدستوري، مما يعني أنه يمكن للمجلس الدستوري ب 199عليها في المادة 

 . التشريعية قبل أن تصبح واجبة التنفيذ

بعد التعديلات التي خضع لها الدستور، مما يعني أن المؤسس يريد  195رغم هذا الغموض، لم تغير المادة 
لى لا يملك المجلس الدستوري الرقابة اللاحقة ع: بالتالي نبني دراستنا على النتيجة التالية .هذا المعنى بالذات

                                                           
 .18.قشي الخير، تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص761

تفسر المعاهدة بحسن نية طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في -2:" من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن 32تنص المادة 
  ..."ضوء موضوعها والغرض منها الإطار الخاص بها وفي
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، بهذا لا يمكنه إلغاء المعاهدات المصادق عليها حتى ولو كانت خاالفة 199و 195المعاهدات بموجب المادتين
 :بعض الملاحظاتوهو ما يسمح لنا بإبداء  762للدستور،

احتمالات إخطار المجلس الدستوري بشأن المعاهدات ضئيلة، نظرا لاحتكار رئيس الجمهورية لسلطة -
وهو ما أثبتته التجربة، إذ لم يسب  . من الدستور 19والمادة  111لمادة عل  بتلك المذكورة في الا فيما يتها إإبرام

أن أخطر المجلس الدستوري للنظر في معاهدة دولية، مما أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في إبرامها 
معاهدة أم مجرد اتفاق تنفيذي عادي والتصدي  عليها، في عرضها على البرلمان أم لا، وفي تقدير طبيعتها إن كانت 

 :لا يحتاج إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، وهو ما سنبينه من خلال الأمثلة التالية

من الدستور صادق عليها رئيس الجمهورية بموجب المرسوم  99تم إبرام اتفاقية استنادا للمادة -
ضمن التصدي  على اتفاق القرض الموقع يت 0222أوت  5مؤرخ في  0222/012الرئاسي رقم 

في حين خضعت أعمال . بين حكومة الجزائر وحكومة المملكة البلجيكية 0222مارس  10بالجزائر في 
أخرى بنفس الموضوع لإجراءات خاتلفة معتمدة على اختصاصات دستورية أخرى وهي السلطة التنظيمية 

ى اتفاق القرض الإضافي رقم من الدستور، فتمت الموافقة عل 105تطبيقا للمادة 
بأبيجان بين الجزائر والبنك الافريقي للتنمية  0221أكتوبر  5الموقع في  0222102222212

ديسمبر  5مؤرخ في  21/111لتمويل مشروع بناء النف  الجديد في الياشير بموجب مرسوم رئاسي رقم 
بواشنطن بين  4/21/20في أ ل الموقع  9291كما واف  رئيس الجمهورية على القرض رقم . 0221

الجزائر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير البنية التيتية للنظام العالمي بموجب مرسوم 
بهذا تصدر أعمال من نفس الموضوع وفقا لإجراءات خاتلفة دون إمكانية تدخل 763.رئاسي تنظيمي

، 100، ولا على أساس المواد 111أساس المادة المجلس الدستوري لإثارة عدم دستورية العمل لا على 
105. 

لا يمكن اعتبار إجراء الرقابة الدستورية اللاحقة شاملا للمعاهدات، فهذا يتنافى مع طبيعة النظام  -
تعمل الجزائر :" من الدستور والتي تنص على 09القانون الدولي، وهو ما أكدته المادة مبادئ الدستوري الجزائري و 

من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلية المتبادلة، وعدم 
                                                           

  .11.قشي الخير، تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص762
بواشنطن بين الجزائر والبنك  1/02/01أ ل الموقع في  8019القرض رقم يتضمن الموافقة على  202/ 01مرسوم رئاسي   763

، انظر جريدة رسمية رقم 10/02/1001مؤرخ في لبنية التحتية للنظام العالمي الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير ا
  .10/03/1001مؤرخة في  10
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ا يحول دون أي تفسير آخر، لأنه لا ، مم"التدخل في الشؤون الداخلية، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتيدة وأهدافه
أما من حيث الممارسة، فلا يمكننا أن  .شك أن إبطال المعاهدة على أساس الرقابة اللاحقة يتنافى ومبادئ الميثاق

 .لأنه لم يسب  عرض أية معاهدة عليه منذ تأسيسه نعتمد على أعمال المجلس الدستوري

 :الإجراءات التشريعية المشتركة مع البرلمان*

ولة لأنها ليست أغلب الأعمال التي يختص بها رئيس الجمهورية في مجال التشريع لا تخضع لرقابة مجلس الد
مجلس الدولة رقابة القضاء لأنه عمل سيادي وفقا لقرارات لا يخضع ل ، مثلا،، فالإصدارذات طبيعة إدارية

 764.الفرنسي

 

 

 

عمال الإدارية والتشريعية لأن أول العناصر التي بين الأ التمييز يمن الضرور إذا، وقبل أي تحليل، يبدو 
وقد سب  أن ميزنا الأعمال التشريعية لرئيس  765.عنصر الاختصاصهو تنصب عليها رقابة المجلس الدستوري 

في  للرقابة الدستورية هذه الأعمال الجمهورية والتي يضطلع بها على أساس الاشترا  مع البرلمان، فهل تخضع
 ؟الجزائر

القانون لا يخضع لرقابة المجلس نص أسفه لأن  François Luchaireفي هذا المجال، يبدي 
إلى حين آخر إجراء لتصويت المجلس في دراسة النص مما يؤخر تدخل المجلس 766الدستوري قبل المناقشة البرلمانية، 

مدى احترام ط فقفالمجلس الدستوري يراقب   Dominique Rousseauوهو ما أكده . الثاني على النص
، حتى بالنسبة الشكلية بهذا يتدخل المجلس الدستوري خلال كل الإجراءات 767ح  الجهتين بالمبادرة بالنصوص،

على كيفية ممارسة ح   لا تنصب على النص في حد ذاته بل لكن الرقابة هنا. للمرحلة المتعلقة بالمبادرة بالنصوص
ابة الدستورية، وهي الإصدار والاعتراض، إلا أن السلطة التقديرية تبقى الاختصاصات اللاحقة محل الرقو . المبادرة

                                                           
764 J Bécane, op.cit., p.177. 

  277، ص 1001، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، ج765
766  François Luchaire, « saisir avant plutôt qu’après », Le monde du 23 aôut 1985, in 
Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.188. 
767 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.303. 
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 .الممنوحة لرئيس الجمهورية فيما يتعل  بالإجراءين يحول دون بسط رقابة فعالة عليهما إلا فيما يتعل  بالآجال
لما فيكون إخطار المجلس الدستوري حول مدى احترام آجال الإصدار والاعتراض، وهذا الاحتمال ضئيل نظرا 

 .سب  ذكره

أما بالنسبة للي  في المبادرة بالقوانين، فإنه يصعب احتمال تدخل المجلس الدستوري لتأكيد احترام توزيع 
ونظرا لأن التفسير العادي لنص المادة . الاختصاص بين الوزير الأول والنواب بسبب محدودية سلطة الإخطار

لذا، لا يكون . انين العضوية تؤكد أولوية مشاريع القوانينلا يؤدي إلى هذا الاحتمال، لأن الدستور والقو  195
 .للنواب أي أساس قانوني للمطالبة عن طري  رئيسيهما بعدم دستورية هذه الممارسة

 

 

 

 .لجمهورية في مهمة حماية الدستورالاشتراك مع رئيس ا-هـ  

وقد اعتبره  768للمجلس الدستوري مكانة أصيلة في النظام الدستوري الفرنسي فهو حامي الدستور، 
قاضيا دستوريا يتميز عن القاضي العادي بانتمائه إلى نظام متميز عن النظام الأساسي للقضاة "الفقه الفرنسي 

هذه  دتج 769."ى السياسي لقراراتهالعاديين يستند إلى الدستور ويراقب السلطة التشريعية ولا يمكن تجنب الصد
فلا يخضع  770.أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية الفرنسي أن يعزل رئيس المجلس الدستوري أساسها فيالاستقلالية 

وهو أفضل ضمانة لتيقي  رقابة مستقلة عن تأثير المؤسسات  771المجلس الدستوري لأي ترتيب مؤسساتي، 
 Vedel .772 رأي  دستور حسبالدستورية الأخرى، لأنه تجسيد لحكومة ال

                                                           
768 Réné Monory, op. cit. , p. 1319.  

، يونيو 18، لبنان، مجلد الحياة النيابية". الرقابة على احترام الشرعية الدستورية كضمان للحقوق والحريات"فتحي سرور، أحمد 769
  .32. ،ص 1007

770 Isabelle Richir, « Le chef de l’état et le juge constitutionnel, gardien de la constitution ». R 
DP, n 4, 1999, p. 1052. 
771 Pascal Jan , op. cit. , p.1651. 
772 Réné Monory, op. cit. , p.1319. 
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المرحلي لتفسير الدستور التكييف "فإذا أسس المجلس الدستوري مع نشأة الدستور في الدولة يكون دوره 
المجلس الدستوري يأخذ الدستور معنا  فمع كل قرار يصدره 773."" كل دستوري"ـوهو ما يسمح بتكوين متجدد ل

الممارسة قد تسمح بظهور آليات رقابية لم  إلى درجة أن 774 .ةالدستوري تعديل الموادل هثر نفسالأجديدا، وهو 
ينص عليها الدستور أو توسيعها، كما حدث في النظام الفرنسي أين سميت الممارسة بظهور الرقابة الدستورية 

 775. اللاحقة على القانون

بمهمة حماية الدستور إلى جانب رئيس  المجلس، في الأنظمة الدستورية الحديثة، يضطلعغالبا ما إلا أنه 
يحدا بعضهما البعض دون أن لذا يفترض أن الجمهورية فهما حاميا الدستور ويضمنان قيام دولة القانون، 

كما أراد مما يعطي لرئيس الجمهورية قوة في مواجهة المجلس الذي لم يعد مؤسسة فوق المؤسسات  776يصطدما،
 777.الأقلية المعارضة يتيول إلى هيئة تراقب عمل الأغلبية لمساندة المجلسالمؤسس في بداية الأمر، بل إن دور 

الرقابة التي قد يمارسها المجلس على أعمال رئيس الجمهورية التشريعية وهو ما تؤكده آلية  فيؤثر هذا سلبا على
مال رئيس الجمهورية الإخطار المحصورة في يد الرؤساء الثلاث، والتي يبدو من خلالها أن الرقابة ليست موجهة لأع

 .بل لأعمال المؤسسات الأخرى، ويبقى هذا الأخير صاحب السلطة في تحريك الإجراء في كثير من الحالات

كما أنه في الدستور الجزائري، تعتبر مهمة رئيس الجمهورية أسمى من مهمة المجلس الدستوري، لأن هذا 
منه، مما  92مهورية فهو حامي الدستور بنص المادة الأخير يكلف بالسهر على احترام الدستور، أما رئيس الج

 .يعني أنه يختص بحمايته ضد كل التجاوزات بما فيها المجلس الدستوري نفسه

من الدستور باعتباره يتدخل بناء  191وقد سب  للمجلس الدستوري الجزائري أن قدم تفسيرا للمادة 
هذا ما يؤكد نتيجتنا حول ضآلة مهمة المجلس و 778على إخطار رئيس الجمهورية الذي يعتبر حامي الدستور،

 .بالمقارنة مع وظيفة الرقابة التي يضطلع بها رئيس الجمهورية

 .إشكالية الكتلة الدستورية-و

                                                           
773 Jean Michel Blanquer, l’ordre constitutionnel d’un régime mixte.op. cit., p. 1529. 
774 Ibid, p. 1529. 
775 Pour plus d’information , voir, Wanda Yeng Seng, «  Le contrôle des lois promulguées et 
le conseil constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel , n 61, janvier 2005, 
PUF, p. 57. 
776 Isabelle Richir, op. cit., p.1066. 
777 Jean Michel Blanquer, «  l’ordre constitutionnel d’un régime mixte », op. cit., p.1532,1533. 

  .128 .رشيدة العام، مرجع سبق ذكره، ص778
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فمثلا الكتلة الدستورية المتعلقة  779. يتغير محتوى الكتلة الدستورية حسب القاعدة موضوع الرقابة
بالقانون العادي، لذا لا يمكن للمؤسس تحديدها سلفا، فهي تخضع  بالقانون العضوي ليست نفسها تلك المتعلقة

وإذا كان ترتيب القوة القانونية للنصوص يطرح إشكالا جديا في . لمعايير كثيرة أهمها موقع النص في سلم القوانين
صوص خاصة بوجود ن. النظام الدستوري الجزائري، فإن مرجع المجلس الدستوري في هذا الشأن يكون غير ثابت

والأوامر  1119تشريعية لا تأخذ الشكل الحالي للقوانين كالمراسيم التشريعية المتخذة قبل تعديل الدستور في 
 .المتخذة قبل إقرار ذلك الدستور

   .كالية النصوص ذات الشكل القانونيإش-ز

لكنها لم توضع وفقا  النصوص ذات الشكل القانوني هي التي تتضمن مواضيع في نطاق مجال القانون
، إلا أن هذا تغير بمرسوم بعد رأي المجلس الدستوري قدهنا  :ت الدستورية، أي تلك التي وضعتها الحكومةللإجراءا

فيقصد بها فقط التنظيمات التي تدخل في مجال القانون وليس القوانين . الاحتمال لم ينص عليه الدستور صراحة
هذه الممارسة، ونظرا لمحدودية تجربة المجلس الدستوري الجزائري، لم يخطر  لكن 780. التي تدخل في مجال التنظيم

كما أن الدستور والقانون المتعل  بقواعد عمل المجلس . بشأنها لذا لا يمكننا أن نجزم بوجودها أو بمشروعيتها
دستورية الدستوري لم ينصا عليها صراحة رغم ما ورد من اختصاصات المجلس الدستوري في النظر في مدى 

التنظيمات، لذا لا نتوقع من المجلس الدستوري الكثير، إلا ما قد يصدر بعدم دستورية المرسوم الذي ينظم موضوعا 
وهو ما تثبته التجربة الجزائرية، فكثير من التنظيمات تتدخل في مجال . 101أو  100من مجال المادتين 

فلم يسب  أن صدر قرار من المجلس . داول ويصدر قرارهولا يتم إخطار المجلس الدستوري بشأنها ليت 781القانون،
الدستوري أو رأي بشأن تدخل القانون في مجال التنظيم، إلا أنه تدخل بمناسبة مراقبته لمدى مطابقة النظام 

 782. ليؤكد تعدي البرلمان على المجال التنظيمي 0222الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور في 

                                                           
779 Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit., p.72. 
780 Ahmed Salem Ould Bouboutt, op.cit.,  p.174. 

المتعلق بشروط وقواعد  1001فيفري  17مكرر المؤرخ في  01/01الأمر رقم : تنظيمية في مجال القانونأمثلة على قرارات  781
منه التي جاءت مقتضبة وأحالت تقريبا الأمر برمته للتنظيمات، مثل المرسوم  7ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، في المادة 

ي يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، في بعض الذ 1008ماي  29المؤرخ في  08/232التنفيذي رقم 
 10الصادرة بتاريخ  30جريدة رسمية رقم . كالمادة الثانية منه التي تعرف التظاهرة الدينية، وشروطها–مواده كان ليكون قانونا 

  .من الأطروحة 822أنظر أيضا الهامش رقم .  1008ماي 
  211.ذكره، صرشيدة العام، مرجع سبق  782
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إلى قصور الإجراءات الرقابية، بل إلى عدم وضع قواعد واضية بشأن التمييز بين والأمر لا يعود فقط  
وهو حال النظام الفرنسي أيضا، إلا أنه في هذا الأخير يلعب وجود المجلسين . مجال تدخل البرلمان ومجال التنظيم

 . مجلس الدولة والمجلس الدستوري دورا مفتاحيا في تحديد المجالين: معا

 :من دستور الجزائر، ومجال القانون عموما 100ظيمات تتعل  بمجال المادة أمثلة على تن

والتي تؤكد على اختصاص البرلمان بالتشريع فيما يتعل  بحماية الحريات  1فقرة  100خلافا للمادة -
الفردية، صدرت مراسيم تنظيمية في هذا الشأن، إذ أنشئت اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان بموجب 
مرسوم رئاسي، ولم تتدخل أية آلية رقابية قانونية لتدار  الوضع، إلا بعد الضغوط التي مارسها الرأي العام الداخلي 

وما   783.مما أجبر الرئيس على إصدارها بأمر عرض على البرلمان. والمنظمات الدولية المهتمة بحماية حقوق الإنسان
 . الشؤون الداخليةكان ليتدار  الوضع لو أن الأمر كان يتعل  فقط ب

غياب اختصاص مجلس الدولة في هذا المجال يؤثر كثيرا على فعالية عمل المجلس الدستوري، مما جعلنا 
نؤكد فيما بعد على سلبية الخلط بين معايير توزيع الاختصاص وبالنتيجة تعطيل كثير من آليات عمل السلطة 

 .السياسية خاصة فيما يتعل  بالوظيفة الرقابية

باختصاص البرلمان بالتشريع في الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون  ةالمتعلق 211للمادة  خلافا-
صدر مرسوم رئاسي لتيديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكان من  784الأساسي العام للوظيف العمومي،

المفترض أن يصدر بموجب قانون لأنه يتعل  بحقوق أساسية للموظفين، لكن المجلس الدستوري لم يتدخل لأنه لم 
 . يحول دون موقف صارم للمجلس 211يخطر من قبل أية سلطة، وحتى ولو تم إخطاره، فإن غموض المادة 

 

كل هذه الإشكاليات، يصعب بسط رقابة المجلس الدستوري على الأعمال التشريعية لرئيس   بسبب 
الجمهورية، لأن المؤسس الجزائري لم ينشئه بهدف مراقبة أعمال رئيس الجمهورية كمؤسسة موازية لبقية المؤسسات 
                                                           

المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان  1002مارس  12المؤرخ في  02/82: أنظر مرسوم رئاسي رقم
 .1002مارس  17مؤرخة في  27وحمايتها، جريدة رسمية رقم 

الإنسان وحمايتها، جريدة رسمية رقم ، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق 1009أوت  18مؤرخ في  09/01أمر رقم 
 .1009أوت  30المؤرخة في  19
الصادرة  12يتضمن الموافقة على الأمر سابق الذكر، جريدة رسمية رقم  1009أكتوبر  11مؤرخ في  09/07قانون رقم 783

  .1009أكتوبر  12بتاريخ 
ديسمبر  9المضمون، جريدة رسمية مؤرخة في يحدد الأجر الوطني الأدنى  1003في ديسمبر  03/118مرسوم رئاسي رقم  784

1003.  
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مهمة حماية الدستور التي  بل إنه أوكل إليه مهمة السهر على احترام الدستور، وهي مهمة أضي  من. في الدولة
مما جعل من رئيس الجمهورية مؤسسة المؤسسات التي . من الدستور 92اضطلع بها رئيس الجمهورية وفقا للمادة 

تضطلع بمراقبة العمل السياسي للدولة، وتتدخل عن طري  المجلس الدستوري في حالة خاالفة أحكام الدستور، وهو 
الذي يصبح حاميا لاختصاص رئيس الجمهورية بدل وظيفته  ختصاص المجلسمن ا أعمالهما يفسر استثناء معظم 

 .الرقابية

 .مجلس الدولة: ثانيا

 :دراستنا لهذه الآلية الرقابية تعتمد على الإجابة عن عدة إشكاليات 

من الدستور يسمح باعتباره جهة رقابية على  111الاستشاري في المادة  هل أن اختصاص مجلس الدولة-1
 بادرة بمشاريع القوانين؟سلطة الم

لهيئات الإدارية المركزية يسمح له ببسط رقابته على كل أعمال ا تنظيمات وقراراتهل أن اختصاصه في مراقبة -0
رئيس الجمهورية سواء كانت تشريعية أم تنفيذية؟ وفي ظل غموض بعض الأحكام الدستورية هل يمكن لمجلس 

ئيس إن كان لا يختص بمراقبة الأعمال التشريعية لر و الدولة بسط رقابته على الأوامر الرئاسية العادية والاستثنائية؟ 
الجمهورية، فهل يمكنه أن يبسط رقابته بشكل غير مباشر حول وجودها القانوني ووضع الحدود بين التنظيم 

 والتشريع؟

هل يمكن أن نتبنى نظرية أعمال السيادة في النظام الدستوري الجزائري، والتي تقوم على استبعاد طائفة من -1
  بالتالي أكثر مجال اختصاصه؟ فيضي  أعمال رئيس الجمهورية من رقابة مجلس الدولة

، فمن المستييل إيجاد معيار دقي  للتمييز بين الأعمال بة على هذه التساؤلات ليست بسيطةالإجا
في هذا المجال إلى  همثلا، يمكن تقسيم أعمال النظام الفرنسيفي . الإدارية لرئيس الجمهورية والأعمال السياسية

لدولة، أما الثانية ا عمال إدارية، وتخضع لرقابة مجلسهي أويسأل عنها الوزراء فقيع المجاور الأولى تخضع للتو : قسمين
وهي  آلية مهمة لمراقبة أعمال رئيس الجمهورية ، إذا،هنا  785.الإجراء وهي أعمال سياسية فلا تخضع لذلك

                                                           
785 Christhophe Guettier, « le contrôle juridictionnel des actes du président de la 
république »,RDP,sept,1998,p.1721, in  

 .  131.، ص1007ة، مقارنة، دار النهضة العربية، القاهر ةعزة مصطفى حسنى عبد المجيد، مسئولية رئيس الدولة، دراس785
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الجزائر، مما لكن هذه الآلية غائبة في دستور  786التوقيع المجاور الذي يسمح بكشف الخطأ قبل صدور القرار، 
 .آليات أخرى للتيق  من مشروعية القرار وأحيانا شرعيته السياسية البيث عنيعني أنه من الضروري 

لنظام الدستوري الجزائري يحتم علينا دراسة خاتلفة عما ورد في الفقه الغربي، لأن مجلس ا تميزكما أن 
لاختصاص  بسبب إخضاعهاهورية التنظيمية الدولة الجزائري لا يبسط رقابته على كثير من أعمال رئيس الجم

فيكون تدخل مجلس الدولة في إقامة الحدود بين التشريع والتنظيم مستبعدا، بالتالي لا يمكنه أن . المجلس الدستوري
 . يراقب الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية حتى بشكل غير مباشر

 

 

 

 :دور مجلس الدولة في مراقبة مشاريع القوانين-9

  .مجلس الدولة في الأعمال التشريعية، لأنه لا يراقب سوى الإدارة ويختص بنظر المنازعات الإدارية ينظرلا 
القضاء  كما أن السلطة التشريعية تعبر بطري  غير مباشر عن إرادة الشعب، فتخرج هذه الأعمال من اختصاص

مال التشريعية، فكيف يراقب مشاريع فإن كان المجلس غير خاتص بمراقبة الأع 787.دون حاجة إلى النص على ذلك
 القوانين؟

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس :" من الدستور أن 111تنص المادة 
وقد سب  أن أشرنا أن التفسير العادي لنص المادة  ."الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني

لس الدولة ملزم، إلا أن القانون العضوي المنظم لقواعد عمل المجلس ذهب إلى تفسير آخر، يؤدي إلى أن رأي مج
 .فالمشرع يعتبر هذا الاختصاص استشاريا فقط، فلا يكون الوزير الأول ملزما بالأخذ برأي مجلس الدولة

لهذا الإجراء التاريخي كان السبب   وإنغير ملزم، لماذا يلتزم الوزير الأول باستشارة المجلس؟ الرأي فإن كان 
، فإن السبب القانوني يفترض أن يكون والتي توارثتها الأنظمة يعود للاختصاصات التاريخية للمجلس الفرنسي

الرأي ملزما، لأن مجلس الدولة يراقب مدى احترام الحكومة لليدود بين القانون والتنظيم، وفي حالة خاالفتها 

                                                           
  .302. عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص

  .212. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص 787
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مما يعني أن رأي مجلس الدولة ليس إجراء شكليا فقط، . بإجراءات المبادرة لذلك، لا يجوز أن يستمر الوزير الأول
 .من الدستور 101و 100بل إنه يساهم في احترام أحكام المادتين 

فالعمل الذي يقوم به مجلس الدولة لا يعتبر تشريعيا، ولا يهدف إلى دراسة مشروع القانون كنص  
مما يؤكد أن هذه الحالة ليست . الحدود بين التشريع والتنظيم ترامالتيق  من احتشريعي، بل إنه يهدف فقط إلى 

 . استثناء على عدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الأعمال التشريعية

ورد في رأي المجلس الدستوري المتعل  بمراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المتعل  بنظام مجلس كما 
  بمشاريع الأوامر أنه لمجلس الدولة اختصاص استشاري فيما يتعلنص على الذي ي الحكمالدولة للدستور أن 

من الدستور كانت واضية وحددت فقط اختصاصه بمشاريع القوانين  111لأن المادة  والمراسيم ليس دستوريا
 788.وبسط رقابته دون غيرها، مما يعني أن مجلس الدولة لا يملك سلطة تقديرية في التدخل

 :على أعمال رئيس الجمهورية التشريعيةالرقابة غير المباشرة -2

المتعل  باختصاصات  1119ماي  12المؤرخ في  19/21رقم من القانون العضوي  1المادة حصرت  
يفصل مجلس :" اختصاص المجلس فيما يتعل  بمجال دراستنا، إذ تنص على أن 789مجلس الدولة وتنظيمه وسيره

 : الدولة ابتدائيا ونهائيا في

الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية  المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الطعون بالإلغاء -1
 .والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المنية الوطنية

الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس  -0
 ".الدولة

مجموع أعمال  تخضع بنص المادةدارية المركزية، إلا أنه لا يمكن أن يعتبر رئيس الجمهورية أعلى الهيئات الإ 
من الدستور نصت صراحة أن التنظيمات تخضع لرقابة المجلس  195فالمادة . رئيس الجمهورية لرقابة مجلس الدولة

على ( ائيةقض)بهذا لا تخضع لرقابة مجلس الدولة لأنه لا يمكن فرض رقابة مزدوجة ومن الطبيعة نفسها الدستوري، 
  .عمل معين

                                                           
علق المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المت 2997ماي  29المؤرخ في  97/ م د/رق ع/01أنظر رأي رقم   788

  .باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور
.1119جوان  21صادرة في  19جريدة رسمية رقم 

789
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سابقة الذكر على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في القرارات التنظيمية أو  1من جهة أخرى تنص المادة 
الفردية الصادرة عن الجهات الإدارية المركزية، مما يستدعي ضرورة التمييز بين تلك التنظيمات التي تخضع لرقابة 

 :لس الدولةالمجلس الدستوري، وتلك التي يختص فيها مج

التنظيم : من دستور الجزائر التي تنص على نوعين من التنظيمات 105يجد هذا التمييز أساسه في المادة  
بهذا تخضع التنظيمات الأولى لرقابة المجلس . في المسائل غير المخصصة للقانون، والتنظيم المتعل  بتطبي  القانون

ويضطلع بها رئيس الجمهورية ( تنظم قواعد عامة ومجردة)موضوعها الدستوري لأنها لا تعد قرارات إدارية من حيث 
 .بصفته التمثيلية لا التنفيذية

رئيس الجمهورية بصفته أعلى هيئة : أما التنظيمات التي تتعل  بتطبي  القوانين فهي تخضع لرقابة مزدوجة
يوقع المراسيم التنفيذية، :" زير الأول من الدستور التي تنص في الفقرة الثالثة على أن الو  95إدارية بموجب المادة 

. ، ومجلس الدولة باعتبارها قرارات تنظيمية صادرة عن سلطة إدارية مركزية"بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك
تخضع لرقابة أما التنظيمات التنفيذية ف 790التنظيمات التي تخضع للمجلس الدستوري هي التنظيمات الرئاسية،ف

 . مجلس الدولة

 

كان عموما، التنظيم لا يقع في مجال دراستنا فإن عدم اتضاح الحدود بين التنظيم والتشريع أدى بنا إلى   إن
دراسة إمكانية مراقبة التنظيمات المستقلة كوسيلة غير مباشرة لمراقبة ما يدخل منها في مجال التشريع والحالات 

يمكنه أن يفرض رقابته بشكل غير مباشر على الأعمال  إلا أننا توصلنا إلى أن مجلس الدولة لا. المحتملة لإلغائه
التشريعية لرئيس الجمهورية من خلال مراقبته للتنظيمات إن كانت تمس مجال القانون والتدخل لحماية اختصاص 

 .البرلمان لأنها لا تقع أصلا في مجال اختصاصه

 :اسا على الحالة الأولى، وهيتؤدي هذه النتيجة إلى استثناء أعمال أخرى من اختصاص مجلس الدولة قي

 :الأوامر-أ

                                                           
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، "المجلس الدستوري الجزائري"عطا الله بوحميدة، 790
  .212. العام، مرجع سبق ذكره، صرشيدة : ، نقلا عن.79.، ص1001، سنة 3عدد 
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، لأنها بطبيعتها ليست 19/21من القانون  1لأوامر في طائفة القرارات التي نصت عليها المادة الا تقع 
قرارات إدارية منذ صدورها وهو ما توصلنا إليه في الباب الأول، سواء تعل  الأمر بالأوامر المتخذة خلال فترة غيبة 

 .من الدستور 11تطبيقا للمادة البرلمان، أو 

توصل إليها القضاء الفرنسي في استبعاد هذه الأعمال من مجال الرقابة القضائية، إلا أنه  هاالنتيجة نفس
 الهيئة التنفيذية ولها علاقة بالإجراء تصدرهااعتمد معيارا خاتلفا،  فهو يجعل كل الأعمال التي 

 

ذلك لأنه 791. قابة تجاوز السلطة، بما فيها إصدار القانونالتشريعي من أعمال السيادة ولا تخضع لر  
 792.جهة إصدار العمل للتفرقة بين القرارات الإدارية وغيرها من الأعمال القانونيةعلى  يعتمديأخذ بمعيار شكلي 

وهو في الحقيقة أساس وجود هذه النظرية، لأن أعمال السيادة هي أعمال إدارية من حيث الشكل، أي بالنظر 
ة مصدرة القرار، أما من حيث موضوعها، فلا تعتبر كذلك، لذلك تظهر صعوبات أخرى تعي  عمل القضاء للجه

 .لرئيس الجمهورية  العادية والحكوميةوهو التمييز بين الاختصاصات التنفيذية 

مجلس الدولة ليس قاضيا دستوريا بالتالي لا ينظر في التشريعات، لكنه قد يتدخل بصفة غير مباشرة ف 
والتي تسمح له بالتأكد من توافر شروط إصدار ذلك القرار، وفي حالة غيابها، 793. ن طري  الرقابة على الوقائعع

 .إلا أن هذا النوع من الرقابة مستبعد في الجزائر للأسباب سابقة الذكريعتبرها غير موجودة، ويمكنه إلغاؤها، 

 794:الرقابة القضائية على الانحراف التشريعيإمكانية  -ب

ينصب الانحراف في السلطة التشريعية على المبادئ الدستورية العامة أين يستخدم المشرع سلطته التقديرية 
وتختلف هذه الرقابة عن الرقابة على دستورية القوانين، إلا أن الجزاء واحد بالنسبة  795فينيرف عن تلك المبادئ، 

 796.هو البطلانلليالتين و 

                                                           
791 Pascal Jan , op. cit. , p.1653. 

  .212 .عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص792
793 Jean Pierre Camby, op. cit. ,p. 8. 

إمكانيات لبسط لا نرى بأن هذا الاحتمال وارد، إلا أننا حاولنا استعراض ما درسه بعض الفقهاء لنلم بما ورد من : ملاحظة 794
  .الرقابة القضائية على أعمال رئيس الجمهورية

  .117. محمد ماهر أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص795
  .130.المرجع نفسه، ص796
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 .نون الصادر من البرلمان لأنه من الصعوبة الإلمام بغرض كل أعضائهلا تنصب على الانحراف بالقا لكنها
وتكون الرقابة رقابة ذاتية لا . أما القرار الإداري أو ما يصدر بإرادة رئيس الجمهورية المنفردة فيمكن مراقبته 797

ورية متى كان لرئيس الجمه تقومفهي 798. موضوعية، لأنها تنصب على دراسة أهداف المشرع أي ركن السبب
 .السلطة التقديرية

الأجل في أحكام  فمثلا غياب 799والاختصاص( الإجراءات)مما يعني أنها لا تنصب على ركني الشكل
فكل ما ورد في  800عمل معين لا يعني أن رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية بل إنه ملزم بالإمضاء فورا،

تبيث فقط في الهدف من لكنها  801. ن التشريعالدستور من إجراءات يعتبر جوهريا ويترتب على إغفاله بطلا
فهل يمكن أن تمارس مثل هذه الرقابة على أعمال رئيس  .النص متى كان للمشرع السلطة التقديرية في ذلك

 الجمهورية التشريعية؟

توصلنا حول الانحراف التشريعي من خلال استعراضنا المختصر لما ورد في دراسة السنهوري وأبو العينين 
 :عدم إمكانية بسط الرقابة القضائية على أعمال رئيس الجمهورية التشريعية لعيب الانحراف للأسباب التاليةإلى 

رقابة قضائية على دستورية القوانين في  قبل تأسيسأن السنهوري كتب مقاله عن الانحراف التشريعي  -
ذا الاحتمال، لأن هذه المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري فلا مجال له إنشاءأما بعد  802.مصر

 .الهيئة تختص بدراسة دستورية النص من حيث الشكل والموضوع

فما قام به . لا يمكن أن نعمم الأحكام المتعلقة بالقرارات الإدارية على النصوص التشريعية وأركانها -
وإن كانت صالحة في . الفقيه هو مقارنة بين القرار الإداري والنص التشريعي من حيث الأركان

حالات أخرى، فهي في هذه الحالة، لم تكن عملية، لأنها أدت إلى الاعتراف بوظيفة أخرى لمجلس 
 . خاصة في بحثه في أسباب التشريع الدولة تتنافى واختصاصه الأصلي

بهذا الشكل، فإن مجلس الدولة الجزائري يعجز قانونيا عن التدخل إلى جانب المجلس الدستوري ليمارس 
مما يستدعي إعادة النظر في كل المنظومة الرقابية في الجزائر . رقابة تكميلية فيما لا تغطيه اختصاصات هذا الأخير

                                                           
  .311.المرجع نفسه ، ص797
  .302.، ص المرجع نفسه798
  291محمد ماهر أبو العينين، مرجع سبق ذكره ، ص799

800 Marie Anne Cohendet,Le président…, op. cit., p. 88. 
  .292.محمد ماهر أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص801
محمد ماهر أبو أنظر في مقال السنهوري ، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، ملحق ، أنظر 802

  .2012. العينين، مرجع سبق ذكره، ص
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فإذا كان الإشكال في النظام الفرنسي استثناء . وكيفية توزيع الاختصاصات بين المؤسسات المكلفة بهذه الوظيفة
أعمال السيادة من اختصاص مجلس الدولة دون غيرها من القرارات، فإن المشكلة في النظام الجزائري تذهب إلى 

هل يمكن لنظرية أعمال السيادة أن تعمل في النظام الجزائري رغم استثناء : مما يطرح تساؤلا آخر. أبعد من ذلك
الجمهورية أصلا من الرقابة القضائية؟ لأنها بهذا الشكل، ستصبح تقريبا كل أعمال رئيس الجمهورية  أعمال رئيس

 .غير الإدارية أعمال سيادة لأنها كلها غير خاضعة لاختصاص مجلس الدولة

 :أعمال السيادة-1

. الدولة الفرنسينعود في دراستنا لأعمال السيادة للقضاء والفقه الفرنسيين لأنها فكرة من إنشاء مجلس 
أن الحكومة تقوم بوظيفتين  1199قررت المحكمة الدستورية لمصر في كما يأخذ القضاء المصري بهذه النظرية إذ 

لا إحداهما بصفتها الحكومية، والأخرى بصفتها التنفيذية، وكل ما يتعل  بالوظيفة الأولى يعد أعمال السيادة التي 
 803. لا تتصرف بصفتها إدارة ومةتخضع للرقابة القضائية لأن الحك

العمل الإداري الذي لا ينظر فيه " تعرف هذه الأعمال والتي يصطلح عليها أيضا بأعمال الحكومة بأنها 
لكن هذا التعريف لا يفسر قانونيا وجود هذه الطائفة لأن المعيار المعتمد في  804."مجلس الدولة لأسباب سياسية

يس السياسي، فلا يوجد إشكال في أن ينظر مجلس الدولة في هذه الأعمال الدستور هو فقط الشكلي والمادي ول
لذا لا بد من وضع معايير أكثر دقة للتمييز بين  -أ-.لأن كل الأعمال الإدارية في الحقيقة لها طابع سياسي

 وهو ما سيسمح لنا بالتأكد من مدى وجودها في-ب-.الإدارية العادية وهذه الطائفة من الأعمال الأعمال
 .-ج-النظام القانوني الجزائري

 . تفسير الوجود القانوني لأعمال السيادة - أ

تاريخيا، في القرن التاسع عشر، : القانوني الأعمال على معطيات خارج المنط يعتمد تفسير وجود هذه 
ا بالسلطة الإدارية لا يتدخل فيه خاص مجالا خلقت الممارسة، في المقابل واتسع مجالها تطورت الرقابة على الإدارة

                                                           
،العدد الثاني، 11،المجلد " مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية.يأعمال السيادة والاختصاص القضائ"محمد واصل،  803

  .371. ، ص1001
804 Ahmed Salem Ould Bouboutt, op. cit., p. 282. 

الأعمال التي تنجزها السلطة الإدارية، وتكون معرفة وفقا لهدف :" الذي جاء به  ديجي، أعمال الحكومة هي هوهو التعريف نفس
 :أنظر" سياسي، لهذا فهي لا تخضع لأي طعن

 Duguit, op. cit., p.306. 
 



285 
 

فيما بعد، فكان مصدر اختلاف بين  أما عن التفسير القانوني. ، وهو تفسير سياسيمجلس الدولة لفرض رقابته
 : الفقهاء

  بعض الفقهاء عدم النظر في أعمال الحكومة بتطبي  قواعد أعم من المنازعات الإدارية، بهذا يفسر
غير موجود من الناحية القانونية، لكنه موجود من حيث ( لسيادةعمل ا)الشكل يكون هذا التصرف 

 .الممارسة

عدم اختصاص القاضي الإداري بالنظر في العلاقات بين الحكومة والبرلمان أو بين  Célierيفسر ف 
 .يةالحكومة الوطنية والحكومات الأجنبية بالطبيعة المختلطة لهذه الأعمال التي لا تصدر فقط من الهيئات الإدار 

فإن عدم اختصاص القضاء بالنظر في القرارات المتعلقة بالعلاقات مع  Virallyبالنسبة إلى أما  
إلى أن القواعد المطبقة فيها هي قواعد القانون الدولي التي لا يمكن للقضاء الفرنسي يعود الحكومات الأجنبية 

 805. صاص هنا هو البرلمانمراقبتها، أما فيما يتعل  بالعلاقات مع البرلمان فإن صاحب الاخت

لكن هذه المعايير التي اعتمدها هذا الاتجاه لا تميز بشكل دقي  بين الأعمال التي تعتبر أعمال سيادة 
 .  وتلك الإدارية

  أماChapus  ،فيرى أن هنا  نظرية لأعمال السيادة قائمة بذاتها، وهي تتعل  بالوظيفة الحكومية
ولأنها تختلف عن الوظيفة الإدارية فإن الأعمال التي تتصرف الحكومة بموجبها لا تخضع لرقابة 

 806.القاضي الإداري
  في تقييمه للنظريتين، يرىDe Laubadaire   كل الأعمال أن النظرية الأولى غير كافية لتفسير

أما النظرية الثانية فتطرح ضرورة تعريف . التي تصدرها الإدارة، لأنها تفسر فقط الأعمال الخارجية
مما يؤكد أن  807.الوظيفة الحكومية وتحديد متى تتصرف الحكومة كسلطة حكومية أو كسلطة إدارية

. ل الحكومة أو السيادةقضائيا تطرح إشكالية وجود معيار دقي  لتعريف أعما ترسيخهاالنظرية ورغم 
إلا أنه، وبسبب تراوح الاتجاهات الفقهية في التعريف بمفهوم أعمال السيادة، بقي موقف مجلس 

على مرسوم الاستدعاء للاستفتاء رغم أنه   0222الدولة الفرنسي غير ثابت، فقد بسط رقابته سنة 

                                                           
805  André De Laubadaire, Jean Claude Venezia, Yves Gaudemet, traité de droit 
administratif, t1, LGDJ, 15 ed, Paris, 1999 , p. 710. 
806 Ibid, p.711. 
807 Ibid, p.711. 
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رد استثناء لهذه النظرية، فلم يخضع لكن اتجاها من الفقه يراه مج. كان من المستقر اعتباره عمل سيادة
هذا الإجراء للرقابة القضائية مسبقا لأنه يعتبر التعبير المباشر عن سيادة الأمة، والشعب بهذا لا يحتاج 

مرسوم الاستدعاء –لذلك اعتبر الفقه تلك الرقابة على عمل من أعمال السيادة  808إلى قاض، 
 809. كرراستثنائيا وممارسة منفردة لم تت -للاستفتاء

 .معايير تمييز أعمال السيادة عن القرارات الإدارية-ب

 :اختلف الفقهاء في تحديد معيار لتعريف أعمال السيادة وتمييزها عن بقية الأعمال الإدارية 

، لكن الجماعة من أعدائها في الداخل والخارج حمايةإلى يعتبر العمل سياديا إذا كان يهدف :الباعث السياسي-
يع مجال أعمال السيادة فيكفي أن تتذرع الحكومة بأنه كذلك ليمتنع مجلس من شأنه توس انتقد لأنهذا المعيار 

 810.الدولة عن النظر فيه

بوصفها أما إن تدخلت  ،بصفتها الإدارية عد عملا إداريا إن مارست الحكومة العمل: معيار أعمال الحكومة-
 ،بين الأعمال أين تمارس الحكومة وظيفة إداريةلتمييز في اتقوم لكن الإشكالية . سلطة حكم اعتبر عمل سيادة

 811وظيفة حكومية  ومتى تمارس

الأعمال التي لا تخضع للقانون  ،تعتبر أعمال سيادة: أعمال القانون الإداريطائفة خروج أعمال السيادة من -
 812.عمال للرقابة القضائيةلكن هذا المعيار لم يعط تبريرا لعدم إخضاع هذه الأ .الإداري فقط، كالتمثيل الخارجي

، لذا يعتمد حاليا على معيار بين أعمال السيادة وغيرها قانوني دقي  لتمييز كافيةكل هذه المعايير ليست   
وقد يكون الأمر بشكل صريح  813.أكثر واقعية وهو القضاء الذي تر  له المشرع سلطة تكييف الأعمال المطروحة

هذه النظرية من خلال  بناءائفة، أو أن يبقى على عات  القضاء كأن ينص دستور الدولة على وجود هذه الط
 :القائمة وهو ما فعله القضاء الفرنسي وفقا لهذه ممارسة السلطة السياسية،

 :مجموع الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان أو علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول: على المستوى الداخلي*

                                                           
808 Jean Pierre Camby, op. cit. ,p. 5. 
809 Ibid ,p. 17. 

  .271.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سبق ذكره، ص810
  .271.، صالمرجع نفسه 811
  .271.، صالمرجع نفسه 812
  .278.، صالمرجع نفسه 813
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 .استدعاء أو إغلاق الدورات الاستثنائية للبرلمانالمراسيم المتضمنة -

 .المراسيم المتضمنة حل المجلس-

 .مراسيم إصدار القوانين-

 .قرارات إخطار المجلس الدستوري-

 .قرار عرض قانون على الاستفتاء-

 .قرار رئيس الجمهورية باللجوء إلى الحالة الاستثنائية-

 .تشكيل الحكومة-

 .الدستورالمبادرة بتعديل -

 :على المستوى الخارجي*

 التصدي  على المعاهدات-

 كيفية تسيير الحكومة لعلاقاتها الدبلوماسية-

 814...الأعمال التي تكون لها رسميا صفة الحرب-

 .لا تعد هذه القائمة حصرية، إلا أنها تمثل مجموع ما بت فيه القضاء الإداري بكونه أعمال سيادة 

 

 

 

 .في النظام القانوني الجزائري وجود أعمال السيادة -ج 

                                                           
814 Chapus, op. cit., p.834 à p.840. 
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وجود هذه الطائفة من الأعمال، خاصة أن صراحة على  ينصأما بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري، فلا 
فرنسي مما يعني أن الإشكالية التي يثيرها القضاء الالمستقلة بالنظر في التنظيمات أصلا مجلس الدولة لا يختص 

، وتخضع للمجلس الدستوري، مما رئاسية لتنظيمات هو مراسيمذه اقانوني لهفالشكل ال 815.والمصري غير مطروحة
والذي  816،بالنسبة لأعمال رئيس الجمهورية يعني أن معيار تعريف أعمال السيادة غائب في النظام الجزائري

انونية يتدخل كلما نشأت علاقة قفهو  .الإدارية من رقابة مجلس الدولة هيعتمد أساسا على استثناء بعض أعمال
لكن هذا يستثني أعمال  817،شعب ليقرر مدى مشروعية هذا العملبين الهيئة التنفيذية ومؤسسة أخرى أو حتى ال

 .لا منفذ ورية التي يقوم بها على أساس ممثلرئيس الجمه

الرقابة التي يباشرها :" ، قررت الغرفة الإدارية للميكمة العليا أن1191بالمقابل، وقبل إقرار دستور 
إصدار وتداول وسيب العملة يعد إحدى ...القاضي الإداري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة

غير قابل "مما يعني أن القرار " من باعث سياسي... مستوحى( لأن القرار...)الصلاحيات المتعلقة بأعمال السيادة
تباره عمل سيادة، لكن هذا القرار لا يعتبر مما أكد عدم اختصاصها باع 818..."للطعن فيه بأي من طرق الطعن

لأن استثناء أعمال رئيس الجمهورية . سندا قانونيا لوجود هذه الأعمال في النظام القانوني الجزائري الحالي
 .التنظيمية، والتي تشمل سلطاته الحكومية غير الإدارية يحول دون تطبي  هذه النظرية على النظام الجزائري

وهي  90صراحة على وجود طائفة من الأعمال في المادة الجزائري نص الدستور ، من ناحية أخرى 
وهو المفهوم الذي يقابل أعمال السيادة في . الأعمال التي يمارس من خلالها رئيس الجمهورية سلطته السامية

ائية، بل بسموها عن الأنظمة المقارنة، إلا أنه يأخذ معنا خاصا، ولا يتعل  باستثناء هذه الأعمال من الرقابة القض
بقية التصرفات الحكومية وعدم إمكانية تقييدها إلا بما ورد في الدستور، بالتالي لا يمكن للمشرع أن يتدخل من 

كالسلطات : ، وقد سب  أن ذكرنا أمثلة عنهاكالرقابة القضائية  خلال القانون العضوي ويضيف قيودا أخرى عليها
 ...،المتعلقة بالحالة الاستثنائية، الحل

                                                           
إذ أكد عبد الفتاح ساير داير في تعريفه لخصائص أعمال السيادة أنها عمل صادر عن السلطة التنفيذية خارج عن ولاية القضاء، 815

عبد الفتاح ساير داير، نظرية أعمال السيادة،أطروحة دكتوراه، : أنظر. لكنها غير محددة قانونا، بل يضطلع القاضي بهذه المهمة
 . 27.، ص32.، ص2922معة القاهرة، منشورة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، جا

  .إلا فيما يتعلق ببعض المراسيم التنفيذية أو الأعمال الإدارية الأخرى816
817 Pascal Jan , op. cit. , p.1648. 

حمد الصغير بعلي، مجلس الدولة، ، نقلا عن م28/02/2971بتاريخ  31183، رقم (الغرفة الإدارية)أنظر قرار المحكمة العليا 818
  .231.مرجع سبق ذكره، ص
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وكما يقول مونتسكيو، بأن القاضي هو الفم الساكن للقانون، لأنه لا يقوم إلا باستنتاج ما ورد في  لذا، 
لإداري في الجزائر، لا ننتظر الكثير من القضاء الدستوري أو او  819.النصوص، فسلطته في هذا المجال مقيدة جدا

الذي رافقنا طوال  هنفس القضائية الغموض القانوني ذا تكتسي القراراتبه .لأنه سينط  فقط بما ورد في القانون
أو لغموض طبيعة العمل، فدوره سلبي جدا إلا في  حل إشكاليات كثيرة لعدم اختصاصه عجز عني، بل و دراستنا

لأن الاختصاص يتنقل إلى لا يختص بالنظر فيه، هنا حالة التجاوز الخطير أين قد تثار مسؤولية رئيس الجمهورية و 
 .في الفصل الثاني وفقا لما سنبينهجهة أخرى 

بالتالي، نتوصل إلى أن مجلس الدولة لا يقوم بدور بارز في مجال الرقابة غير المباشرة على أعمال رئيس  
الجمهورية التشريعية، سواء تعل  الأمر بمشاريع القوانين، أو بالتنظيمات المستقلة، لأن المؤسس وببساطة، لم ينو 

ية لهذا النوع من الرقابة، فذلك قد يؤثر على القوة القانونية لهذه الأعمال التي ستزل إلى إخضاع الإرادة الرئاس
أما سلطته السامية، والتي تقارب، نوعا ما أعمال السيادة فهي إشكالية أخرى يطرحها . درجة القرارات الإدارية

 .الرقابة المعتادةتوسيع الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية من حيث عدم خضوعها لآليات 

في النهاية، سميت لنا هذه الدراسة بالتوصل إلى نتائج سلبية فيما يتعل  بإمكانية ممارسة الرقابة على  
الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية نظرا لعراقيل سياسية وقانونية مما صعب من عمل الجهات الرقابية سواء البرلمان 

قف هنا، لأن تحليل النظام الدستوري الجزائري يصطدم بغياب حدود واضية والأمر لا يتو . أو المجلس الدستوري
 .بين الوظائف ومعايير تكييفها، لذا وجدنا صعوبة في تعريف العمل الرقابي والتشريعي

كما أن إرادة المؤسس في توسيع سلطة رئيس الجمهورية في المجال التشريعي وتحقي  تفوق شبه تام لإرادته 
سات الرقابية أدى إلى ازدواجية النظام القانوني وتأرجح قوة قواعده مما أثر كثيرا على التوزيع في مواجهة المؤس

من الدستور التي أصبيت دخيلة في النظام الدستوري الجزائري  97الشكلي الذي ورد في الدستور وجسدته المادة 
دود الأثر، خاصة أنها عجزت عن القيام وقصور الآليات الرقابية فيه لم يكن مح. القائم على مركزية صنع القانون

 .بأحد أهم وظائفها وهو بيان طبيعة الأعمال ودرجتها القانونية

بهذا دخل . فأدى عجزها إلى اصطدام القواعد القانونية بسبب عدم اتضاح درجتها ومجال اختصاصها
غير مشروعة ليبيد بعض منها النظام القانوني في أزمة تشبه المرض المناعي الذاتي فتدخل النصوص في منافسة 

الإرادة العامة للشعب، لأن اشتبا  القواعد في : يمنع حتى تكوينها، وتكون الضيية في هذا نصوصا أخرى أو
                                                           
819 Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit., p. 113. 
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فهل يعد احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التشريع واستبعاد البرلمان . القمة لا يعبر إلا على الرغبة في السيطرة
 صة بغياب الآليات الرقابية على أعمال رئيس الجمهورية التشريعية؟مساسا بالإرادة العامة للشعب خا

 .نتائج حصر مصادر القانون في يد رئيس الجمهورية على قوة التشريعات الرئاسية: المطلب الثاني

من أهم الإشكاليات التي يطرحها تدخل رئيس الجمهورية في المجال التشريعي التمييز بين أعماله التنظيمية 
التشريعية، فهل يعود هذا لإرادته، أم أن الدستور وضع معايير لذلك؟ إن كان النقاش غير مطروح في وأعماله 

القضاء الفرنسي لأن توزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية والوزير الأول قد حل هذه الإشكالية، فإن 
 . ا نظريا وعمليااضطلاع رئيس الجمهورية بالاختصاصين في النظام الدستوري الجزائري يثير غموض

ات التقليدية كانت ترفض اضطلاع رئيس الدولة بالتشريع نظرا لطبيعة عمله التنفيذية يكما أن النظر 
وكيفية اختياره، إلا أن تطور أنظمة الحكم أدى إلى ظهور أشخاص جديدة لا تنطب  عليها الخصائص التقليدية 

وأصبيت تمثل الشعب أكثر من المجالس المنتخبة، أهمها رئيس  820للهيئات الإدارية المعينة التي تم تقييد سلطتها، 
الجمهورية المنتخب بشكل مباشر على أساس برنامجه المستقل عن البرامج الحزبية للبرلمان، مما غير فكرة التعبير عن 

رجل واحد الإرادة العامة التي كانت مرتبطة بالبرلمان، لأن رئيس الجمهورية، يعبر أكثر عن اتحاد الآراء حول 
وبرنامج واحد، فيكون اتجاهه السياسي أفضل تعبير عن هذه الإرادة، وهو ما أكده النظام الدستوري من خلال 

 -.الاختصاصات الواسعة التي منيها لرئيس الجمهورية، والتي تسمح له حتى باللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة
 -الفرع الأول

 ،البرلمان، والتي يفترض فيها توجيه السياسة التشريعية للبلاد بالمقابل، تبقى الاتجاهات السياسية داخل
كما أن اختلاف . دون سلطة في مواجهة رئيس الجمهورية، ولا يمكن للمجلس التدخل إلا وفقا لإرادة الرئيس

من الدستور خل  تدرجا في كيفيات  101و 100إجراءات التشريع في المجالات التي حددها المؤسس في المادتين 
سمو أعمال : استثناء لقاعدة أخرى 19تعبير عن الإرادة العامة، وأصبح اختصاص البرلمان الذي تنص عليه المادة ال

 -الفرع الثاني-.التشريعية رئيس الجمهورية

 .مدى التعبير عن الإرادة العامة للأمة :الفرع الأول

                                                           
  .27 .، ص1008ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 820
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الأمة بواسطة الهيئة التي اختارها يحظى القانون بالسمو على بقية أعمال الدولة لأنه التعبير عن إرادة 
سادت هذه الفكرة لمدة طويلة قبل أن تتغير طريقة اختيار رئيس الدولة . بنفسه لتؤدي هذه الوظيفة، وهي البرلمان

في كثير من أنظمة المجتمع الدولي من التعيين إلى الانتخاب المباشر، مما سمح بتوسيع اختصاصاته التمثيلية وتغير 
فأصبح رئيس الجمهورية، إضافة إلى اختصاصاته الأخرى، المشرع . أعماله نظرا لتغير طبيعة منصبه تكييف كثير من

إجراءات وضع القانون  فيالأول في البلاد بفضل سلطته في اللجوء للاستفتاء وإبرام المعاهدات وحقه في التدخل 
 .غيبة البرلمان خلالأو 

بشكل مباشر عن إرادة الشعب لأن هذا الأخير اختار أصبيت أعمال رئيس الجمهورية تعبر أيضا  ،لذا
برنامجه وشخصه، فتيظى قراراته بالسمو ولا تعتبر تنفيذا لقوانين البرلمان لأنها تستمد وجودها من إرادة الشعب لا 

بهذا تكون العلاقة بين الرئيس والشعب مباشرة، ولا تحتاج إلى وسيط كالبرلمان ليضفي عليها . إرادة البرلمان
 . عندما كان رئيس الدولة مجرد قائد للسلطة التنفيذية يطب  ما يضعه المجلس من قوانين كالساب لمشروعية اللازمة  ا

حاليا يتمتع رئيس الجمهورية المنتخب بصفة تمثيلية تسمو عن تلك التي يتمتع بها البرلمان لأن أغلبية 
مج البرلمان التشريعي يصبح نتيجة لتفاعل برامج الشعب تجمع على اختيار برنامج سياسي واحد، في حين أن برنا

 .سياسية لأحزاب كثيرة وإرادات متفرقة لمجموع النواب

وحتى عندما  821فلم يكن أبدا القانون التعبير الفعلي عن الإرادة العامة بل التعبير عن إرادة البعض، 
أما القوانين التي . حيث الأغلبية والدعم يضطلع البرلمان بوضعه، فإنه فقط يختار من بين كل الآراء أوفرها حظا من

يضعها رئيس الجمهورية أو يشار  في وضعها، فهو يعبر بشكل غير مباشر عن إرادة الأغلبية التي وافقت على 
برنامجه، وهي تعلم بأنه المصدر الموضوعي للقانون، بهذا، وفقا للنظام الدستوري الجزائري، يكون اضطلاع رئيس 

  -أولا-.ع تعبيرا عن الإرادة العامةالجمهورية بالتشري

حسب دراستنا السابقة، يبدو أن رئيس الجمهورية المشرع الأول في الدولة، ويبقى للبرلمان أحيانا وظيفة 
تماما من الإجراء  ذلك المجلس التعبير عن رأي معارض أو مؤيد لسياسة رئيس الجمهورية، ويقصى أحيانا أخرى

الاقتراح، التعديل والتصويت، وقد سب  أن بينا بأن ممارسة هذه : ل عملياتمن خلا فقطفيتدخل . التشريعي
 -ثانيا-. التي لم تعد مجرد هيئة تنفيذية معينة، بل لها أيضا نصيبها من التمثيل ضع لتيكم الحكومةتخالعمليات 

                                                           
821 J Bécane, op.cit.,  p.119. 
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 .التشريعات الرئاسية، تجسيد لاختيار الشعب-أولا

 : تحتفظ التشريعات الرئاسية بكل خصائص القاعدة القانونية

ومجردة  فلم توضع  ،طبيعة القانون عامة تتعل  بأفراد الشعب كافة أو بطائفة منه بصفتها لا بأشخاصها-
يجعلها قابلة لتطبيقات غير  هو ماالتجريد يصاحبها عند وضعها و لتطب  على شخص معين أو واقعة معينة و 

  822 .محدودة

 .بالتالي هو سبب كل قاعدة قانونية 823 .الصالح العام هو الهدف الأساسي للتشريع-

يرى الأستاذ سليمان الطماوي أن التجربة العملية أثبتت أن أسوأ التشريعات  ،على عكس ما توصلنا إليه
مومية والتجريد، تلك التي تصدر عن السلطة التنفيذية لأنها تصدر على اعتبارات فردية مما يفقد القانون صفة الع

 فمبدأ سيادة القانون عند أرسطو يتيق  824 .لذا كثرت التعديلات وحالات الخروج عن القانون لفساده وقصوره
فعندما يكون عاما يعبر عن العقل مجردا من الشهوات أما إذا كان الأمر : عن طري  صياغته في قواعد عامة ومجردة

دون التقيد بأي قاعدة قانونية فإنه يستجيب للأهواء لا  للياكم ليتصرف في كل حالة معينة بقرار خاص
 .مما يؤدي إلى فقدان القانون لخصائصه إذا اضطلع رئيس الجمهورية بوضعه 825العقل،

 :يةكن هذا الرأي مردود للأسباب الآتل

تخصص أعضائه،  يأخذ عليه عدمإن كان من سوء في وضع القاعدة القانونية، فهو يعود للبرلمان الذي -
. على عكس الحكومة التي تتطلع إلى تحقي  مهام وطنية. اتجاههم إلى وضع قوانين محلية تخدم فقط ناخبي دوائرهمو 

يصوت عليه : ، استقر تعريف القانون على أساس معيارين، شكليمن دستور فرنسا 14المادة  وفقاكما أنه 
بهذا لم يعد النقاش حول تعريف  826ريد، البرلمان، وموضوعي من حيث تحديد مجاله لا من حيث العمومية والتج

 827. القانون بل في محتواه

                                                           
Roubiar , Théorie générale du droit. 1951 ,p. 25 in822 

  272.محمد ماهر أبو العينين، مرجع سبق ذكره، ص 
  .320.المرجع نفسه ، ص823

  .179. ، نقلا عن أيمن محمد الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص 238.سليمان محمد الطماوي ، السلطات الثلاث ،ص 824
  .271. ع سبق ذكره، صمحمد ماهر أبو العينين، مرج825

826 Jean Pierre Camby, « la valeur de la loi ». RDP, n 4 , 1999, p. 1224. 
827 Ibid, p 1224 
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تتعل  هذه النظرة بالحكومة التقليدية التي كانت تمارس فقط الوظائف الإدارية، أما الحكومة الحديثة فهي -
 .مؤسسة تضطلع بوظائف حكومية وطنية مستقلة عن الوظائف التنفيذية الإدارية

 . عمل الدولة بفعل العوامل التقنية والاقتصاديةلأما التعديلات فتعود كثرتها إلى التطور السريع -

فالنص : بهذا لا يمكن أن ندفع بعدم مشروعية أو لا شرعية ممارسة رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية 
لكن هذه  .تجاهاته السياسيةالدستوري يمنيه هذا الاختصاص على أساس أن الشعب اختار برنامجه كتوحيد لا

البرلمان والشعب، فإذا : الشرعية تصطدم بممارسات السلطة التشريعية الرئاسية، التي تقوم عادة على إقصاء الجهتين
أخذنا آلية الاستفتاء كوسيلة تشريعية في يد رئيس الجمهورية، نجد أنها لا تستثني فقط البرلمان من الإجراءات، بل 

فهو ليس تعبيرا عادلا عن الإرادة العامة لأن نتائجه لا تحتسب . اء معنى مغاير لنتائج التصويتإنها تساهم في إعط
 828.من أغلبية المسجلين كما كان يفترض، بل من أغلبية الأصوات المعبر عنها

من خلال المخططات التالية، نحاول بيان التناقض بين النظرية والممارسة في هذا المجال، فنظريا تحظى  
إلا أن القوانين التي تنظم ممارستها تحول دون ذلك التعميم سواء . عمال الرئاسية التشريعية بالشرعية الشعبيةالأ

تعل  الأمر بالاستفتاء أو باختيار رئيس الجمهورية في حد ذاته، لأنه، إذا لم تختر الأغلبية الفعلية للشعب السياسي 
لفرض كل القوانين المتعلقة ببرنامجه الذي يفترض أن الشعب اختاره، رئيس الجمهورية، لما كانت له الشرعية الكافية 

 .وهو الحال في النظام الجزائري

 

                                                           
بالمائة على أساس نسبة الأصوات المعبر  98.37، أين احتسبت نسبة الموافقة 1002أنظر على سبيل المثال نتائج الاستفتاء في 828

تتضمن إعلان رقم  1002أكتوبر  2، الصادرة بتاريخ 18أنظر جريدة رسمية رقم . المسجلينعنها وليس على أساس عدد الناخبين 
  .حول الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية 1002سبتمبر  19يتعلق بنتائج استفتاء  1002أكتوبر  2مؤرخ في  02/ إم د/02
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 829استبيان يبين مدى التمثيل الشعبي لرئيس الجمهورية 

 

 

 

                                                           
 :حول نتائج الانتخابات الرئاسية أنظر الجرائد الرسمية829
يتعلق بنتائج  2999أفريل 10مؤرخ في  99/مد.إ/02تتضمن إعلان رقم  2999أفريل  12صادرة في  19سمية رقم جريدة ر-

 .انتخاب رئيس الجمهورية
يتعلق بنتائج  1001أفريل 21مؤرخ في  01/مد.إ/01تتضمن إعلان رقم 1001أفريل 27صادرة في  11جريدة رسمية رقم  -

 .انتخاب رئيس الجمهورية
يتعلق بنتائج  1009أفريل 23مؤرخ في  09/مد.إ/02تتضمن إعلان رقم  1009أفريل  22صادرة في  11ية رقم جريدة رسم -

  .انتخاب رئيس الجمهورية
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 830.استبيان يبين نسبة المشاركة في عمليات الاستفتاء   

ونسبة المشاركة وهذا ما يسمح بإبداء  تبين النتائج سابقة الذكر فرقا واضيا بين نسبة التسجيل 
 :ملاحظات مهمة

يلاحظ فرق بين نتائج الاستفتاء ونتائج الانتخابات الرئاسية رغم أنها تفضي غالبا إلى اختيار بالأغلبية  -
المطلقة، إذ تنخفض نسبة الامتناع في الاستفتاءات، فتكون الأصوات الإيجابية أغلبية بالفعل، وهذا ما يمكن 

 831لكن فيما يتعل  باختيار رئيس الجمهورية، فإن النتائج تبين أنه يمثل الأقلية،. ه تعبيرا مباشرا للإرادة العامةاعتبار 
وهذا لا يعني أن حكمه غير شرعي، إلا أن هنا  تحفظا حول اضطلاعه بكل تلك السلطات لأنه لا يمثل إرادة 

مما يستلزم دقة في توزيع وظائف الدولة وحذرا في التعبير عن إرادة الشعب سواء كان معبرا أم . الأغلبية الفعلية
 .ممتنعا

                                                           
 :حول نتائج الاستفتاء أنظر الجرائد الرسمية 830
 17ستفتاء يتعلق بنتائج ا 2991ديسمبر  02تتضمن إعلان  مؤرخ في  2991ديسمبر  07مؤرخة في  81جريدة رسمية رقم -

 .حول التعديل الدستوري 2991نوفمبر 
يتعلق  2999سبتمبر  29مؤرخ في  99/م د. إ/01تتضمن إعلان  رقم    2999سبتمبر  12مؤرخة في  11جريدة رسمية رقم -

  . 2999سبتمبر  21بنتائج استفتاء يوم 
يتعلق  1002أكتوبر  02مؤرخ في  02/ د.إ م/  02تتضمن إعلان  رقم  1002أكتوبر  02مؤرخة في  18جريدة رسمية رقم -

  .حول الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية 1002سبتمبر  19بنتائج استفتاء 
  .وهو حال كثير من رؤساء الدول ذات النظام الجمهوري 831

0 

2000000 

4000000 

6000000 

8000000 

10000000 

12000000 

14000000 

16000000 

18000000 

20000000 

الاستفتاء الدستوري 
1996 

 2005استفتاء  1999استفتاء 

 المسجلون

 الأصوات المعبر عنها

 "نعم"المصوتون 

 "لا"المصوتون 



296 
 

الجمهورية يمثل الأقلية، وهذا التمثيل الضعيف لا ليست أغلبية الشعب من يختار، مما يعني أن رئيس -
تبين اتساع شعبية  0221إلا أن نتائج الانتخابات في . يسمح له بأن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدولة

 .المترشح وقبول كثير من الاتجاهات السياسية للبرنامج الرئاسي

لشعب بأمور الحكم وعدم ارتباط قراراته بشخص ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاءات يؤكد اهتمام ا-
الحاكم، إذ تنخفض نسبة الامتناعات إذا تعل  الأمر بالاستفتاء على قضية ذات أهمية وطنية يعرضها الشخص 

مما يسمح . نفسه الذي تمتنع فئات واسعة عن اختياره في الانتخابات الرئاسية رغم أنه يعلن صراحة تبنيه للمشروع
 832.أن نظام الجزائر لا يعاني من أزمة شرعية فعلية بل من عدم اتضاح المفاهيملنا بأن نؤكد 

يمكن اعتبار برنامج رئيس الجمهورية موحد الاتجاهات السياسية ومصدر الوحي التشريعي، وهذا إلى  -
عدم  لكن. جانب التمثيلات البرلمانية، مما يسمح بتجاوز النسب المتفاوتة للامتناعات الشعبية عن التصويت

فعالية البرلمان في التشريع والرقابة يعد تجاوزا لمبدأ المشاركة الديمقراطية، لأن رئيس الجمهورية لا يملك لوحده ح  
لذا حاول المؤسس تدار  الأمر بإقيام الحكومة في إجراءات التشريع باعتبارها تمثيلا . تمثيل الإرادة العامة للشعب

ا يسمح بتيقي  نوع من التناغم بين برنامج رئيس الجمهورية وبرامج الأحزاب غير مباشر للتشكيلة البرلمانية، مم
 .البرلمانية

 833.الحكومة، تعبير غير مباشر للإرادة العامة -ثانيا

يعين رئيس الجمهورية الحكومة وفقا لاعتبارات سياسية تعود أساسا إلى موافقة التركيبة الوزارية للاتجاهات  
، بهذا تعبر الحكومة عن الاختيار الشعبي لرئيس الجمهورية من جهة ولممثلي المجلس من نيةالبرلماالسياسية للأحزاب 

هذه الازدواجية في التمثيل الحكومي تسمح للهيئة بأن تتدخل كممثلة لرئيس الجمهورية في الإجراء  .جهة أخرى
برلمان ويكون القانون نتيجة تكييف بهذا تتيكم الحكومة بسير العملية التشريعية داخل ال .التشريعي داخل البرلمان

ولا يوجد مجال هنا لاعتبارها حالة  834.لإرادة الاتجاهات البرلمانية وفقا للإرادة العامة التي يمثلها رئيس الجمهورية

                                                           
يبدو أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الحكام والمحكومين في النظام على أسس ممارسة السلطة وحق الشعب في اتخاذ قراراته، وهو ما  832

" . السلطة يجب أن تمارس بطريقة معينة دون غيرها" يصبغ على نظام الحكم شرعية واسعة باعتبارها اعتقاد لدى فئات المجتمع بأن
  .10.، ص1003إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، خميس حزام والي، : أنظر

يرى  حسني بوديار أنه على أعضاء الحكومة أن يتخلوا عن برامج أحزابهم لمصلحة برنامج رئيس الجمهورية، مما يؤدي ببعض 833
التي تبقى رغم اختلاف برنامجها السياسي فليس ذلك إلا نوع من الانتهازية  الأحزاب إلى الانسحاب من الائتلافات الحكومية، أما تلك

، جامعة الكويت، 1007، سبتمبر 3العدد . مجلة الحقوق ،"ملامح النظام السياسي الجزائري القادم "أنظر حسني بوديار،. السياسية
  .128.ص

834 Pierre Avril, «  le parlementarisme rationalisé » .RDP, n 5/6 ,1998, p. 1509.  



297 
 

من التواف  بين الإرادتين لأن رئيس الجمهورية يملك كل الوسائل لإخضاع هذه الاتجاهات أو تجاوزها في حالة عدم 
 . لتكييفإمكانية ا

لكن التعبير المباشر وغير المباشر لرئيس الجمهورية على الإرادة العامة للشعب لا يقصي تماما دور البرلمان 
 :إنه يتيق  بشكل تبعيبل 

رئيس الجمهورية يعبر عن إرادة الشعب مباشرة عن طري  التشريعات التي يضعها بنفسه، وبشكل غير -
وهو ما أكده رأي المجلس  .والتيكم في سير الإجراء التشريعي داخل البرلمان مباشر عن طري  مشاريع الوزير الأول

الذي انتخب على )يجسد البرنامج "الدستوري المتعل  بالتعديل الدستوري إذ ورد أن رئيس الجمهورية من واجبه أن 
ر الأول الذي يستمد يتولى تنفيذه الوزي"و" طبقا لليمين التي يؤديها أمام الشعب( أساسه وحظي بموافقة الشعب

 835..."مهامه من رئيس الجمهورية دون سواه، وف  خاطط عمل

أما دور البرلمان فهو التعبير عن الاتجاهات المجزأة للإرادة العامة عن طري  اقتراحات القوانين -
برامج الأحزاب تماما مما يؤكد أن هذه الإجراءات لا تقصي . والتعديلات، لذلك فهي تخضع لتمييص حكومي

، وبرامج -التعبير الوطني لإرادة الأمة–الممثلة في البرلمان، بل إنها تحاول تحقي  التكامل بين برنامج رئيس الجمهورية 
 :وهو ما يبينه المخطط التالي -التعبير التراكمي للدوائر الانتخابية -الأحزاب البرلمانية

 

 

 

 

 ري الجزائريخاطط يبين آليات التشريع في النظام الدستو 

  
                                                                                                                                                                                     

يرون أن الحكم يعني التشريع، لذا تم توجيه كل العمل السياسي ليضمن للحكومة وسائل تسيير العمل  2927كان مؤسسو دستور 

 .التشريعي كوضع جدول أعمال المجلس وتحديد عدد اللجان الدائمة

 
يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية  1007نوفمبر  8م د مؤرخ في / رت د 02/07رأي رقم  835
 . 1007نوفمبر  21، مؤرخة في 13رقم 

 الإرادة العامة للشعب 

 أغلبية الأصوات العبر عنها

 اختيار الممثلين

 البرلمان رئيس الجمهورية

 مجلس الأمة
 برنامج واحد

مصدر موضوعي  

المجلس الشعبي 

 الوطني

قضايا ذات 

 أهمية وطنية



298 
 

 

                      

من الرقابة على كيفية تجسيد برنامج  انوعفقط مما يعني أن مجموع الإجراءات البرلمانية التشريعية تعتبر 
رئيس الجمهورية، وإن لم تكن فعالة من الناحية القانونية فإنها تأخذ مفهوما سياسيا عميقا يتعل  بتعبير المعارضة 

  836.عن برنامجها المستقبلي فوظيفتها سياسية أكثر من قانونية 

يعات وهو ما يخل  تباينا في درجتها القانونية يبين لنا المخطط بالمقابل وجود إجراءات خاتلفة لوضع التشر  
   .وهو ما سندرسه في الفرع التالي

 .مبدأ تدرج القوانين وسيادة التشريع:  الثاني الفرع

مثلا، كان القانون الطبيعي أسمى القوانين، يأتي  1991مبدأ تدرج القوانين مبدأ غير ثابت، ففي إعلان 
القواعد القانونية التي : "يعني أن ولكنه حاليا، يأخذ معنا خاتلفا تماما، فه 837.بعده الدستور والقانون العادي

يتكون منها النظام القانوني في الدولة ترتبط ببعضها ارتباطا تسلسليا وأنها ليست جميعا في مرتبة واحدة من حيث 
وهو لا يخضع 838"الآخر القيمة والقوة القانونية بل تتدرج فيما بينها بما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض

 .للترتيب الساب  نظرا لظهور طائفة جديدة من أعمال الدولة

في النظام الدستوري  عدة اعتبارات يجدر أخذها بعين الاعتباريطرح هذا المبدأ وفقا للتعريف ساب  الذكر  
 :إن أردنا ترتيب النصوص القانونية على أساس قوتها الجزائري

قواعد عامة مجردة وملزمة، وهما أساس شرعي للقرارات الإدارية الفردية اللائية والقانون يتضمنان -
لكن   .بهذا تخضع اللوائح للقانون 839 .في المرتبة وليس في الطبيعةيكمن بينهما  الاختلافوالأحكام القضائية، و 

بهذا يخضع ، و نت تتعل  بمجال خاتلف عن القانونالأوامر خاصة إن كابأن اللوائح أدنى من القوانين و  كيف نحكم
  مثلها مثل الأوامر والقوانين العادية؟لها العمل الإداري 

 .من الدستور 101و 100في مجال المادتين  القانونية نصوصال لوضعوجود إجراءات خاتلفة -
                                                           
836 J Bécane, op.cit., p.134. 
837 Ibid, p. 27. 

  .9 .ثروت بدوي، مرجع سبق ذكره، ص838
  .29. ، صالمرجع نفسه 839
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بل حدد مجال  101و 100لم يحدد في الحقيقة مجال القانون في المادتين  الجزائريأن المؤسس  -
من  14لتشريع، بهذا يختلف اتجاهه عن اتجاه المؤسس الفرنسي الذي نص صراحة في المادة اختصاص البرلمان في ا

 . دستور فرنسا أن ذلك المجال يتعل  بالقانون

أو  840للعمل، يكون لقاعدتين المضمون نفسه، إلا أن قوتهما القانونية تختلف حسب الجهة المصدرة قد-
 .حسب إجراء وضعه وهو معيار غير عملي

حسب المعيار الشكلي كلما شددت الإجراءات كلما كانت تلك القاعدة أسمى، مما يعني تدرج  -
 .القواعد القانونية التي تنظم الموضوع نفسه إن صدرت وفقا لإجراءات خاتلفة

، وإن كان النص الدستوري لم يطرح هذا الإشكال بل بين القوة القانونية للنص وطبيعته القانونية التمييز-
، فيظل السؤال قائما نظرا لوجود "أمر له قوة قانون المالية:" 11في المادة  99/01القانون العضوي رقم طرحه 

 .نصوص ذات طبيعة غامضة وترتيب أكثر غموضا

لذا، حاول الفقه وضع قواعد عامة لتدرج القوانين بسبب وجود أعمال خلقتها الممارسة السياسية، والتي 
ن وصف ، يمكسب الفقه الفرنسيفي. راحة، إلا أنه لا يمكن تجاهل طبيعتها التشريعيةلم تقرر الدساتير طبيعتها ص

 :أتيالقانونية كما ي الأعمال

ف  عليها يواالقوانين التي و من دستور فرنسا  31لمجالات التي حددتها المادة التي تصدر من البرلمان في ا: القوانين-
 .ي التي تتعل  بالاستفتاء، وهمن الدستور الفرنسي 22قا للمادة الشعب وف

من الدستور  91المادة  ، كأوامرعمال التي اعتبرها الدستور كذلكهي الأو : عمال التي تعامل معاملة القانونالأ-
من  21بمقتضى المادة الصادرة ، أو التي أضفى عليها القضاء هذه الصفة كالقرارات التشريعية الملغاةالفرنسي 

 .دستور فرنسا

انين لأنها ليست من عمل البرلمان، ، فليست قو  ظهرت في الجمهوريتين الثالثة والرابعةالتيو : بقوانينات القرار -
من  37تعتبر المادة و . لأنها صدرت في المجال التشريعي ويمكنها إلغاء أو تعديل القوانينليست قرارات عادية و 

تكون لها قوة  .بقوانين التي تصدرها الحكومةم المراسيو  ،دستور فرنسا الحالي التكريس الدستوري لهذه الظاهرة

                                                           
840 Carré de Malberg, op. cit., p.113. 
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 التفويضلا تتيصن إلا بانتهاء ري لصدورها من السلطة الإدارية و القضاء الإدا ميجوز الطعن فيها أماالقانون و 
 841.قوانين كاملة بعد تصدي  البرلمانتصبح و ، التشريعي

انونية في الجزائر، والذي نهتم فيه فقط هذه الدراسة الفقهية تساعدنا في دراستنا لنظام تدرج القواعد الق 
وفقا لما توصلنا إليه في الباب الأول من و . بالنصوص التشريعية سواء كان مصدرها رئيس الجمهورية أم البرلمان

 :وفقا للنتائج التالية حصر للأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية، نحاول فيما يلي ترتيبها حسب درجتها القانونية

 :والقوانين الداخليةالمعاهدات  -

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، :" من دستور الجزائر فإن 110وفقا لنص المادة 
بهذا تكون المعاهدات في مرتبة بين " حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون

واعد القانونية الداخلية وحتى بدأ يحل مشكلة التعارض بين القفهذا الم. الدستور والقانون الداخلي
لأن القانون الداخلي الذي يعارض المعاهدة يعتبر غير دستوري ويتوجب إلغاؤه حتى ولو 842 .الدولية

لا تكون لها  111، 19إلا أن المعاهدات المذكورة في المادتين . صدر قبل التصدي  على المعاهدة
 .ثر تعقيدانفس درجة المعاهدات الأخرى نظرا لخضوعها لإجراءات أك

 :القانون العضوي والقانون العادي -

القانون العضوي هو دستور بمعناه و  843سيادة القانون لا تتأكد إلا بالاعتراف المتواصل بسيادة الدستور،
 844 .العادي انونسمو على القي العضوي انونالقلذا فإن الموضوعي، 

يتم التصويت عليه تطبي  تلك المادة و تيديد كيفيات قانون ينص عليه عادة الدستور ل" ويعرف بأنه 
القوانين  بأن 2997ماي  10المؤرخ في  سيالفرن ، وورد في قرار المجلس الدستوري"خاصة  لإجراءاتوفقا 

وهو التدرج 845 .لكن المعاهدات تسمو عليها، وتعلو على القوانين الأخرى، الكتلة الدستوريةتنتمي إلى  العضوية

                                                           
  .312،311 .عمر فهمي حلمي ، مرجع سبق ذكره ، ص841
  .22.ثروت بدوي، مرجع سبق ذكره، ص 842
  .38. أحمد فتحي سرور، مرجع سبق ذكره،  ص843

844 Paul Amselek,op. cit. , p. 1445. 
وجود قوانين عضوية إلى جانب دستور من مقتضيات فن صياغة الدستور أين يهتم  واضعو الدستور بالجوانب الفنية والمنطقية 

كما لا . لذا تظهر ضرورة وجود مصادر شكلية أخرى تنظم المجالات الدستورية التي لا تحويها الوثيقة. وإهمال الجوانب العملية
 : لمزيد من التفصيل، أنظر. لتفصيليةيمكن لها أن تحوي كل الأحكام ا

دعاء الصاوي يوسف، القوانين الأساسية وعلاقتها بالسلطة والحريات، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، القاهرة،  
 . 207.، ص1008

845 Bernard Stirn,Les sources constitutionnelles du droit administratif.LGDJ,Paris,1999, op. 
cit. , p. 47. 
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من  213ما يتعل  بسمو القانون العضوي على القوانين العادية، نظرا لما ورد في المادة ي فيالجزائر النظام في  هنفس
 .دستور الجزائر أين أخضع المؤسس هذا القانون لإجراءات أكثر خصوصية من إجراءات وضع القوانين العادية

ة القانونية أعلى يكون ووفقا للمعيار الشكلي، الذي يقتضي أنه كلما شددت الإجراءات كلما كانت مرتبة القاعد
846.وهو ما أكده المجلس الدستوري في آرائه. من الدستور 211أسمى من القوانين المنصوص عليها في المادة 

 

 :القانون بالنسبة للتنظيم -

تدخل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة عن طري  قانون بسبب تدرج جديد للقوانين و تغير مبدأ سمو ال
إذ يرى البعض أن اختلال تطبي  مبدأ الفصل بين السلطات أدى إلى انهيار مبدأ 847سلطة  التنظيم المستقل، 

القانون في ميدان  بمعنى أدق صدارة اللائية علىسيادة القانون، واختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية، و 
لأن الفقه فصل  لكننا لا نواف  هذا الرأي تماما849.تصبح اللائية تابعة للقانون بل حلت محلهفلم  848 ،التشريع

السبب في كون التنظيم المستقل أدنى  تساؤلا حولطرح إلا أننا من ناحية أخرى ن. في سمو القانون على التنظيم
ض التشريعات بالإرادة المنفردة درجة من التشريع في حين أنهما ينضمان مواضيع عامة ومجردة، كما قد تصدر بع

فلا يجوز أن ندفع بأن القانون ينظم المواضيع المهمة، في  .التنظيمية المستقلة لرئيس الجمهورية مثلها مثل اللوائح
حين أن التنظيم يتكفل بالمواضيع أقل أهمية، لأنه في الدولة، وباستثناء القواعد الدستورية، لا يمكننا أن نفصل بين 

نظرا لترابط كل المواضيع التي  -اللوائح–، وقواعد عامة ومجردة أقل منها أهمية -القانون–ة ومجردة مهمة قواعد عام
فإذا أخذنا على سبيل المثال الحقوق والحريات العامة، لكانت أغلب القواعد . تنظم الحياة الاجتماعية في الدولة

رغم هذا تبقى اللائية أدنى من القانون . تمس بهذا المجالالعامة والمجردة في الدولة في شكليها قوانين أو تنظيمات 
 :وفقا للآليات التالية

                                                           
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد  1008جويلية  13المؤرخ في  08/رم د/02رأي رقم 846

. للدستور 1002نوفمبر  11والانتخابات الجزئية ليوم  1001أكتوبر  20المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 
 .  المجلس ترتيب تأشيرات القانون العضوي أين أعاد

847 Hugues Portelli, op.cit., p. 253. 
صلاح محمد حسن ابراهيم ،نظرية الفصل بين السلطات كضمانة لسيادة القانون في النظم السياسية المعاصرة والنظام السياسي 848

   .171 .، ص1003أطروحة دكتوراه، جامعة الزقازيق، كلية الحقوق،. الإسلامي
  .178. ، صالمرجع نفسه 849
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 850.القاعدةاستثناء لهذه هي مجرد لوائح الضرورة اللائية فقد يعدلها أو يلغيها، و  القانون أقوى من-
بعد  1159فرنسا  مكانة التشريع العادي تغيرت في دستوركثير من الفقهاء يرون عكس ذلك، إذ أن لكن  

 .لمصلية اللائية851،تحديد مجاله

والتي تمثل التفويضات التي يمنيها البرلمان لليكومة أقل درجة من القانون وأسمى من  التشريعيةالأوامر  -
وإن كان الأمر كذلك في دستور فرنسا لأن الأوامر تجد أساسها في قانون 852 .التشريعات الفرعية المتعلقة بالإدارة

تجد أساسها في النص الدستوري، ولا من دستور الجزائر  104برلماني يمنح الحكومة أهلية التشريع، فإن أوامر المادة 
فلا يمكن أن . للقانون ونيةالقوة القان ورية من ممارستها، بهذا تكون لهاتخضع لأي قانون برلماني ليتمكن رئيس الجمه

نقارن درجة الأوامر باللوائح، لأن الأولى تكون لها درجة القانون، أما الثانية فأدنى منهما درجة رغم أنها تصدر من 
 .نفسها الجهة

فاللائية التي تصدر بعد استشارة هيئة  ،للوائح الصادرة من نفس الجهة على أساس الإجراءاتتتدرج ا-
المشكلة التي تطرح في دراسة تدرج القوانين في لكن  853.للائية التي لا تخضع لهذا الإجراءمعينة تسمو على ا

، وم به رئيس الجمهورية بصفته منظمبين ما يق بذلك يصعب التمييز، النظام الجزائري هي عدم دقة مجال القانون
لطة التقديرية للرئيس إصدار العمل وهو ما سب  بيانه إذ أنه غالبا ما يعود للس. لأوامرأو بصفته مشرع عن طري  ا

  .في شكل أمر أو تنظيم

 : في النظام القانوني عموما الأعمال لها قوة القانونخلقت الممارسة طائفة من  ،إضافة إلى القوانين 

في النظام   1144إلى  1142المراسيم التشريعية التي ظهرت بين : التنفيذية التي لها قوة القانون أعمال السلطة-
 .فرنسيال

 .م التي تخضع للمصادقة البرلمانية في النظام الفرنسيالمراسي-

                                                           
 . 177.صلاح محمد حسن ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص850
. ، ص2971عالم الكتب، القاهرة، . عبد الجليل محمد  علي، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة851

202.  
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، . ستوريمنصور القاضي، المعجم الد: أوليفيه دو هاميل، إيف ميني، ترجمة852

  .712، 711. ص. ، ص2، ط2991بيروت، لبنان، 
  .222. ثروت بدوي ، مرجع سبق ذكره، ص853
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 1110.854المراسيم ذات الطابع التشريعي الصادرة عن المجلس الأعلى للدولة منذ -

 1114جانفي  01المؤرخ في  14/42الأوامر التي كان يصدرها رئيس الدولة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -
 855.المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقاليةالمتعل  بنشر الأرضية 

والتي تشمل أيضا مجال القوانين  1119من دستور الجزائر بعد تعديل  191الأوامر المتخذة تطبيقا للمادة -
 .العضوية

  856.من دستور فرنسا المتعلقة بالمعاهدات 55المادة مثل : الأعمال ذات الطبيعة التشريعية-

: بالمقابل، في النظام الجزائري .من دستور فرنسا  19أوامر المادة : فيذية التي لها قوة القانونالتنأعمال السلطة -
من دستور الجزائر في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية، فيصدره  102الأمر الذي تنص عليه المادة 

 .رئيس الجمهورية بأمر له قوة قانون المالية

أركان القانون  بالنظر للقوة القانونية التي يمنيها النظام؟ قوانين هذه القرارات فهل يمكن اعتبار مجموع
والأعمال سابقة الذكر تفتقر إلى ركني  857الاختصاص، الشكل، المحل، السبب،: حسب السنهوري أربع

ليله على وإن كنا لا نواف  على تصنيف السنهوري لأنه اعتمد في تح. الاختصاص والشكل المقررين لإصدار تشريع
الأعمال الإدارية، إلا أن النص الصريح على اعتبار تلك الأعمال بقوة القانون يعني أنها لا تعتبر قانونا في حد 

الأمر أنها تملك قوته القانونية، فيكون الأثر نفسه في إصدار العملين، إلا أنه لا يمكن إلحاقه بالكتلة . ذاتها
في النظام الجزائري، لم يطرح هذا . لمقررة في الدستور ليصبح تشريعاالتشريعية إلى حين استكمال الإجراءات ا

الإشكال نظرا لأن المؤسس لم ينص صراحة على وجود التفويض من الأعمال إلا فيما يتعل  بأمر المالية، كما أن 
   858.تعتبر تشريعية بطبيعتها ودرجتها منذ إصدارها 104أوامر المادة 

                                                           
 17جريدة رسمية عدد . المتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي 2991أفريل  21م أد المؤرخة في /91/01أنظر المداولة رقم 854

  .2991أفريل  22بتاريخ 
  .2991جانفي  32صادرة في  1جريدة رسمية رقم 855

856 Dictionnaire de droit , T1 , 2 ed .Paris, Dalloz, 1966,op.cit., p. 50, 51. 
 . 270،102.ص  .أحمد ماهر أبو العينين ، مرجع سبق ذكره، ص

أننا نعود إلى بحث السنهوري فقط لحصر كل ما يتعلق سبق وذكرنا أنه لا يجوز الاعتماد على نظريات القانون الإداري إلا 857
  .بأركان القاعدة القانونية

أما فيما . في الباب الأول، اعتبرنا كثيرا من الأعمال الرئاسية ذات طبيعة تشريعية بغض النظر عن شكلها أو إجراءات اتخاذها 858
عتبر تشريعية حسب ما ورد في المداولات المتعلقة بإجراءات يتعلق بالأعمال الاستثنائية التي اتخذت خلال فترة التسعينات فهي ت

  .اتخاذها
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يجد  عدة، أهمها إرادة رئيس الجمهورية، إذ القوانين في النظام الجزائري لعواملبهذا الشكل، يخضع تدرج  
كما أن التمييز بين القانون والتنظيم المستقل يبدو أحيانا غير مجد نظرا . الهيئاتأساسه في الحقيقة في تدرج 

النظام : المنظومة القانونية وازدواج. لتداخل المجالين، والمكانة التي يحظى بها هذا الأخير في النظام الدستوري
لأن المؤسس الجزائري لم يتكلم عن القواعد القانونية في الحالتين  تدرج يخل  صعوبة فيالعادي، والنظام الاستثنائي، 

لذلك حاولنا في الجدول الآتي توضيح تدرج التشريعات وفقا . مصير تلك الأعمال بعد نهاية الظرف الاستثنائي
التي يخضع لها كل عمل، والجهة مصدرة العمل، إذ ذكرت القواعد على سبيل الترتيب وفقا الإجراءات : لمعيارين

 . للنظام الذي اتخذت فيه

 النظام الاستثنائي النظام العادي
 .الدستور

 .من الدستور 99، 111معاهدات المواد 
 .قوانين الاستفتاء
 .القوانين العضوية

 .القوانين العادية والأوامر
 859.المستقلةاللوائح 

 حالة الحرب الحالة الاستثنائية 
 .الدستور

 .أوامر رئيس الجمهورية
غياب معايير التمييز 
والتدرج بين القواعد 

 .القانونية

 .جدول يبين تنوع الأنظمة القانونية للتشريع وتدرجها               

عن خصوصية توزيع  بهذا الشكل تتدرج التشريعات في حد ذاتها، وهي النتيجة التي ترتبت 
 :الاختصاصات التشريعية التي يمتاز بها النظام الجزائري، والتي تتلخص في النقاط التالية

العادي والاستثنائي، ولا يمكن الجمع بينهما لأن المؤسس لم ينص على كيفيات : وجود نظامين قانونيين-
إطار استثنائي لا يخضع لقواعد المشروعية العادية،  إدماج الأعمال الاستثنائية في النظام العادي، وبما أنها تتخذ في

 .لا يمكن الجزم بإدماجها في النظام القانوني العادي

نفسها ، فالأول يمثل التعبير المباشر عن  لا يمكن أن يكون لقانون الاستفتاء درجة القوانين البرلمانية-
 .الإرادة الشعبية، أما الثاني فهو تعبير غير مباشر

                                                           
سبق وذكرنا أننا لم نعتبر اللوائح المستقلة أعمالا تشريعية، إلا أن الإشكاليات التي صادفناها خلال بحثنا في التمييز بينها وبين 859 

  .الأوامر، جعلنا نضمنها في هذه الدراسة تفاديا لأي خلط فيما بعد
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إجراءات وضع التشريعات نتج عنه تدرج في الأعمال، فلا يمكن أن تكون لعمل يشتر  فيه اختلاف -
رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري والبرلمان القوة القانونية نفسها لذلك النص الذي يصدر وفقا للإرادة المنفردة 

 .لرئيس الجمهورية

 .اهداتينص الدستور صراحة على سمو بعض الأعمال التشريعية كالمع-

انطلاقا من هذه النتيجة، يبدو الأثر العمي  لتدخل رئيس الجمهورية الواسع في العملية التشريعية،  
تدرج الأعمال القانونية بصفة عامة، وتدرج الأعمال : فاختلاف إجراءات تدخله، أدى إلى خل  تدرج مزدوج

لدولة، وفعالية الآليات الرقابية على أعمال التشريعية بصفة خاصة، مما كان له أثر بالغ على عمل السلطات في ا
والمشكلة تجد أساسها في سمو . رئيس الجمهورية التشريعية، والتي غالبا ما تصطدم بغياب الأساس القانوني لها
بهذا يكون تدخل البرلمان ثانويا . مؤسسة رئيس الجمهورية على بقية الهيئات في الدولة، مما أدى إلى سمو أعماله

همية لأنه يمكن لرئيس الجمهورية تجاوزه باللجوء إلى إجراء آخر، فإذا لم يتمكن من فرض اتجاهه عن وغير ذي أ
. طري  الإجراءات العادية للتشريع داخل البرلمان، يلجأ إلى الأوامر التي يتخذها خلال غيبته، أو إلى التنظيمات

لة في الأنظمة السياسية المختلفة كان له أثر فسلو  المؤسس في تجميع كل الامتيازات التي يحظى بها رئيس الدو 
سلبي على عمل البرلمان، وأدى إلى خل  نظام متميز تكون فيه سلطة القرار مركزة بيد رئيس الجمهورية نظرا لأن 
وجود آليات معينة يكبح عمل آليات أخرى، بهذا لم يعد للبرلمان إلا دور شكلي لتيويل برنامج رئيس الجمهورية 

وإعطائها شرعية إضافية من خلال التعديلات المقترحة، والتي توحي بمشاركة كل الفئات الشعبية في  إلى قوانين
فأخذ تنظيم السلطات في الجزائر شكلا شديد الخصوصية بفعل نمط التوزيع المعقد الذي اعتمده . المناقشة لا القرار

 .المؤسس للوظيفة التشريعية
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 .يالجزائر الدستور يفة التشريعية الرئاسية على تنظيم السلطات في أثر توسيع الوظ: المبحث الثاني

عن وظائف خاتلفة للدولة، الوظيفة  يتكلمون ، أصبح بعض الفقهاءالفرنسي 1159منذ صدور دستور 
وهو التقسيم الذي يتناسب مع  860 .الحكومية والمتمثلة في سلطة القرار، ووظيفة المداولة والرقابة العائدة للبرلمان

معارضة بدلا من الاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات الذي  –فكرة تنظيم عمل الدولة وفقا للثنائي سلطة 
 . لم يصلح أبدا كركيزة قانونية لتنظيم آليات عمل الحكومة

 الهيئات التي تضطلع انطلاقا من هذا المعيار سنياول دراسة النظام الجزائري في مدى تحقيقه التوازن بين
–بالوظيفتين الرقابية وسلطة القرار، أولا بدراسة مكانة رئيس الجمهورية بين المؤسسات الدستورية بصفة عامة

ومن ثمة محاولة تصنيف الوظيفتين الرقابية وسلطة القرار والتي اقتضت توزيع الاختصاصات  –المطلب الأول 
مما أدى إلى صعوبة في . -المطلب الثاني –ذات سيادة وبرلمان خاضع لهاالمتعلقة بالوظيفة التشريعية بين مؤسسة 

الأعمال التي تعد من صميم سلطة القرار والأعمال المتعلقة بالوظيفة الرقابية، بسبب اجتماعها في يد  تعريف
من إطار  ا يخرجنامم. شخص واحد وهو الأمر الذي يتنافى مع ضرورات تحقي  العدالة الدستورية في نظام الدولة

الهيئتين أين يفتقد التوازن لنبيث عن مؤسسة أخرى أو آلية تسمح بتيقي  هذه العدالة والتي تتمثل أساسا في 
إمكانيات إثارة مسؤولية المشرع الأساسي في الدولة في ظل غياب الآليات الرقابية العادية وهو ما سندرسه في 

 .ع الدستوري للوظائف في الدولةالفصل الثاني كضرورة للبيث عن التوازن في التوزي

  .مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري: المطلب الأول

 2717بتاريخ  « La France nouvelle »في   Prévost-Paradolحاول 
تعريف مهام رئيس الدولة آنذا ، وفي الحقيقة عبر ذلك التعريف بشكل متطاب  عن مكانة رئيس الجمهورية في 

في وضع أسمى من الأحزاب، : "يقولالنظام الدستوري والسياسي الجزائري في علاقته مع المؤسسات الأخرى، إذ 
الوحيد، والتزامه الأول، أن يراقب بيقظة عمل الآلة السياسية  دون أن يكون ما يرغبه أو ما يخيفه من منافسيه، همه

هذا المراقب العام للدولة يجب أن يبقى حكما للأحزاب ولا ينتمي لأي منها ... لاتقاء أي عطل قد يصيبها
لعام ويبقى متيقظا لحال الأمة، القاضي النهائي للأغلبيات والوزارات، ولمجرد احتمال عدم التطاب  بين الرأي ا...

 861".والسلطة، يعيد الأحزاب أمام هذه المحكمة لتقرر وترفع أي شك

                                                           
860 Burdeau , Troper, Hamon, op.cit., p. 143. 
861 Marie Anne Cohendet,le président…, op.cit., p.47. 
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يتكلم الكاتب في الفقرة الأخيرة عن سلطات رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة وحل المجلس المنتخب مما  
يؤكد الدور التيكيمي والقيادي الذي يحظى به رئيس الجمهورية، الذي ورغم اضطلاعه باختصاصات واسعة لا 

من دستور  80يعد موضع شك، ولا يمكن تعريض منصبه للتهديد لأنه حامي الدولة والدستور وفقا لنص المادة 
تفسير مواد الدستور أدى إلى ا مم، ع اختصاصاته في كثير من المجالاتبتوسي هذه المهمة التي سميت له .الجزائر

  .المؤسس تتجه إلى ذلكدائما لمصلية مؤسسة رئيس الجمهورية، لأنه يبدو واضيا أن نية 

إلا أن التعريف لا يعالج جانبا مهما يتعل  بسلطة القرار  التي تسمح لرئيس الجمهورية أن يكون المراقب 
، بهذا يصعب مراقبة مدى تطاب  الوظيفتينتحقي  التوازن بين والمقرر، مما يتنافى مع معيار دولة القانون التي تقتضي 

 .الإرادة العامة للشعب خاصة بضعف دور البرلمان في هذا المجالإرادة الهيئة المقررة مع 

فعلى خلاف ما استقر بأن تكون السلطة التنفيذية سلطة دنيا كمشرع للقانون وعليا كهيئة حكومية 
اعتمد المؤسس الجزائري هذا المبدأ من الناحية القانونية، وذهب  862،ادتها من خلال الممارسة السياسيةتفرض إر 

إلى أبعد من هذا، إذ جعل لرئيس الجمهورية مرتبة ذات امتياز خاص، بهذا لا يصبح للبرلمان، حتى ولو شار  في 
  –الفرع الأول –.التشريع، أن يراقب مدى احترام رئيس الجمهورية للإرادة العامة

ئيس الجمهورية الناتجة عن هذه المرتبة المتميزة، أصبيت إرادته  أسمى الإرادات، ومن خلال اختصاصات ر 
فلم يعد مجرد ممثل للشعب يعبر عن إرادته العامة إلى جانب البرلمان، بل إن المؤسس ينيو إلى دسترة إرادة عليا 

الفرع  –.الممثلة لتلك الإرادة والتي تؤدي إلى سيادة الهيئة تكلم عنها فقهاء القرن الماضي هي إرادة الأمة التي
   -الثاني

 

 .مفتاح السلطة: الاضطلاع بالوظيفة التشريعية: الفرع الأول

اعتمادا على التصنيف الوظيفي الذي ورد في دستور الجزائر، فإن رئيس الجمهورية سلطة تنفيذية أساسا،  
وهذا لا يعني إهمال أهمية . لباب الثانيأن أغلب الأحكام المتعلقة بمنصبه وردت في الفصل الأول من اباعتبار 

فيبدو أن نية المؤسس انصرفت إلى اعتبار آخر يقتضي إعطاء مفهوم خاتلف . اختصاصاته التشريعية، بل بالعكس

                                                           
862 Maurice Hauriou , op.cit., p. 473. 



308 
 

يتنافى مع ما سب  ...،15،19، 11، 99، 90، 92:فوجود مواد مثل. للوظيفة التنفيذية عن ذلك التقليدي
 863.ية، إلا أنها وردت في الفصل المتعل  بتنظيم هذه الوظيفةمن تعريف للسلطة التنفيذ ذكره

السلطة التي تحر  وتنس  كل التنظيمات العامة وتوجهها لتيقي  "فهي في الدستور الجزائري تعتبر 
، والدليل أنها جاءت في وبرنامج الرئيس هو في الحقيقة المحر  الأساسي لعمل الدولة  864، "السياسة التي وضعتها

 865.الجزائري 1191لذلك الذي ينظم السلطة التشريعية على عكس الترتيب الذي اعتمده دستور  فصل ساب 

فهنا ،  .لذا، اختلف الفقهاء في تصنيف سلطات رئيس الجمهورية نظرا لتغطيتها لكل الوظائف السياسية
الاختصاصات السامية التي تنقسم إلى سلطات ضمان  Hugues Portelli الفرنسي وفقا لتصنيف الفقيه

لأنه  لا يخدم بحثناإلا أن هذا التقسيم  866. وسلطات أزمة، الاختصاصات السياسية، والاختصاصات التشريفية
لم يصنف الأعمال على أساس طبيعة الاختصاص إن كانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، بهذا نعجز عن تحليل  

من  5تعتمد على المادة  التي ذكرها ع الاختصاصات للتوازن المؤسساتي، فسلطات الضمانكيفية تحقي  توزي
دستور فرنسا، كما أنها لا تعدد السلطات بقدر ما تتكلم عن مهمة، فهي إذا قاعدة للاختصاصات الأخرى 

 .وليست اختصاصا في حد ذاتها

راطيات التي تأخذ بمبدأ الانتخاب المباشر كما أن هذا التنظيم الحديث لمؤسسة رئيس الجمهورية في الديمق
فإضافة إلى صعوبة تكييف وظائف هذه المؤسسة، تظهر مشكلة موقع . لقائد الدولة، قد خل  عدة إشكاليات

الرئيس في السلطة السياسية، فإن كان الضامن للتوازن المؤسساتي بفضل وظيفته التيكيمية والتي تجعله أسمى 
ظام السياسي بأن يتدخل ليشار  في اتخاذ القرار؟ إذ لا تتناسب الوظيفتان، فإما أن النله الهيئات، كيف يسمح 

، سيرها بشكل عادذلك الذي، بسبب كونه خارج اللعبة، يراقب " يكون الحكم بين المؤسسات أي أن يكون 
لمقررة في الدولة بالتالي تتوقف وظيفته في التيكيم والرقابة، أو أن يكون السلطة ا867".ويتدخل  في حالة الخلاف

 . ويخضع لرقابة الهيئات الأخرى

                                                           
سبق ذكر محتوى هذه المواد ويتبين أنها لا تهدف إلى تنظيم الوظيفة الإدارية بل تتعلق بالسلطة التمثيلية لرئيس الجمهورية رغم 863

  .في الفصل الأول من الباب الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية وجودها
864 Paul Marie Gaudemet , op.cit., p.20. 

  2913أنظر دستور  865
866 Hugues Portelli, op.cit., p. 190 à p. 206. 
867 Marie Anne Cohendet, Le président…, op. cit., p.48. 
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فإن حاولنا المقارنة بين النظام الجزائري والفرنسي، واللذان يأخذان نسبيا بفكرة التيكيم لوجدنا اختلافا 
 : جوهريا بينهما

بعدم خضوع بين المؤسسات السياسية أعطى المؤسس الفرنسي لرئيس الجمهورية وحده آليات حل النزاع 
ت الحكومية بسبب الانقسامات الحزبية والاختلافات التي ميزت الأزما 868رفات المتعلقة بها للتوقيع المجاور، التص

السلطة التنفيذية وتدخلها في التشريع في فرنسا لم يكن له أثر على الطبيعة  تدعيمإلا أن  .في الجمهورية الرابعة
ات نظرا لوجود رقابة قضائية إدارية قوية تجعل الحكومة الليبرالية لليكم أي على مبدأ احترام الحقوق و الحري

ففي كثير من الأعمال الأخرى، لا يمكن لرئيس الجمهورية الفرنسي أن  869. محدودة التصرف وخاضعة للقانون
يتصرف دون مساندة الوزير الأول، لكن هذا الأخير يتمكن من العمل إلى جانب أغلبية برلمانية معادية لرئيس 

النظام يجعل مركز رئيس الجمهورية في مما  إذا التوازن في النظام الفرنسي يجد أساسه في الوزير الأول،870 .الجمهورية
النظام الجزائري أين يمكنه القيام بكل أعماله الدستورية دون عرقلة من مركز رئيس الجمهورية في خاتلفا عن  الفرنسي

 .الهيئات السياسية الأخرى

ة في الجزائر خاتلف بسبب تحكم رئيس الجمهورية بكل الوظائف في الدولة،  لكن مفهوم السلطة التيكيمي
التوزيع ف. توسيع الاختصاصات الرئاسية لم يدعمه توسيع في مجالات اختصاص القضاء والمجلس الدستوريكما أن 

ود قابة، ووجالخاص الذي اعتمده المؤسس الجزائري لم يتر  المجال لتيقي  التوازن بين سلطة التشريع وسلطة الر 
لذا فإن اعتمادنا على ما توصل إليه  .لأنها هيئة تابعة لرئيس الجمهورية هالأثر نفس مؤسسة الوزير الأول لم يكن له

فنجد صعوبة نظرية . الفقه الفرنسي في تصنيف أعمال الرئيس لا يتناسب مع معطيات النظام الدستوري الجزائري
لجمهورية، إذ إضافة إلى ما سب ، نصطدم بفكرة غياب معيار دقي  وعملية في التمييز بين اختصاصات رئيس ا

 . لتعريف الوظيفة التشريعية بعد تدخل الهيئة التنفيذية في العملية وقصور المعيار الشكلي

مفهوم السلطة التشريعية في حد ذاته تغير من المعيار الشكلي الذي كان يعتمد على الجهة مصدرة ف
لذا تغيرت كل الأسس الفقهية الدستورية التي كانت تقتضي . اموضوعي وشكلي كما ورد سابقالقرار، إلى معيار 

تحدد كيف يتم توجيه " إذا أخذنا تعريف لو  لهذه السلطة بأنها تلك التي و . سمو الهيئة التشريعية بالنظر لأعمالها

                                                           
868 E Zoller, op.cit., p. 462. 
869 Paul Marie Gaudemet, op. cit., p. 104. 
870 Patrick Auvret , «  La qualification du régime :régime parlementaire », RDP, n 5/6, 1998, 
p.159. 
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سد رئيس  الجمهورية في النظام لكان من المنطقي أن يج871، "الأفرادقوة المجتمع السياسي لحماية الجماعة و 
لأنه هو من يوجه قوة المجتمع السياسي لما له من اختصاصات تسمح له بتجسيد برنامجه  الجزائري السلطة التشريعية

بهذا تكون السلطة التشريعية . أن يكون مشتركا ثانوياإلا يعدو  أما البرلمان فلا، السياسي واستبعاد القرار البرلماني
يكون سمو رئيس الجمهورية على باقي مؤسسات الدولة في و . 872ا في الدولة لأنها روح الهيئة السياسيةالسلطة العلي

 .طقية لممارسته الوظيفة التشريعيةالنظام الجزائري نتيجة من

لكن هذا الاعتبار يبقى محكوما باشتراكه مع البرلمان في التشريع، بالتالي لا نعتبر مؤسسة رئيس الجمهورية 
البرلمان إلا إذا كانت إرادته هي مصدر القرار، وتعجز الهيئة الأولى عن فرض إرادتها، فلا يكون الاشترا  أسمى من 

الذي نص عليه الدستور غير آلية صورية تسمح بإعطاء شكل معين لذلك القرار إلا أنه تدخل ضروري 
 .لاستكمال إجراءات التشريع

قانونية أو سياسية لمواجهة الرئيس نظرا لتركيبته وآليات البرلمان لا يملك وسائل  توصلنا سابقا إلى أن
 عمله، فهل يجوز إذا اعتباره مشتركا في العمل التشريعي؟

عدة تفسيرات لمن ينسب القرار، و  تردللإجابة يجب أن نعرف بداية الاشترا  في العمل القانوني، وهنا 
 :ل  برئيس الجمهوريةقد أخذنا بها قياسا على القرارات الإدارية نظرا لأنها تتع

يعتبر القرار صادرا من كل جهة يلزم تدخلها في إعداد القرار حتى ولو كان دوره : التفسير الواسع -
 . استشاريا

يسند القرار فقط إلى الهيئة التي يكون صدوره متوقفا على موافقتها، أما الجهات : التفسير الضي  -
نها لا تعد مصدرة القرار ما دامت الجهة مصدرة القرار تملك الاستشارية، وإن ألزم القانون اللجوء إليها، فإ

 .وهو الرأي الذي يعتبر منطقيا، كما أنه يتناسب مع روح الدستور الجزائري 873 .خاالفة رأيها

يواف  هذا الرأي اتجاه بعض الفقه الأمريكي في تصنيف القوانين، إذ يصنف أحد الكتاب الأمريكيين القوانين 
القوانين التي يغلب : وفقا لهذه الظروف هنا  . الكبير على جوهرها وفي تمريرهاان لها التأثيرحسب الجهة التي ك

فيها تأثير الرئيس، القوانين التي يكون فيها تأثير البرلمان أكبر، والتي يكون تأثيرهما معا، القوانين التي يكون فيها 

                                                           
871 Jean Paul Valette , op. cit. , p. 104. 
872 Ibid , p. 104. 

  .31 .ثروت بدوي، مرجع سبق ذكره، ص873
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في  اشكلي امعيار قانوني لا يعتمد التقسيمهذا  وإن كان 874.تأثير جماعات خارجية تختلف عن الرئيس والبرلمان
التمييز بين الأعمال القانونية، إلا أن سبب إشارتنا إليه أن هذا الاختلاف قد يكون وراء التأثير على طبيعة 

كما أن المعيار السياسي يؤثر على المعيار القانوني، فلو كان للبرلمان إمكانيات سياسية . القانون في حد ذاته
 . ة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري لما توصلنا إلى النتائج سابقة الذكرلمواجه

لتفسير الثاني إلى إسناد أغلب التشريعات في الدولة لرئيس الجمهورية، ولا يشتر  البرلمان معه ل اعتمادنايؤدي 
بتعديل مشاريع القوانين، أو رفض  فلا يعتبر مشتركا في النص القانوني إلا إذا قام: نتيجة تدخلهآليا، بل حسب 

 :ذلك ما يؤكده الجدول الآتي .التصويت، وفي الحالة الأخيرة لا يولد النص التشريعي أصلا

 

 

 

 

 

 رئيس الجمهورية
 الإجراء النص

 99معاهدات م
              19-111معاهدات م

 مشاريع عن طري  الوزير الأول
 الأوامر

 قانون الاستفتاء

 إرادة منفردة
 موافقة شكلية للبرلمان

 تعديلات ضيقة وتصويت برلماني موجه حكوميا
 موافقة شكلية للبرلمان

 إرادة منفردة
 البرلمان

 .غربلة وتعديلات حكومية وإصدار رئاسي اقتراحات
 :جدول يبين مصدر التشريعات في النظام القانوني الجزائري              

                                                           
874 Lawrence Henry Chamberlain, The président, congress and legislation. Columbia 
university press, New York, 1947, 2 ed, p. 448. 
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بل إنها تجد أصلها في . الجمهورية، هو المقرر النهائي لمصير النصوص التشريعيةبهذا الشكل، يبدو أن رئيس 
الذي سنياول فيه، من خلال دراسة إحصائية لمجموع التشريعات الصادرة . إرادته، وهو ما يبينه المخطط الموالي

. ورئيس الجمهورية، بيان نسبة المشاركة في اتخاذ القرار التشريعي بين البرلمان 0211حتى مارس  1119منذ 
وسمح لنا اطلاعنا على أعداد الجريدة الرسمية وجريدة مداولات المجلس الشعبي الوطني من التوصل إلى النتائج الآتية، 

 875:والتي سهلت علينا مهمة إحصاء مجموع النصوص التشريعية حسب مصدرها

 .أهم المواضيع كانت تصدر في شكل أوامر تعرض فيما بعد على البرلمان-

من الدستور بعرضها على البرلمان،  104التزم رئيس الجمهورية بعرض الأوامر التي يتخذها تطبيقا للمادة -
 .رغم ما سب  ذكره من عدم وجود جزاء قانوني واضح على عدم عرضها

وهذا ما : 1119لا تتأثر الظاهرة التشريعية كثيرا  بالدورات الانتخابية، لأن التداول ضعيف جدا منذ -
 .أن تغير الأغلبيات في البرلمان لا يؤثر على الاتجاه التشريعي للسلطة السياسيةيثبت 

بمجرد وقف الجلسات، تصدر الأوامر، لدرجة أنه في جريدة رسمية واحدة تصدر القوانين إلى جانب -
 .لكميلكن بتقدم النظام، أصبيت الممارسة أكثر تعقلا، وتستجيب للمتطلبات النوعية لا السباق ا 876.الأوامر

إما عن طري  الاستفتاء، فتأتي القوانين : الحرا  التشريعي يعتمد دائما على مبادرة من رئيس الجمهورية-
أو أيضا إصدار . أو بالتصدي  على معاهدات التي تكون وراء وضع قوانين لإعمالها. اللاحقة لتجسيد مضامينه

 .أوامر تكون فيما بعد قاعدة لسياسة تشريعية جديدة

هذه الدراسة باستخلاص المخطط التالي والذي يتضمن نسبة التشريعات حسب الجهة التي  سميت كل
 :أصدرتها

 

                                                           
  joradp.dz: أنظر موقع الأمانة العامة للحكومة للجريدة الرسمية 875
 :أين صدر في العدد نفسه 1007مارس  01المؤرخة في  22أنظر على سبيل المثال الجريدة الرسمية رقم  876
 .يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين 07فيفري  13المؤرخ في  07/08قانون رقم -
 .يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 07فيفري  13مؤرخ في  07/07قانون رقم -
المتعلق بتنظيم المؤسسات  1002أوت  10في مؤرخ  02/01يتمم أمر رقم  1007فيفري  17مؤرخ في  07/02أمر رقم -

  .العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها
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 .خاطط يبين نسبة التشريعات حسب الجهة المصدرة 
 

فإن نسبة تدخل . وفقا للإحصاءات سابقة الذكر، والتي بينت أن دور البرلمان مهمل في العملية التشريعية
ولا يعود للبرلمان إلا دور مجلس يحول  .شرع الأساسي في الدولة بلا منازعبشكل يجعله المرئيس الجمهورية ترتفع 

 :ومة في المجال الذي حدده الدستوربرنامجه السياسي إلى قوانين بوساطة الحك
 .0211ومارس  1119تتلخص الإحصائيات في الفترة الممتدة ما بين جانفي -
 .مع القوانين ذات الأصل الحكومي مل تماما بالمقارنةعدد القوانين ذات الأصل البرلماني مه-
عدد المعاهدات المعروضة على البرلمان محدود جدا بالمقارنة مع الرقم المرتفع للاتفاقيات التي لبرمتها الدولة -

 1119.877منذ 
فرض سياسته  يبين دورا ضعيفا للبرلمان من الناحية الرقابية وأضعف من الناحية التشريعية، لأنه لم يتمكن من-

كما أن السياسة التشريعية تتأثر بشكل . الحزبية، كما لم يسب  وأن رفض ما عرض عليه من معاهدات أو أوامر
 878.معاهدات، أوامر، استفتاء: عمي  بمجموع الأعمال التي يتخذها رئيس الجمهورية

                                                           
أفريل  11المؤرخ في  02/02من بين المعاهدات التي عرضت على البرلمان  الاتفاق الأوربي  الذي وافق عليه بقانون رقم  877

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، يتضمن الموافقة على الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسيس شراكة بين  1002
صادرة  30، جريدة رسمية رقم 1001أفريل  11والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونيسيا في 

  .1002أفريل  18في 
تبدو من خلال تصفحنا للجرائد الرسمية في الجزائر جدية هذه النتيجة، إذ تتغير حتى مواضيع القوانين ويعدل النظام القانوني   878

أين تم تعديل كثير من القوانين أو صياغة أخرى  صديق على أهم الاتفاقيات الدوليةأنظر بعد الت: على إثر التصديق على معاهدة مثلا
   . دراستنا السابقة في الباب الأول جديدة ذلك ما بينته
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 القوانين ذات الأصل الحكومي
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الذي يمنح أولوية لمشاريع  تعود محدودية القوانين ذات الأصل البرلماني إلى النظام التشريعي في الدولة-
. إذ أنه أصبح بمثابة المثبط لعملية وضع القوانين في الدولة. الحكومة، ولكن أيضا لضعف البرلمان وتشتت تكوينه

فتبين أمثلة كثيرة تسبب الاتجاهات البرلمانية في تعطيل الإجراء التشريعي إذ استغرقت مشاريع معينة أكثر من 
  879. ن عمليات المناقشة والتصويتنصف سنة أو يفوق لتتخلص م

يبدو أن رئيس الجمهورية يمثل مفتاح السلطة، وإرادته هي المصدر الأساسي  الجدول والاستبيانمن خلال 
لكن الإشكالية الحقيقية ليست في تركيز هذه السلطات، بل في سمو مؤسسة رئيس الجمهورية عن كل . للتشريع

تبقى التشريعات الرئاسية دون مراجعة فعالة، مما يؤكد فكرة سيادة قبتها، فما يؤدي إلى استيالة مرا الهيئات وهو
 . هذه المؤسسة

  

 

 .رئيس الجمهورية سلطة ذات سيادة: الفرع الثاني

تسمح الوظيفة التشريعية الرئاسية باعتبار رئيس الجمهورية مفتاح السلطة لأنه يتيكم بتوجيه سياسة 
وعندما تصبح قوة . مجسد وحدة الأمة والدولة باعتبارهالبلاد وفقا لبرنامجه، وهو ما تؤكده مواد الدستور عموما 

لا يبقى فصل بين السلطات، لأنه من  يرون أنهفإن بعض الفقهاء  الدولة غير القابلة للتجزئة بيد رئيس الدولة،
تبقى الضمانات للتعبير عن الإرادة العامة 880.لقيام لدولة القانون تبقى إمكانيةيملك تحديد مجال سلطته، ولا 

للشعب سياسية نظرا لغياب الآليات القانونية فرئيس الجمهورية أسمى السلطات، ولا تملك أية هيئة إيقافه بسبب 
 .أمامه، وعدم فعالية إجراءات الرقابةضعف نفوذها 

 :نظرا لما يأتيالمكانة في الدستور هذه ييتل رئيس الجمهورية ف 

الاختصاصات المتعلقة : حامي الدستور ومن الصعب إحصاء الاختصاصات تحديدا لهذا الغرضهو  -
في الحياة  وريةهس الجموهو ما يفسر تدخل رئي...بالمجلس الدستوري، الاختصاص بإبرام المعاهدات، القوانين

 . التي تهدف إلى العودة للنظام العام الدستوريالظروف الاستثنائية ، تعديل الدستور، المؤسساتية
                                                           

من بين هذه الأمثلة مشروع قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  879
. 1009جويلية  07: ، تاريخ المصادقة عليه في مجلس الأمة1009جانفي  10: تاريخ الإيداع لدى مكتب المجلس: ومكافحتها

-http://www.apn: أنظر. لأطروحة الفصل الأول من الباب الأول لافة إلى ما ورد ذكره حول القانون الأساسي للقضاء في إض
dz.org.  

880 Marie Anne Cohendet, le président…, op. cit., p.48. 
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لم يعد الفقه يأخذ بالمفهوم السلبي عندما يتدخل رئيس الجمهورية كيكم محايد بشأن : التيكيم الرئاسي-
 . يجابي ممثلا قائد الدولةالخلافات التي لا يكون طرفا فيها، بل يتدخل كطرف إ

 881.ضمان الاستقلال الوطني وسلامة التراب واحترام المعاهدات-

مؤسسة رئيس الجمهورية في النظام الجزائري مماثلة للمؤسسة مكانة إلا أنه، وفقا لما سب  ذكره، لا تعتبر 
لذا لا ...المجلس الدستوري ومجلس الدولةمحدودية الوزير الأول واتجاهه الحزبي، : الفرنسية نظرا لعدة اعتبارات أهمها

فقط، بل إن ذلك يمتد  الهيئاتتتوقف آثار توسيع اختصاصات رئيس الجمهورية في النظام الجزائري على ترتيب 
 . إلى طبيعة المؤسسة

إضافة إلى أن المجلس الدستوري تحول من حام للدستور إلى حام لمؤسسة الرئاسة، ونتج هذا التيول 
الدستور في حد ذاته، وعن اتجاه المجلس في التمسك بحرفية النصوص، التي تؤدي كلها مجتمعة معا أو  القانوني عن

فإذا كنا توصلنا سابقا إلى . بشكل متفرق معنا واحدا وهو هيمنة مؤسسة الرئاسة على الأعمال التشريعية في الدولة
اولة تعديلها من طرف البرلمان تصطدم بحواجز أن أغلب التشريعات تجد أساسها في إرادة رئيس الجمهورية، فإن مح

 :قانونية جد فعالة، وهو ما أثبتته آراء المجلس الدستوري في كثير من المناسبات

مثلا، ارتأى أن نقل مادة دستورية إلى قانون عضوي وإضافة مصطلح جديد يعني تجاوزا لصلاحيات الهيئة 
 .مواد الدستوريةوهو ما يحول دون أي تكييف برلماني لل 882المشرعة،

كما ورد أن نقل مضمون مادة من قانون عضوي إلى النظام الداخلي يعد إخلالا بتوزيع الاختصاصات، 
 883.لأن ذلك قد يؤدي إلى تعديلها وفقا لإجراءات تعديل النظام الداخلي

ادة في ففي النظام الجزائري، أين يكون رئيس الجمهورية مصدر أغلب السلطات، أو على الأقل صاحب الإر 
كل الأعمال التشريعية، لا يمكن أن نعتبره مجرد مشتر  صير  إنهاء مهامها، ويكون إلى جانب ذلك المقرر النهائي لم

بهذا  .ا كان سائدا في الملكيات القديمةفي العملية، بل إن إرادته هي المصدر الموضوعي للقانون، وهو ما يماثل م
إلا . عن الملو  القدامى فقط في مسألة تحديد العهدة التمثيليةها وضعيتيصبح الرئيس سلطة ذات سيادة، تختلف 

                                                           
881 Simon Louis Formery, la constitution commentée article par article. Hachette, 1994, 
p.15,16. 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي  1001أوت  11مؤرخ في  01/م د/رق ع/01رأي رقم 882
  .للقضاء للدستور

  .1000/م د/رن د/20رأي رقم 883
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أن هذا الموضوع بالتيديد لا يشكل عائقا فعليا في تصنيفنا لأن روح الدستور الجزائري تتنافى مع فكرة التداول 
 فتضخيم صورة رئيس الجمهورية لا يسمح بفكرة التنافس الفعلي بين عدة مترشيين بل يفترض وجود شخصية

 .واحدة يحسم فوزها

لا تؤثر كثيرا فكرة تركيز الاختصاصات التشريعية في يد هيئة واحدة على المفهوم الديمقراطي للتمثيل 
لكن غياب مثل هذه الهيئة في . بشرط وجود هيئة موازية تضطلع بوقفها، أي بالتدخل في حالة خاالفة الدستور

، المشكلة. جة تمثيل الفئات الشعبية قد تؤثر على ذلك المفهومكما أن در . النظام الجزائري يؤكد ضرورة مراجعته
ليست في أن رئيس الجمهورية يضطلع بالتشريع لأنه ممثل الشعب الأول، ففي نقاش للجمعية التأسيسية  إذا،

 أنا. إلا تسعة بالمائة من الشعب: " ليسوا بأنهم 884ورد أنه للرئيس أن يواجه أعضاء البرلمان 1949الفرنسية في 
فإن كان رئيس  .الشعب لكن المشكلة في مدى تعبيره عن الإرادة العامة لهذا 885."لوحدي أمثل كل الشعب

وكان . الجمهورية في الجزائر لا يمثل إلا أقلية الشعب، كيف يجوز أن يسمح له المؤسس بفرض برنامجه على الجميع
 الة للتدخل والتأثير على التشريعات الرئاسيةمن العدالة الدستورية، لو أن الدستور منح للبرلمان إمكانيات فع

 .  باعتباره مشتركا في العملية التشريعية

 .توزيع الوظيفة التشريعية على أساس الاشتراك بين سلطة ذات سيادة والبرلمانآليات : المطلب الثاني

الفصل بين الإشكالية الأساسية في التوزيع الديمقراطي للوظائف أنه لا يمكن الاعتماد على مبدأ  
السلطات كنمط عالمي موحد لتوزيع الوظائف المتعلقة بالوظيفة التشريعية بين الهيئات السياسية، لذا يفترض أن 

لا يمكن الاعتماد على البرلمان الحالي لأداء وظيفته التشريعية،  : في الجزائر .يكون لكل نظام قواعد خاصة في ذلك
 . يؤدي إلى نتائج سيئة جدا خاصة إذا تغيرت المعطيات السياسية الحالية كما أن تركيزها في يد رئيس الجمهورية قد

مجرد مبدأ سياسي لا يمكن تحقيقه إلا  اعتبرناهالذي و في جميع الأحوال، نعود لمبدأ الفصل بين السلطات،  
وجوده، يمكننا التخلص منه ما دامت الدساتير موضوعة على أساس الاعتقاد ب إذ لافي بعض جوانبه العضوية، 

، حتى ولو كان يالجزائر الدستور في . وتحاول تكريسه من خلال تنظيم السلطة وفقا لما ترسخ من أفكار مسبقة
للسلطة المبدأ في شكله الغربي، فإنه أخذ بالكثير من أسسه، وأهمها التوزيع العضوي تبني المؤسس لا ينوي 

                                                           
سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر على  3نائبا ينتخبون لمدة  820مان آنذاك متكونا من غرفة واحدة فيها كان البرل 884

 : Denis Touret, histoire constitutionnelle, la deuxième république, 1848-1852, -file: أنظر. القائمة
//H:\droit\France, histoire constitutionnelle, la deuxième république, 1848-1852, 11/03/2008.  

885 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.27.  
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ذ شكل الفصل بين ثلاث وظائف تضطلع بها ثلاث أما عن التوزيع الوظيفي فقد كان في مظهره يأخ .السياسية
هيئات مستقلة، ما يبدو من خلال التقسيم الذي ورد في الدستور، مما يؤكد وجود الفصل بين السلطات في ذهن 

عنصر أساسي لتنظيم :" ...المجلس الدستوري في آرائه  اعتمده المؤسس كمبدأ أساسي لوضع الدستور، وهو ما
باعتبار أن مبدأ الفصل بين السلطات يعني أن كل سلطة تمارس :" وورد في قراره ،886..."السلطات العامة

 .اختصاصاتها في المجال الذي يحدده لها الدستور

 887..."باعتبار أن كل سلطة ملزمة بأن تبقى في حدود اختصاصاتها لضمان التوازن المؤسساتي المقرر 

شيئا للغموض الذي يكتنف الأسس الفقهية لتنظيم هذا المفهوم الذي تبناه المجلس الدستوري لا يضيف  
إلا أن تحليلنا . السلطة في الجزائر، لأنه يعتبر مفهوم الفصل بين السلطات الحدود التي رسمها الدستور في حد ذاته

 :يلي للتوزيع الوظيفي الذي ورد في الدستور يؤكد إرادة المؤسس في تحقي  ما

 .شريعية بين رئيس الجمهورية والبرلمانتحقي  توزيع شكلي للاختصاصات الت  -

تركيز الاختصاصات التشريعية في يد رئيس الجمهورية بحصر سلطة القرار النهائي في يده، وإضعاف  -
 .الرقابة البرلمانية على أعماله

الدستورية المتعلقة بامتناع رئيس الجمهورية عن القيام بأعماله التشريعية المكملة  الجزاءاتغياب -
 .ءات وضع القانون البرلمانيلإجرا

إنشاء برلمان عاجز عن القيام بوظائفه بسبب تكوينه وآليات عمله التي لا تتناسب مع تشكيلته -
 888.السياسية

وجود مجلس الأمة يخدم اتجاه رئيس الجمهورية لأنه يعرقل عمل المجلس الشعبي الوطني بسبب الأغلبيات  -
 889.لس الثانيالمشترطة للتصويت على القوانين في المج

                                                           
886 Avis n 1 AL. CC. 89 du 28  août 1989, in le conseil constitutionnel, Fasc.1, Alger, 1990, 
p50, in Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op cit,p 94. 
887 Décision 2-D-L-CC-89 do 30 août 1989 relative au statut du député,J.O.R.A. n 37, du 4 
septembre 1989, p.879, in Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. 
cit., p.107. 

، المركز الجامعي بالوادي، معهد العلوم مجلة العلوم القانونية، "داء البرلماني والتمثيل النسبيالأ"لوشن دلال، خلفة نادية،   888
 . 1022، 1القانونية والإدارية، الجزائر، عدد
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 .تجريد البرلمان من آليات التدخل الفعال لمواجهة التشريعات الرئاسية -

 .قصور الآليات الرقابية على دستورية أعمال رئيس الجمهورية -

 .تحكم الحكومة في إجراءات المبادرة والمناقشة والتصويت على القانون، وأولوية مشاريعها -

 .من الدستور 101، 100، 101: يع وفقا للموادتضيي  اختصاص البرلمان في التشر  -

إلى اعتبار رئيس الجمهورية سلطة ذات سيادة لا يجوز إخضاعها لرقابة هيئة أدنى منها  التنظيميعود هذا   
في دراسته للدساتير ذات الأنظمة  Charles Debbaschوهو ما لخصه الفقيه . في الدرجة التمثيلية

في الحقيقة، سلطات الرئيس هي تجميع للامتيازات الخاصة بالسلطة التنفيذية لكل أنواع الأنظمة :" الشمولية قائلا
لكن هذا الخلط لم يخدم حتى  890".السياسية، أما فيما يتعل  بالمجلس فهي مجموع ما انتزع منه في كل الأنظمة

ركيز السلطات، أي رئيس الجمهورية لأنه أصبح قانونيا المقرر الوحيد، مما يعني أنه المسئول الجهة المستفيدة من ت
 . كما أن تراجع دور البرلمان أثر على مفهوم التمثيل والتعبير عن إرادة الشعب. الوحيد عن أعمال الدولة

آثار جد سلبية، إذ  إلىلأنه سيؤدي لا يعتبر الخلط بين الأنظمة حلا لوضع نظام خاص بدولة معينة إذ  
يصعب تحقي  التعايش بين خاتلف المبادئ التي تكون في أصلها متناقضة، فإما أن تكون مجرد غطاء للإرادة 
الحقيقية للمؤسس فلا تحق  أبدا ما ينتظر منها لأنها مفرغة من محتواها، أو أن تؤدي دائما إلى عدم استقرار 

 -الفرع الأول -. بتعديل الدستور لتتضح معالمهغالبا تهي وأزمات سياسية بسبب اصطدام الهيئات وتن

فالمؤسس الجزائري حاول الخلط بين خاتلف المبادئ المتعلقة بتوزيع الوظيفة التشريعية، إذ أخذ بمبادئ  
ة إلا أن هذا لم يكن يعني إمكاني. كثافة في آليات التشريعالنظام الرئاسي، البرلماني، وشبه الرئاسي، مما أدى إلى  

، من عدم استقرار أبدا منذ وضع الدستور رغم ما مر به النظام الجزائري تحر تحريك تلك الآليات، فكثير منها لم 
قانونيا  تعرضفالبرلمان الجزائري، لم ي. إما لأنها عديمة الجدوى في ظل الأوضاع الراهنة، أو لأنها مستييلة التيقي 

ة على اختصاصه بصفة سيادية بإعداد القانون والتصويت من اختصاصاته، لأن الدستور ينص صراح لتجريد

                                                                                                                                                                                     
طبيعة العلاقة بين الغرفتين والحكومة تحيي فكرة مونسكيو التي أراد من خلالها أن يضمن سيطرة النبلاء، إذ أكد أن الرابطة بين 889 
 : ، انظر-الحاكم–لغرفتين هي الحكومة ا

Jean Jacques Chevallier, Histoire de la pensée politique,3 ed, Payot & Rivages, 2006, p.444.  
890 Charles Debbasch, le parti unique à l’epreuve du pouvoir. Les expériences maghrébines 
et africaines .A.A.N, 1965, p20, in Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en 
Algérie, op. cit.,p. 101. 
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الفرع  -.عليه، إلا أن إضعافه بفعل آليات أخرى قانونية وسياسية، أدى إلى عجزه عن ممارسة ما اضطلع به
 -الثاني

 

 .سلبية الخلط بين مختلف معايير توزيع الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة التشريعية: الفرع الأول

كان فرقا في الدرجة لا الطبيعة إذ تبقى   1191،1199،1191شريط أن الفرق بين دساتير يرى لمين  
وليست آليات مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإنشاء  891دائما الهيمنة للمؤسسة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية،

تحقي  التوازن لأنه مجرد آليات  كما أن هذا التغيير لم يكن له دور بارز في  892.المجلس الدستوري غير تغيير جزئي
لأنظمة الغربية أهمها لديمقراطية الظاهر كثير من المإذ أخذ المؤسس ب. صورية لا تحق  الهدف الذي أنشئت لأجله

وتحقيقا للخصوصية، حاول  .، وهو ما تؤكده مواد الدستورتوزيع الوظائف بين الهيئات وفقا لآليتي الرقابة والتعاون
لكنه . المؤسس بناء نظام دستوري خاتلف فأخذ بمبدأ ازدواجية الهيئة التنفيذية، ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان

بالمقابل، جعل الحكومة منفذة لبرنامج رئيس الجمهورية ومسئولة أمامه، مع إمكانية حل المجلس من طرف رئيس 
 -.في توزيعه لوظيفتي التقرير والرقابة  صعوبة في إيجاد معيار لتصنيف النظام الجزائريمما أدى إلى -أولا -الجمهورية،

 -ثانيا

 .مظاهر الخلط بين معايير توزيع الوظيفة التشريعية: أولا

الرئاسي والبرلماني، لا يمكن أن  ينالنظام ، ففيتعتمد آليات عمل الأنظمة الديمقراطية على أسس خاتلفة 
، بينهما. ثلا لتوزيع الوظيفة التشريعية بين البرلمان ورئيس الدولة أو الوزير الأول حسب الحالةنرسم خاططا متما

يعتبر توزيع الاختصاصات التشريعية في النظام شبه الرئاسي خاصا جدا لأنه خل  آليات توازنية أخرى تعتمد على 
لذلك نحاول فيما يأتي استعراض أهم . دستوريهيئات خارج إطار رئيس الدولة والبرلمان، أهمها الحكومة والمجلس ال

 :المبادئ التي تقوم عليها هذه الأنظمة، والتي لا تتماشى مع أي نظام آخر

بشكل جيد في الولايات المتيدة الأمريكية نظرا لطبيعتها الفيدرالية، وهو من أهم  يعمل النظام الرئاسي-أ
 .انتها  مبادئه الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطاتإلا ب هالم يستمر فيو  .صعب جدا هعملأسباب بقائه، ف

                                                           
  .111.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص 891
  .111.، صالمرجع نفسه 892
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إذ يضطلع الكونغرس بالاختصاص التشريعي،  894فهو يقوم أساسا على توزيع جامد للوظائف السياسية،893
ويقوم ...ورئيس الدولة بالاختصاص التنفيذي، ويشتركان فيما عدا ذلك من وظائف الدولة كالتعيينات والحرب،

  895.وحدوية السلطة التنفيذية، رئيس جمهورية منتخب، الفصل التام بين السلطات: على مبادئ أساسية هي

قى لولا خلقت الممارسة آليات تسمح لرئيس الدولة بالتدخل في المجال لكن هذا التوزيع ما كان ليب
التشريعي، وتدخل الكونغرس في عملية مراقبة تنفيذ القوانين لمساءلة الرئيس عن الانحرافات المحتملة رغم أنه غير 

 . مسئول سياسيا أمامه

رسة ظهرت في الأنظمة الخاصة في ، وهو ممااسوي كشكل انحرافي للنظام الرئاسيالنظام الرئبالمقابل ظهر 
، بالمعنى الصييح، ليس إلا واجهة رفي ظل حزب وحيد قانونا أو واقعا، والدستو "يعمل  896.دول العالم الثالث

يحكم من ورائه نظام سياسي إداري يحركه رئيس دولة مستند إلى حزب واحد وإلى الإدارة وإلى البوليس وأحيانا إلى 
على  أساسايرتكز و  897."يجدر القول أن النظام ليس تسلطيا بالضرورة رغم مركزية الحكمإنما . الجيش، دونما عائ 

 898.نظام الحزب المسيطر أو الحزب الواحد، وكثيرا ما يعمل في إطار حزبي لا يقر قانونا نظام الحزب الواحد

تلازمة، وبغياب فهو يعتمد في قيامه واستقراره على معطيات سياسية وقانونية مالنظام البرلماني  أما-ب
أحد العناصر يأخذ تكييفا آخر، لذا ظهرت أشكال أخرى له أهمها النظام البرلماني المتطور والنظام البرلماني 

ويستبعد فكرة . فهو يعتمد في بقائه على وجود أغلبية برلمانية منظمة تكون أساسا لاستقرار الحكومة. العقلاني
س دولة إلى جانب الوزير الأول لا يعني أن هذا الأخير يخضع لسلطة وجود قائدين تنفيذيين مقررين، فوجود رئي

. الأول، لأن رئيس الدولة لا يملك أية سلطة لاتخاذ القرارات، بالتالي تكون الازدواجية التنفيذية مجرد توزيع شكلي

                                                           
893 Dendias,Le renforcement des pouvoirs du chef de l’état dans la démocratie 
parlementaire., p.44. 
Voir aussi : Philip B. Kurland, presidential powers,enyclopédia of the american 
constitution,Conard Levy, Collier Macmillan Publishers, London, 1986, p.1441. 

لسلطات، إلا أن هذا في تقديرنا تفسير يرى كثير من المؤلفين أن النظام الرئاسي الأمريكي طبق بشكل صارم مبدأ الفصل بين ا 894
عصام نعمة اسماعيل، النظم الانتخابية، : أنظر حول التفسير الأول. خاطئ لمفهوم مؤسسي الدستور الأمريكي لفكرة توزيع السلطات

  .10، ص،1009، بيروت، 1منشورات زين الحقوقية، ط
 

، أكتوبر 20، عدد مجلة الفكر البرلماني، "2991ي ظل دستور ملامح طبيعة النظام السياسي الجزائري ف"فكاير نور الدين، 895
  .20. ، ص100

896 Henry Roussillon, «  Le mythe de la « VI république» », Revue française de droit 
constitutionnel, n52, octobre, décembre 2002, PUF, p. 710. 

  .211.صمرجع سبق ذكره،  ، 1هوريو، ج  897
  .218. صالمرجع نفسه ، 898
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فل بمراقبة القرارات وبفضل تنظيم الأغلبية البرلمانية يظهر مستوى آخر من الفصل، بين السلطة والمعارضة التي تتك
 .السياسية للأحزاب الأغلبية

و مسؤولية الحكومة أمام البرلمان حتى أن معيار تعريف النظام البرلماني ه  Patrick Auvretيرى و -
يجعل أكثر الأنظمة اختلافا من  لكننا لا نرى أن هذا المعيار كاف للتصنيف لأنه 899 .لو كانت غير فعالةو 

  .الجزائري والبريطانيه كالنظام الصنف نفس

في هذا النظام تشتر  الحكومة والبرلمان في التشريع لأنهما من أصل واحد، فالحكومة تجد أصلها في 
بهذا تكون تمثيلا غير مباشر لاختيار الشعب، فيكون القانون نتيجة للتعاون . الأغلبية البرلمانية ونادرا في الأقلية

 .بينهما

ثنائية السلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس دولة غير مسئول أمام : ايقوم على مبادئ أساسية أهمه
التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي يتيق  بالرقابة 900.البرلمان، وحكومة مسئولة أمام هذه الهيئة
 901.المتبادلة، وهو أساس التوازن في هذا النظام

لماني بشرط وجود أغلبية برلمانية مؤيدة لليكومة التي تكون يمكن للنظام الرئاسي أن يعمل مع النظام البر -
 . وهو ما يخل  نظاما خاتلفا هو النظام البرلماني العقلاني أو النظام المختلط 902قادرة على تنفيذ البرنامج 

ترجح فيه كفة ين النظامين البرلماني والرئاسي، و النظام الذي يجمع ب:" يعرف النظام المختلط بأنه-ج
ينهما على أساس التعاون المتبادل، أو الفصل المرن تقوم العلاقة ب ،نفيذية على كفة السلطة التشريعيةالت السلطة

لماني تفترض عقلنة النظام البرلماني، أو الخلط بين النظامين الرئاسي والبر إلا أن 903."ليس الفصل المطل  بينهما، و 
مما يعني 904 .منافسة شخصية بدل أن تنصب على المبادئ ، وإلا فإن المنافسة الحزبية تصبحوجود رأي عام متطور

رئيس جمهورية ووزير أول فاعلين، فتكون الازدواجية فعلية وهذا ما يميزها عن : وجود قائدين للهيئة التنفيذية
رية قيد سلطة رئيس الجمهو ما يإلا أن . الازدواجية في النظام البرلماني بهذا تخضع سلطة رئيس الجمهورية لقيود كثيرة

                                                           
899 Patrick Auvret, «  La qualification du régime :régime parlementaire », RDP, n 5/6, 1998 , 
p. 1517. Voir aussi : Loïc Philip, «  la continuité en droit constitutionnel français », RDP, n 5, 
1984, p. 1262. 

  .11.ذكره، ص فكاير نور الدين، مرجع سبق 900
  .18.، صالمرجع نفسه 901

902 Dendias, op. cit., p. 83. 
  .101 .عبد العظيم عبد السلام ، مرجع سابق الذكر ، ص 903

904 Dendias, op. cit., p.84. 
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، ضعيته السياسية بالنسبة للبرلمان، بل و ع الوظائف بين الهيئات فقطليس توزي في النظام الفرنسي البرلماني العقلاني
  905 .فتضي  سلطته في المنع إذا كان في وضع الأقلية

هذا  لكن التوزيع الوظيفي الذي يعرفه النظام البرلماني البريطاني بين أغلبية ومعارضة هو أقل ترسخا في   
 .المعارضةدستور فرنسا موجهة ضد الأغلبية وليس أسلية النظام البرلماني العقلاني في النظام نظرا لتغير اتجاهه، ف

، بل إنها تتوسع أساسها في النظام الدستوري فقطالاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية لا تجد كما أن  906
، الظروف كانة الرئيس في حزبه ولدى الشعب، مالبرلماننوعية حزبية : أو تضي  حسب معطيات سياسية أهمها

   907 .الخارجيةلطارئة الداخلية و ا

البرلمان، رئيس الجمهورية، : لكن في النهاية، أغلب التشريعات تجد مصدرها في اتحاد الإرادات الثلاث
 908.الوزير الأول، في كل مرة حسب طبيعة الإجراء

لف الأنظمة، فلكل نظام توازناته التي تعتمد على توزيع مظاهر بهذا، تنتج صعوبة الخلط بين مبادئ خات
طريقة تجميع الجزائري أما أن يعتمد المؤسس  .سلطة القرار على كل الهيئات حتى ولو كانت لا تضطلع بالتشريع

إلى  الاختصاصات التشريعية فقط، دون الاهتمام بالآليات الأخرى، والتي يفترض فيها أنها لا يمكن أن تعمل جنبا
 :ويمكننا فيما يأتي ذكر أهم مظاهر الخلط في التوزيع. جنب، فإن ذلك لا يحق  التوازن

 :النظام البرلمانيمن  -1

باعتبار أن الحكومة تلعب دورا مهما في تحقي  التوازن في ممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان ورئيس -
فإذا كانت  .طريقة توزيع الاختصاصات المتعلقة بالوظيفةالجمهورية، فإن مكانتها الدستورية تؤثر كثيرا على 

الازدواجية التنفيذية في النظام البرلماني تهدف إلى إضعاف سلطة رئيس الدولة، فإن أثرها يتغير في حالة انتخاب 
ذلك ما حدث في الجزائر أين دعم وجود الحكومة مركز . رئيس الدولة من طرف الشعب وتؤدي إلى نتائج عكسية

 909. س الجمهوريةرئي

                                                           
905Patrick Auvret , op. cit. , p. 157.  
906 Pierre Avril, op. cit. , p. 1513. 

  .111 .ذكره ، صفؤاد عبد النبي حسن فرج ، مرجع سبق 907
تطرح الإشكالية الأساسية في عمل النظام حول دور الأحزاب في اتخاذ القرار، إذ أن الدستور الجزائري يسمح بتكوين الأحزاب  908

وجود حزب كبير يساند السلطة "إلا أنه لا يسمح له بتأدية أدوار فعالة، فتكون النتيجة غالبا في كثير من الأنظمة على هذا الحال 
، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، "أنظمة الحكم في الوطن العربي" يحي الجمل،: ، أنظر"نده، وأحزاب صغيرة غير فعالةوتسا

 .  319، ص،2978، بيروت، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط
  .277،279.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص909
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 .يملك رئيس الجمهورية ح  حل المجلس الشعبي الوطني-

الحكومة مسئولة أمام المجلس الشعبي الوطني، لكنها لا تضطلع باختصاصات تشريعية وتنفيذية مستقلة -
وليست . وهو في الجزائر منعقد لرئيس الجمهورية. لتخضع لمثل هذا الإجراء، فالمسئولية مرتبطة بالاختصاص

 .كومة سوى منفذة لسياستهالح

نتائج هذا الخلط أن تحملت الحكومة مسئولية أعمال غيرها، مما قد يتسبب في لا استقرار حكومي ينجر 
عن سلبية الحكومة التي تفضل إهمال وظائفها على تحمل مسئولية مزدوجة عن أعمال لم تكن لها إرادة فعلية في 

 910.النظام الجزائري التعددياتخاذها، وهو ما يثبته تعاقب الوزارات في 

 :النظام الرئاسيمن -0 

منح رئيس الدولة هذا النوع من  .هو اعتراض موقفالاعتراض في دستور الولايات المتيدة الأمريكية -
في الجزائر، إضافة إلى ما يملكه رئيس . الاختصاص لأنه لا يملك حقا مباشرا في اقتراح القوانين، وهو منطقي

 تكييفه التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في التشريع، يملك ح  الاعتراض الذي سب  الجمهورية من ح  في
 .لكه رئيس الجمهورية في الدستور الفرنسييمبأنه ليس مجرد طلب قراءة ثانية كذلك الذي 

 .الحكومة مسئولة أمام رئيس الجمهورية وتنفذ سياسته-

 .أعمالهلا يح  للبرلمان مساءلة رئيس الجمهورية عن -

رئيس الولايات المتيدة لكن لا يمكن أن نجزم بأن مؤسسة رئيس الجمهورية هي على النمط الأمريكي، ف
من رئيس فرنسا خارج فترة التعايش لأنه لا يملك تسيير البرلمان عن طري  الحكومة أو حتى الأمريكية أضعف 

ضطر لمواجهة سلطات مضادة كثيرة تهديده بالحل، كما أن المحكمة تراقب مدى دستورية أعماله وهو م
على عكس هذا، فإن رئيس الجمهورية في النظام الجزائري يملك حل المجلس المنتخب،  ويملك تسيير 911.وفعلية

البرلمان عن طري  الحكومة، إلا أن غياب الآليات المضادة أدت إلى إنشاء نظام يختلف عن النظامين الفرنسي 
  .والأمريكي

                                                           
قبلان النوري : أنظر. ت في الأنظمة البرلمانية التعددية للتقلبات وتتميز بعدم الاستقرار نظرا للجوئها للإئتلافاتتخضع الوزارا 910

الخرشة، أثر الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في فاعلية الأداء البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات 
  .219.، ص1007/ 1008ن العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن،القانونية العليا، جامعة عما

911 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.42. 
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اسي في فرنسا على عكس الولايات المتيدة الأمريكية نظرا  لوجود كثير من فشل النظام الرئ فقد
الرقابة على دستورية أعمال رئيس الدولة، النظام الفيدرالي، عهدة عامين : السلطات المضادة في النظام الأمريكي

إلى فقدان التوازن بين  يؤدي مما بالنسبة للنواب، وأربع سنوات بالنسبة لرئيس الدولة، غياب نظام التصويت الحزبي،
وهو ما يغيب أيضا في النظام الجزائري، لكن التوازن الذي نتكلم عنه لم يفتقد، لأن النظام 912.الهيئات السياسية

إذ أنشأ المؤسس نسقا سياسيا معقدا يعتمد أساسا على مؤسسة . الجزائري يجد ركائزه في مظاهر سياسية أخرى
 913.جذور استقرارها في شرعيتها الشعبيةواحدة هي رئيس الجمهورية التي تجد 

يسمح هذا النظام المعقد بدعم قوة رئيس الجمهورية مع كل ممارسة، لأن تفسير النظام الدستوري يكون 
الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة : فكل السلطات المضادة التي نص عليها الدستور الجزائري. دائما لمصليته

زبي، رقابة المشروعية تعمل بشكل يسمح لها بإبادة بعضها البعض دون المساس بمركز على الحكومة، النظام الح
 . رئيس الجمهورية

 :النظام شبه الرئاسيمن -1

أخذ النظام الجزائري بكثير من مظاهر النظام الفرنسي، بل إنه أعطى للسلطة السياسية الجزائرية شكلا 
مما  914.عنه في كيفية توزيع الوظائف وآليات التوازن بين المؤسساتشبه مطاب  لنظيرتها الفرنسية، إلا أنه اختلف 

 :أدى إلى خصوصية تستبعد اعتباره نظاما شبه رئاسي، رغم التقائهما في نقاط كثيرة

دورا ثانويا مما أثر سلبيا على سيادة القانون في الدولة وفعالية البرلمان  ى البرلمانتضيي  مجال التشريع أعط-
 915 .إرادة الشعبكهيئة تعبر عن 

 .وجود رقابة على القوانين-

 .ح  رئيس الجمهورية في الإشترا  إلى جانب البرلمان في التشريع-

 .تدخل الحكومة في العمل التشريعي، ومسئوليتها أمام المجلس المنتخب على ذلك-
                                                           
912 Ibid, p.145 . 

  ...هذه الشرعية تتأكد من خلال الانتخابات الرئاسية، الاستفتاءات الدستورية، الاستفتاءات التشريعية والسياسية  913
914 Patrick Auvret, « La qualification du régime :régime parlementaire », op. cit. , p.1517 

معتدل، وغير معتدل غير : إلا أن الاحتمال الفرنسي في وجود مرحلة تساكن بين الأغلبيات الذي خلق وجهين للجمهورية الفرنسية
، في حين خلقت حالة التساكن -الرئاسوية –عقلاني لمصلحة رئيس الجمهورية وارد في النظام الجزائري ، إذ كان النظام البرلماني ال

 .شكلا آخر للفصل بين السلطات، والذي كان أساسه طول العهدة الرئاسية 
  .131. لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص915
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مسئولة أمام  يتراجع دور البرلمان بسبب آليات البرلمانية العقلانية بل بسبب أن الحكومة أصبيت لم-
 916 .لم يعد البرلمان ا، كما أن مصدر سلطتهوليس فقط أمام الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية

 .ح  حل المجلس المنتخب من طرف رئيس الجمهورية-

 :لكنهما بالمقابل يختلفان في نقاط كثيرة أهمها

محدودة جدا ، فلا يمكنه توجيه  قد يقتصر على مجالاتالفرنسي فترات التعايش أثبتت أن دور رئيس الجمهورية -
، ليس بسبب تركيز السلطات النظام الجزائريلكن هذا الأمر مستبعد في  917 .السياسة العامة دون مساندة أغلبية

يقرر اتجاه الأغلبية في  في يد رئيس الجمهورية بل لأن النظام لا يسمح بوجود أغلبية معادية للرئيس فهو الذي
لفرنسي يمتاز بأن رئيس الجمهورية ينتخب على أساس برنامج يكون أساسا لعمل كما أن النظام ا  .الحكومة

هذا التكامل يخل  ضرورة التواصل  918الحكومة التي يسيرها الوزير الأول، ويحتاج لتمرير قراراته إلى أغلبية مساندة،
 .بين الاتجاهات السياسية التي تحاول عدم الاصطدام لتيقي  أفضل ممارسة سياسية

البرلمان آليات رقابية تمنع رئيس الجمهورية وحكومته من تجاوز اختصاصاتهما، كما تتوافر آليات رقابية  يملك-
 .تضمن احترام التوزيع

الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية الفرنسي ليست حبيسة إرادته المنفردة بل إنها تخضع لمجموعة من -
 .ة عكس النظام الجزائريالإجراءات يشتر  معه فيها البرلمان والحكوم

بين السلطات الشخصية لرئيس الجمهورية والاختصاصات التي تخضع  للتوقيع  1159فرق دستور فرنسا -
فعدم مسئولية رئيس الجمهورية في . ، يفترض ألا يتيمل إلا ما لم يخضع للتوقيع المجاورا الشكلبهذ 919.المجاور

الدستوري الجزائري، الذي يضع توقيع رئيس الجمهورية على كل الدستور الفرنسي مبررة على عكس النظام 
 .القرارات السياسية، قوانين وتنظيمات لكنه لا يقرر مسئوليته عن هذه الأعمال

                                                           
916 Pierre Avril, op.cit. , p .1515. 
917 Patrick Auvret, «  La qualification du régime :régime parlementaire », op. cit. , p.1520. 
918 Bruno Daugeron, « La cohabitation et ses faux semblants : reflexions sur le 
présidentialisme minoritaire », Revue du droit public, n1, 2004, p.69.  
919 Jean Chantebeau,La nouvelle constitution et le régime politiquede la France.Berger-

Levrault,1959,2 ed, p. 93. 
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فعلى  .بشكل صييح، وقد تؤدي الممارسة إلى خل  نظام خاتلف الفرنسي هنا  صعوبة في قراءة مواد الدستور-
فرنسي إلى إنشاء سلطة تنفيذية مزدوجة، بل إلى وجود رئيس سلطة تنفيذية هو سبيل المثال، لم يهدف الدستور ال

لكن الممارسة العقلانية أصبيت  920.الوزير الأول، ورئيس جمهورية له وظيفة تحكيمية إلا في الظروف الاستثنائية
بالمقابل، لا . البرلمانتتجه إلى تكريس هذه الفكرة على الأقل من ناحية الوظيفة التنفيذية والعلاقة الحكومية مع 

يخل  النظام الدستوري الجزائري مثل هذه الفرصة، فرغم الغموض الشديد في معظم أحكامه فإن التفسير العادي 
 .للمواد لا يسمح بوجود مركز جديد يجانب مركز رئيس الجمهورية ويشتر  معه في سلطة القرار

ة واحدة مما أدى إلى تغير طبيعة الآلية في حد ذاتها تتبدى سلبية الخلط في توجيه كل الآليات لمصلية مؤسس-
 921.ونتائج إعمالها

المؤسس إلى محاولة الإبقاء عليها  دفعأدى هذا الخلط إلى صعوبة عمل هذه الآليات جنبا إلى جنب، مما  
وإذا كان . وهو ما أعطى وصفا خاتلفا للنظام الجزائري .ح لبعضها بالعمل على حساب الأخرىفي شكل يسم

بدو من الوهلة الأولى أن الدستور الجزائري كان يتبنى اتجاه المؤسس الفرنسي في توزيع الوظائف ووجود رئيس دولة ي
رغم أن تقنيات ممارسة  ،1159عن مبادئ دستور فرنسا قوي إلى جانب حكومة برلمانية، فقد ابتعد كثيرا 

ييفه وفقا للتصنيف التقليدي نظرا يستييل تكإذ فنتج من ذلك خصوصية للنظام 922. السلطة بقيت نفسها
للسلو  القانوني المتيفظ الذي أدى إلى خل  توازنات جديدة لنظام خاتلف اعتمد على مبادئ لم تكن من 

أدت هذه المجهودات إلى تجسيد إرادة المؤسس في تركيز سلطة القرار التشريعي في يد رئيس الجمهورية دون . إنتاجه
  .أن تتمكن أية هيئة من وقفه

 .تكييف النظام الجزائري على أساس سلطة القرار: ثانيا

يبدو جليا أنه لا يمكن تصنيف النظام الجزائري على أساس الأنظمة التقليدية نظرا للخصوصية التي يمتاز 
من بين أهم الأسباب التي جعلت عملية تصنيف الأنظمة غير و .بها في الأخذ بكل مظاهر التوزيع الموجودة فيها

                                                           
920 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.45. 

: أنظر. عارضةيرى أحد الكتاب أنه كان من المفروض أن يمنح حق الحل للحكومة بدل رئيس الجمهورية لأنه أدى إلى ردع الم921
 .21 .، الجزائر، ص1007، سبتمبر 1، عدد مجلة دراسات قانونية". ضرورة التعديل الشامل للدستور"قزو محمد آكلي، 

 : أنظر. كما أن تقوية السلطة التنفيذية كان يجب أن يقابله تنشيط للرقابة البرلمانية
Jean Yves Cherot, le comportement parlementaire, Economica, Paris, 1984 , p. 76.  

922 Albert Bourgi , «  L’évolution du constitutionnalisme en Afrique », Revue française de 
droit constitutionnel, n52, octobre, décembre 2002, PUF , p. 723. 
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كما أن كل مؤسسي الدساتير الحديثة قد اعتمدوا .تمدت على مبدأ الفصل بين السلطاتللتعميم أنها اعقابلة 
 923.مبدأ فصل للسلطات خاتلف تماما عما في النظرية الخاصة بتصنيف الأنظمة

 ؟ذا ؟ من يقرر ماذا؟ من يطيع ماذافكل نظام سياسي يفترض التنسي  بين كل السلطات، من صنع ما
؟ الذي يعطي الانطباع بأنه يكفي لتيديد نظام يفترض الجواب على السؤال من يحكمنهاية لكن في الو 

وهو السبب الذي أدى إلى تغير مرتبة الهيئة . وأصبينا نعلم أن من يملك ح  التشريع هو من يحكم فعلا924.ما
وهو ما  . جانب البرلمانالتنفيذية، فبعد أن كانت تابعة للبرلمان، أصبيت أعلى درجة لأنها تضطلع بالتشريع إلى

لم تعد تعني مجرد تطبي  القوانين القائمة، وإنما أصبيت "في تعريفه لليكومة بأنها   René Capitant أكده 
 925" .تعني توجيه التشريع نفسه، أو هي باختصار التنظيم والتشريع

لديمقراطية الغربية غير ذات لذا، أصبيت المواجهة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الأنظمة ا
فيكون المعيار الديمقراطي للنظام 926وسلطة الرقابة،  –القرار –لأن العمل السياسي يدور بين سلطة الفعل  .معنى

لكن تلك التي تحدث بين الحكام  مدى تحقي  التوازن بين السلطتين، فليست المواجهة الأولى ما يؤسس التوازن،
 927. في انتظار قرار الناخبينالتي تبقى تراقب و المعارضة و 

 

الاعتماد عليه كمعيار لتصنيف و  ،سب  وتوصلنا إلى عدم إمكانية تقنين مبدأ الفصل بين السلطات
فتطور عمل السلطة السياسية  .لأنه أدى إلى صعوبات في العمل السياسي للدولة الأمر تعقيدا،الأنظمة يزيد 

تشريعية، : وظائف مشرع كان يتنافى والتقسيم الثلاثي للوتغير طبيعة وظائف رئيس الجمهورية من منفذ إلى
خاصة بظهور مؤسسات دستورية لا تضطلع بأي من الوظائف  ،والتصنيف الثلاثي للهيئات تنفيذية، قضائية

تعني ضمان :" التيالوظيفة الحكومية : بالفقهاء إلى خل  وظيفة رابعة هيالثلاث كالمجلس الدستوري، مما أدى 
ام لقضايا الدولة وحل القضايا المستعجلة التي تطرأ ولم يتم تنظيمها مسبقا أو تحديد الحلول ويتم هذا التسيير الع

حل القضايا الاستثنائية التي تخص الوحدة السياسية للدولة "فتقتضي هذه الوظيفة 928."وفقا للمصلية العامة 
                                                           
923 Troper,op.cit., p. 205. 

  .332. ره ، صمحمد أحمد عبد الوهاب خفاجة ، مرجع سبق ذك924 
925 René Capitant, La réforme du parlemantarisme. Paris, 1934, p 11 

 .  21. ثروت بدوي، مرجع سبق ذكره، صنقلا عن   
926 Paul Marie Gaudemet , op.cit., p. 19. 
927 Pierre Avril , quel équilibre, op. cit. , p.269. 
928 Gérard Bergeron, op. cit., p.203. 
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يؤكد هذا التعريف في حد ذاته عدم وجود  929 .اإلا أنها تطب  على الحالات العادية أيض"والمصالح العليا الوطنية 
كما أن المعايير التي اعتمد عليها الفقه . الظروف الاستثنائيةوظيفة مستقلة تسمى الحكومية، لأنها لا تتعل  فقط ب

 . قانونيا لتصبح غير حكومية الاستثنائيةغير ثابتة، إذ يكفي تنظيم الأمور 

، المراسيم التشريعية، المراسيم: رابعة حكومية لأنها تفسر قانونيا وجودإلا أن الفقهاء قبلوا بوجود وظيفة 
وهي أعمال لم تكن من  930...أعمال السيادة، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، السلطة التنظيمية

 لطات الذي تصر أغلب الدساتيراختصاص الحكومة أو رئيس الجمهورية، وممارستها تخالف مبدأ الفصل بين الس
 لكن  .ومن بينها الدستور الجزائري تبنيهعلى 

محاولة إلحاق كل ما هو غير إداري يمارسه رئيس الدولة أو حكومته بوظيفة جديدة دون أن تكون علاقة وظيفية 
 .بين هذه الأعمال غير منطقي، والأجدر الاعتراف بأن المبدأ القديم ما عاد صالحا لتصنيف أعمال الدولة

لي تصنيف النظام الجزائري على أساس كيفية توزيع الوظائف بين سلطة القرار وسلطة لذا نحاول في ما ي
 :الرقابة ومدى تحقي  التوازن بينهما

ي  هذا من خصائص النظام الدستوري الجزائري عدم الانسجام بين التصور النظري لتنظيم السلطة وتطب
يصنف بأنه نظام تكون فيه سلطة القرار قوية ومركزة في يد هيئة واحدة متمثلة  فهو 931.التصور بتقنيات ليبيرالية

لاستيالة تكون المعارضة السياسية بسبب إضعاف : جود سلطة رقابة فعالة نظرا، مع عدم و في رئيس الجمهورية
لذا . ا مستييلة التيريكالبرلمان، عدم توافر الآليات القانونية الرقابية إما لأنها غير فعالة أو لأن المؤسس يجعله

يعتبر النظام الجزائري نظاما مركزيا رئاسيا لا يسمح بتفسيرات واسعة كما يحدث في النظام الفرنسي، لأنه يعتمد في 
أما البرلمان فهو يلعب دورا هامشيا في اتخاذ القرار ولا يمكنه مواجهة رئيس الجمهورية . بقاءه على مؤسسة واحدة

 .في ظل الأوضاع الراهنة

المعطيات السياسية الحالية فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى أزمة فعلية، وهو السبب الذي  تتغير  إذاأما  
لكنه قد ، 1191جعل المؤسس يلجأ إلى وضع آليات لم يحتج لها رئيس الجمهورية مطلقا منذ إقرار دستور 

 :جهة رئيس الجمهوريةتكتلها في مواتحسبا لوجود اصطدام بين الاتجاهات السياسية أو يحتاجها 

                                                           
929 Ibid, p.202. 
930 Ibid, p.206. 

  .121.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص 931
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 .أو نص لا يناسب رئيس الجمهورية تفاديا لإمكانية تمرير قانون لأقلية معارضة: الاعتراض

من  101، 100حالة توسيع البرلمان لاختصاصاته المحددة في المادتين : إخطار المجلس الدستوري
  ...الدستور

 .ية في توزيع الوظيفة التشريعيةضعف البرلمان وصعوبة تحقيق العدالة الدستور : الفرع الثاني

توصل كاري دو مالبرغ منذ قرن تقريبا إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الفصل بين السلطات 
بهذا 932.لضمان الحرية، وأخذ بالمقابل يبيث عن حدود للسلطة المهيمنة في الدولة في سبيل تحقي  هذه الحرية

لطة الأسمى في الدولة كرئيس الجمهورية في الجزائر لقيود في ممارسة الحكم، يفترض لتيقي  التوازن أن تخضع الس
 . وهذا لا يتيق  إلا بالعدالة الدستورية في توزيع الوظائف

فهيمنة . وسيلة لحماية فعالة للأقلية ضد تصرفات الأغلبية:" العدالة الدستورية بأنهاهذه يعرف كلسن 
فروح الديمقراطية ليست في سلطة الأغلبية بل في "..." الأطر القانونيةهذه الأخيرة تصبح محتملة إذا تمت في 

مجرد تهديد لللجوء إلى المحكمة الدستورية الذي يكون ...الاتفاق بين الكتل الممثلة في البرلمان بين الأغلبية والأقلية،
 933..."ية الأغلبيةبيد الأقلية يكون وسيلة لمنع الأغلبية من انتها  حقوق الأقلية، ولمواجهة دكتاتور 

إمكانية توزيع السلطة بين الأغلبية والمعارضة، أو على و مسؤولية القائم على التشريع، : تتيق  بأمرينف
إلا أنه لا يجب أن يفهم توزيع . الأقل وجود إمكانية لأن تصبح المعارضة أغلبية أي إمكانية التداول على السلطة

أي تواف  الفرص، بل نفسها القوة بالتشريع بالضرورة يصبح بإمكانهما  هأنالوظيفة التشريعية بين السلطة والمعارضة 
 . وهو تساوي سلطتي القرار والرقابة: أن يكون التوزيع على مستوى آخر

أما فيما يتعل   .ندرسها في المطلب التالي مستقلةبالنسبة لمسؤولية القائم على التشريع فهي إشكالية 
فيما  والمعارضة وإمكانية التداول بينهما نحاول دراسة مدى توافرهما في النظام الجزائريبتوزيع السلطة بين الأغلبية 

 :يأتي

 .القرار والرقابة إمكانية توزيع الوظيفة التشريعية بين سلطتي-أولا

                                                           
932 Carré de Malberg, op. cit., p. 132 à p.136. 
933 Kelsen, le garantie constitutionnelle de la constitution. La justice constitutionnelle, RDP, 
1928,p. 253, in Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérie, op. cit., p.177. 
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تحديد تجديد : انتقالي وتتجلى ضرورة التيول في عدة تغييرات أهمها 1191يرى لمين شريط أن دستور 
لجمهورية، مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية والجنائية أو التقليل من سلطاته وإخضاع أعماله انتخاب رئيس ا

إلا  934.للتوقيع المجاور، إعادة النظر في مركز المؤسسات الدستورية وخاصة البرلمان، الحكومة والمجلس الدستوري
، مما يعني أن المؤسس يصر على وريةضر  هاأنه، وحتى بعد التعديلات الثلاث للدستور، لا تزال المقترحات نفس

والذي يقوم أساسا على  .الذي يريده لعمل الدولة النمط المؤسساتيموقفه إزاء النظام، فلا يعتبره انتقاليا، بل هو 
تتمثل في رئيس جمهورية قوي ومستقل، تنشأ إلى جانبه مؤسسات ثانوية تدعم سياسته التشريعية  مركزيةمؤسسة 

تماثل هذه الآليات تعريف الحكومة القيصرية فالنظام يأخذ نظريا . راقبته أو إخضاعه إلا شكلياوتنفذها، لا تملك م
بالديمقراطية،  لكنه يخصص جزءا صغيرا لها في ممارسة السيادة، فالسلطة السياسية تعود نظريا للشعب الذي يتنازل 

لتي تبنى على القوة والعنف في حين لكنها تختلف عن الديكتاتورية ا  935.عنها بشكل مطل  لرجل يحظى بثقته
 936. تقتضي الحكومة القيصرية تركيز السلطة التي يتنازل عنها الشعب في يد فرد يث  به

كما أن نية المؤسس لم تنصرف لتصنيف مؤسسة رئيس الجمهورية كهيئة تنفيذية، فلا يمكن أن تكون 
تشخيص لوحدة الدولة يضمن توازن السلطات، بل إن رئيس الجمهورية  937هيئة تنفيذية أعلى هيئة في الدولة، 

وأعلى من  938،ويمارس وظيفة سامية ضرورية لعمل الدولة تجعله في مرتبة أعلى من الأحزاب والحكومات المتغيرة
 . البرلمان في حد ذاته

فرئيس الجمهورية يحدد بنفسه سلطاته دون أن يخضع للدستور وفقا لقانون الأقوى، مما يؤدي إلى التخلي 
 :ةبهذا يصعب تكريس التوازن لتيقي  العدالة الدستورية للأسباب التالي 939.مفهوم دولة القانون عن

عدم إمكانية تكون المعارضة في النظام لاعتبارات قانونية وسياسية، حتى أن وجود أقلية في البرلمان لا  -
أعمال الدولة سواء من حيث الرقابة يعني قيام مؤسسة المعارضة لأن النظام الدستوري لا يسمح لها بالمشاركة في 

 940.أو اتخاذ القرار

                                                           
  .112.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص934

935 Dendias,Le renforcement des pouvoirs du chef de l’état dans la démocratie 
parlementaire., p.39. 
936 Ibid., p.39. 
937 Ibid., p.36. 
938 Ibid., p.37. 
939Marie Anne Cohendet, op. cit., p.123. 

 .أنظر لوشن دلال، خلفة نادية، مرجع سبق ذكره 940
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لتيقي  ذلك التوازن، يجب أن يكون النص واضيا، وينص على عقوبة فعالة في حالة خاالفة الدستور -
يجب أن تكون التوازنات التي يحدثها النص ثابتة وتماثل المبادئ و  941."قاض موضوعي"ينط  بها 

 .في النظام الدستوري الجزائري نظرا لضعف الهيئة القضائية والمجلس الدستوري وهو ما ليس متوافرا942.الديمقراطية

 .سلطة التنظيم المستقل وسيلة لاختلاس السلطة نهائيا من يد البرلمان، وهو ما أثبتته التجربة في الجزائر-

فالبرلمان لا . يبدو أن المؤسس الجزائري وضع البرلمان في المركز الذي تكون فيه الأقلية في الأنظمة الغربية-
يملك أن يشار  بفعالية في العملية التشريعية، بالمقابل يمنيه الدستور آليات تسمح له صوريا بوقف العمل الرئاسي 

رئيس الجمهورية سلطة لبهذا يكون . أكد لنا عدم إمكانية ذلكفي ما يتعل  بالتشريع، إلا أن تحليل هذه الآليات 
 .القرار أي في مركز الأغلبية والبرلمان سلطة الرقابة أي في مركز الأقلية

لكن هذه الأقلية ضعيفة ولا ترقى إلى درجة المعارضة، بل تلعب دورا مزدوجا في النظام السياسي 
أو عدم مساندته وهنا تكتفي . الوسائل القانونية لذلكب ظىتحإما مساندة رئيس الجمهورية، وهي : الجزائري

مهورية إلا من الناحية السياسية، وهو ما بالصمت أو الامتناع، فيكون دورها سلبيا ولا يؤثر كثيرا في قرار رئيس الج
كل الذنوب، فيصبح البرلمان الجزائري بمثابة الوادي المقدس أين تغسل   943.تثبته الأغلبيات التي يشترطها الدستور

 .بالمقابل، يتيمل قانونيا كل مسئولية لأنه من منح تلك الموافقة

البرلمان، إذا، في النظام الجزائري، هو مجرد آلة تحويل لا تملك أن تفرض إرادتها أو أن تراقب، تقوم بدور 
أما . ض عليهآلة تعليب عن طري  موافقتها فهو ليس حتى آلة للتصويت، وهذا فيما يتعل  بالنصوص التي تعر 

 .بالنسبة للاستفتاء وبقية المعاهدات فهو مستبعد تماما

 .تجسيد برامج كل الاتجاهاتو إمكانية التداول على السلطة -ثانيا

هذا  944لأن لها إرادة واحدة يفترض أن يمثلها شخص واحد، مؤسسة رئيس الدولة ضرورية لعمل الدولة
يمكن تعويضها إما بهيئات أخرى أو بتوزيع ة هيئة غير لازمة، و ن رئيس الدولرغم وجود بعض النظريات التي ترى أ

                                                           
941 Marie Anne Cohendet, op. cit., p.146 . 
942 Ibid., p.146 . 

أعمال رئيس الجمهورية أو إثارة مسئولية حكومته، تشدد الأغلبيات في النظام الدستوري الجزائري إذا كان الأمر متعلقا بعرقلة 943
  .لكنها تصبح بسيطة إذا كانت تهدف إلى مساندة رئيس الجمهورية أو الحكومة. وعلى العموم في حالة المواجهة بينه وبين البرلمان

944 Dendias,Le renforcement des pouvoirs du chef de l’état dans la démocratie 
parlementaire., p.33. 
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فبقدر ضرورتها، يلتزم المؤسس بتنظيم اختصاصاتها وحدودها تفاديا  945.الوظائف بين المؤسسات الأخرى
للانحراف في تفسير سمو المؤسسة، فإن كان رئيس الجمهورية مجسد الدولة فإنه لا يح  له أن يعتبر بقية المؤسسات 

وهيمنته على عمل الدولة ليس إلا ضرورة واستكمال للنظرية الديمقراطية التي جعلت منه الممثل . د تابعة لإرادتهمجر 
لذا تقوم إلى جانب هذه المؤسسة هيئات أخرى تسمح بمراقبة ووقف الإجراء الرئاسي عندما يحيد . الأول للشعب

 .عن الإرادة العامة للشعب

ه بين سلطة القرار والرقابة، أي بين من يشرع ومن يراقب التشريع لا قيلكن التوازن الذي يفترض تحق
يعتمد فقط على وجود هذه الهيئات وتمتعها بآليات تسمح بوقف الإجراء التشريعي الرئاسي، لأنها تكون دائما في 

موضوعيا  أي في إمكانية التداول بين البرامج التي تعتبر مصدرا .التداول بينهمابل في إمكانية  ،وضع أدنى
الشيء المستبعد في النظام . بهذا نعود إلى فكرة تمثيل الأحزاب في البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة. للتشريع

فالتداول في الجزائر لا يكون لا بين البرامج، ولا  .السياسي الجزائري أين يكون دور الأحزاب ضعيفا في هذا المجال
فلا يسمح النظام . أصلا لأن النظام موضوع على أساس عدم التداولالأحزاب ولا الأشخاص وهو غير مفترض 

: ته التجربة الدستورية في الجزائرهو ما أثبتة بالعنف أو في ظل غموض قانوني و في الجزائر بالتداول ويحل النزاع عاد
 لتيقي  التداول على السلطةف .وحكومة بن بيتور 946 ،1191تغيير حكومة قاصدي مرباح في ظل دستور 

 947. يفترض أولا التخلص من شخصنة الحكم وضعف المؤسسة أمام شخص الحاكم

 : كان يفترض بالمؤسس أن يعمل على تحقي  أمرينلتيقي  هذا الأمر،  

أحدهما يضطلع بسلطة القرار والجهة الأخرى بسلطة الرقابة سواء : توزيع عادل للوظيفة التشريعية بين هيئتين-
 .بالوظيفة سبيل الاستئثارعلى سبيل التناوب أو على 

 .محاولة تكوين برلمان قادر على القيام بوظيفته التشريعية سواء في شكلها التقريري أو الرقابي-

لكن غياب المعيارين لا يعني تماما عدم تحق  العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية بين رئيس  
الدولة من إثارة مسؤولية رئيس الدولة الجنائية أو السياسية الجمهورية والبرلمان، فلو تمكنت إحدى مؤسسات 

   .بمناسبة أعماله التشريعية لتمكنا من القول بتيق  العدالة الدستورية

                                                           
945 Ibid., p.32. 

  .112.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص946
  .129.، صالمرجع نفسه 947
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العدالة في توزيع الوظائف بين سلطة القرار وسلطة الرقابة بوجود آليات رقابية فعالة، وهو ما هذه تتيق   
في  فهل سمح على الأقل بإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية على أعماله التشريعية؟ النظام الدستوري الجزائري، هيفتقد

  .نتكلم عن العدالة الدستورية عندما يلتزم رئيس الجمهورية بقواعد الدستور ومبادئ الشرعية ولا يخطئ ،هذا الأمر

ساتير على حسن نوايا يفترض أن تعتمد الدكان لذا تعتمد كل آلة الدولة على إرادة رئيس الجمهورية، وما  
 ه الثقة الممنوحة له؟فهل يمكن إثارة مسؤوليته إذا خان هذ .الممثلين
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 948 .مسؤولية رئيس الجمهورية على أعماله التشريعية :الفصل الثاني 

هل يمكن أن  949،بين مبدأ أن الملك لا يخطئ وقاعدة مسؤولية الدولة عن التعويض عن أعمالها التشريعية
نتكلم عن مسؤولية رئيس الجمهورية عن أعماله التشريعية خاصة أمام المبادئ القديمة التي أرستها الديمقراطيات 

 950."لا يمكن أن يضر لأنه ثمرة مداولات الأصياب الشرعيين للسيادة"الدستورية والتي كانت ترى أن القانون 
فأعضاءه ليسوا مسئولين حتى عن آرائهم وعن التصويت بمناسبة  برلمانالمسؤولية على التشريع بالنسبة للتنعدم  بهذا

تيق  في أعماله عنصر المداولة، لأنه عمل فردي، هل تأما فيما يتعل  برئيس الجمهورية الذي لا . أداء أعمالهم
 حالة ولية إلا فية برنامجه السياسي يعفيه من المسئأم أن اختياره من طرف الشعب وتزكي 951 ضع للمساءلة؟يخ

 الانحراف الفادح عن مقتضيات البرنامج والإضرار بالمصلية العامة للشعب؟ 

تعترضنا صعوبات جمة في النظام الدستوري الجزائري، أهمها أننا من خلال  التساؤلاتللإجابة على هذه 
فعالة لأنه أسمى عية غير الدراسات السابقة توصلنا إلى أن الآليات الرقابية على أعمال رئيس الجمهورية التشري

من سيسأل رئيس الجمهورية إن كان أعلى الهيئات الدستورية في الدولة، وعلى : من جديد لذا نتساءل .السلطات
  952.أي عمل قد يسأل؟ فإن توافرت الإمكانية الثانية لا تتوافر الأولى

                                                           
إلا أننا نؤكد على ذلك من حيث . إذا أثيرت مسئولية رئيس الجمهورية، فلا يبقى مجال للتمييز بين أعماله، أيها تتعلق بالمساءلة  948

 .المبدأ، أي إمكانية إثارة مسئوليته عن التشريعات التي يتخذها
إلا أن . مة في ضرر يترتب عنه تعويضإذ استقر قديما أن القوانين لا تتسبب في أية أضرار لأنه يصعب أن تتسبب قواعد عا

 :لمزيد من التفصيل، أنظر. الممارسة أكدت في كثير من الحالات توافر إمكانية إلحاق الضرر بالأفراد
 Erdogan Bülbül, «  la responsabilité de l’état en tant que législateur en Turquie », RDP, n 4, 

2003, p.1129 à p.1130.  
ر فلوريت لمجلس الدولة  الذي كان وراء تأصيل تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها القوانين، أصبح من منذ قرا 949

الممكن الطعن ضد التشريع الذي يسبب أضرارا على أساس المسؤولية على المخاطر، لكن القضاء المصري يرى عدم جواز 
   .329.، مرجع سبق ذكره، صالتعويض عن القوانين، أنظر محمد ماهر أبو العينين

950 Christian Bidégaray, Claude Emeri, La responsabilité politique, Dalloz, Paris, 1998 ,p.10. 
لا نخلط في دراستنا بين تقرير مسؤولية رئيس الدولة عن أعماله التشريعية، ودسترة مسؤولية الدولة عن الأعمال نفسها، لأن هذه 951

. أما مسؤولية رئيس الجمهورية فتقوم عندما تنعدم الأسس القانونية لمسؤولية الدولة. الأخيرة مرتبطة بالضرر الذي يوجب التعويض
Erdogan Bülbül, op.cit., p.1123. 

لكن التمييز لا يخلو من الصعوبات، لأنه لم يتم دسترة مسؤولية الدولة عن الأعمال . أي إذا ارتبط الخطأ بشخص رئيس الجمهورية
يترتب :" من الدستور الجزائري التي تقر مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية فقط 19التشريعية، وهذا ما يبدو من خلال المادة 

 ".ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته. طأ القضائي تعويض من الدولةعلى الخ
 :أنظر أيضا

 Philippe Braud, Penser l’état, Ed le seuil, Espagne, 2 ed, 2004, p.p. 30,31.    
   

مطلقة فيما يتعلق  أن رئيس الجمهورية لا يملك حصانة: لكنه وفي جميع الأحوال يجب أن نؤكد مبدأ سياسيا وقانونيا أساسيا952

 =:أنظر. بأعماله التشريعية

 Francis Delpérée, « La  responsabilité du chef de l’état. »,= 

 Revue française de droit constitutionnel, n 49, janvier, mars 2002, p.40.. 
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سلطة رئيس  الدستور توافر شروط معينة لاتخاذ القرار، تصبح هذه الأخيرة قيدا على تطلب فإذا 
في حالة عدم احترامه لهذه الشروط والإضرار بالمصلية العامة، لكن المشكلة أنه يملك  متابعتهالجمهورية ويمكن 

وإذا نص الدستور  .سلطات في أغلبها تقديرية، ولا تختص أية هيئة بمراقبتها، لا مجلس الدولة ولا المجلس الدستوري
إلا . ئيس الجمهورية، فإنه يضع آليات غير فعالة أو مستييلة التيريكعلى اختصاص هيئة معينة برقابة أعمال ر 

ومادام رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية في التقرير، فهل يمكن أن يسأل على  أنه ما دام الأمر مرتبطا بالتشريع،
لى رئيس دولة قوي هذا الأساس؟ إذ أن غياب الآليات الرقابية يعني أن السلطة السياسية والشعب يتطلعان دوما إ

فهل  .ومحل ثقة، وإذا خان هذه الثقة، يكون قد ارتكب أسوء ما قد يرتكبه أي رئيس وهو الاستبداد بالسلطة
يجوز إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية على أعماله التشريعية من طرف البرلمان حتى ولو لم ينص الدستور على 

 ؟الجزائر من دستور 19شريعية واستنادا للمادة اختصاصه، وذلك باعتباره مشتركا في العملية الت

معين إلى واضية في هذا المجال، لذا تقودنا الإجابة على تساؤل  تفسيراتلا يعطي النظام الدستوري 
فإذا كان للبرلمان صفة في مساءلة رئيس الجمهورية عن أعماله التشريعية على أساس أن الشعب  .تساؤل آخر

وهو ما يعيب تماما . انية لهذا الغرض، نتساءل إن كان يملك الوسائل القانونية لذلكاختار برامج الأحزاب البرلم
تراقب مؤسسة المؤسسة التي رئيس الجمهورية، فكيف ضع على أساس تبعية كل المؤسسات لالدستور الذي و 

 تعلوها؟

أعماله التشريعية إلا أن التساؤلات تلتقي في نقطة واحدة هي أن رئيس الجمهورية مسئول دون نقاش عن 
لذا إن كان  .ار الناجمة عن أعمالها التشريعيةعلى أساس مسؤولية الدولة في حد ذاتها عن التعويض عن الأضر 
لكن الدستور لم يبين ولم يتر  مجالا لنستنتج  .الخطأ شخصيا ويتعل  تحديدا برئيس الجمهورية يجوز تحريك مسؤوليته

ذا يتوجب علينا دراسة كل آليات إثارة المسؤولية للتيق  من إمكانية تطبيقها أمام أية جهة ووفقا لأية إجراءات، ل
وللتيديد فإن إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية تعني إنهاء عهدته، وهو ما يفرق بين الآليات الرقابية  .في هذا المجال

ية والآليات محل الدراسة والتي على الأعمال الرئاسية والتي يكون دورها وقائيا تفاديا للوقوع في نظام اللامشروع
  .تؤدي حتما إلى استقالة رئيس الجمهورية إضافة إلى جزاءات أخرى

لتفادي هذه الصعوبات النظرية الناشئة من مركز رئيس الجمهورية في  النظام السياسي حاول فقهاء 
مسئولية : عين من المسئوليةالتمييز بين الموظفين والحكام، فنكون أمام نو  -ديجي، غاستون، جيز–القانون العام
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ولا . الآلة السياسية التي تأمر، والبيروقراطية التي تنفذ: الإدارة ومسئولية السلطة، مما يوصلنا إلى نمطي ماكس فيبر
فمساءلة المنفذين لا تغطي خطأ من أمر "يمكن بأي شكل اعتبار مساءلة الثاني إعفاء لمسؤولية الأول،  

 . نفذ على ما نفذ، أما مسؤولية المشرع فتقوم على ما وضع من قوانينوتكون مسؤولية الم 953".بذلك

 وااختلف مأنه مهورية على أعماله التشريعية، إلاالفقه بضرورة إثارة مسؤولية رئيس الجبعض بهذا، اعترف 
ترف إلا أما الفري  الآخر فلا يع  ،التبعة يراها فيفي أسس تلك المسؤولية، فهنا  من يعيدها للخطأ، وهنا  من 

 :  بالخطأ الجنائي كأساس للمسؤولية

 :المسؤولية بسبب الخطأ-1  

، والأمثلة 1159تثار هذه المسؤولية عند ارتكاب خطأ جسيم، مثل الخيانة العظمى في دستور فرنسا  
 :عن ذلك كثيرة منها

 .الالتجاء إلى الاستفتاء لإلغاء الدستور -

 .لسانتأجيل الاستفتاء على قانون اعتمده المج -

 954.رغم عدم توافر شروط تطبي  الظروف الاستثنائية 19استعمال سلطات المادة  -

 :المسؤولية لأجل التبعة أو الخطر-0 

 .، والذي يتسبب في أضرارتتعل  بالخطأ السياسي الذي يرتكبه رئيس الدولة عند ممارسة وظائفه 

 

 .دية والعسكريةتتعل  مبدئيا بالخطأ المادي المرتبط بالخيارات الاقتصا -

 955.مدى ملائمة توقيت إصدار القرارات -

 956.تكون أيضا أساسا قانونيا لتيريك المسؤولية السياسية لرئيس الدولةوالتي : المسؤولية الجنائية-1 

                                                           
953 Christian Bidégaray, Claude Emeri, La responsabilité politique, op. cit. ,p.4. 

  .131. ، ص...بسيوني، سلطة ومسؤوليةعبد الغني  954
 . 138. ، ص...عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية955 

  .138. ص، المرجع نفسه 956
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لا نختلف في أن الخطأ الجنائي بمناسبة تأدية المهام يعتبر أساسا للمسؤولية وهو في هذه الحالة واسع جدا  
للطبيعة الخاصة لمهام رئيس الجمهورية، لكن الأساسين الأولين لم يكونا واضيين تماما في تحديد طبيعة نظرا 

فلا يمكن أن نعتبر أن كل خطأ يرتكبه رئيس الجمهورية قد  .الأخطاء التي  تثير المسؤولية والتي لا تؤدي إلى ذلك
الجمهورية، إذا تسبب في ضرر للشعب أو  فيكون الخطأ أساسا لمسؤولية رئيس. يتسبب في إثارة مسؤوليته

  957.للمؤسسات الدستورية، أو حتى لنظام الدولة ككل

إلا أننا، واعتمادا على خصوصية النظام الجزائري، نحاول، بشكل مستقل البيث عن الأساس المفترض  
 :للمسؤولية الرئاسية القانونية والسياسية

أسست لمسؤولية رئيس  958من الدستور الجزائري  159لا بد أن المادة : فيما يتعل  بما ورد في الدستور 
 .الجمهورية وفقا لفكرة الخطأ الجنائي

لكن، من الناحية السياسية، نرى أن لا يجوز ربط المسؤولية بفكرة الخطأ أو التبعة لأنه في هذه الحالة،  
أن تكون المسؤولية على أساس خاالفة أحد مبادئ الشرعية والمشروعية، ويبقى نكتفي ب. يصبح من الصعب إثباتها

فقد تختلف أسس الشرعية . تحريك الإجراء سلطة تقديرية للمختص في ذلك سواء كان محكمة، أو برلمانا، أو شعبا
 يتجاوز شعب والمشروعية من دولة إلى أخرى، فيعتبر شعب تصرفا معينا مناسبة لإثارة مسئولية رئيسه، في حين

لذا يكون وضع أساس موحد لمسؤولية رئيس الجمهورية غير عملي، ويفضل أن نبيث عنه في كل . آخر عن ذلك
فتكون فكرة ربط المسؤولية بمبادئ الشرعية والمشروعية كأساس لها حلا لهذا الإشكال خاصة أنها . نظام على حدا

 . نقيد سلطة الشعب في هذا المجال لأن الأساس لم يتوافر تمنح المختص بتيريكها سلطة تقديرية، إذ لا يمكن أن

أدى اختلاف هذه الأسس بالفقهاء إلى محاولة التمييز بين أنواع المسؤولية، فهنا  من يعتمد على طبيعة  
إن كان الخطأ جنائيا كانت المسؤولية كذلك، وتثار المسؤولية السياسية  959.لتكييف طبيعة المسؤولية المثارة الخطأ

                                                           
لكن، النظام السياسي الجزائري، أسس لنوع آخر من المسؤولية التي قررها على الدولة، وهي المسؤولية دون خطر من خلال  957

، والتي من خلالها تحملت الدولة المسؤولية عن المخاطر والأضرار دون وجود خطأ، كما أكد ذلك 1002نص الاستفتاء في 

الميثاق من أجل : ، أنظر"والعفو التشريعي"النصوص المتعلقة بتعويضات الضحايا، التشريعات التي وضعت تطبيقا للميثاق، مثل 

، 1002، أكتوبر 20، عدد مجلة الفكر البرلماني، "الوثائق البرلمانية"، ...وضمانات...دلالات...قيم...السلم والمصالحة الوطنية

 .102، 101. ص،ص

 
محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي تؤسس :" من دستور الجزائر على أن 227تنص المادة  958

 .امهماهيمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لم
  ".عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة يحدد قانون
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بهذا  960.هنفس ن كان الخطأ سياسيا، إلا أنه قد يجتمع المعياران في خطأ واحد فيكون سياسيا وجنائيا في الوقتإ
لذا لجئوا لمعيار آخر أكثر عملية . لم تجد هذه الطريقة لتصنيف حالات إثارة المسؤولية لأنها لا تهتم بآثار الإجراء

فإن كانت الجهة التي  .ة المختصة بإثارتها، والجزاء المترتب عنهاوهو التمييز بين  أنواع المسؤولية على أساس الجه
تثير المسؤولية سياسية والعقوبة سياسية اعتبرناها مسؤولية سياسية، أما إن كانت الجهة التي تثير المسؤولية قضائية 

 أنهما لا تثاران أمام الجهة فيبين المسؤولية السياسية والقانونية  يقوم الفرق، إذا،. والعقوبة كذلك اعتبرناها قانونية
 961.، فالأولى تثار أمام المجالس والمحاكم، أما الثانية فأمام الجهات السياسية هانفس

كما ترد صعوبة أخرى في إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية هي أنه لا يمكن التكلم عن جزاء إذا لم ينص 
سؤولية في القانون بصفة عامة والقانون الدستوري إلا أنه من الخطأ أن نقارن بين الم .الدستور صراحة على ذلك

سلطات الهيئات التمثيلية يبين فالفرق بين القانون الذي ينظم الحكم وذلك الذي ينظم العلاقات الفردية أن الأول 
عاقب بهذا لا ي .بينما ينظم الثاني العلاقات بين الأفراد وحدودها في مواجهة الغير والدولة ،التي يمنيها الشعب لها

لذا حاول . أما الثاني فهو ينص على عقوبة كل ما تتم خاالفته لأن الكلمة الأخيرة تبقى للشعب، الأول إلا نادرا
الفقه أن يفرق بين المسئولية القانونية التي نص عليها الدستور، والافتراضية التي تقوم عند أي رفض شعبي من الهيئة 

لكن هذه الأخيرة لا تتوقف عند هذا الحد لأنها قد تثار حتى ولو لم يتدخل الشعب مباشرة بل عن  962.الناخبة
 .طري  ممثليه المنتخبين

في النظام الجزائري، يفتقر الدستور إلى مواد تساعدنا في تحليلنا لأنواع المسؤولية ولإمكانية إثارتها بمناسبة 
والتي تشير إلى مسؤولية رئيس الجمهورية عن الأعمال التي  159  بالمادة الأعمال التشريعية الرئاسية، إلا ما يتعل

ما كيفناه بالمسؤولية  وهو .يمكن وصفها الخيانة العظمى والجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية عمله
  -الأول المبيث -.ة للدستورالقانونية، إلا أنه لا يشير إلى إمكانية إثارة المسؤولية القانونية في حالة خاالفته الصريح

                                                                                                                                                                                     
يميز أحد الكتاب المسئولية القانونية عن المسئولية الدينية والأدبية بأنها تلك التي تترتب عن ضرر بسبب سلوك مخالف للقانون،  959

وتتنوع حسب القاعدة القانونية محل المخالفة، إن كانت . وهي وحدها ما يترتب عليها جزاء قانوني يتمثل في العقوبة والتعويض
نون المدني، كانت المسئولية مدنية، وتكون إدارية إن تعلقت بمخالفة أحكام القانون الإداري، جنائية إذا كانت القاعدة من أحكام القا

محمد فوزي لطيف نويجي، : أنظر. المخالفة تتعلق بالقانون الجنائي، ونصنفها سياسية إذا ارتبطت المخالفة بالقانون الدستوري
لكننا، بالقابل، لا نرى . 30. ، ص1002دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر،  مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي،

دينية، : أن هذا التصنيف يعتبر معيار لدراستنا الحالية، نظرا لأن الكاتب يميز بين أنواع المسئولية على أساس طبيعة القاعدة المنتهكة
سئولية القانونية، إلا أنه، يصعب عمليا التمييز بين المسئولية السياسية والجنائية وهو ما اعتمده أيضا في أنواع الم. أخلاقية أو وضعية

  .والمدنية بالنسبة للسلطة السياسية
960 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.31. 
961 Elizabeth Zoller, op. cit., p. 448. 

  .282. بوقفة عبد الله، رسالة دكتوراه، مرجع سبق ذكره، ص 962
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أو  لكن مسؤولية رئيس الجمهورية لا تتوقف عند هذا الحد، فقد يرتكب أخطاء سياسية تتسبب بأضرار
فيكون الشعب فقط صاحب السلطة  .كمة سابقة الذكرولا تكون من اختصاص المح لا تلقى أعماله رضا ناخبيه

  -الثانيالمبيث  -.باشر عن طري  ممثليه المنتخبينفي إثارة مسؤوليته إما بشكل مباشر أو بشكل غير م

  .المسؤولية القانونية: المبحث الثاني

ولا بد أنها كقاعدة عامة وسعت . من دستور الجزائر 159الأساس القانوني لهذه المسئولية هي المادة 
بل تعدت إلى كل الجنح  مجالها، لأن إثارة مسئولية رئيس الجمهورية لم تقتصر فقط على جريمة الخيانة العظمى،

  963.والجنايات التي قد يرتكبها أثناء تأدية مهامه

تختلف المسئولية القانونية عن المسئولية السياسية من حيث الجهة التي تحركها، والجزاء المترتب، أما بالنسبة 
في  تنظيمهاكما أن . قد يكون سببا في إثارة نوعي المسؤولية ة الخطأ فلا يعد معيار دقيقا لأن الخطأ نفسهلطبيع

على المسؤولية السياسية لليكومة رغم أن المؤسس لم يعتبرها أبدا أيضا باعتبار أنه ينص  ،الدستور ليس معيار
الذي تحركه محكمة أو مجلس قضائي بسبب القانوني الإجراء  :ف المسئولية القانونية على أنهافنعر . قانونية

بشكل يؤثر على نظام الدولة 965 (أو المشروعية   964الشرعية)مدسترة مخالفة رئيس الجمهورية لقواعد 
إلا أن الأمر هنا . وتترتب عن تحريك الإجراء عقوبات جزائية إلى جانب استقالته. القانوني أو السياسي

يرتبط تحديدا بتوافر القصد، فلا يمكن أن يكون عجز رئيس الجمهورية عن تحقيق برنامجه السياسي 
 . أساسا لها

أن مسؤولية رئيس الجمهورية القانونية عن أعماله التشريعية تقوم في حالة خاالفة رئيس الجمهورية  مما يعني 
للأحكام الدستورية المنظمة لوظيفته التشريعية، خاالفة تكيف على أنها جريمة تختص بمتابعتها محكمة أو مجلس 

 :لكن هذه الفكرة تصطدم بعدة مشكلات تتميور حول. قضائي

 .ختصة بتيريك الاتهامالجهة الم -

                                                           
جريمة الخيانة العظمى لا تجد أصلها في النظريات الحديثة لتنظيم الحكم، بل إنها مرتبطة بالمحاولات القديمة لإخضاع الحكام 963 

أوغسطينس بربارة، اللجنة الدولية : ين، ترجمةأرسطو، دستور الأثني: أنظر. للرقابة الشعبية، لذا قررت منذ الدساتير الأولى للإنسانية
 . 222.، ص222.، ص2918لترجمة الروائع، بيروت، 

تتعلق آليات تحريك المسؤولية القانونية عن مخالفة مبادئ الشرعية بارتباطها بإطار قانوني كالخيانة العظمى التي تعتبر  964 
  .خالف تماما ما ورد في البرنامج السياسي لرئيس الجمهوريةمسؤولية قانونية عن إخلال بقواعد الشرعية، كوضع قوانين ت

سيادة القاعدة القانونية فوق إرادات كل الأشخاص القانونية في الدولة سواء كان هؤلاء الأشخاص : "يعرف مبدأ المشروعية بأنه 965
  .101.، مرجع سبق ذكره، ص، أنظر سلامة أحمد بدر "القانونيون من أشخاص القانون العام أم من أشخاص القانون الخاص
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 .إجراءات المحاكمة والعقوبة المقررة -

 .حالة غموض النصوص الدستورية وغياب الجزاء -

 . تكييف الأعمال الإجرامية التي ارتكبها رئيس الجمهورية بمناسبة تأديته وظيفته التشريعية -

الأعمال التي تكون أساسا وتحديد 966المسؤولية القانونية لرئيس الجمهورية،  تنظيممما يؤكد صعوبة 
من الدستور وحدد الأعمال التي تكون  159وقد نص المؤسس الجزائري على هذه المسؤولية في المادة . لتيريكها

أساسا لتيريكها وهي الخيانة العظمى والجنايات والجنح التي يرتكبها رئيس الجمهورية بمناسبة تأدية مهامه، فهل 
تشريعية لرئيس الجمهورية؟ أي هل يمكن أن يرتكب رئيس الجمهورية عملا يمكن تتعل  هذه الجرائم بالأعمال ال

سياسية، ويملك سلطة  بالجريمة بصدد ممارسته لأعماله التشريعية؟ خاصة أن عمله التشريعي ذو طبيعة هوصف
 .  أن يكون سياسياإلا يفترض ألا يعدو الجزاء كان لذا  تقديرية فيه 

 لإحدىي جزاء في حالة امتناع رئيس الجمهورية أو عدم ممارسته لم ينص دستور الجزائر على أ
اختصاصاته التشريعية على عكس الدساتير الأخرى التي حاولت، على الأقل بالنسبة للأعمال التي قد ينجر عن 

لذلك . عدم القيام بها تعطيل لسير عمل الدولة، أن تنقل الاختصاص إلى جهة أخرى كجزاء عن عدم ممارسته لها
الجريمة وبيان أركانها،  يتوجب قبل دراسة الموضوع تعريف كماتساءل هل يمكن توقيع الجزاء رغم غياب النص؟  ن

   أركانها على العمل التشريعي الرئاسي؟تطبي وإمكانية

انتها  حرمات قانون من قوانين الدولة بفعل خارجي صادر عن رجل لا يبرره قيام :" تعرف الجريمة بأنها 
فقيامها يرتبط بتوافر أركانها  967،"ارسة ح ، على أن يكون منصوصا على معاقبته في القانونبواجب ولا مم

 :الشرعي، المعنوي والمادي: الثلاث

ركن خارجي للجريمة، ويشترط فيه أولا ضرورة تكييف الأفعال عن طري  البيث عن : الركن الشرعي-
 968.النص المطب  على الأفعال

                                                           
966 Patrick Auvret , op. cit. , p.168. 

محمد صبحي نجم، قانون : ، نقلا عن22. ، ص2929عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي، جامعة الكويت، 967
  .208 .ص ،1002 الأردن، ، عمان الثقافة، دار ،القسم العام -العقوبات

968 Patrick Kolb, Laurence Leturmy, droit pénal général, Gualino 2diteur, 2000, p.62.  
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ارتباط الفعل بالشخص، : لي، تقوم فيه المسؤولية الجنائية بتوافر عنصرينهو ركن داخ: الركن المعنوي-
 969.وعنصر يتعل  بالإرادة الإجرامية

 970.يستوي هنا أن يكون الفعل إيجابيا أو سلبيا: الركن المادي-

بهذا الشكل، نكون أمام جريمة إذا توافرت الأركان الثلاث، فإن تسبب عمل تشريعي لرئيس الجمهورية  
ؤولية القانونية لرئيس في ضرر له علاقة بالفعل المادي وكان الرئيس قاصدا لذلك، وورد نص يجرمه، قامت المس

التي نصت على اختصاص المحكمة العليا للدولة بذلك، إلا أن  159وهو ما يتيق  وفقا للمادة  .الجمهورية
المطلب –. بالأعمال التشريعية لرئيس الجمهوريةالإشكال يثور في تعريف الجرائم الواردة في المادة ومدى علاقتها 

 -الأول

من الدستور فقط غير جائز، لأنها تعتمد في  159لكن ربط المسؤولية القانونية لرئيس الجمهورية بالمادة 
في و  .اطب كل الأفراد مهما كانت صفتهمتعريفها للجنايات والجنح على تشريع العقوبات الجزائري الذي يخ

الدستوري قد ترتكب جرائم لا توصف كذلك بالنسبة للشخص العادي نظرا للمكانة التي يحظى بها رئيس القانون 
فهل يمكن مساءلته أمام هيئات أخرى وعلى أعمال لم ترد في تقنين العقوبات ولا ترقى إلى درجة جريمة  .الجمهورية

ت خاالفته جريمة أم لا، هل يمكن الخيانة العظمى؟ وفي حالة غموض النص بشكل لا يسمح بتكييفه إن كان
عن الأعمال التي كانت لتوصف بأنها جرائم  ، هل يمكن إثارة مسؤوليته؟ كما أنه في حالة تعلي  الدستورمساءلته

 -المطلب الثاني-؟ينتج عنها إقامة مسئولية رئيس الجمهورية لولا تعلي  الدستور

  .رحالة المخالفة الصريحة لأحكام الدستو : المطلب الأول

محكمة عليا للدولة، تختص بمياكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال  159أسس الدستور الجزائري في المادة  
. التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما

وحالة  -الفرع الأول -ارتكابه لجريمة الخيانة العظمىحالة : ذا يخضع رئيس الجمهورية للمياكمة في حالتينبه
 -الفرع الثاني-.ارتكابه للجنايات والجنح بمناسبة تأدية مهامه

                                                           
969 Ibid, p.p. 88, 101. 
970 Ibid, p. 115. 
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إلا أن النص لم يبين لا تكوين المحكمة ولا إجراءات المحاكمة وأحال الأمر برمته لقانون عضوي يحدد  
ة فاستبعد البرلمان من إمكانية اتهام الرئيس وخول تشكيلة المحكمة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبق

على عكس الدستور الفرنسي الذي نظم هذه الحالة، ولا ينفك يوسع حالات . 971.المحكمة العليا للدولة بذلك
تنص فقط على مسؤولية رئيس في البداية  1159من دستور فرنسا  99اتهام رئيس الجمهورية، فكانت المادة 

 51، تم تعديل الدستور في مادته 1111وفي  .لعظمى أمام المحكمة العليا للأمنلخيانة االجمهورية في حالة ا
، عدلت 0229وفي  .وأصبح رئيس الجمهورية مسئولا فيما يتعل  بالجرائم التي ينص عليها النظام الأساسي لروما

 972.ليصبح من الممكن عزل رئيس الجمهورية إذا أخل بواجبات وظيفته 99المادة 

إلا أن إجراءات الاتهام  973نظاما قضائيا مستقلا وكاملا،  نظام الفرنسي، تعتبر هذه المحكمةففي ال
 974:والمتابعة تعرضت لنقد شديد

لكن بعض الفقهاء يرون أن إجراء الاتهام بالخيانة . كونها بيد الغرفتين يجعل الإجراءات أكثر صعوبة -
 975.العظمى في فرنسا يضمن حماية فعالة لرئيس الجمهورية

 .تكوين المحكمة القضائية العليا ذو الطابع السياسي -

لا وجه للطعن لا بالاستئناف ولا بالنقض، وللميكمة السلطة التقديرية في تكييف الوقائع المنسوبة  -
 976.لرئيس الجمهورية وتقدير العقوبة

تمكننا من  لمؤسسلكن في النظام الجزائري، وبغياب القانون العضوي، وعدم وجود أية تلمييات ل 
نكتفي بدراسة إمكانية إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية على أعماله التشريعية أمام هذه س 977،استيياء تكوينها

 . دون محاولة توقع تشكيلتها وآليات تحريك الاتهام المحكمة
                                                           

  .210.، مرجع سبق ذكره، صدكتوراه عبد الله بوقفة، رسالة971
  .111. عزة مصطفى حسنى عبد المجيد، مرجع سبق ذكره، ص972

973 Thierry Ablard, « Le statut pénal du chef de l’état » , Revue française de droit 
constitutionnel , n 52 , octobre ,décembre 2002, PUF, p.  844. 
974Pour plus d’information, voir : José Delfont, responsabilité pénale et fonction politique. 
Alpha, Liban, 2009, p.171 et suite.  
975 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.36. 

 .131حتى  131.، مرجع سبق ذكره، ص...عبد الغني بسيوني،  سلطة ومسؤولية
أنها لم تجب عن في تقرير للجنة حول المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، ورد أن أحكام الدستور في هذا المجال غامضة، كما  976

 :لمزيد من التفصيل أنظر. انشغالات  جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة الاتهام وأولويات ممارسة الحكم
 Pierre Avril, « A propos du statut pénal du chef de l’état, présentation du rapport de la 

commission chargée de mener une réflexion sur le statut pénal du président de la république 
instituée par le décret du 4 juillet 2002 », RDP, n 6, 2002, p1873 à p.1881.  
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 .الخيانة العظمى: الفرع الأول

الإجابة على هذا  ل تشريعي؟هل يمكن أن يسأل رئيس الجمهورية بارتكابه الخيانة العظمى عن عم 
 . التساؤل معقدة خاصة بغياب تعريف قانوني لجريمة الخيانة العظمى

مباشرة  يحيلناريمة تتعل  برئيس الجمهورية دون غيره، مما هذه الجنص دستور الجزائر صراحة على أن فقد 
كمته على الجنايات والجنح ى بميا مهمته التمثيلية ذلك لأنه لم يخضع الوزير الأول لمثل هذا الإجراء واكتفإلى 

وهي مرتبطة فقط . الجريمة الأولى إلا رئيس الجمهورية، بالنظر للاختصاصات التي يتمتع بها يرتكب فلا .الأخرى
ها مفهوما الكن المؤسس لم يعرف الخيانة العظمى، بل وأعط. دون غيرهحصريا بها  خصه الدستورالتي  بالأعمال

وقف أمام كل تفسير ضي  للمادة، ف 978،"فعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىالأ:" واسعا جدا، لأنه ذكر
 ، أيولو أراد عكس ذلك. حسب الحالة هذا التصنيفبهذا يسمح بإدخال طائفة واسعة من الأعمال ضمن و 

 بأن يضع القانون العضوي تعريفا محددا للجريمة لنص على أن يحاكم رئيس الجمهورية على جريمة الخيانة العظمى
  ."التي يمكن وصفها:" فقط دون عبارة

منيى الدستور الفرنسي الذي لم يعرف جريمة الخيانة العظمى مما يعطي سلطة تقديرية للبرلمان  أيضاوهو 
فتكون المحكمة العليا للأمن ذات سيادة  979.-من دستور فرنسا 99مادة - المختصةالجهة القضائية  في إخطار

كان هذا الغموض إراديا، بهدف   980.في تكييف الوقائع وتحديد العقوبة حتى ولو لم تذكر في قانون العقوبات
 :تحقي  تواف ، توازن، وغموض في الممارسة السياسية

 .بين السلطة التشريعية والتنفيذيةإذ يبقى احتمال دائم لتيقي  اتفاق : تواف 

 .يتفادى من خلاله رئيس الجمهورية القيام بأعمال مضرة قد تؤدي إلى تحريك مسئوليته: توازن

 981.هو ما يعطي للإجراء قوة أكبر: غموض

                                                                                                                                                                                     
والتي تنص على أن المجالس المنتخبة تضطلع بوظيفة الرقابة بمدلولها الشعبي، والتي قد تؤدي معنى  229إلا فيما يتعلق بالمادة 977

إلا أنها لا تؤدي تحديدا إمكانية تكوين المحكمة من طرفه إلا بوجود نص قانوني . الرقابية للمجلس الشعبي الوطنياتساع الوظيفة 
 :أنظر. إلا أن الفقه يؤكد أن الغرفتين هما المختصتان بتحريك هذه المسؤولية. صريح

Louis Favoreu, « De la responsabilité pénale à la responsabilité politique », Revue française 
de droit constitutionnel, n 49, janvier, mars 2002, p.24.  

  .من دستور الجزائر 227المادة 978
979 Hugues Portelli, droit constitutionnel , op. cit. ,p.187.  
980 Ibid ,p.187. 
981 José Delfont, op. cit., p. 51. 



344 
 

أما الدستور الأمريكي، والذي يعرف أكثر من أي دستور، باقتضابه وتنظيمه للعموميات دون الدخول 
فقد عرف الجريمة بمعايير حصرية وهو ما يبدو واضيا من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من دستور في التفاصيل، 

تقتصر جريمة الخيانة ضد الولايات المتعاهدة فقط على شن حرب ضدها، أو الموالاة :" الولايات المتيدة الأمريكية
الذي لا ينصرف فقط لجريمة متعلقة بشخص  هذا التعريف العام...". لأعدائها، وتقديم الدعم والمساعدة لهم

وهو ما سمح . رئيس الدولة، لا يمكنه أن يشمل كل الأعمال التي يقوم بها رئيس الجمهورية وتشكل خيانة لشعبه
لرئيس الولايات المتيدة الأمريكية جورج بوش الابن بجر شعبه إلى حرب لا مبرر لها، فقد من خلالها كثيرا من 

رغم أنه يقتسم هذه السلطة مع الكونغرس الذي يختص بإعلان الحرب وفقا للفقرة الثامنة من الأرواح والأموال 
وهي في الحقيقة خيانة للثقة التي منيها الشعب بقيادة القوات المسلية وفقا . المادة الأولى من الدستور الأمريكي

يانة بشكل دقي  قد يكون له أثر سلبي أكثر فتعريف جريمة الخ. للفقرة الثانية من المادة الثانية للدستور الأمريكي
 .  من ضماناته الإيجابية

لذا لا يطرح عدم تعريف جريمة الخيانة العظمى في دستور فرنسا مشكلة في عمل المحكمة لتيقي  العدالة، 
بالخيانة  فإجراءات الاتهام .نظام الفرنسي تطرح من ناحية أخرىإشكالية إثارة مسئولية رئيس الجمهورية في ال بل إن

وهنا  982.العظمى صعبة التيقي  عمليا لأن الاتهام يوجب التصويت بالأغلبية المطلقة في المجلسين بقرار واحد
أين من دستور فرنسا  19لمادة ا في حالة إعماليمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس لييول دون التصويت إلا 

الحالة لييول دون الاستخدام التعسفي لسلطات  يصبح للمجلس إمكانية اللجوء للإجراء دون تهديده بالحل
 983.الاستثنائية

 159 غياب أحكام المادةفي النظام الجزائري، لا يزال الوقت مبكرا على التكلم عن هذا الإجراء نظرا ل 
نياول في سبيل الإحاطة بالموضوع، دراستها في إطار روح الدستور الجزائري من خلال لذا س، من دستور الجزائر

 :م الدساتير الأخرى والاتجاهات الفقهيةأحكا

المتعل  بإجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة  1115لسنة  9عرف القانون اليمني رقم  
 :منه المقصود بالجرائم التي قد يتهم بها رئيس الجمهورية 0التنفيذية العليا، في المادة 

                                                           
982 Hugues Portelli, droit constitutionnel, op. cit. ,p.187 . 
983 Hugues Portelli, droit constitutionnel, op. cit. ,p.187 . 



345 
 

و المساس بوحدة الوطن أو التنازل عن جزء منه، أو القيام بعمل مجمع على أنه كفر أ:" الخيانة العظمى-
تغيير النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية أو القيام بأي عمل من أعمال التجسس أو إفشاء الأسرار لصالح 

 ".قوى أجنبية معادية لليمن

المحددة خاالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون إتباع الإجراءات :" خرق الدستور-
 ."فيه

و على جزء تدخل الغير أو سيطرته على اليمن أأي عمل يؤدي إلى :" المساس بسيادة الوطن واستقلاله-
 984" منه أو ثرواته أو نظامه الداخلي

في الدستور الجزائري، كما أيضا أنها خيانة عظمى تعتبر كذلك بيبدو جليا أن قائمة الأعمال التي كيفت  
أما عن خرق الدستور فلا يمكن اعتبار  . تي تتعل  بالمساس بسيادة الوطن أو نظامه الداخليتضاف إليها الجرائم ال

لكن . كل خاالفة للنصوص الدستورية خيانة عظمى بل يجب أن ترد معايير لذلك وهو ليس موضوع دراستنا
لا نعتبرها كافية  قد تشكل خيانة عظمى لذا أخرى القائمة التي وردت في المادة على سبيل الحصر تقصي أعمالا

 . الجزائري في الدستور هذه الجريمةلتعريف 

إهمال شديد للالتزامات الوظيفية وانتها  جسيم :" بأنها Vedelأما عن الفقه الفرنسي، فقد عرفها 
بأنها كل فعل جسيم، ضد  Marie Cohendetوتعرفها  985، "للواجبات الملقاة على عات  رئيس الجمهورية
 طرف إهمال جسيم من: مظهرين فيفيمكن تحليل الخيانة العظمى  986.شرف الوظيفة، أو يشكل انتهاكا للدستور

 Henrieأما 987.من دستور فرنسا، حالة حدوث انتها  صارخ للدستور 5مادة : الرئيس في أداء واجباته

Fabre  ئيس الجمهورية لالتزاماته الدستورية والمسؤولية الناتجة فيعرفها بأنها تتضمن كل انتها  خطير من طرف ر
  988.ليست قانونية صرفة بل هي مسؤولية خاتلطة سياسية وجنائية

                                                           
، 1001دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، . جميل عبد الله القائفي، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية984
  .72.ص
 . 117. ، ص...عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية985

986 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.36. 
987 Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 10 ed, Montechrestien, Paris, 1989, 
p.649. 
988 M H Fabre, principes républicains de droit constitutionnel,3 ed,L G D J, Paris, 1977, p385, 

 .119.، ص...بسيوني، سلطة ومسؤوليةنقلا عن عبد الغني 
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من خلال هذه التعريفات، يبدو أن الجريمة ليست ذات مفهوم جنائي تماما لأنها قلما ترتبط بالجرائم 
صر سياسي، فكل الإجراءات تحر  عن طري  هيئة نظرا لوجوب توافر عن 989المنصوص عليها في قانون العقوبات،

إلا أن تعريف هذه الجريمة يبقى دائما غامضا ومثيرا لمعايير جديدة،  990. سياسية، وهو ما أثبتته التعريفات الفقهية
 1951على سبيل المثال لم يساهم الإجراء الذي حر  ضد نابليون بونابرت في . وحتى التاريخ لم يفصل في الأمر

يحكم، أو متابعة لويس الرابع عشر ومحاكمته بسبب التواطؤ ضد الحرية والمساس بالأمن العام للدولة في قبل أن 
 991.وضع معايير محددة لتعريف الجريمة، لأن هذه الأمثلة التاريخية لم تجسد تحديدا المقصود بالخيانة العظمى

مهورية للدستور، لكن الإشكال يطرح الخيانة العظمى في انتها  رئيس الج هتعريفلفيلتقي الفقه الفرنسي 
لذا لا يمكن الاعتماد على . في التمييز بين الانتهاكات التي تعتبر خيانة عظمى والأعمال التي تعتبر خاالفات عادية

 :الخيانة العظمى في دستور الجزائرهذه التعريفات لدراسة 

من تقنين  91و 90و 91، إلا أنه ذكر في المواد الدستورية لم يعرف المشرع جريمة الخيانة في القوانين*
 993 :قائمة بالأفعال التي وصفها المشرع بأنها تشكل جريمة خيانة 992العقوبات 

يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر :" 91المادة 
 :يقوم بأحد الأعمال الآتية

 .حمل السلاح ضد الجزائر-1

القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل -0
اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو البيرية أو 

 .الجوية أو بأية طريقة أخرى

                                                           
989 José Delfont, op. cit., p. 53. 
990 Ibid, p. 55. 
991 Ibid, p.50. 

 . يعدل ويتمم قانون العقوبات 1001ديسمبر  10مؤرخ في  01/13م قانون رق992
إلا أنها . يطرح أحد الكتاب الفرنسيين هذا الاحتمال على أساس أن الخيانة العظمى ليست إلا جريمة الخيانة في قانون العقوبات 993

التاريخ ينافي = =كما أن. فيما بعد يستبعد هذا التعريف لأنه ينقص من فعالية الإجراءلكنه . وبالنظر لشخص الجاني، تصبح عظمى
 José :أنظر .، وكانت تتعلق بأي شخص مهما كان منصبه2730، 2721ة العظمى وردت في مواثيق هذا الوصف، لأن الخيان

Delfont, op. cit., p.  51.  
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أو أراضي أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو خاازن أو مستودعات تسليم قوات جزائرية -1
حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات  للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو خاصصة للدفاع عنها إلى 

 .دولة أجنبية أو إلى عملائها

د أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتا-4
أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك 

 ..."تحقيقا لنفس القصد

يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر :" 90المادة 
 :بأحد الأعمال التاليةيقوم في وقت الحرب 

تحريض العسكريين أو البيارة على الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك والقيام -1
 .بعملية تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر

القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد -0
 الجزائر،

 عرقلة مرور العتاد الحربي،-1

المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع -4
 "الوطني مع علمه بذلك

 :يكون مرتكبا للخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم:" 91المادة 

تحفظ تحت ستار من السرية بتسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن -1 
 .لمصلية الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة ما وبأية وسيلة كانت

الاستيواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات -0
 .عملائهابقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد 
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إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو -1
 ."تر  الغير يتلفها

من الواضح أن الأحكام تتعل  بكل جزائري مهما كانت صفته بما فيهم رئيس الجمهورية، لولا وجود 
لذا . الجمهورية لمحاكمة خاتلفة من طرف جهة خاصة من دستور الجزائر والتي تقضي بإخضاع رئيس 159المادة 

فإن طبقت أحكام هذه المادة من تشريع العقوبات، فإنه فقط بالنسبة للتعريف وليس الإجراءات، فقد تكون هذه 
الأعمال أساسا لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، وقد تكون أساسا لمتابعته عن أعماله التشريعية، 

 .در أوامر تهدف إلى أحد الأعمال المذكورة في المواد سابقة الذكرفقد يص

لكن بما أن المؤسس لم يحل صراحة على هذه المادة فلا يمكن اعتبارها قائمة حصرية لأعمال رئيس 
كما أنه تكلم صراحة عن اختصاص هذه المحكمة بمياكمة رئيس   .التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى الجمهورية
عن الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه، بالتالي تكون المواد سابقة الذكر أساسا لليالة  الجمهورية

وفي هذا تملك المحكمة العليا  للدولة السلطة التقديرية لأن . الثانية أيضا وليس معيارا لتعريف جريمة الخيانة العظمى
إلا أنها في جميع الأحوال تنطب  على . ر خيانة عظمى أو جنايةتعتبر أحد الأفعال الواردة في المواد سابقة الذك

من الدستور أيضا، وبما أن رئيس الجمهورية ليس مواطنا عاديا، فهو الرجل الأول للدولة ويملك كل  159المادة 
ها، ويتيكم بكل سياستها، يمكن للميكمة اعتبار جريمة الخيانة المذكورة بقانون الوسائل ليعرف كل أسرار 

 .لعقوبات بمثابة جريمة خيانة عظمى فيما يتعل  برئيس الجمهورية نظرا للسلطات الواسعة التي يتمتع بهاا

فلا يكون تعريف جريمة الخيانة العظمى بوضع قائمة بالأعمال التي يمكن وصفها كذلك، بل بإعطاء 
المادي، القصد : ر كل أركانهاتعريف يتسع لكل ما قد يعتبر جريمة خيانة عظمى، بهذا تقوم هذه الجريمة بتواف

 . الجنائي، الشرعي

في  حكام الدستور الفرنسي قبل تعديل هذا الأخيرمن دستور الجزائر كانت مماثلة لأ 159أحكام المادة  
فمفهوم الخيانة العظمى غير واضح، كما أنها لم تصنف جزائيا لا في الدستور ولا القوانين العادية، ولم . 1111

أن العقوبات الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية  994من دستور الجزائر 140بالمقابل، تؤكد المادة  .تحدد لها عقوبة
فالجرائم الدستورية تختلف عن الجرائم . لذلك تبقى تطبيقات المادة معلقة على القانون العضوي995.والشخصية

                                                           
  ".تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية:" من دستور الجزائر على 211تنص المادة   994
  .10. ص مرجع سبق ذكره، عبد القادر بن هني،995
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أدنى من الدستور، ويفترض أن نبيث  نعود لتقنين العقوبات استثناء في تعريفنا للخيانة العظمى، بما أنهو العادية 
 :عن النص الشرعي أولا في الدستور والقوانين العضوية، التي تسمح لنا بنتيجة واحدة وهي

يعتمد على معيار ذاتي، فهو مرتبط فقط برئيس  وتعريفها 996الخيانة العظمى مفهوم جنائي وسياسي، 
أثناء عهدته التمثيلية ولا يشترط أن تكون متعلقة بوظائفه، الجريمة التي يرتكبها رئيس الجمهورية  لأنهاالجمهورية، 

تسمى هذه الجريمة بالعظمى نظرا  .لكن يكفي أن تكون جسيمة بالقدر الذي نعتبره خان عهده أمام الشعب
ولأنها خيانة لثقة الشعب فهي . لعظمة الوظيفة الرئاسية لذا تكون المسئولية أشد كلما كانت الاختصاصات أوسع

وقد تشمل حتى الجرائم التي ذكرت في تقنين العقوبات ما دامت تشكل خيانة للشعب، فيكون التكييف  .عظيمة
بدرجة الضرر الذي يتسبب فيه الفعل سواء كان ماديا أو معنويا، ولا يمكن حصره في قائمة لأن ما يعتبر خيانة 

 .عظمى في فترة لا يعتبر كذلك في فترة أخرى أو في دولة أخرى

وفقا للتعريف الذي توصلنا إليه، نحاول ذكر بعض و  ،نص المادة لم يعرف صراحة الخيانة العظمىبما أن  
  :الأعمال التي يمكن وصفها كذلك والتي تكون لها علاقة بالأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية

 :الظروف الاستثنائية-

ة عن أعماله التشريعية التي تشكل قد تكون الظروف الاستثنائية مناسبة لإثارة مسؤولية رئيس الجمهوري
ووضع تشريعات تجبر . خيانة عظمى للدولة، كإعلان حرب هجومية في حين أن الدستور يحرم صراحة ذلك

يشكل هذا خيانة . الشعب على المشاركة في العمليات العسكرية مما يؤدي إلى فقدان أرواح دون ضرورة دفاعية
 .لجمهورية لقيادة الدولة وتجسيد الأمةعظمى للثقة التي وضعها الشعب في رئيس ا

فإن ذلك . قد يمس معنويا بمبادئ المجتمع الجزائري وهويته الوطنية ووحدته خلال هذه الفترةأمر  أو إصدار 
أو أن يبرم معاهدة  .، فهو لم يخالف فقط أحكام الدستور، بل هدد استقرار الدولةفيسب لا يعد غير دستوري

 .تقتضي تغيير حدود الدولة، دون أن يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور في هذه الحالة

وللمبادئ العامة التي تحكم المجتمع  من الدستور 979إصدار قوانين مخالفة لنص المادة -
 997:الجزائري

                                                           
996 José Delfont, op. cit., p. 55. 

 :لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:" من دستور الجزائر على أنه 287تنص المادة   997
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فيما يتعل  بمبادئ عامة للجمهورية، لذا للتعديل الدستوري الدائم تنص هذه المادة على الحظر الموضوعي 
. إن حاول رئيس الجمهورية وضع قوانين خاالفة لهذه المبادئ فإنها لا تعتبر فقط غير دستورية بل إنها خيانة عظمى

فمثلا قد يصدر رئيس الجمهورية أمرا خاالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو يبرم معاهدة تمس بالمبادئ العامة التي 
 .لمجتمع الجزائري الواردة في الباب الأول من الدستورتحكم ا

 

 

 

 مخالفة اليمين الدستورية  -

تعهد به عن طري  إيمانه اليمين الدستورية ليست إلا قيدا معنويا غايته تقييد الحالف بما "يرى الفقهاء أن 
خاالفة الحنث باليمين لذا لا تنص الدساتير على عقوبة معينة في حالة  998."محاكاة شرفه وضميره الديني و 

وإلا لما كان من الضروري النص عليها في 999،إلا أنه من البديهي اعتبار الحنث بها جريمة خيانة عظمى .الدستورية
 .الدستور وتنظيمها بموجب قواعد سامية

ة في الدول اللائكية لأنها تلزم رئيس الجمهوري ةتختلف اليمين الدستورية في الجزائر عن اليمين الدستوري
أن الإسلام دين الدولة، فإنه يؤكد  0ومادام الدستور ينص في المادة  .لله  وهو ما يعني إلزامية اليمينبالحلف با

مادة –بهذا تكون خيانة عظمى كل الأعمال التي تخالف ما ورد في اليمين الدستورية . الإلزامية القانونية لليمين
 :ي قطعه الرئيس للشعب بل حنث باليمين أمام اللهلأنها ليست فقط نكثا للوعد الذ -من الدستور 99

 .عدم الوفاء بقيم نوفمبر الخالدة-

                                                                                                                                                                                     
 الطابع الجمهوري للدولة،-2
 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،-1
 الاسلام باعتباره دين الدولة،-3
 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،-1
 حريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن،ال-2
 سلامة التراب الوطني ووحدته،-1
وما يجدر ذكره أن هذا الحظر الموضوعي ينتهي بمجرد ". العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية-8

الاختيار الاشتراكي من المبادئ التي لا يجوز المساس الذي كان يعتبر  2981إلغاء الدستور القائم، وهو ما حدث بالنسبة لدستور 
  .2981من دستور  292أنظر المادة . بها

  .211 .، ص2982،  2هشام قبلان ، الدستور و اليمين الدستورية ، منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ، ط 998
  .211. ، صالمرجع نفسه  999
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 .عدم احترام الدين الإسلامي  وتمجيده-

 .عدم الدفاع عن الدستور-

 .عدم السهر على استمرارية الدولة-

 .عدم توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري-

 .الديمقراطي عدم تدعيم المسار-

عدم احترام حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، فيكون إصداره لقانون رفضه الشعب -
 .من خلال الاستفتاء بمثابة خيانة عظمى لأنه لم يحترم حرية اختيار الشعب

 

 

 .عدم الحفاظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة-

لأساسية للإنسان والمواطن، وعدم حمايتها، بهذا يكون التشريع الذي يصدره المساس بالحريات والحقوق ا-
ويمس بالحقوق والحريات الأساسية بمثابة خيانة لثقة الشعب فيه، كما يعتبر عدم تدخله في حالة المساس بالحقوق 

 .من طرف هيئة أخرى كالبرلمان أو الحكومة بمثابة خيانة عظمى أيضا لأنه هو حامي الدستور

بهذا الشكل قد تتعل  جريمة الخيانة العظمى بالأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية إن أراد من خلالها  
ويتسع مفهومها نظرا للسلطة التي يتمتع ...إضرار النظام العام أو المصلية العليا للدولة، أو خدمة الدول الأجنبية

دة عن الرقابة، بهذا يكون مسئولا وتكون خيانته أعظم، بها رئيس الجمهورية والتي تجعل أغلب أعماله التشريعية بعي
 .لأن الثقة التي منيها الشعب له كانت دون حدود باعتباره لا يخطئ

 

 

 .المخالفات الأخرى: الفرع الثاني
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 M Bélanger المرتكبة خارج الوظيفة، المرتكبة أثناء ممارسة : صنف جرائم رئيس الجمهورية إلى نوعين
 .ص دستور الجزائر فقط على الطائفة الثانيةوقد ن 1000الوظيفة، 

 : أنواع ةتتضمن المجموعة الأولى ثلاث 

وهي إما خارجية متصلة باستقلال الوطن وسلامة أراضيه والعلاقات الدولية، أو : جرائم سياسية صرفة -
 .داخلية تتمثل في الجرائم المتعلقة بالعلاقة بين السلطات أو الحريات العامة

اغتيال أحد الخصوم للقضاء على حزب : جرائم القانون العام التي ترتكب لهدف سياسي: خاتلطة -
 .سياسي

جرائم من القانون العام تحدث خلال أحداث سياسية لتنظيم عملية نهب ممتلكات : الجرائم المرتبطة -
 .خاصة

 :وقد صنفها أحد الكتاب إلى1001،أما المجموعة الثانية فتتضمن جميع الأعمال الحكومية 

الأعمال التي تشكل قرارات سياسية بمعناها الواسع بما فيها القرارات السياسية التقنية التي تتخذ *  
 .في الوزارات، أو الأعمال التي تشار  في اتخاذها والتي تعتبر من الاختصاصات الخاصة المتعلقة بتلك الوظيفة

تي صدرت عنها كأن يقوم رئيس الأعمال السياسية التي لا تكون من صميم اختصاص الهيئة ال*  
الجمهورية بالمبادرة بمشروع قانون خدمة لمصالح شركات معينة، وهو ليس في الحقيقة من اختصاصه بل يعود للوزير 

 .الأول

الأعمال التي لا تشكل قرارات سياسية، لكن الوظيفة كانت أساسا لارتكابها، كنائب يبيع *  
 .وتكيف هذه الأعمال بأنها انحراف بالسلطة. نت شرطا لا موضوعا للعملالوظيفة كا: فهنا  علاقة سببية. صوته

الأعمال التي يرتكبها خلال ممارسته للوظيفة لكنها لا تتعل  مباشرة بوظائفه إلا أنها تساعده *  
  1002.على القيام بها

                                                           
  .132.ص مرجع سبق ذكره، ،...عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية 1000

1001 G Bélanger, « contribution à l’étude de la responsabilité du chef de l’état », RDP, 1979,4-
6, p.p. 1277 et s, p.1286, 

 .     132.، مرجع سبق ذكره، ص...نقلا عن عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية
1002 José Delfont, op. cit., p. 136 à p.141. 
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بعد النوعين الأول على العلاقة بين تأدية المهام والجناية أوالجنية يست 159لكن تأكيد المؤسس في المادة  
: والثاني من المجموعة الأولى من مجال اختصاص المحكمة، لأن تحريك الدعوى يستدعي الربط بين معياريين ماديين

 .تجريم الفعل في قانون العقوبات، وأن تكون له علاقة مباشرة بمهام رئيس الجمهورية الدستورية

ائم التي قد يرتكبها رئيس الجمهورية، كما أنه لا يبين هذا التصنيف لم يسمح لنا بتمييز دقي  لأنواع الجر  
بدقة الجهة المسئولة عن المتابعة والاتهام،  يحددولا  .يالحالات التي يتصرف فيها كرئيس دولة أو كمواطن عادبدقة 

 .لأن الطائفة الأولى من الجرائم قد ترتكب أيضا بمناسبة أدائه لوظائفه

جنية وردت في تقنين و هورية تقوم في حالة ارتكابه لأي جناية أرى أن مسؤولية رئيس الجملذا، ن 
وهنا يكون للميكمة السلطة التقديرية في تكييف . العقوبات الجزائري، وكانت لها علاقة مباشرة بتأدية مهامه

تكبها  الشخصية التي ير بهذا تستثنى الأعمال . الجريمة، وإن كانت لها علاقة بوظيفته أم أنه ارتكبها كشخص عادي
من اختصاص المحكمة فالفرق بين مسؤولية رئيس الجمهورية ومسؤولية النواب في حالة ارتكاب  كأي شخص

رفع الحصانة أمام المجلس تجناية أو جنية، أن النواب يخضعون لمحاكمة أمام الجهات العادية، لكنهم قبل هذا 
مام المحكمة العليا للدولة، ولا يفترض أن يخضع ، أما رئيس الجمهورية، فلا ترفع حصانته إلا بمياكمته أالمنتخب

  .للقضاء العادي

المشكلة التي تثور هنا تتعل  بمعيار التمييز بين الأعمال التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه والأعمال 
كما أن . الأخرى والذي يبقى غامضا، خاصة أن رئيس الجمهورية قد يستغل وظيفته لخدمة مصالحه الشخصية

جاءت عامة، وإن كان الأمر لا يطرح إشكالا إن كان  90غير محددة بشكل دقي  في الدستور لأن المادة  مهامه
يتعل  بتصرفه كرجل عادي أو كرئيس جمهورية، فإن الإشكال يطرح عندما يتصرف كرجل سياسة، وهنا يصعب 

 .التمييز إن كانت تتعل  بأدائه لوظائفه أم بأغراض شخصية

يرى أن هنا  طائفتان من أعمال  فرنسي وضع أسس للتمييز بين هذه الأعمال، إذلذا حاول الفقه ال
 :رئيس الجمهورية

سواء قام بها قبل مهمته الرئاسية، أو أنها تكون في : الأعمال التي لا علاقة لها بوظائفه الرئاسية زمنيا وموضوعيا-
استقر الفقه على أن هذه الطائفة من . موضوعها خارج طائفة الأعمال الحكومية، بل يقوم بها كشخص عادي



354 
 

إلا أنها لا تثار حسب رأي بعض من 1003.اختصاص القضاء العادي، فمسؤوليته الجنائية تثار كأي مواطن آخر
لكن هذا الرأي فند بعد قرارات المجلس 1004.نهاية عهدته، ولا يمكن حتى إجباره على الشهادة الفقهاء حتى

 .الدستوري الآتي ذكرها

ول يكون هنا رئيس الجمهورية غير مسئ يمارسها خلال عهدته ولها علاقة بوظائفه الرئاسية، الأعمال التي-
   1005.إلا بالنسبة للخيانة العظمى

 تهأكد قرار المجلس الدستوري الفرنسي  على أنه خلال عهدة رئيس الجمهورية، لا يمكن إثارة مسؤوليوقد 
لا يمنح هذا و  .ل لا علاقة لها بوظائفه الرئاسيةالجنائية إلا أمام المحكمة العليا للأمن، حتى ولو تعل  الأمر بأعما

رئيس الجمهورية مسئول جنائيا عن ف 1006.القرار حصانة لأعمال الرئيس بل امتياز من حيث جهة المتابعة
ء عهدته، إلا أنه لا يسأل إلا من طرف المجلسين أمام الأعمال التي لا ترتبط بممارسة مهامه والتي قام بها أثنا

وذلك حماية للوظيفة في حد ذاتها لا  1007 -00/1/1111في  19/429قرار رقم  -المحكمة العليا للعدل
غير المتعلقة عن الأعمال قررت محكمة النقض الفرنسية أنه لا يمكن ملاحقة رئيس الجمهورية كما   1008.الشخص

 .بوظائفه الرئاسية

، لم تربط المادة الثانية في فقرتها الرابعة من الدستور الأمريكي محاكمة رئيس عكس النظام الفرنسيعلى 
يعزل الرئيس أو نائب أو أي من موظفي الولايات :" الولايات المتيدة الجريمة بمهامه الرئاسية فنصت على أن

انته بارتكاب جريمة خيانة، أو رشوة، أو أي من المتعاهدة المدنيين من منصبه بعد تقديمه لمحاكمة برلمانية وثبوت إد
بهذا نتخلص من عناء التمييز بين الأعمال التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه والتي ." الجرائم والجنح الكبرى الأخرى

 .إلا أننا نكون أمام معضلة أخرى وهي تعريف الجرائم الكبرى. لا تكون كذلك

 ما يهمنا هو مساءلة رئيس الجمهورية عن أعماله التشريعيةو استنا، في جميع الأحوال فإنه ليس موضوع در 
بهذا لا يوجد نقاش في تكييف العمل، لأنه من الواضح أن يكون بمناسبة تأدية مهامه، فيقع في دائرة اختصاص 

قانون، جريمة يعاقب عليها الأو نتائج ذلك العمل عمله التشريعي  اعتبارفي حالة  تتيق  هذه الجريمة .المحكمة

                                                           
1003 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.33. 
1004 Ibid., p.34. 
1005 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.34. 
1006 Ibid., p.34. 
1007 Hugues Portelli, droit constitutionnel, op. cit. ,p.186.  
1008 Isabelle Richir, op. cit., p.1055. 
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ونورد فيما يأتي بعض الأمثلة عن الجرائم التي تكون لها علاقة بالأعمال التشريعية لرئيس . فتختص المحكمة بمتابعته
  :، وهذا رغم شح النصوص القانونية الجنائية التي تربط العمل التشريعي بالجريمةالجمهورية

المتعل  بالوقاية من الفساد  0229فيفري سنة  02مؤرخ في  29/21التي يعرفها قانون رقم : الفسادجريمة 
بمجموعة الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من نفس القانون والتي نذكر على سبيل المثال  1009ومكافيته

 :منها

دج إلى  022.222يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من : " 11المادة 
غلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع دج كل موظف عمومي أساء است 1.222.222

عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير 
 ."مستيقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر

صوري وإما عن طري  كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد ...يعاقب:" 15المادة 
شخص آخر فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب 
الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما 

 ." أيا كانتأو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد 

وإن كان الأمر في المادتين يتعل  بالأعمال التنفيذية، إلا أن هذا لا ينفي إمكانية تطبي  المادة على 
الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية، فقد يصدر هذا الأخير أمرا ذا طبيعة تشريعية يخدم مصليته الخاصة أو 

 .مصلية الغير ليتلقى منهم فوائد عليه

 

، سواء اتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بجناية أو جنية ارتكبها أثناء تأدية مهامه، في الحالتين 
فإن العقوبة ستكون جزائية بالدرجة الأولى، إضافة إلى أنه يلتزم بالاستقالة، أو تتم إقالته، ولو أن الدستور لم ينظم 

فإذا كان الدستور يسمح بمساءلة  .الدستورية المنشودة يقي  العدالةإلا أن هذا الإجراء غير كاف لت. الحالة الأخيرة
فإن القاضي لا يمكنه أن يحر  الاتهام  و جناية أو جنية،رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى أ

وبغياب مثل هذه الأحكام في الدستور الجزائري، تبقى المحكمة في حيرة من . إلا بوجود نص شرعي يجرم الفعل

                                                           
  .07/03/1001المؤرخة في  21أنظر الجريدة الرسمية رقم 1009
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فإذا أخذنا مجموع الأعمال . توافر الفعل المادي والضرر، وغياب الركن الشرعي، بالتالي عدم قيام الجريمة:  أمرها
التشريعية لرئيس الجمهورية لوجدنا أنها لا تخضع لضابط قانوني في ممارستها، بالتالي لا يخالف رئيس الجمهورية 

بط في التشريع بأوامر لنعتبر رئيس الجمهورية خاالفا على ضوامواده نص تالدستور مهما كان التصرف، فلم 
كما لم ينص الدستور على جزاء في حالة امتناع . للدستور إن أكثر من إصدار الأوامر خلال فترة غيبة البرلمان

فهل يمكن متابعته جزائيا بتهمة  .عرض أمر على البرلمان ليواف  عليهعن رئيس الجمهورية عن إصدار قانون أو 
 ؟ هذه الأفعالر القانون، أو حتى احتقار المؤسسات الدستورية رغم غياب النص القانوني الذي يجرم احتقا

  .حالة غياب النص: المطلب الثاني

من دستور  49بما أن المسؤولية الجنائية مرتبطة بمبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو ما تؤكده المادة 
 159المادة  ينطب  علىوهو ما . نص يجرم أفعاله مساءلة رئيس الجمهورية إلا بوجود فلا يمكننا 1010الجزائر،

فإن كان الفعل أصلا مجرما في الدستور . بشأن الخيانة العظمى والجنح والجنايات التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه
في حالة وجود التجاوز لى تتجلكن الصعوبة . وتقنين العقوبات فإن الأمر لا يطرح إشكالا في تحريك الاتهام

خاصة أن قانون العقوبات لم  غير ممكن لغياب الركن الشرعيالاتهام هنا يصبح . الخطير وغياب النص القانوني
يعدد الجرائم الدستورية لرئيس الجمهورية المتعلقة بأعماله التشريعية، وتكلم فقط عن مجموع الجنايات والجنح ضد 

ت الخاصة بممارسة الانتخاب، الاعتداء على الحريات، تواطؤ الموظفين، تجاوز الدستور التي تتعل  بالمخالفا
السلطات الإدارية والقضائية لحدودها وفقا للفصل الثالث من الباب الأول للكتاب الثالث المتعل  بالجنايات 

  1011.والجنح وعقوباتها من قانون العقوبات الجزائري، ولا تشير للتجاوزات التشريعية

بالمقابل، وفي القانون الدستوري، لا يجوز أن ينص المؤسس في كل مرة على جزاء في حالة خاالفة أحكام 
فهل يمكن أن نثير . طلقة للممثلينالمصانة الح يدحض فكرة، مما لطبيعة النصوص الدستورية في حد ذاتها الدستور

كامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار ريمها؟  ينص الدستور صراحة على تجمسؤولية رئيس الجمهورية على جريمة لم 
الأوامر على البرلمان بشكل  الدستورية والقانون، أو كعدم عرضالقوانين لفترة طويلة وهو احتقار للمؤسسات 

، فإن لم نكيفها بأنها خيانة عظمى، هل يمكن تفاديا لرفضها نظرا لأنها لا تهدف لتيقي  المصلية العامة متكرر
 -الفرع الأول-جريمة دستورية أخرى؟ متابعته على أساس

                                                           
  ".لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم:" من دستور الجزائر على أن 11تنص المادة 1010
  .العقوبات الجزائريمن قانون  227إلى المادة  201أنظر بشكل أكثر تفصيلا المواد من المادة 1011
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غير  فيصبحمنه،  19كما يطرح إشكال آخر في هذا الصدد، في حالة تعلي  الدستور وفقا للمادة 
 -الفرع الثاني-هل يحاسب رئيس الجمهورية على عمل يعتبر خاالفا للدستور في حين أنه معل ؟ .معمول به

  .إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية: ع الأولالفر 

ألمانيا، إيطاليا، : تنص بعض الدساتير على مسؤولية رئيس الدولة في حالة انتها  الدستور
دور رئيس  92بالمقابل، تؤكد المادة  .لكن الدستور الجزائري لم ينص صراحة على ذلك 1012...اليونان،

الجمهورية في حماية الدستور، فكيف نكيف انتهاكه للدستور في حين أن المؤسس جعله حاميه؟ لا بد أن ذلك  
 .يفترض متابعته بشأنهاأشد يشكل جريمة دستورية 

مجال و  ،-أولا -غموض الدستور وغياب النص التجريمي: إلا أن هذه الإمكانية تصطدم بمشكلتين  
 -ثانيا-1013.المسئولية الجنائية

 .غموض الدستور وغياب نص التجريم: أولا

تفسيرها حين تطبيقها، فكيف نجزم  نطرح مباشرة مشكلةعندما نتكلم عن غموض مواد الدستور فإننا  
 كيفية خلال كل دراستنا، ما وجدنا إلا الغموض فيف. أن ممارسة معينة خاالفة للدستور إن كان في حد ذاته غامضا

تطبي  نصوص الدستور المتعلقة بالأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية، لذا يفترض بنا قبل هذا أن نحدد موقفنا من 
 :الاتجاهات الفقهية بشأن التفسير

فالقانون ليس آلة، القواعد لا "1014. اتجاه فقهي يرى أن كل دستور يحمل داخله عدة أنظمة سياسية-
 لذا قد تتعدد قراءات النص،1015"فقط الأشخاص المؤهلون لذلك تتكلم، ولا تعمل، يحركها 

 

إلا أننا لا نواف  هذا الرأي فهنا  تفسير واحد اتفاقي، 1016. وهو ما يجعل مشروعية القاعدة نسبية 
ن ومدى توافقها حسب اتجاهات الأغلبية في البرلماالحكم  تتباين أشكالتطبيقاته كالنظام الفرنسي أين  وتختلف

                                                           
1012 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.33. 

من دستور  227خلافا لما ورد في الدستور الفرنسي، من عدم مسئولية رئيس الجمهورية عن أعماله المتعلقة بمهامه، فإن المادة 1013
يرتكبها أثناء تأدية مهامه، مما يعني أن مستويات التحليل تختلف بين الجزائر تؤكد على مسئوليته عن الجنايات والجنح التي 

 . النظامين، في الأول يتسع مجال حصانة رئيس الجمهورية، أما الثاني فيضيق، لكن هذه النتيجة تتعلق فقط بالناحية النظرية فقط
1014 Pierre Mouzet, op. cit. , p.1248. 
1015 Jean Ressotto, op. cit. , p. 1504. 
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لكن ذلك لا  .رئيس الجمهورية للسلطة حسب مكانته في البرلمانفتختلف طريقة ممارسة  .الأغلبية الرئاسيةمع 
. القول بوجود عدة تفسيرات لنص واحد يهدد استقرار النظام ولا يطورهو  تغير تفسير القاعدة القانونية،يعني 
 .لاتهامكما ان هذا الاتجاه يعي  كثيرا تحقي  العدالة في حالة تحريك ا1017

لاتفاقي العام للنظام الدستوري من خلال االتفسير "أما الاتجاه الآخر فيرى أن النظام السياسي هو  -
لا توجد   Marie Cohendetبالتالي، وحسب ما تراه 1018،"العوامل المؤسساتية والقواعد غير المكتوبة 

فلا يعقل أن تكون قراءات  1019.عدة قراءات لنص دستوري واحد، وأن ذلك التعدد يعني  انتها  الدستور
وتتغير القراءات  .متعددة لمادة واحدة فلكل دستور روحه، وهي التي تساعد على تفسير النص  في اتجاه واحد

بنفس  1191بهذا لا تفسر مواد دستور  .على روحه يؤثر لأن ذلك الإجراءفقط بعد تعديل مواد الدستور 
، وهو خلال فترة معينة لا أننا نعطي تفسيرا واحدا لمواد الدستورإ. 0229أو في  1119الطريقة بعد تعديله في 

 .الاتجاه الذي نأخذ به في دراستنا التي تعتمد أساسا على تواف  التفسيرات مع روح الدستور

الرابطة العامة التي تجمع بين نصوص الدستور جميعا وتجعل منها وحدة "تعرف روح الدستور بأنها و 
فهو ثمرة التفسير الكامل للنظام الدستوري، أما المبادئ العليا للدستور فهي 1020،"أجزائها متناسقة لا تعارض بين 

بهذا تكون 1021. غير موجودة في الدستور بل خارجه، وفي استعانة القاضي الدستوري بها خروج عن طبيعة وظيفته
 . روح الدستور مصدرا للقرارات القضائية دون المبادئ العامة للدستور

 

نصوص ختلاف الفقهي في تعدد التفسيرات أو وحدتها، اختلافا حول الانحراف عن الخل  هذا الا
 :عن نصوص الدستور اانحرافإمكانية اعتبار عمل السلطة نظريتان في  الدستورية ومدى الاعتراف به، فظهرت

الواسع والعودة لروحه وهو  هفهومعلى أساس أنه يجب الأخذ بم: دستورالنظرية التي تبرر الانحراف عن ال -
مما يتناسب مع النظرية الأولى التي 1023..."الدستور روحا، مؤسسات وممارسة "باعتبار 1022.الاتجاه الديغولي

                                                                                                                                                                                     
1016 Jean Ressotto, op. cit. , p. 1505. 
1017 Ibid. , p. 1505. 
1018 Pierre Mouzet, op. cit. , p. 1287. 
1019Henry Roussillon , «  Le mythe de la « VI république» », Revue française de droit 
constitutionnel, n52, octobre, décembre 2002, PUF, p.716. 

  .212.العينين، مرجع سبق ذكره، صمحمد ماهر أبو 1020
محمد ماهر أبو العينين،  عن نقلا  290  .ص ،2981 القاهرة، دكتوراه،جامعة رسالة. القوانين دستورية على الرقابة ،السيد الباز 1021

  .212. مرجع سبق ذكره، ص
1022 Marie Anne Cohendet, op. cit., p.125. 
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هذا الاتجاه يجعل الدستور أداة في يد رئيس الجمهورية . تعطي احتمالات كثيرة في تفسير القاعدة الدستورية
 .عدالة الدستوريةيفسرها كيفما شاء، وهذا ما لا يحق  ال

مما يعني قيام مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة خاالفته : النظرية التي ترفض تبرير الانحراف عن الدستور -
 أو بوجود تفسيرات كثيرة لمادة 1024.للدستور لأنه لا يمكن تبرير أعماله بنشأة أعراف دستورية خاالفة للدستور

ا يحول دون في الموضوع ذاته تحت عنوان تعدد التفسيرات، مم خاتلفتين ، فقد يلجأ رئيس الجمهورية لممارستينواحدة
 .وهو الاتجاه الذي نسانده. تحقي  التوازن المؤسساتي وتطوير النظام الدستوري للدولة

بهذا، لا نعترف إلا بوجود تفسير واحد للنصوص الدستورية، ذلك الذي يتناسب مع روح الدستور، وكل  
يكون وراء إثارة لكن متى نعتبر أن عملا معينا  .، ولا يجوز اعتبارها عملا مشروعاانتهاكا له رسة خاالفة تعتبرمما

 ثارة مسؤوليته؟لإمسؤوليته القانونية إذا كان خاالفا للدستور، فلا يمكن أن تكون كل خاالفة لأحكام الدستور سببا 

فيما بينها من جهة وعدم ثبات هذا  هنا تبدو الإشكالية الثانية للموضوع، وهي تدرج المواد الدستورية
إذ يبدو من الواضح أن دراستنا هنا تتعل  بانتهاكات جسيمة إلا أنها أقل خطورة 1025. التدرج من جهة أخرى

من تلك التي تؤدي إلى اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، وأقوى من تلك المخالفات البسيطة التي تنطوي 
يبدو هذا التدرج من خلال مواد الدستور في حد ذاتها، فمثلا الأحكام . كليةعلى مجرد عدم احترام أحكام ش

مما يعني أن  1026.من الدستور تحظى بقيمة أعلى من الأحكام الأخرى 199المتعلقة بالمواضيع المذكورة في المادة 
حتى ولو ثبت أن . لةمسؤولية رئيس الجمهورية مرتبطة بأهمية العمل في حد ذاته، وأثره على النظام القانوني للدو 

ذلك العمل خاالف للدستور، وأنه أحدث أثرا سلبيا على النظام القانوني للدولة، فلا يمكن متابعة رئيس الجمهورية 
أما في الحالة العكسية، فإن مبدأ . من دستور الجزائر 159حسب نص المادة  إلا إذا كيف على أنه خيانة عظمى

لو  هذا المبدأ ليستشف من نصوص الدستور كانإلا أن القاضي   .ته القضائيةشرعية الجريمة يقف حائلا دون متابع
 .   أن المؤسس أكد على جزاء سياسي لرئيس الجمهورية في حالة خاالفته لأحكام الدستور بمناسبة أعماله التشريعية

                                                                                                                                                                                     
1023 Michel De Villiers et all ,Droit public général, LexisNexis SA, p.118. 
1024 Marie Anne Cohendet, op. cit., p.132. 
1025 Jean Michel Blanquer, l’ordre constitutionnel d’un régime mixte, op. cit., p.1538. 
1026 Bien que la doctrine même de la supra constitutionnalité de certaines normes 
constitutionnelles ne s’est pas clairement élaborée vu le pouvoir discrétionnaire du pouvoir 
constituant , cela reste une évidence. Voir à propos des théories du  thème : Jean Paul 
Jacqué, droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz,Paris,  1998, 3 ed, p.146. 
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أعمال رئيس بهذا نصل للإشكالية الثالثة في الموضوع وهي غياب الجزاء في أحكام الدستور فيما يتعل  ب
فلو وجد الجزاء حتى ولو كان سياسيا، لكان من المفروض أن يلتزم رئيس الجمهورية من جهة،  .الجمهورية التشريعية

. من جهة أخرى وأن القاضي يستند للمادة على أساس أنه خالف أحكام الدستور ويجوز إثارة مسؤوليته القانونية
 مدةرات الرئيس، فإن الدساتير تفرض نادرا على رئيس الجمهورية فإذا أخذنا على سبيل المثال آجال إصدار قرا

بالتالي لا يمكن مساءلته قانونيا لأن القاضي لا يملك سندا . مما يجعله بعيدا عن أية قيود قانونية1027،لذلكمحددة 
سسات تشكل بتكرارها انتهاكا للدستور واحتقارا للمؤ  قد وسنذكر فيما يأتي بعض التجاوزات التي،. لادعائه

 :الدستورية دون وجود سبيل قانوني لمتابعة رئيس الجمهورية في استغلاله للسلطة الممنوحة له

لمان وفقا ما يراه البعض بأن رئيس الجمهورية ملزم دستوريا بإصدار القانون الذي اعترض عليه وأقره البر  بخلاف -
لا يوجد أي جزاء دستوري في و سيا، فإن ذلك الالتزام لا يعدو أن يكون سيا1028 ،من الدستور 109للمادة 
الجزائري الذي قرر جزاء سياسيا على  1191على عكس دستور . متناع رئيس الجمهورية عن الإصدارحالة ا

من  41امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون وهو أن ينتقل الاختصاص لرئيس المجلس الوطني وفقا للمادة 
تيقي  العدالة الدستورية فإذا كان المؤسس ركز معظم الأعمال بيد وجود هذا الحكم يكفي ل. 1191دستور 

. رئيس الجمهورية، فإنه، من جهة أخرى نص على جزاء في حالة امتناعه، وهذا ضمانا للسير الحسن للمؤسسات
يكم من الدستور الحالي يعطيه سلطة واسعة في الت 109لكن تر  الأمر برمته لإرادة رئيس الجمهورية وفقا للمادة 

لأنه يستييل تحقي  العدالة الدستورية في التوزيع إذا امتنع . بسلطة اتخاذ القرار، مما يشكل مساسا بدولة القانون
وهو ما يشكل جريمة في حد ذاتها، حتى ولو لم ينص عليها الدستور وقوانين . رئيس الجمهورية عن القيام بوظائفه

ذا كيفت على أنها خيانة عظمى، وهو أمر مستبعد لأنه لا يجوز أن لكن اتهامه بها غير ممكن إلا إ. الدولة صراحة
 .نتهم رئيس الجمهورية بهذه الجريمة لأنه امتنع عن إصدار عدد من القوانين، كما لا يجوز أن يبقى خطأه دون جزاء

لا يبدو  يشترط الدستور مدة معينة، هل يعني هذا أن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في عمله؟ إذا لم-
إذ يملك رئيس الجمهورية السلطة التقديرية إذا لم ينص . أن التفسير العادي لمواد الدستور لا ينصرف لغير هذا

حدث هذا في فرنسا عندما عرض على رئيس الجمهورية بموجب وقد . محدد للتصرف الدستور صراحة على أجل
ين رفض عرضه على البرلمان أو الشعب، من دستور فرنسا مشروع لتعديل الدستور أ 1 قرةف 91المادة 

                                                           
1027 Patrick Auvret , op. cit. , p. 152. 
1028 Joy Tabet, op. cit. ,p. 355. 
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المتعلقة بالدستور  هاوهي الأحكام نفس. فيكون استغل غياب حكم بهذا الشأن، ووضع المشروع في الأدراج1029
 .الجزائري

من دستور فرنسا قبل إلغائها يعد  91يرى الفقه الفرنسي أن صدور القوانين العضوية بموجب المادة -
هو ما حدث في الجزائر فأهم القوانين العضوية صدرت بموجب أوامر وفقا و 1030 .ناختلاسا للسلطة من البرلما

 ...وكان من المفترض أن تتمهل السلطة حتى تنصيب البرلمان الجديد .من دستور الجزائر 289للمادة 

لكن  . حكام الدستورلأصريحة يجب أن تكون خاالفة في هذه الحالات مسؤولية رئيس الجمهورية  فلإثارة
. ، كما أن غياب النص التجريمي يحول دون ذلكخاصة أن نصوص الدستور عامة وغامضة نقول أنه خالفهكيف 

تعريف مجال المسئولية كما يعتمد الأمر كثيرا على . لذا يبقى الجزاء سياسيا، يعتمد على الرأي العام ودور الأحزاب
 .الجنائية ومشكلة حصانة رئيس الجمهورية

 

 

 .ة الجنائيةمجال المسئولي: ثانيا

الالتقاء بين المجالين ومدى  -1-حدود حصانة رئيس الجمهورية: نتناول هذا الموضوع من جانبين
 -0-.الدستوري والجنائي

 .حدود حصانة رئيس الجمهورية-9

للعنصر القانوني للمخالفة التي قام بها رئيس الجمهورية  1031الإلغاء التام"تعني حصانة رئيس الجمهورية 
مما يعني أنها لا تتسبب في تحريك مسؤوليته ( خارج نطاق الخيانة العظمى والجرائم المنصوص عليها في الدستور)

يس وتجد الحصانة أساسها في طبيعة الأعمال ول 1032".الجنائية، المدنية، السياسية سواء خلال أو بعد نهاية العهدة

                                                           
1029 Patrick Auvret , op. cit. , p.151. 
1030 Paul Amselek, « Le budget de l’Etat et le parlement sous la V république ».RDP, n 5/6 
,1998, p. 1444. 

إلا . يتكلم عن الحصانة المطلقة وهي التي يفترضها في منصب رئيس الجمهورية في تعريف الكاتب يعني أنه" التام"وجود مصطلح 
. أنه يربطها فيما بعد بمنصب الرئيس الذي يسود ولا يحكم، أي أنه لا يملك سلطات تسمح له باتخاذ القرارات ذات الأهمية الوطنية

 :أنظر
José Delfont, op. cit., p.47  1031  

1032 Ibid, p. 44. 
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فتؤدي بالنتيجة  1034.لأنها تهدف أساسا  إلى توفير إحساس بالأمان لممارسة أفضل للوظيفة 1033. في الشخص
 1035.إلى اعتبار ذلك العمل مشروعا، وتنزع عنه أية اعتبارات خاالفة للقانون

 لكن من الناحية النظرية، يفترض مبدأ عدم مسئولية رئيس الجمهورية أن يضطلع بمهام تشريفية فقط، إلا
من الدستور الفرنسي والدستور الجزائري عموما منيته سلطة فعلية بتجسيد استمرارية الدولة، مما  5أن المادة 

 1036.يؤدي إلى تناقض، لأنه يصبح في الوقت ذاته الحكم والمسير

حكم ومقرر، أدت إلى صعوبة فيما يتعل  بمشكلة المسؤولية السياسية التي : هذه الازدواجية في دوره
خاصة إذا شملت كل أعمال رئيس الجمهورية السياسية، وحتى أن  1037. ا السلطة ويستبعدها التيكيمتفترضه

لا تعد تعويضا عن ذلك التفاوت، لأنها غير   1038عدم مسئوليته المدنية التي يتم التعويض عنها عن طري  الدولة،
واستثنى الجزاءات البدنية كافية لتغطية الأضرار، ولو كانت كذلك، لاكتفى بها القانون العادي كعقوبة 

 ...والتأديبية

ما يزيد الأمر سوءا، أنه كان من الفقهاء من يتكلم عن الحصانة بالنسبة للأعمال المتعلقة بالوظيفة 
. ولمدة غير محددة، فتنال الأعمال حصانة حتى ولو انقضت العهدة الرئاسية1039.والأعمال الخارجة عن الوظيفة
خاصة أنها تمتد حتى إلى عمليات التيقي  . د فعلي ويتنافى مع ما تستهدفه الدساتيرهذا التفسير يؤدي إلى استبدا

إلا أن الفقه انقسم في هذا الشأن بين مؤيد . البرلمانية والقضائية، وهو ما يحول دون فعالية الإجراء الاتهامي
  .لإطلاقية الحصانة، وبين رافض لها

ة المحافظة على سريتها، لتمكينه من القيام بوظائفه بفعالية يمكن للرئيس عدم تقديم وثائ  بحجة ضرور إذ  
أما حصانة رئيس الدولة إزاء إجراءات التيقي  التي تقوم بها لجان البرلمان أو مجلس . ويخضع ذلك لرقابة القضاء

 :فهنا  رأيان في هذا المجال 1040.المحاسبة أو الجهات القضائية عموما

                                                           
1033Ibid, p. 44. 
1034Ibid, p.45. 
1035Ibid, p.45. 
1036Ibid., p.47. 
1037Ibid., p.47. 
1038Ibid., p.44. 
1039 M. Prélot, Précis, Dalloz, 1963, p 644, in : José Delfont, op. cit., p. 47.  
1040 Hugues Portelli, droit constitutionnel, op. cit. ,p.49. 
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ئيس الدولة يقرر في موضوعات سرية لتيقي  المصلية العامة للدولة ر : المؤيدون لحصانة رئيس الدولة -
فيتمتع رئيس . ويتوجب المحافظة على سريتها فله سلطة حجب الوثائ ، وهو الرأي الذي يأخذ به أغلب الفقه

السر العسكري، : الدولة في النظام الدستوري الأمريكي بامتيازات المنفذ وهو ما يحميه من تدخل القاضي
لوماسي والأمن الوطني، لكنه لا يتمتع بها في المجالات الأخرى، فيتوجب عليه تقديم الملفات اللازمة في قضية الدب

، إلا بخلاف ما سب  ذكره لم ينص الدستور الأمريكي على إمكانية مساءلة رئيس الدولةو  1041.جزائية أو مدنية
لكن . مال السلطة التنفيذية في جميع الجوانبأن القضاء استقر على الاعتراف للكونغرس بسلطة التيقي  في أع

الغاية ليست التيقيقات في حد ذاتها، بل يمارسها لتقصي الحقيقة بشأن تنفيذ ما صدر من الكونغرس من 
  1042.تشريعات واعتمادات مالية

النظام الدستوري الجزائري الذي لا يسمح أصلا بالمساس بشخص  ه الذي يسري علىنفسلحكم وهو ا
 .رئيس الجمهورية حماية لمنصبه

 

 

 

 : المعارضون لليصانة-

ويتوجب على رئيس الجمهورية أن  1043. الحصانة من موروثات النظام الملكي فلا سند قانوني صريح لها
  1044.لكن بعض الفقه يرى أنه رأي متطرف يسأل أمام جهات القضاء العادي بما أن الدستور لم ينص عليها،

لذا ...هذا الرأي لا يلقى مساندة، لأن كل الدول تعترف بالحصانة لرئيس الدولة وأعضاء البرلمان كما أن
استقر في الدساتير المعاصرة أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة يتسع مجالها ويضي  حسب طبيعة الاختصاصات التي 

 . لنظام الدستورييضطلع بها وحسب مركزه في ا

 .انتقاء لا تطابق: المجال الدستوري والمجال الجنائي-2
                                                           
1041 Ibid ,p.49. 

  .300.سيد الصباحي، مرجع سبق ذكره، ص 1042
  301،302.سيد الصباحي، مرجع سبق ذكره، ص1043

1044 José Delfont, op. cit., p.48. 



364 
 

وتخضع  1045". الجزاء الذي يوقعه المجتمع عن خاالفة يرتكبها الأفراد:" تعرف المسؤولية الجنائية بأنها
س وبما أن الدستور نص صراحة على إمكانية مساءلة رئي. أساسا لمبدأ الشرعية، أي التجريم المسب  للفعل

فإننا أصبينا نملك الأساس . الجمهورية عن الخيانة العظمى، وعن الجنايات والجنح التي يرتكبها أثناء ممارسة مهامه
وما دام الأمر يتعل  بأعماله التشريعية، فإنه . القانوني للمتابعة، ويبقى فقط البيث على الركن الشرعي للجريمة

 .اللابد من النص صراحة على تجريم مثل هذه الأفع

هنا تظهر جليا إشكالية هذا الجزء، فيسهل الأمر فيما يتعل  بالأعمال التنفيذية، إذ ورد صراحة في 
أما فيما يتعل  بالتشريع، فإن الالتقاء بين المجالين الدستوري . نصوص قانون العقوبات تجريم بعض الأعمال

وثانيا لأن الدستور لم . ريم مثل هذه الأعمالوالجنائي غير وارد أولا لأن قانون العقوبات لم ينص صراحة على تج
ينص صراحة ولا ضمنا على مسئولية رئيس الجمهورية في حالة خاالفته للأحكام الدستورية المتعلقة بوظيفته 

 .التشريعية

مجال التشريع يقوم : إذا، تطرح الإشكالية في كيفية الربط بين المجالين اللذان يقومان على مبدأين متنافضين
فتطبيقا لمبدأ . مبدأ  عدم الشخصنة والتمثيل الجماعي، أما المجال الجنائي فيقوم على فكرة المسئولية الشخصيةعلى 

الشرعية الجنائية، يجب أن يكون النص واضيا ودقيقا، وهو ما يقتضي ألا يعاقب شخص بعقوبة لم ينص عليها 
هذه الدقة تصعب من محاولات التكييف والقياس  1046.القانون، ويجب أن تكون متناسبة مع درجة الفعل المجرم

 .على الأعمال المجرمة صراحة

بالتالي لا يمكننا أن نتكلم عن إمكانية إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية القانونية من طرف المحكمة العليا 
يمكن على الأقل  فهل. للأمن ولا المحاكم العادية للدولة في حالة غياب النص القانوني الصريح الذي يجرم الفعل

باعتبار أن تعلي  النص لا  متابعة رئيس الجمهورية على أعماله غير المشروعة خلال فترة الحرب وتعلي  الدستور
 ؟يعفي من المسؤولية ولكنه قد يعفي القاضي من الاحتكام للركن الشرعي

  .حالة تعليق الدستور:الفرع الثاني

                                                           
1045 Gilles Darcy, Responsabilité de l’administration. Dalloz, Paris, 1996, p.11. 
1046 Patrick Kolb, Laurence Leturmy, op. cit, p. 30. 
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ائمة، وحتى قبل هذا، بموجب اختصاص مجلس الأمن الدولي في بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الد 
ذا الشأن لا تتعل  فقط بأحكام الدستور، هحماية السلم والأمن الدوليين وحقه في التدخل، أصبيت الدراسة في 

 :لذا يجب أن نحلل على عدة مستويات

 :على المستوى الداخلي 

الاعتماد على النصوص الدستورية لمتابعة رئيس  تعلي  الدستور خلال فترة الحرب يعني أنه لا يجوز-
أما بعد رفع الحالة، وعودة المؤسسات الدستورية . الجمهورية نظرا لانتهاكه لأحكام الدستور خلال هذه الفترة

لعملها، قد تتدخل المحكمة لمتابعة رئيس الجمهورية بسبب إدخال الدولة في حرب لا ضرورة لها، أو بسبب عدم 
إلا أن . الموضوعية والشكلية التي حددها الدستور لإعلان حالة الحرب باسم جريمة الخيانة العظمى توافر الشروط

دقيقة كفاية لتسمح بمتابعة رئيس  وضوعية ليستذه المهمة تصطدم بصعوبات قانونية أهمها أن الشروط المه
وهو صالح لكل الأعمال التي يقوم  مبدأ تفسير الشك لمصلية المتهم، ذا قد يفلت من الاتهام بفضلالجمهورية، به

بها رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة أين يغيب الضابط القانوني، بذلك تبقى فقط المسئولية السياسية لرئيس 
 .الجمهورية عن هذه الأعمال

 

 

 :على المستوى الخارجي

على ممارسة رئيس  لا يمكن قصر الدراسة  على القانون الداخلي للدولة نظرا لوجود عوامل كثيرة تؤثر
 .وهي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. الجمهورية لهذا الاختصاص

وفقا للمادة من ميثاق الأمم المتيدة والمادة  فمجلس الأمن بحكم دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين
يمكنه التدخل وإنشاء محكمة  1047التي تسمح له بالتدخل حتى في حالة النزاعات الداخلية أي الحروب الأهلية،

                                                           
 :من ميثاق الأمم المتحدة 39، 8ف/01 نص المادتين1047 
أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدولة ما، " للأمم المتحدة"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ :" 8ف/01مادة

بتطبيق تدابير وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل 
مما يعني إمكانية التدخل في الشؤون الداخلية متى كان الأمر يتعلق بتهديد الأمن العالمي وهو مفهوم " القمع الواردة في الفصل السابع

 .واسع
في ذلك يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم :" 39مادة 

 أنظر .والتي قد تصل إلى إنشاء محكمة لمتابعة قادة الدول..." توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير
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خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية وكل من ساهم في تلك الجرائم المتعلقة بهذه الحالة، بما فيها الأعمال التشريعية التي 
 .تسببت في جرائم دولية

نع ولا يم .أما المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فإنها تختص بمياكمة رئيس الجمهورية دون الاعتداد بمنصبه
بسط اختصاصها لأن المادة من عدم تصدي  الجزائر على النظام الأساسي لروما والذي أنشئت بموجبه المحكمة 

فيياكم رئيس الجمهورية إن ارتكب  1048.تسمح بتيريك الدعوى في حالة إحالة من طرف مجلس الأمن 10
 . من النظام الأساسي لروما 5عملا إجراميا يدخل في طائفة الجرائم التي تختص بها المحكمة وفقا للمادة 

ونفوذ بعض الدول وسلبية الأخرى من  لكن القضاء الدولي الجنائي لا يزال يعاني من التأثير السياسي
لذا لا ننتظر من هذه الآلية تحقي  العدالة الدستورية التي نبيث  1049،حيث التعاون القضائي وتسليم المجرمين

 .عنها في توزيع وظائف الدولة

أنها عقوبات سياسية  M Belangerأما عن العقوبات المقررة في حالة قيام المسؤولية الجنائية، فيرى  
 :أكثر منها جنائية وهي

 .العزل دون محاكمة جنائية 

 .عزل بعد المحاكمة الجنائية، وهو شبيه بنظام الامبشمنت 
                                                                                                                                                                                     
http://www.un.org/ar/documents/charter/shtml.  

 :الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص:" 2997من النظام الأساسي لروما  21نص المادة 1048
 .2في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادةالدولة التي تصبح طرفا -2
، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في 23من المادة ( ج)و( أ)في حالة الفقرة -1

 :3قا للفقرة هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وف
الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو -أ

 .طائرة
 .الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها-ب
، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل 1جب الفقرة إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لاوما بمو-3

وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون تأخير أو . المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث
 ."9استثناء وفقا للباب 

 
وفقا ( 2)ارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة للمحكمة أن تم:" من النظام نفسه فتنص على أنه 23أما المادة 

 :لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية
 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت،( 21)إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة -أ
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب -ب

 أكثر  من هذه الجرائم قد ارتكبت،
 ."22إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة -ج

  .328،327. ص.،ص1009، 1، دار الشروق، القاهرة، طمحمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية: أنظر
 :لتفصيل أكثر حول إشكاليات العدالة الدولية الجنائية أنظر1049

 . ومابعدها 109.،ص 0229، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،الجرائم ضد الإنسانيةسوسن تمر خان بكة، 

 . 191.ص،  1002دار الكتب القانونية، مصر ،. و السلم الدولييندور مجلس الأمن في حفظ الأمن تطورأحمد عبد الله أبو العلا، 
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 . جزاء سياسي خالص سلمي أو غير سلمي 

ضع لكل أحكام قانون العقوبات إذا ما شكل الفعل المرتكب جناية أو كما أن رئيس الجمهورية قد يخ
أما المؤسس الدستوري الجزائري فلم ينص صراحة على ذلك نظرا لعدم وضع القانون العضوي  1050.جنية

 . للميكمة

 

ية، نظرا لغياب الوسائل القانون يريكبهذا الشكل، يبدو أن المسؤولية القانونية لرئيس الجمهورية صعبة الت
لذا نعتمد على الآليات . سواء المتعلقة بآليات تحريك الدعوى، أو تلك المتعلقة بتجريم العمل في حد ذاته

لإثارة مسؤولية الرئيس السياسية كوسيلة لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية، فهل يمكن التكلم عن آليات فعالة 
، مما يؤدي يحول دون وضع قيود لسلطتههورية خاصة أن  عدم وجود سلطة مضادة لمواجهة رئيس الجم سياسيا؟

 1051. إلى المساس بمبادئ دولة القانون

 

 

 1052 .المسؤولية السياسية: الثانيالمبحث 

 

إلا أن هذا التعريف غير  1053المسؤولية السياسية بأنها فقدان السلطة بسبب خطأ سياسي، الفقه عرفي
دقي  لأنه ينطل  من نتيجة الإجراء، فالتزام الوزراء بالتنازل عن السلطة عندما يفقدون ثقة البرلمان في الأنظمة 

                                                           
1050 M Bélanger, «  Contribution à l’étude de la responsabilité politique du chef de l’état ». 
RDP, 1979,p.1286,in   

  .221.عزة مصطفى حسنى عبد المجيد، مرجع سبق ذكره، ص
1051 Marie Anne Cohendet , Le président de la république, op. cit., p.141. 
1052 L’encadrement juridique de la responsabilité politique n’est pas aisé, car il s’agit d’une 
notion pluridisciplinaire où la loi seule est incapable d’expliquer correctement le phénomène. 
Voir : Philippe Segur, « Qu’est ce que la responsabilité politique ? », RDP, n 6, 1999, p.1601. 
1053 Elizabeth Zoller, op. cit., p.448. 
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لا يعتبر تعريفا للمسؤولية  1054البرلمانية الأحادية، وتنازل رئيس الدولة إلى جانب الوزارة في الأنظمة الثنائية،
 1055.ارتهاالسياسية بل نتيجة لإث

لأسباب سياسية، لأنه قام  التنازلحتى المعنى الواسع الذي يعطيه الفقه للمسؤولية السياسية بأنها الالتزام ب
يبقى له نفس التكييف ويكون غير   1056.بتوجيه سياسة لم تلاق قبول الشعب، فهو ملزم بالتنازل عن السلطة

 . كاف لحصر معانيها

بد أن تستند إلى خطأ سياسي، إلا أن هذا الأخير غير محدد وواسع وإن كانت لا "فالمسؤولية السياسية  
ولا بد من .  إلى أبعد مدى، فإن كان الحكام يرتكبون أخطاء سياسية، فمن المستييل إظهار الخطأ هذا بوضوح

 بحثها خارج فكرة الخطأ، واعتبار الرجل السياسي مسئولا عندما يخسر بأعماله

 1058،وإذا لم نربط المسؤولية السياسية بالخطأ السياسي 1057".خذ عليه خطيئة معينةثقة المحيطين به، ولو لم تؤ  
 ما هو معيار تعريفنا لها؟ ف

. معيارا مكملا لما سب  الجهة التي تحر  المسؤولية وأسبابها السابقة تبدو إضافة إلى ما ورد في التعريفات
فقدان الشرعية الشعبية نظرا لعدم الوفاء : السياسية كما يأتيفيكون في النظام الدستوري الجزائري تعريف المسؤولية 

بالالتزامات السياسية التي كانت وراء اختيار الشعب له، مما يستتبع ضرورة التنيي عن السلطة أو تضيي  
إلا أن الاحتمال الأخير مستبعد لأن الشعب ينتخب رئيسا ليمارس كامل اختصاصاته  .الاختصاصات

مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية مرتبطة بالتأكيد بالخطأ السياسي فلا يشترط أن يكون  فتكون .الدستورية
واضح الأركان أو أن يتوافر القصد من ذلك، بل يكفي فقط عدم الوفاء بالالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية أو 

  1059.العجز عن ذلك بسبب خيالية البرنامج الرئاسي

                                                           
1054 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.30. 

يحصر أحد الكتاب مفهوم المسئولية السياسية في الأعمال التي لا يمكن تكييفها بمقتضى النصوص القانونية أنها أخطاء قانونية أو 1055
: أنظر. جرائم، فهي لا تترتب عن مخالفة النص القانوني، بل تنشأ عن عدم اتفاق السياسة العامة للسلطة السياسية مع مصالح الدولة

، 2972ناصف، مدى توازن السلطة السياسية مع المسئولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عبد الله إبراهيم 
 .   20.ص

1056 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.31. 
، نقلا عن عزة 310.ن تاريخ نشر، صكايد يوسف محمود كايد، طرق انتهاء ولاية الحكام، مطبعة مؤسسة الرسالة، بدو 1057

  .291.مصطفى حسنى عبد المجيد، مرجع سبق ذكره، ص
لا يعني هذا أن الخطأ السياسي ليس أصلا معيارا لتعريف المسؤولية السياسية، إلا أنه غير كاف لذلك، كما قد تثار المسؤولية  1058 

  .دون وجود خطأ بالمعنى القانوني له
ولة الفرنسية، تم تقرير الجزاءات السياسية على انتهاك الدستور، والتي كانت تعترف بالحق في مقاومة في الدساتير الأولى للد 1059

الفرنسي حماية الوثيقة من مهمة أولياء الأسر، الأزواج، الأمهات، المواطنين  2892فقد جعل دستور . الطغيان من طرف المواطنين
اعتمادا على الإعلان  2893كما أكد المؤسس الدستوري عام . 8 باب 2فصل من 7الشبان، وشجاعة كل الفرنسيين، وفقا للمادة 
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مهورية أو استقالته، لأن مكانته في النظام الدستوري الجزائري تعني أن مجرد هنا لا يشترط تنيية رئيس الج
فقد الكثير لأن إثارة مسؤوليته حتى ولو بقي في السلطة فإنه يكون قد  يؤدي إلىرفض الشعب أو البرلمان لسياسته 

 1060.ة لهاهذه المؤسسة على أساس الثقة الشعبية وخضوع المؤسسات السياسي أنشأ الدستور الجزائري

لكي تكريسا للمبدأ المالسياسية بالمقابل، استقر مبدأ دستوري مهم يتعل  بعدم مسؤولية رئيس الجمهورية 
في الديمقراطيات، السلطة والمسؤولية لا لكن تفسيره القانوني لم يكن كافيا لأنه  ".الملك لا يخطئ:" القديم أن
إذا تكلمنا عن عدم مسؤولية مؤسسة  و سؤوليتها، فأينما تكون سلطة لمؤسسة دستورية، تقوم م1061.ينفصلان

قرر الدستور الفرنسي، مثلا، عدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن أعماله . نها لا تمارس شخصيا تلك السلطةفلأ
أما بالنسبة للأعمال الأخرى فلا يجوز  1062. لأنها تخضع للتوقيع المجاور، وتستمر حتى بعد نهاية عهدته الانتخابية

 .المؤسسة إن كانت تقوم شخصيا بها، ولا يخضع القرار إلا لإرادتها أو أن تكون لها الهيمنة في ذلك تحصين هذه

المصلية العليا للدولة  :مبدأينمسؤولية رئيس الدولة على أساس  هذه الفكرة التي تقتضي عدميبرر الفقه  
بهذا يكون . بين السلطات العامةفكل مساس بشخص الحاكم يعد مساسا بالدولة، وأن رئيس الدولة حكم محايد 

ول عن أعمالها، سه بل عن طري  وزارته فهو غير مسئرئيس الدولة غير مسئول سياسيا لأنه لا يباشر السلطة بنف
 1063.وغير مسئول لا جنائيا ولا مدنيا على أساس المبدأ الملكي القديم بأن الملك لا يخطئ

ي الجزائري أين يسود فيه رئيس الجمهورية ويحكم، لكن هذه المعطيات لا تنطب  على النظام الدستور  
نفردة في أعمال  الدولة هم يمنع رئيس الجمهورية من التقرير بسلطته الممفالتبريرات سابقة الذكر تعتمد على مبدأ 

فإذا كان هو من يقرر عن الحكومة  .إخضاع أعماله للتوقيع المجاور، وهو ما لا يتوافر في نظام الجزائر من خلال
ل يجوز إخضاع هذه الأخيرة للمسئولية بدلا منه؟ أم أن مسئوليتها تعني إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية بشكل ه

                                                                                                                                                                                     
على أن الثورة تصبح من أقدس الحقوق والواجبات إذا انتهكت الحكومة حقوق  32الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في المادة 

 :أنظر. الشعب
 Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Armand Colin, Paris, ed6, 

1985,  p. 49.  
يرى جان مارك كواكو في دراسة سياسية للمسئولية السياسية ومبدأ الشرعية أن تقييم شرعية الحكومة لا ينصب فقط على مدى  1060

صيل النتائج الفعالة، مطابقة تصرفاتها للقوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع، وجدارتها في اتخاذ القرار، بل أيضا على قدرتها في تح
جان مارك كواكو، الشرعية : أنظر. لذا لا يكون عليها فقط القيام بمجموع وظائفها المقررة، بل إنها تلتزم بتحقيقها بطريقة مؤكدة

  .وما بعدها 22. ، ص1002خليل ابراهيم الطيار، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان، الأردن، : والسياسة، ترجمة
1061 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.42. 
1062 Hugues Portelli, droit constitutionnel , op. cit. ,p.186. 

  .30. ، مرجع سبق ذكره، ص...بسيوني، سلطة  ومسؤوليةعبد الغني 1063
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غير مباشر من طرف البرلمان؟ هذا الأخير الذي قرر المؤسس الدستوري سيادته في إعداد القوانين والتصويت 
 -المطلب الثاني -ة بمناسبة أعماله التشريعية؟عليها، فهل تسمح له هذه السيادة بإثارة مسؤولية رئيس الجمهوري

لذا لا نعتمد على . يضعف هذا الاحتمال أمام هيمنة رئيس الجمهورية على بقية المؤسسات الدستورية 
تدخل البرلمان الذي لم يقرر له الدستور أية آليات فعالة تسمح له بتيريك مسئولية رئيس الجمهورية، لذا تبقى 

وحيدة هي الشعب، الذي، بصفته صاحب السيادة، يملك كل الح  في تحريك مسئولية الرئيس الوسيلة السياسية ال
لكن آليات تدخل الشعب وكيفيات تحريك المسئولية تبقى محل جدل فقهي واسع نظرا . وإجباره على الاستقالة

 .الأولالمطلب  -.للتقنيات الدستورية الهادفة لاستبعاد الشعب عن المشاركة في القرار السياسي

 

 

 .مسؤولية رئيس الجمهورية أمام الشعب: المطلب الأول

اختيار رئيس الجمهورية من قبل الشعب عن طري  الانتخاب المباشر يجعله مسئولا أمامه، وقد حاول 
René Capitant نظام شعبي الخامسة الفرنسي  يرى أن نظام الجمهورية ، إذبيان آلية عمل هذه المسؤولية

فالرئيس يحدد سياسته أمام الشعب وقت انتخابه، ويتعهد بتيقي  ذلك، ويتلقى لهذا الثقة  "،اوليس برلماني
 1064".الشعبية، ويعتبر نفسه ملزما بالاستقالة إذا خسر هذه الثقة 

أن مسئولية رئيس الجمهورية تقوم إذا كانت نتائج الانتخابات التشريعية  René Capitant يؤكدف 
، فقد تضي  سلطاته الدستورية التفسير ذلك تتماشى معإلا أن الممارسة لم  .لاستقالةخاالفة له فيلتزم الرئيس با

فهل  1065.كما يرى أن نتائج الاستفتاء قد تكون سببا لتيريك مسئوليته. دون أن يضطر للتنيي عن السلطة
 يمكن أن تثار مسئولية رئيس الجمهورية بهذه المناسبة؟ 

غيير اتجاه الناخبين بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأن المسؤولية يبدو أن الكاتب بالغ كثيرا في أثر ت
اختيار دائما د في تعريفنا تتعل  بتقصير في تحقي  البرنامج الرئاسي، والتي لا يمكن أن يؤكدها ر السياسية كما و 

لشعب برنامجا آخر لأنه لكن الاحتمال وارد أيضا، فقد يحدث أن يختار ا .لأغلبية معادية لرئيس الجمهورية الشعب

                                                           
1064 Burdeau , Troper, Hamon,op.cit.,  p.538. 
1065 Hugues Portelli, droit constitutionnel , op. cit. ,p.188 . 
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لا بد أن الأمر يعتمد كثيرا على طبيعة الرقابة الشعبية أو التمثيلية على قرارات . لم يعد راضيا بما يقدمه الرئيس
دائما طريقة قانونية تسمح للشعب بالتعبير عن اختياره السياسي، سواء كانت  تكونفالانتخابات  1066.الدولة

 -الفرع الأول–. رئاسية أم تشريعية آلية أو بعد حل المجلس

أما الاحتمال الثاني والذي يقتضي إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية عند عرض قانون على الشعب 
حتما ، لكن هل يعني هذا ةض لكل السياسة التشريعية الرئاسيبمثابة رف نصلاستفتائه فيه، فيكون رفض الشعب لل

والتزامه بالاستقالة؟ نعتبرها آلية لتيريك مسؤولية رئيس الجمهورية فقط  إثارة للمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية
مكانته  عندما يكون ملزما بالاستقالة لا أن يملك الاختيار بين البقاء أو الانسياب دون أن يؤثر بقاؤه على

 -الفرع الثاني -.الشعبية وبين المؤسسات السياسية

 .الانتخابات، مناسبة لاختيار السياسة التشريعية لا لإثارة المسؤولية السياسية: الفرع الأول

في كل مرة  يعد مبدأ تحديد العهدة التمثيلية في حد ذاته ضمانة لدولة القانون، لأنه يسمح للشعب 
عدم تجديد عهدة الممثلين السابقين  فيعد. من يمثله، واستبعاد من لا يحق  هذا الشرطفضل لأ هاختيار بمراجعة 

لذا اعتبر بعض الفقهاء أن . بمثابة رفض لسياستهم التشريعية السابقة أو نظرا لعجزهم عن تحقي  برامجهم
غلبية معادية له أو عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية مناسبة لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية إن أسفرت عن أ

إلا أن الممارسة لم تؤكد هذا الطرح، لأن نتائج الانتخابات لا تعني بالتيديد إثارة مسؤولية . استبعاده من التمثيل
فبعد انتهاء العهدة الرئاسية، لا نكون أمام حالة لإثارة . رئيس الجمهورية، لأنها تأخذ عدة معان حسب الحالة

لأن العهدة انتهت في  تحريكا للإجراءل أمام تداول على السلطة، ونادرا ما نعتبر ذلك مسؤولية رئيس الجمهورية ب
 -أولا -.جميع الأحوال

أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، والتي لا تسمح في الجزائر بتكوين أغلبية معادية لرئيس الجمهورية على  
نتخاب أعضاء لا ينتمون للاتجاه الساب  لا يؤثر على الأقل في ظل الأوضاع الراهنة، فإن انتهاء عهدة المجلس وا

فيما يتعل  بالانتخابات التشريعية بعد حل المجلس المنتخب فهي لا الجمهورية ولا يثير مسؤوليته، و مكانة رئيس 
  -ثانيا-.تثير مسؤولية رئيس الجمهورية إلا في حالات محددة

 .بعد انتهاء العهدة الرئاسية: أولا
                                                           
1066Hugues Portelli, Jean –François Sirinelli, « La majorité et l’opposition ». revue de droit 
public, n 5/6, 1998, p.1640.   



372 
 

فالانتخاب على 1067ية بين المسؤولية السياسية لليكام والشكل الديمقراطي لتعيينهم،هنا  علاقة جدل
ومادام رئيس الدولة منتخبا لييكم، فإنه يتعرض للمساءلة " 1068.أساس الاقتراع العام يقوي هذه العلاقة

 1069"الديمقراطية التي تراف  ممارسة الحكم، السؤال هو ما هي مستويات وأشكال هذه المسؤولية؟

 

ويح  له عزله متى رأى أنه لا يلتزم  1070،مباشرة أمام الشعب الذي اختاره يكون رئيس الجمهورية مسئولا
طريقة صراحة لم تبين  أنظمة الحكمإلا أن . أو لا يحترم الدستور بكل مبادئه بالبرنامج الذي اختير لأجل تكريسه

فكل طريقة يعبر بها الشعب عن إرادته شرعية، بما  .لا يعني أنها تمنعهاوهذا تدخل الشعب لإثارة مسؤولية رئيسه، 
ثارة مسؤولية رئيس لإتنصب دراستنا فقط على الآليات العادية . فيها الثورة، لكن هذا ليس مجال دراستنا

 .الجمهورية على أعماله التشريعية

ه التشريعية من نهاية العهدة الرئاسية مثلا قد تكون مناسبة لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية على أعمالف
، لكننا لا نواف  هذا الرأي الفقهي حسب ما يراه اتجاه من الفقه طرف الشعب باستبعاده واختيار مترشح آخر

 :للأسباب التالية

لا يعني عدم اختيار رئيس الجمهورية الساب  في الانتخابات الرئاسية مناسبة لإثارة مسؤوليته، إذ يكفي - 
ثر لدى الفئات الشعبية ليختار ويستبعد الرئيس الساب  دون وجود نية مسبقة أن يتقدم مترشح يحظى بقبول أك

 1071.فهي تعرف بأنها شبه مسئولية سياسية لا تمثل آلية قانونية للعزل .بإثارة مسؤوليته

مناسبة لإثارة مسؤوليته، لأنها لا تهدف إلى إصدار دائما لا يعتبر ترشح رئيس الجمهورية للمرة الثانية  -
حتى إذا أثيرت المسؤولية فإنه لا يتعرض لجزاء غير . ممارسته السابقة، بل هي وسيلة لتجديد عهدته حكم على

 1072.عدم الموافقة على تجديد عهدته

                                                           
1067 Christian Bidégaray, Claude Emeri, La responsabilité politique, op. cit., p.7. 
1068 Ibid, op. cit., p.18. 
1069 Ibid, p.18. 
1070 Dans une étude sociopolitique, Boualem Benhamouda a insisté sur l’importance de la 
symbiose psychologique entre le président et le peuple en vue de maintenir l’équilibre social. 
Pour plus d’information, voir :  Boualem  Benhamouda, l’exercice démocratique du pouvoir, 
Dar el oumma, Alger, 1992, p.p. 43, 45.  
1071 José Delfont, op. cit., p.47. 

  .171.، ص...بسيوني، سلطة ومسؤوليةعبد الغني 1072
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لو كان عدم تجديد عهدة رئيس الجمهورية بمثابة إثارة مسؤوليته أمام الشعب لما كان الدستور الفرنسي -
هورية القدامى يشكلون أعضاء دائمين في المجلس الدستوري دون تمييز على أن رؤساء الجممنه  59ينص في المادة 

لمترشح الجديد إذ يكفي أن يكون ا1073.بين أن يكونوا قد استنفذوا العهدتين أم أنهم أبعدوا من العهدة الأولى
يرا للشعب من الرئيس الذي سب  اختياره في العهدة الأولى لعدم تجديد انتخابه، وليس تعب أفضل بالنسبة للناخبين

 . على عدم رضائه عن سياسة الرئيس القديم

لا يمكن أن نتكلم عن مسؤولية سياسية إلا إذا كان هنا  التزام بالتنازل عن السلطة، وأن تكون -
بالتالي، لا يمكن اعتبار نهاية العهدة مناسبة لإثارة مسؤولية . مطروحة في كل وقت وليس فقط في نهاية العهدة

  1074. حالة ترشيهرئيس الجمهورية في

بدقة وظائف رئيس الجمهورية، وكذلك  –فرنسا  -لم تحدد  الدساتير ذات النظام شبه الرئاسي-
لذا يصعب كثيرا أن نعرف متى يسأل وإلى أي مدى، ويرى بعض الفقهاء أن رئيس الجمهورية  1075 .مسؤوليته

فلا نعتبر الانتخابات الرئاسية مناسبة لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية  1076.هو وحده من يقرر تحريك مسئوليته
 .إذا أعلن صراحة أنه يعتبرها كذلكإلا 

بشكل  تكون الانتخابات الرئاسية مناسبة لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية إذا تحققت الاعتبارات التاليةف 
 :متلازم

ح بتجديدها لأكثر من مرتين كما كان في لتي لا تسمة للرئيس في الدساتير اأن تكون العهدة الثاني -
 .بعد نهاية العهدة كل ترشح جديد  إذا لم تحدد عدد المرات، فتكون معأما  .0229ستور الجزائر قبل تعديله في د

ولا يشترط أن  .أن يعلن رئيس الجمهورية صراحة أنه يعتبر عدم اختياره مرة أخرى بمثابة إثارة لمسؤوليته  -
لانه صريحا، إذ يكفي أن يقول أنه لم يتمكن من تجسيد كل محاور برنامجه، ويطلب من الشعب عهدة يكون إع

                                                           
1073 Article 56 de la constitution française 1958 stipule :  «le conseil constitutionnel comprend 
neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le conseil 
constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nmmés par 
le président de la république, trois par le président de l’assemblé nationale, trois par le 
président du sénat. 
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font du droit partie à vie du conseil 
constitutionnel les anciens présidents de la république… »   
1074 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.40. 
1075 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution, op.cit. , p. 142. 
1076 Hugues Portelli, droit constitutionnel , op. cit. ,p.188 . 
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جديدة ليستكمل ما اختير لأجله، فيكون عدم اختياره مجددا بمثابة تعبير للإرادة العامة عن رفضها لسياسته 
 .القديمة

 5ثارة مسؤولية رئيس الدولة، فمدة يفترض نظام إعادة الانتخاب قصر مدة النيابة حتى يكون فعالا لإ-
هذا الطول له أثر سلبي على إمكانية تحريك 1077.سنوات تعد ضمانا لعدم إثارة المسؤولية لا تكريسا لها9أو 

 1078. مسؤولية رئيس الجمهورية أمام ناخبيه

، فهل رئيس الجمهورية ثارة مسؤوليةلإإن افترضنا أن الترشح مرة أخرى للرئاسيات قد يكون مناسبة لكن، 
إذا حاد عن برنامجه السياسي الذي انتخبه الشعب على أساسه فيما يتعل  بأعماله التشريعية؟  يمكن مساءلته

يكون رفض الشعب عاما ويتعل  بكل أعمال رئيس الجمهورية سواء كانت تشريعية أو تنظيمية، إلا أنه قد ينصب 
اه تشريعي معين، وهنا قد عودا في برنامجه بشأن اتجتحديدا على العمل التشريعي لرئيس الجمهورية إن كان قطع و 

تكون هذه الحالة أكثر وضوحا في . ولا على أساس التدليس بوضع محاور في برنامج لا ينوي تقنينها أبدايكون مسئ
 النظام الجزائري لأن رئيس الجمهورية يملك سلطة القرار ولا يمكنه التيجج بالتوازنات المؤسساتية التي لم تسمح له

فهل يمكن على هذا الأساس اعتبار الانتخابات التشريعية مناسبة أخرى  .بتكريس كل ما جاء في برنامجه السياسي
لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية باعتبار أن اختيار أغلبية معادية لاتجاهه تعني رفض الشعب للسياسة التي يوجهها 

 ورد في برنامجه؟وتعبيرا صريحا عن اختيار سياسة تشريعية خاالفة لما 

 .الانتخابات التشريعية: ثانيا

يرى جزء من الفقه الدستوري أن الانتخابات التشريعية العادية التي تسفر عن أغلبية معادية للرئيس تعتبر  
شكلا من أشكال إثارة مسؤوليته من طرف الشعب، لكن هذا الاحتمال مستبعد في النظام الجزائري نظرا 

 -أولا-.مكانة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجلسالبرلمانية و لمنظومة الانتخابية ل

أما الانتخابات التشريعية بعد الحل فتعتبر مناسبة لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية فقط إذا أعلن رئيس 
يكون اختيار الشعب  .الجمهورية أنه لا يواف  على التشكيلة السابقة، ولن يعمل إلى جانب مجلس بنفس التشكيلة

 -0-.وإثارة لمسؤوليته بمثابة رفض لسياسة رئيس الجمهوريةالأغلبية السابقة، إذا،  لنفس

                                                           
 . 183، 181. ، ص...بسيوني، سلطة ومسؤوليةعبد الغني 1077
  .718.، ص 1009حازم صادق، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1078
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 .المنتخب بعد انتهاء عهدة المجلس-9

 لأنها 1079هنا  من يرى أن الانتخابات التشريعية المعادية للياكم تعبر عن رفض الشعب لسياسته،
 طريقةتثار مسؤولية رئيس الجمهورية بف. ستقالةشكل من أشكال إثارة مسؤوليته أمام الشعب ويلتزم بعد هذا بالا

خلال الانتخابات التشريعية العادية إذا تدخل بشكل شخصي في الحملة وفازت أحزاب  ةغير مباشر 
 1080.المعارضة

إلا أن هذا الرأي متطرف جدا وغير عملي، فكثيرا ما أسفرت الانتخابات التشريعية والرئاسية في فرنسا 
خاصة قبل تعديل مدة العهدة الرئاسية، دون أن يكون  لكنها عملت معا وفقا لمبدأ التساكنعن أغلبيات معادية، 

رئيس الجمهورية ملزما بالاستقالة أو التنازل عن جزء من اختصاصاته الدستورية الواضية للوزير الأول زعيم 
سلطاته المخولة له بسبب  فلا يمكن لرئيس منتخب من الشعب على برنامج سياسي أن يتر . الأغلبية البرلمانية

 1081.المواجهة بين عدة اتجاهات سياسية في الدولة

 :في النظام الجزائري يستبعد هذا الاحتمال نظرا لما يأتي

يختار المجلس الشعبي الوطني على أساس منظومة التمثيل النسبي، والتي تقتضي عدم حصول أي حزب  -
غير مسألة التي تسمح لأحد الأحزاب بالفوز بأغلبية المقاعد لحالية على أغلبية المقاعد، وليست النتائج التشريعية ا

 1082.ظرفية تخضع لمعطيات سياسية معينة ولا تؤدي إلى إمكانية تشكيل قوة سياسية مواجهة لرئيس الجمهورية

مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري تجعله بعيدا عن المنافسات الحزبية، فلا يمكن أن يكون -
حزب معين داخل البرلمان تعبيرا عن رفض لاتجاه الرئيس خاصة أنه، منذ إقرار التعددية، لم يفز مترشح  اختيار

 . أن رئيس الجمهورية مستقل عن المنافسة الحزبية في النظام السياسيحزبي بالانتخابات الرئاسية، واستقر 

 

                                                           
1079 Francis Hamon , op. cit. , p.58. 

  .170.حتى ص 187.، مرجع سبق ذكره، ص...عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية1080
1081 Christian Bidégaray, Claude Emeri , Responsabilité, op. cit., p.18. 

والتي انجر عنها فوز  2998نتائج تشريعيات  المتضمنة: ، جريدة رسمية رقم2998أنظر نتائج الانتخابات التشريعية منذ 1082
المتضمنة : جريدة رسمية رقم. ، فاز فيها حزب بأغلبية من المقاعد1001بنسبة، جريدة رسمية رقم المتضمنة نتائج تشريعيات 

  .، فاز فيها حزب بنسبة من المقاعد1008إعلان نتائج تشريعيات 
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 .بعد إجراء الحل-2

إذ تثار 1083.لمسئولية رئيس الجمهورية أمام الشعبالحل هو تكريس دستوري يرى بعض الفقهاء أن 
وإذا أسفرت الانتخابات بعد الحل على مجلس معاد للرئيس  1084.بشكل سافر إذا فازت نفس التشكيلة السابقة

 :فإنه يكون أمام عدة احتمالات وفقا لهذا الاتجاه الفقهي

دائما  كانالجمهورية في الجزائر   لكن رئيس 1085أن يستقيل لأن فشل حزبه يعد بمثابة رفض الشعب لسياسته، -
 .، لذا لا يفترض أن هذه الانتخابات قد تثير مسؤوليته لأنه لم يعلن انتماءه لأي تيار سياسيمستقلا امترشي

أن يحتفظ بمنصبه ويعين زعيم حزب المعارضة الأقلية رئيسا لليكومة، لكن هذا قد يؤدي إلى مواجهة بين البرلمان -
والتي إذا تكررت كان عليه إما قبول استقالة الحكومة 1086 ،خلال رفضه منح الثقة لليكومة والهيئة التنفيذية من

 .أو حل المجلس، و لا يمكنه حل المجلس للمرة الثانية في فترة قصيرة

 1087.أن يحتفظ بمنصبه ويعين حكومة برلمانية من الأغلبية، وهنا يكون في موضع الأقلية-

في النظام الجزائري الذي لا يسمح بوجود رئيس الجمهورية في وضع الأقلية، كما  لا تتيق هذه الحالات  
قائد الأغلبية لأنه لا وجود لفكرة الأغلبية الثابتة نظرا للتمثيل النسبي في  هأن الزعامة لا تتوافر للوزير الأول بكون

 .المجلس

، فباعتبار رئيس تجاه ساب  الذكررافضين الا أكثر اعتدالا لنظرةلذا نفضل أن ندرس هذه الآلية وفقا 
يتدخل بين القوى السياسية التي تكون البرلمان، لضمان عمل الآليات " الجمهورية حكما بين المؤسسات، فهو

 :يلجأ لليل على أساس وظيفته التيكيمية وليس على أساس خلاف بينه وبين البرلمانو  1088."المؤسساتية 

                                                           
  .289.ره، ص، رسالة دكتوراه، مرجع سبق ذكعبد الله بوقفة1083 

  .170.حتى ص 187.بسيوني، سلطة ومسؤولية، ص1084
  .10. علاء عبد المتعال، مرجع سبق ذكره، ص 1085
  .12.، ص المرجع نفسه1086
من جهة أخرى، وفي دراسة لأحد الدستوريين حول تسييس المسؤولية الجنائية، يثير حالة معينة من الممارسات تقتضي لجوء 1087

بهذا تنقلب مستويات التحليل، لأن هذا . الانتخابات المسبقة كطريقة للطعن في الإجراءات القضائية لمتابعتهرئيس الجمهورية إلى 
 :أنظر. يقتضي استعمال رئيس الجمهورية للآلية محل الدراسة تفاديا لإثارة مسؤوليته

 Philippe Chrestia, «  Responsabilité politique et responsabilité pénale entre fléau de la 
balance et fléau de société », RDP, n 3, 2000, p.756.   

1088 Georges Burdeau , IV, op.cit., p. 58. 
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تقالة الحكومة واستيالة تكوين أخرى في تلك الظروف إلا إذا قد يحل رئيس الجمهورية المجلس بعد اس-
 1089. ورد اتفاق بين الأحزاب المؤتلفة على الحل

انهيار الائتلاف واستقالة و النزاع بين الأحزاب المؤتلفة لفرض برنامجها في الحكومة  كما قد يكون-
 1090. في حل البرلمان بعد عجز المعارضة عن تشكيل حكومة جديدةسببا الحكومة 

استقالة الحكومة المشكلة من ائتلاف الأغلبية، وتعيين حكومة من ائتلاف الأقلية التي تستقيل بدورها، -
 .فيلجأ رئيس الجمهورية لحل المجلس ليتمكن من تعيين حكومة أخرى

 .حدوث خلاف عمي  بين الحكومة والمجلس-

  .برلمان عن أداء مهامه لأسباب لا علاقة لها بالحكومةعجز ال-

وليس  يةسلطة عليا تحكيمكان بصفته  هلأن تدخل يصعب في هذه الحالات مساءلة رئيس الجمهورية  
لحل قيام مسئولية رئيس لا يعني فوز نفس الأغلبية السابقة على ابسبب الاختلاف بين السياسات، كما 

ويصبح  إن كان مواليا للأغلبية السابقة تتقلص قد للاستقالة، لكن اختصاصاته  فلا يكون مضطرا .الجمهورية
 .هذا فيما يتعل  بالأنظمة التي تقوم في عملها على الأغلبيات البرلمانية المعتدلة 1091.كرئيس دولة في نظام برلماني

أما في النظام الجزائري، فيتى إعادة انتخاب مجلس بنفس التشكيلة السابقة على الحل لا يؤثر على  
من الدستور تنص على ضرورة  219وهو ما تثبته الأحكام المتعلقة بالحل، فالمادة . مكانة رئيس الجمهورية

يعني أن سبب الحل لا يعود في الحقيقة  استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول، مما
لأن المؤسس اعتاد منح رئيس الجمهورية سلطات خاصة . لإرادة رئيس الجمهورية وإن كان يملك القرار النهائي فيه

فإذا كان في حالة الحل يستشير الهيئات سابقة . دون اللجوء إلى هيئات أخرى حتى ولو على سبيل الاستشارة
غير وارد لأن الأخير كما أن الاحتمال . أساسه في خلاف بين رئيس الجمهورية والمجلسالذكر، فلأنه لا يجد 

 . النظام الدستوري لا يسمح به

                                                           
  .111 .علاء عبد المتعال، مرجع سبق ذكره، ص1089
 . 112. ص المرجع نفسه،  1090

1091Hugues Portelli, droit constitutionnel , op. cit. ,p. 189 . 
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والتي تتكلم عن حالة خاصة فيما يتعل  بالحل، إذ 1092من دستور الجزائر،  71أما بالنسبة للمادة 
عدم موافقة البرلمان على لائية الثقة إلى حل يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول استقالة الحكومة في حالة 

المجلس الشعبي الوطني، فإنها لا تعني إمكانية إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية لأنه يتصرف باعتباره حكما بين 
فيييل القرار للشعب، لأن استقالة الحكومة يعني أن القرار يصبح بيده في اختيار حكومة أخرى، أما  .المؤسسات

 .فيعني اللجوء إلى الشعب ليختار بين الإبقاء على التشكيلة السابقة أو اختيار تشكيلة جديدةحل المجلس 

فلا يمكن أن ينجر عن هذا النوع من الحل تحريك مسؤولية رئيس الجمهورية لأنه تدخل بصفته حكما  
اختيار الشعب لة الحل و مهورية في حافمتى إذا يمكن تحريك مسؤولية رئيس الج. وضامنا لسلامة الدولة ومؤسساتها

 لاتجاه معاد له؟ 

عندما يتدخل بصفة غير تحكيمية أو كضامن لاستقرار الحكم، أي عندما يحل المجلس تتيق  هذه الحالة 
بسبب خلاف سياسي بينه وبين المؤسسة البرلمانية ويعلن ذلك رسميا، لأن العمل في الدولة معقد إلى درجة 

  . يستييل أن نميز متى تتدخل المؤسسة بشكل شخصي أو كيكم

هورية لأن الدستور خال من أي نص يلزمه بالاستقالة، كما تعتمد فالحل لا يثير مسؤولية رئيس الجم 
إضافة إلى أن 1093.إثارتها على إرادة الرئيس في حد ذاته، الوعي الشعبي والظروف السياسية كالأغلبية البرلمانية

 . اعتباره كذلك لا يتماشى مع التعريف الساب  للمسؤولية السياسية

الحل لا لأن   1094 .هورية بعد الحل أو بعد الاستفتاء على تصريحاتهتعتمد مسؤولية رئيس الجمفغالبا ما 
عط يلم  1159والأنظمة البرلمانية المتطورة كدستور فرنسا لعام  .يعني تحديدا أن رئيس الجمهورية ضد البرلمان

 1095" .بل أعطاه وسائل لتيقي  التوازن لرئيس الدولة اختصاصات حكومية تسمح له بمواجهة البرلمان

المفترض بين الحل  1096"التقابل"الحل في النظام الجزائري لا يحق  ذلك التوازن المؤسساتي، لأن نظام لكن 
النزاع بين ، حل الجمهورية يملك القرار النهائي، مما يعطي لليل وظيفة مزدوجة رئيسسؤولية الوزارية غير متوافر فالمو 

                                                           
  .الأطروحة الباب الأول منمن الدستور  71أنظر حول نص المادة 1092
  .171، 173 .بسيوني، سلطة ومسؤولية، مرجع سبق ذكره، ص1093

1094 Burdeau , Troper, Hamon, op.cit., p.617. 
1095 Zoller, op.cit., p. 460. 

  .297.علاء عبد المتعال، مرجع سبق ذكره، ص1096
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وفي الحالتين، لا تؤثر النتيجة على منصب رئيس 1097. نفيذيةوسيلة لحماية السلطة التالهيئتين التشريعية والتنفيذية و 
 .الجمهورية لأنه يكون خارج النزاع نظرا لمكانته السامية

  .الاستفتاء: الفرع الثاني

ض الشعب للنص يعتبر  الفقهاء أن الاستفتاء مناسبة أخرى لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية، فبرف 
إلا أن اللجوء للاستفتاء لا يعني أن  .يلتزم هذا الأخير بالتنيي عن منصبهيعبر عن رفضه للرئيس، بهذا  المعروض

رئيس الجمهورية يتبنى ذلك النص، بل يعتمد الأمر على تصريحاته إن كان النص يعبر عن سياسته الخاصة أو على 
وحتى بالنسبة لليالة الأولى، لا يمكن التكلم عن إمكانية استقالته إلا إذا صرح رسميا بأنه  1098.ضرورة وطنية

 .سيتنازل عن منصبه إذا لم يقر الشعب النص المعروض عليه

فالاستفتاء يحمل في أهدافه الديمقراطية معنا سلبيا لأنه يضع بيد رئيس الجمهورية سلاحا قد يستغله  
ه سلاح ذو حدين لأنه يطرح مسألة الثقة أمام الشعب ويربط رئيس الدولة مصيره إلا أن 1099لأهداف سياسية،

ولجوء رئيس الجمهورية لهذا الإجراء لتمرير قوانينه التي لا يواف  عليها البرلمان أو التي يهدف من  1100.بالنتيجة
لة رفض الشعب، لأنه ن التعبير عن إرادتها، قد ينقلب عليه في حامالمؤسسات الدستورية الأخرى  منعخلالها 

 .إما خضوعه لإرادة البرلمان التشريعية، أو استقالته: سيكون أمام اختيارين

 

فيرى أن آلية إثارة المسؤولية لا تكون تحديدا وفقا لهذه الاحتمالات، ففي ظل  René Capitantأما 
لا يفترض أن يخضع ستفتاء، بالتالي، في حالة فشل الا .ئيس الجمهورية مسئولا أمام الشعبنظام شعبي، يكون ر 

أن الممارسة بعد ذلك لم  إلا1101. 1191الأخرى بل أن ينسيب وهو ما أكده ديغول في  الرئيس للسلطات
 . أن مسألة الثقة هو مجرد دور من بين الأدوار الكثيرة للاستفتاءلدى الفقهاء ، وتأكد تدعم هذا التفسير

                                                           
  .299. ، صالمرجع نفسه1097
 :أنظر. ، والتي تسببت في استقالته جعلت الرؤساء حريصين في استخدام هذه السلطة2919غول في تجربة دي1098

Marguerite Canedo-Paris, «  Droit constitutionnel institutionnel », Revue française de droit 
constitutionnel, PUF, n 72, octobre 2007, p.802.  
1099 Isabelle Richir, op. cit., p.1061. 

  .173.عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية، مرجع سبق ذكره، ص1100
1101 Francis Hamon , le référendum, op. cit. , p.59. 
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ارس من خلالها يبيست، فالأول يعتبر آلية ديمقراطية يملذا يجب أن نفرق بين الاستفتاء التشريعي والبل
إلا   1102.ليس ديمقراطيا إلا في مظهره لأنه سلاح بيد الديكتاتور والديماغوجيين الشعب سيادته، أما الثاني فهو

بينهما  والتمييز 1103يقع على الشخص أيضا، غالبا ما أنه يصعب التفرقة بينهما فالتصويت على الاستفتاء 
نميز البليبيست إذا أعلن صاحب المشروع نيته بالاستقالة في حالة ف 1104. نية صاحب المشروع عتمد علىي

  1105. التصويت بالرفض

فقد . مما يعني أن الاستفتاء لا يؤدي دائما إلى استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب للنص
أو لوضع قوانين ذات  1106عب، ينظم بهدف فض نزاعات جدية بين الهيئات السياسية عن طري  تحكيم الش

 .أهمية وطنية لا تدخل في إطار البرنامج السياسي للرئيس بل تمليها ضرورات أخرى

تخضع فذلك ما تؤكده أحكام الدستور الفرنسي، فهو إجراء لا يحركه رئيس الجمهورية بإرادته المنفردة، 
إضافة إلى ما نصت عليه  1107س الدستورياء في النظام الفرنسي لعدة ضوابط منها استشارة المجلسلطة الاستفت

مما يعني أنه لا يرتبط بالاتجاه السياسي لرئيس الجمهورية بقدر ارتباطه  1108.من دستور فرنسا 11المادة 
                                                           
1102 Ibid , p.59. 
1103Ibid , p.59. 
1104Ibid, p.60. 
1105Ibid , p.60. 
1106 Ibid , p.55. 
1107 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution, op.cit. , p.288. 

 :" من دستور فرنسا 22نص المادة  1108

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des 
sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut 
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur 
des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation 
et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, 
sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des 
institutions.= 

=Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, 
devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. 

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à 
l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des 
électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de 
loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis 
moins d’un an. 

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel 
contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi 
organique. 
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بالضرورات الحكومية، وليس البليبيست غير ممارسة استثنائية وغير مشروعة لهذه الآلية، بهذا تكون النتيجة السلبية 
وهنا يفترض فيه  1109.لية رئيس الجمهورية من طرف الشعبالأخيرة بمثابة إثارة لمسؤو للاستفتاء في الحالة 

الاستقالة، وليس فقط الخضوع لسياسة البرلمان، لأن الشعب يختار رئيسا لممارسة كل اختصاصاته الدستورية وليس 
 .الشعب لممارستهافلا يح  له البقاء ما دام غير قادر على ممارسة كل الأعمال التي اختاره . جزءا منها

من دستور الجزائر، فإن الاستفتاء إجراء يخضع تحريكه  12فقرة  99و 9أما إذا عدنا إلى أحكام المادتين 
يكون وحده صاحب الاختصاص في وضع نص الاستفتاء مما يعني أنه يجد مصدره في و لإرادة رئيس الجمهورية، 

فهل هذا يعني أن الاستفتاء في . لسياسة رئيس الجمهورية بمثابة رفض مباشرفإنه لنص ارفض الشعب  وإذا. إرادته
يترتب على رفض الشعب للنص أو حتى المشاركة  وهلالنظام الجزائري هو دائما بليبيست مهما تعددت وظائفه؟ 

 الضئيلة في التصويت إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية؟

فض الشعب للنص المعروض والذي يتيمل كل النتائج في حالة ر أنه  0225صرح رئيس الجمهورية في 
أثار مسؤوليته تلقائيا، ورغم أن النص كان يعبر عن حتمية سياسية وقانونية للمساهمة  همما يعني أن 1110.تبناه رسميا

في حل الأزمات التي تمر بها البلاد، إلا أن الرئيس اعتبر رفض الشعب بمثابة رفض لسياسته ويترتب عنه فقدان 
 1111.، وهو ما يؤكده نص الاستفتاء في حد ذاتهنيي عن السلطةشرعيته مما يلزمه بالت

                                                                                                                                                                                     
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé 
par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. 

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle 
proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant 
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. 

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le 
Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation 
des résultats de la consultation. » 

 
سيتوقف حالا عن ممارسة  بعد تصريحه بأنه إذا خذل من قبل الأغلبية فإنه الاستقالة، اضطر رئيس فرنسا إلى 2919في  1109
عبد الكريم محمد محمد السروي، الرقابة الشعبية على سلطة رئيس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، : أنظر. مهامه
  .191.، ص1009

 :أنظر على الموقع1110
http://www.el-mouradia.dz/français/president/activités/PresidentActi.htm.Aout2005, Alger, le 
dimanche 14 Août 2005 discours à l’occasion de la conférence des cadres.   

 
  .الفصل الأول من الباب الأول 1002، و2999أنظر حول نصي استفتاء 1111

http://www.el-mouradia.dz/français/president/activités/PresidentActi.htm.Aout%202005
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لكن الوضع في الجزائر لا يحتاج إلى تصريح لاعتبار النص من وحي إرادة رئيس الجمهورية، فالدستور كان 
واضيا في هذا الشأن، وجعله وسيلة في يد رئيس الجمهورية يتواصل من خلالها مع الشعب دون تدخل الهيئات 

بلبيست وتشريعية، لأنها تحمل دائما : ا تكون الاستفتاءات التشريعية في الجزائر ذات طبيعة مزدوجةبهذ .الأخرى
لكنها أحيانا قد تعبر عن ضرورة . أو لإرادته بصمة الاتجاه السياسي الرئاسي، ورفضها بمثابة رفض لبرنامج الرئيس

وحتى ولو كانت  . البلاد من ظروف سيئة، نظرا لما كانت تعرفه 0225وحتى استفتاء  1111وطنية كاستفتاء 
كذلك، فإن رفض الشعب لهذا النص يعتبر بمثابة رفض لمنهج رئيس الجمهورية في تسيير سياسة البلاد وبالتالي 

 .إثارة لمسؤوليته

إلا أن النظام الدستوري الجزائري ينيو إلى ذلك  ،ورغم أن الدستور لم ينص صراحة على استقالته 
فإذا رفض الشعب النص المعروض عليه لم . على وجود مؤسسة رئيس قوية وذات قاعدة شعبية التفسير لأنه أسس

وحتى احتمال تضيي  اختصاصاته كأن يمتنع خلال ما تبقى من العهدة . يعد أمام رئيس الجمهورية إلا الاستقالة
الدستور الجزائري ه، لا يحتمل غير وارد في النظام الجزائري لأنه كما سب  ذكر ... عن التشريع بأوامر، والاعتراض

 .لأنه بهذا الشكل لا يمكنه أن يعمل وجود رئيس ضعيف

إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة امتناع أغلبية  بة أدت بنا إلى طرح تساؤل حول إمكانيةهذه الإجا
. لا وموضوعاشكالشعب عن التصويت على القانون المعروض عليه، لأن امتناع الشعب يعني رفضه للممارسة 

 ؟فهل يؤدي ذلك إلى إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية

يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن أي تصرف لرئيس الجمهورية بصفته الشخصية يضع مسؤوليته على    
في النظام الجزائري، . ، أو لموافقة البرلماناورمما يستثني الاختصاصات التي تخضع لإجراء التوقيع المج1112المحك، 

. من بينها الاستفتاءو قد تكون كل الاختصاصات الحصرية لرئيس الجمهورية وراء إثارة مسؤوليته ووفقا لهذا الاتجاه، 
لذا يعتبر الرأي الذي يؤكد عدم مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية لعدم النص عليها في الدستور غير مؤسس، فلا 

أن رئيس الجمهورية غير مسئول سياسيا لتقوم  يشترط ذلك، بل يكفي فقط أن الدستور لم ينص صراحة
 . مسؤوليته

أما بالنسبة لإمكانية إثارتها في حالة الامتناع الشعبي عن المشاركة في الاستفتاء فهي جائزة، لأنها تمثل 
تعبيرا شعبيا عن رفض النص والآلية وكيفية ممارسة السلطة، وهذا ينسيب أيضا على الانتخابات أين تمتنع أغلبية 
                                                           
1112 François Luchaire, Gérard Conanc, La constitution, op.cit., p.143. 



383 
 

الشعب عن التصويت، فأمام تضخيم مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري يفترض فيه أن يمثل بالفعل 
ويفترض أن تقبل أغلبية الشعب القوانين المعروضة عليها ولا يكفي فقط أغلبية الأصوات المعبر . أغلبية الشعب

 .ئيس الجمهورية الذي يمثل وحدة الأمةوإلا أصبيت بمثابة رفض شعبي يترتب عنه إثارة لمسؤولية ر 1113. عنها

فيكون بهذا رئيس الجمهورية مسئولا أمام الشعب الذي منيه تلك الشرعية الكافية لأن يكون أسمى  
لكن هذه المسؤولية المفترضة قد لا تكرسها الممارسة لأن النظام . المؤسسات في الدولة والمصدر الأساسي للتشريع

وهو ما حدث في التسعينيات، أين أحدث النظام  .ما بفكرة التدخل الشعبيالسياسي الجزائري لم يسمح يو 
لذا لا يكون تدخل رئيس الجمهورية إلا في حالات اتضاح معالم اتجاه . ابنفسه انفسه السلطةجدد تتوازنات ل

 .  الرأي العام، لأنه لن يخاطر بمنصبه ويزعزع ثقة الشعب والمؤسسات الدستورية فيه

تخابات الرئاسية والتشريعية فإن إثارة مسؤوليته مستبعدة جدا ولا يمكن اعتبار النتائج أما بشأن الان 
المعادية سببا لاستقالته أو لتضيي  اختصاصاته، نظرا للمكانة التي يحتلها وأولويته على البرلمان، فهل يمكن مع ذلك 

ن إرادته، ويراقب من خلاله عمل السلطات أن يثير هذا الأخير مسؤوليته باعتباره الإطار الذي يعبر فيه الشعب ع
 العمومية؟

 

 

 .مسؤولية رئيس الجمهورية أمام البرلمان: المطلب الثاني

إلا أننا سب  . من دستور الجزائر فإن للبرلمان السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه 97وفقا للمادة  
مجال تصاصات رئيس الجمهورية التشريعية، وتحديد وذكرنا أن هذه المادة لم تتناسب مع التوسيع الدستوري لاخ

. من الدستور مما يعني أن مجال القانون أوسع من مجال اختصاص البرلمان 213و 211البرلمان في المادتين تدخل 
المادة قد تكون أساسا قانونيا لاختصاص البرلمان في مراقبة أعمال رئيس الجمهورية التشريعية، سواء وفقا  هلكن هذ

 .لآليات قانونية أو سياسية عن طري  إثارة مسؤوليته

                                                           
في النظام الجزائري، تحتسب نسبة القبول من نسبة الأصوات المعبر عنها، وهو ما يعتبر غير جائز بالنسبة للإستفتاءات، إذ 1113

  .1002و 2999فتائين لعامي أنظر نتائج الاست. يفترض احتسابها من نسبة المسجلين لأنها تحمل قوانين ذات أهمية وطنية
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يفترض لتتمكن هيئة من إثارة مسؤولية هيئة أخرى أن تكون مساوية لها، وتملك وسائل قانونية أو سياسية  
لك البرلمان الجزائري ذلك فعلا؟ سب  وأن توصلنا بأن البرلمان لا يملك وسائل قانونية فعالة لمراقبة لذلك، فهل يم

 ة مسؤوليةبإثار  تماما لكن ذلك لا يعني أن النظام السياسي لا يسمح له. رئيس الجمهورية وبالتالي إثارة مسؤوليته
 لا تؤدي دورها القانوني، وعلى أساس الشرعية التي رئيس الجمهورية بشكل مباشر من خلال الآليات القانونية التي

أو بشكل غير مباشر عن طري  إثارة مسؤولية  -2-.يتمتع بها المجلسان والتي أكدها الدستور في كثير من مواده
 -1-الحكومة

 

مسؤولية ثارة احتمال ضعيف لإ: الاصطدام بين السياسة التشريعية لرئيس الجمهورية والبرلمان: الفرع الأول
 .رئيس الجمهورية

فإن نص الدستور عليها يعني أنه  1114،الوظيفة التشريعية للبرلمان مجرد وظيفة شكليةكانت   حتى وإن
من دستور ...229،212، 200، 97،  21، 8فالمواد . يحفظ ح  البرلمان في التعبير عن إرادة الشعب

وما دام لا يتمكن من ممارسة وظائفه التشريعية . تعد أساسا قانونيا لاختصاص البرلمان في ذلك 1115الجزائر
المتمثلة في وضع النصوص القانونية ويكتفي بالتصويت على مشاريع القوانين والموافقة على أوامر رئيس الجمهورية، 

وذلك على  دى احترامها للإرادة العامة للشعبفإنه يملك على الأقل مراقبة السياسة التشريعية لرئيس الجمهورية وم
 .أساس سياسته التشريعية

من المفروض أن يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته حسب التوجيه  ،في النظام شبه الرئاسيفمثلا، 
بهذا يفترض أن البرلمان، وحتى ولو لم تسمح له الممارسة بالتدخل في اقتراحات  1116 .الناتج عن سياسة البرلمان

                                                           
1114 Laurent Fabius, les 40 ans de la cinquième république, entretien réalisé par Jean Michel 
Blanquer et christophe guettier, RDP, n 5/6, 1998 , p. 1306. 

 ..."واسطة ممثليه المنتخبينيمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وب:" ...من الدستور تنص على 8المادة 1115
 "المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية:" ...تنص على 21المادة 

 ".واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته:" تنص على 200المادة =
 ".تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي:" تنص على 229المادة 
يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة :" 212المادة 
 "عامة

  
1116 Zoller, op.cit.,  p. 461. 
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وانين، وحصر مجاله في التصويت على مشاريع الحكومة والموافقة على أوامرها، فإنه يكون صاحب الوحي الق
 .التشريعي في الدولة ويختص بالتالي بمراقبة الحكومة ورئيس الجمهورية

 ولا تتوافر أغلبية لها اتجاه واضح مثلما يحدث في تكون المشكلة إذا عندما لا يكون أي توجيه من البرلمان،
فوجود هيئتين في النظام تختاران على أساس الانتخاب المباشر يعني  .الجزائر، هنا يصبح رئيس الجمهورية هو الموجه

بين أغلبية يتراوح اتجاه سياسي لرئيس الجمهورية، اتجاه سياسي عام للبرلمان : وجود اتجاهين سياسيين للتشريع
وإذا كان النظام الدستوري قد بت في الأمر بشأن هيمنة . على النص التصويت عمليةمن خلال  يستقرومعارضة 

الاتجاه السياسي للرئيس في العملية التشريعية، فإنه يبقى للبرلمان إمكانية مراقبة مدى احترام رئيس الجمهورية 
الشعب كمصدر موضوعي للتشريع، لذا ترد مناسبات كثيرة قد تؤدي إلى اصطدام المؤسستين  هلبرنامجه الذي اختار 

 :ة، لكنها غير عملية أو ضعيفة التأثير في النظام السياسي الجزائريمن خلال المظاهر التالي

توصلنا إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية لا تعد في حد ذاتها مناسبة لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية -
 1117.ادية لرئيس الجمهوريةحدا للسلطة الرئاسية إذا انجرت عن أغلبية مع تصبحإن كانت معادية له، لكنها 

يعني رفضه لأن تقوم سياسة الدولة على ( برلمانية رئاسية و )يت الشعب على أغلبيتين خاتلفتين تصو  -
وهذا ما يخل  في الدولة اصطداما بين برنامج البرلمان وبرنامج رئيس الجمهورية تنتج عنه  1118إرادة رجل واحد، 

 .الرئيس  عهدةحالة تعايش كما كان في فرنسا قبل تعديل مدة 

فهي تدفع إلى  أثبتت التجربة أن هنا  علاقة بين الانتخابات الرئاسية والتشريع البرلماني في فرنسا، -
الظاهرة أكثر في هذه تلاحظ  1120 .تعتبر آلية لدفع النشاط البرلماني وتزايد تشريعاتهو  1119 الإصلاح،رغبة في 

إلا أنه في الجزائر، فإن هذا النوع من الاحتمالات غير وارد لأن  1121 .حالة التداول الفعلي بين الأغلبيات
أن يتير  بحرية ويفرض اتجاهه الاقتراحات البرلمانية التي تتيول إلى قوانين محدودة، ولا تسمح آليات عمل البرلمان 

 .السياسي والقيام بإصلاحات تشريعية مليوظة

                                                           
1117 Michel De Villiers et all ,Droit public général, op. cit., p.117. 
1118 Patrick Auvret, «  La qualification du régime :régime parlementaire », op. cit. , p.1523. 
1119 Etienne Grass, op. cit. , p.152. 
1120 Ibid, p.152. 
1121 Ibid , p.153. 
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إمكانية فتح -:الخارجي قد يشكل مجالا للاصطدام بين البرلمان ورئيس الجمهورية على أساسين العمل -
وموافقة البرلمان على –من دستور الجزائر  112المادة –مناقشة عامة حول السياسة الخارجية من طرف البرلمان 

لكن هذه الاحتمالات . من دستور الجزائر 19و 111: المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين
للبرلمان الح  في الاطلاع على العمل الخارجي لليكومة، وقد يصدر لائية بهذا ضعيفة في الأوضاع الراهنة، و 

وحتى من الناحية السياسية، فإن البرلمان، وفقا لآليات 1122. الشأن، إلا أن ذلك يخلو من أية آثار قانونية
 .التصويت معقدة الغاية، لا يمكنه أن يتوصل إلى نتيجة خاالفة لإرادة رئيس الجمهورية

رغم أن المؤسس أعطى قوة قانونية و مجالا للاصطدام، إلا أنه أيضا الحالات غير العادية قد تكون -
فالجزاء يبقى سياسيا، ولا تطرح مسؤولية رئيس الجمهورية إلا بشكل  ،تثنائيةلحالات الضرورة خلال الظروف الاس

ولا يتمكن البرلمان من تحريكها رغم نص  1123.غير مباشر خلال الانتخابات الموالية أو عن طري  المظاهرات
لأحد  لأن الدستور لم ينص صراحة ولا ضمنا على أي إجراء يسمح الدستور صراحة على اجتماعه بقوة القانون

 .المجلسين أو كلاهما بممارسة الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية خلال هذه الحالة أو تحريك مسؤوليته

فيتى الديمقراطية  .بينهما وخاصة بين الأغلبية والمعارضة للاصطدامواسعا مجالا  يمثل أحياناالاستفتاء -
السلطة فتكون بيد عمل الأغلبية التي يمكنها احتكار الغربية تهددها أخطار قد تؤدي إلى الاستبداد من بينها آلية 

عندما يكون الاستفتاء تصويتا بالثقة، ويصبح الأمر خطيرا بالنسبة أما . رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية الموالية
لصاحب المشروع، فالأحزاب المعارضة التي لا يمكنها مواجهته في الانتخابات تتجمع في هذه الحالة لتعبر عن 

ام ولا يكون في النظ1124. إلا أن هذا يتيق  أكثر في الدول الغربية أين يكون تداول فعلي على السلطة. رفضها
السياسي الجزائري، الذي لم يسمح حتى بتكوين كتل أغلبية متجانسة ليكون معارضة قوية تواجه رئيس الجمهورية 

 .والأغلبية البرلمانية الموالية

 

ضعيف الاحتمال في النظام الاصطدام بين السياسة التشريعية للرئيس والسياسة التشريعية للبرلمان ف
د مناسبات سياسية وقانونية كثيرة، فهو يفترض تساوي الهيئتين، أو على الأقل رغم وجو  وهذا، السياسي الجزائري

 : امتلاكهما وسائل ضغط متبادلة وهو ما يغيب في النظام الجزائري بالنسبة للبرلمان نظرا لما يأتي

                                                           
1122 Xavier Latour , op. cit. , p. 1677. 
1123 François Saint-Bonnet, op. cit., p. 1703. 
1124 Francis Hamon , le référendum,  op. cit. , p. 62. 
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ذا يعبر ل 1125. القانون يعبر عن الاتجاه السياسي للفائزين أكثر من تعبيره عن سياسة تهدف إلى الصالح العام-
 .الفائزينبين كل فائز العن اتجاه رئيس الجمهورية لأنه 

 1126.القاعدة العامة، عندما يكون رئيس الجمهورية في وضعية أقلية، فإنه ملزم باحترام إرادة الأغلبية البرلمانية-
د على فكرة لكن رئيس الجمهورية في النظام الجزائري لا يكون في هذه الوضعية لأن الأغلبية في البرلمان تعتم

 . رعاية رئيس الجمهوريةتوجيه و تحت أنها تتكون الائتلاف لتشكيل الحكومة، أي 

 

  

لكنه في النظام  1127الصفة الحزبية للقانون ميزة النظام الفرنسي لأنه نتيجة قرار الأغلبية أو معارضة الأقلية، -
و مشاريع قوانين يصوت عليها البرلمان برنامج رئيس الجمهورية فيكون في شكل أوامر أ: الجزائري ذو مصدر واحد

، وغياب صفة الحزبية عليه يعني غياب تأثير فكرة الأغلبية والمعارضة أي الذي لا يملك حقا سياديا في تعديلهما
 .غياب التوزيع بين سلطة مقررة ومراقبة

تجد أساسها في النصوص وهو ما تثبته الممارسة في الجزائر التي  1128البرلمان أصبح آلة للتصويت على القانون، -
 . القانونية التي تضع العمل البرلماني في إطار حكومي

هذه الإمكانية غير واردة في النظام الجزائري، لأن السياسة محسومة من أول إجراء تشريعي لصالح رئيس -
نا  فقط كما أن الدستور الجزائري لا يسمح بوجود عدة برامج كمصدر موضوعي للوحي التشريعي، ه  .الجمهورية

ولا تعد  0229الدستوري في برنامج رئيس الجمهورية الذي أصبح مصدرا رسميا لسياسة الحكومة بعد التعديل 
تشريعيا نظرا للوضعية السياسية الضعيفة للأحزاب والبرلمانيين والناتجة أساسا من النظام  رابرامج الأحزاب مصد

ولا نتوقع على الأقل، خلال  .إرادة رئيس الجمهوريةولة أغلب قوانين الدمصدر كون يبهذا . الانتخابي النسبي
 .الظروف الراهنة اصطداما بين السياسة التشريعية للرئيس والكتل البرلمانية

                                                           
1125 Pierre Avril , quel équilibre…, op. cit. , p. 274. 
1126 Patrick Auvret , op. cit. , p.162. 
1127 Pierre Avril , quel équilibre, op. cit. , p.274. 
1128 Ibid , p.1515. 
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الفعلي للبرلمان في الأنظمة السياسية والذي نستشفه من خلال النصوص الدستورية دور التشريعي أصبح الدور -
لا يرقى حتى إلى تلك الدرجة، لأنه مجرد لكنه في الجزائر  1129 .تحق  المصلية العامة التيالحكم في اختيار الآراء 

 .المصدر الموضوعي للقانون آلة لتيويل برنامج الرئيس إلى قوانين باعتباره

بفضل ثلاث عوامل، الشرعية السياسية التي تعود لانتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب، إخضاع  - 
كتفسير مشروع للدستور، وهذا ما 1130يمكن لرئيس الجمهورية أن يفرض انتهاكاته الدستورية الأغلبية، ح  الحل،

 .يؤثر كثيرا على مكانة البرلمان

غموض المواد الدستورية يفسر غالبا لمصلية رئيس الجمهورية بفعل وجود أحكام تمنيه سلطات تقديرية عامة في -
 .والدستورتسيير شؤون البلاد وتمثيل الشعب وحماية الدولة 

يعرف اسمان و  .يعي مما يصعب كثيرا عمل البرلمانيملك رئيس الجمهورية سلطات تقديرية واسعة في المجال التشر -
مما يعني أنه من الصعب 1131."ومهما كان الهدفسلطة اتخاذ أي قرار في أي ظرف  :"هذه السلطة التقديرية بأنها

لسلطة نظرا لعدم تحديد الظرف والهدف من العمل في فرض الرقابة على أعماله التشريعية أين يملك تلك ا
 .الدستور

 

 أما، أعمال رئيس الجمهوريةح  الرقابة على مدى ملائمة في الأنظمة الغربية البرلمان فعادة ما يملك 
تغطي بالتالي، الآليات الرقابية السياسية والقضائية أعمال رئيس 1132 .القضاء فيراقب مدى مشروعية القرارات

بالظرف والسبب والإجراءات يمنع العمل في الدستور الجزائري عدم تقييد سلطة رئيس الجمهورية الجمهورية، إلا أن 
مهورية سلطة رئيس الجلفعلى سبيل المثال، . لأنه لا يبقى أساس لهسواء من حيث الملائمة أو المشروعية الرقابي 

الجزائر مطلقة، لا يملك البرلمان إرغامه على ممارستها، فيبقى دستور تقديرية في أن يصدر القانون أو لا، وهي في 
إن لم يصدره، ولا يح  لأية جهة قضائية أو سياسية إثارة مسؤوليته عن ذلك باعتباره  القانون سجين إرادة الرئيس

فإذا قام النص غابت الهيئة المختصة بتيريك الإجراء، وإذا قامت  خالف أحكام الدستور أو استغل سلطته،

                                                           
1129 J Bécane,op.cit., p. 119. 
1130 Marie Anne Cohendet, Le président…, op. cit., p.122. 
1131 A Bocal,Le pouvoir discrétionnaire du législateur in Iténéraire,Etudes en l’honneur de Léo 
Hamon, Economica,1982,p 45 in Jan Claude Bécane, Michel Couderc, la loi , p. 101. 

  .212 .فؤاد عبد النبي حسن فرج ، مرجع سبق ذكره ، ص1132
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المؤسسة المختصة بتيريك الإجراء كالمحكمة العليا للدولة، غاب النص الذي تحر  على أساسه مسؤولية رئيس 
 . الجمهورية

القانونية أو لعدم فإذا كان البرلمان لا يملك إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية بشكل مباشر لغياب الآليات  
فعاليتها، أو لعجز البرلمان عن مواجهة رئيس الجمهورية، فهل يمكنه إثارتها بشكل غير مباشر عن طري  المسؤولية 

 الوزارية ما دام الدستور ينص صراحة على إمكانية مساءلة الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني؟

 

 

 

 .الجمهورية بشكل غير مباشر عن طريق الحكومةإثارة مسؤولية رئيس : الفرع الثاني

 :لدراسة هذا الاحتمال يتوجب الإجابة على عدة أسئلة

تيجب تؤدي إلى أثر عكسي فهل تؤدي إثارة مسؤولية الحكومة إلى إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية؟ أم أنها -
الشعبي الوطني تبت المسألة ولا  أي هل أن إثارة مسؤولية الحكومة من طرف المجلس .مسؤولية رئيس الجمهورية

 ضرورة لمساءلة رئيس الجمهورية، أم أنها تكون سببا في إثارة مسؤولية هذا الأخير؟

رئيس الجمهورية والحكومة؟ أم أنها غير فعالة : هل تعتبر آليات مساءلة الحكومة فعالة لإثارة مسؤولية الجهتين-
 .ئيس الجمهوريةحتى لإثارة الحكومة، فكيف لآثارها أن تتعدى لر 

لماذا قرر المؤسس المسؤولية الوزارية أمام المجلس الشعبي الوطني في حين أن الحكومة مسئولة مباشرة أمام رئيس -
الجمهورية عن أعمالها التنفيذية، كما أنها لا تضطلع بأعمال تستدعي اختصاص المجلس بإثارة مسؤوليتها بما أنها 

من المفترض لتيقي  العدالة الدستورية أن تكون الحكومة مسئولة عن أعمالها مجرد منفذة لبرنامج الرئيس؟ وكان 
 .التنفيذية أمام رئيس الجمهورية، وأن يكون هذا الأخير مسئولا أمام المجلس عن أعماله التشريعية
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كانت تهدف إلى إنشاء هيئة تحمي سلطة رئيس الجمهورية وتضمن الجزائري  يبدو أن نية المؤسس  مبدئيا، 
لويتها وهي الحكومة التي تضطلع بتنفيذ برنامجه وتتيمل المسؤولية عن ذلك رغم أنها لا تملك أن تتخذ قرارات  ع

، ظهر 0229بعد التعديل الدستوري الأخير في . كهيئة لها إرادة مستقلة بل إنها تعد تابعة لإرادة رئيس الجمهورية
مهورية من خلال خاطط عملها، مما يعني أنها لم تعد نص صريح بشأن اختصاص الحكومة بتنفيذ برنامج رئيس الج

لكنها قد تكون مسئولة عن أعمالها التنفيذية التي تكون خاالفة . تملك برنامجا مستقلا من الناحية القانونية أيضا
لمحتوى خاطط العمل، وهي الأعمال التي قد تقوم عنها مسئولية فردية للوزراء حسب نصوص الدستور، أما ما 

بالعمل الجماعي لليكومة فهو موضوع دراستنا، إن كان سببا لإثارة مسئولية رئيس الجمهورية ووفقا لأية يتعل  
 .آليات

 

، -0-، بيان السياسة العامة -1-تقديم خاطط العمل : تترتب استقالة الحكومة في عدة مناسباتف 
 ة بشكل غير مباشر؟لكن أي منها قد تترتب عنها مسئولية رئيس الجمهوري. -1-التصويت بالثقة

 .مخطط العمل-9

أن أهم دور للمجلس النيابي هو خل  الحكومة، فتصبح الانتخابات التشريعية Bagehotيرى 
رئيس الجمهورية الحكومة بعد انتخابه  إذ يختارلكن الأمر خاتلف في النظام الجزائري  1133 .انتخابات حكومية

فالحكومة في النظام الدستوري الجزائري ليست حكومة برلمانية بل . وليس على أساس النتائج الانتخابية التشريعية
هي رئاسية من حيث التكوين والعمل، فهل أن إثارة مسؤوليتها تعني إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية بشكل غير 

لمان لا يملك وسائل مباشرة لمساءلة رئيس الجمهورية، بهذا يختار هذه الطريقة لانتقاد سياسة مباشر خاصة أن البر 
  ؟رئيس الجمهورية التي تنفذها الحكومة، وأول مرحلة لذلك هي رفض خاطط العمل الحكومي

، ينفذ فعليا برنامج رئيس الجمهورية رغم أن النص لم يكن واضيا 0229كان رئيس الحكومة، قبل 
أما بعد التعديل الدستوري، أصبح الوزير الأول ينفذ دستوريا برنامج رئيس الجمهورية، ويضع  .اما في هذا الشأنتم

:" أن من الدستور والتي تنص على 92للمادة على المجلس الشعبي الوطني وفقا  ذا الغرض، ويعرضهخاطط عمل له

                                                           
1133 Pierre Avril , quel équilibre, op. cit. , p. 269. 
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موافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض يقدم الوزير الأول خاطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني لل
 ...".مناقشة عامة

فيؤثر المجلس الشعبي الوطني على الحكومة من خلال تكييف الوزير الأول لمخطط العمل بعد المناقشة، 
إلا أن . من الدستور 91وفقا للمادة  وفي حالة الاختلاف العمي  يرفض المجلس المخطط وتستقيل الحكومة 1134

تعيين الحكومة الجديدة لن يغير الوضع لأنها ستضع خاطط عمل منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية فلن يختلف كثيرا 
من حيث موضوعه عن الأول، وهو ما يجعل هذا الإجراء فارغا من محتواه، ولا يؤدي إلى إثارة مسئولية الحكومة 

الذي يعني بشكل غير مباشر رفض برنامج رئيس بقدر ما أنه ضمانة لمواجهة رفض البرلمان المحتمل للمخطط، و 
 .الجمهورية

رفض المجلس الشعبي الوطني خاطط عمل الحكومة، تستقيل هذه الأخيرة، ويعين رئيس الجمهورية إذا 
المشكلة هنا أن خاطط العمل لن يكون خاتلفا كثيرا عن سابقه لأنه  .حكومة أخرى تقدم خاطط عملها أمام المجلس

من جديد إن رفض المجلس و . ئيس الجمهورية، ولن ترد الاختلافات إلا فيما يتعل  بالجزئياتتنفيذ لبرنامج ر 
أسفرت عن  وإن .ينيل وجوبا، وتنظم انتخابات تشريعية مسبقة ،وهو ما يفترضالتصويت لصالح المخطط 

عل  باتجاه حكومة بشأن خاطط العمل، لأن الأمر لا يتعينه القرار منطقيا يكون لها  هاالتشكيلة السابقة نفس
فلا يكون من المعقول أن يستمر رئيس . وهنا نقع في دائرة مغلقة بل بتنفيذ برنامج رئيس الجمهوريةجديدة 

الجمهورية في تعيين الحكومات وتنظيم انتخابات تشريعية قبل أوانها، لأن المشكلة في برنامجه وليس في خاطط 
وهو  له رفض ما أقره الشعبيح  الجمهورية وهو غير جائز لأنه لا  مما يعني أن المجلس يرفض برنامج رئيس. العمل

 .    خاالف لمبادئ الشرعية

أن المجلس الشعبي الوطني لا يملك في الجزائر مواجهة رئيس الجمهورية لأنه في وضعية قانونية  كما
مهورية لييصل على وسياسية أدنى من مكانة رئيس الجمهورية، بل إنه يستفيد أكثر إن ساند سياسة رئيس الج

فكما ورد سابقا، يعد البرلمان هيئة مهمشة، مما يعني أن الأحزاب تعمل جاهدة . حقائب وزارية في الحكومة
لذا يستبعد رفض المجلس لبرنامج  .لليصول على مناصب تسمح لها بالمشاركة في القرار السياسي لتمثيل ناخبيها

حدث هذا الاستثناء الذي يتوافر في حالة تكون معارضة قوية داخل وحتى ولو . الحكومة وفقا للتشكيلات الحالية
المجلس، فإنها لا تتسبب في إثارة مسئولية رئيس الجمهورية لأنه يعد رفضا للمخطط الذي لم يجسد فعليا برنامج 

                                                           
  .191.ذكره ، صلمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق 1134
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رئيس ، أما إن كان الرفض  موجها لبرنامج أي أنه يجسد آلية حماية أخرى لسلطات هذا الأخير رئيس الجمهورية
  .الجمهورية فهو غير جائز لأنه لا يح  للمجلس رفض الاختيار الشعبي

 :بذلك قد يأخذ رفض خاطط العمل معنيين

أن يرفض المجلس خاطط عمل الحكومة لأنه لا يجسد برنامج رئيس الجمهورية، بالتالي تكون هذه الآلية -
 .موجهة لمصلية رئيس الجمهورية لا سببا لإثارة مسؤوليته

رفض المجلس خاطط عمل الحكومة الذي وضع على أساس برنامج رئيس الجمهورية معبرا عن رفضه أن ي-
  .لبرنامج رئيس الجمهورية، وهو في حد ذاته إجراء غير شرعي لأنه يعارض صراحة الإرادة العامة للشعب

 :ملتمس الرقابة -2 

يمكن للمجلس اللجوء إليه للضغط على رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يؤدي إلى ذلك إن كانت الأعمال 
 1135. لا تخضع لتوقيع الحكومة أو أنها تحر  دون طلبها

أعماله التشريعية عن طري  حكومته يعني عن عندما نتكلم عن المسؤولية غير المباشرة لرئيس الجمهورية 
 :توافر عنصرين

 .مسؤولية الحكومة يؤدي بالضرورة إلى تحريك مسؤولية رئيس الجمهورية أن تحريك-

وأن أسباب مساءلة الحكومة تتعل  بأعمالها التشريعية التي تنجزها باعتبارها تتبع وظيفيا رئيس  -
 . الجمهورية

وتحميلها لليكومة، لكنه لم  1136اتجه المؤسس الجزائري إلى إبعاد المسؤولية السياسية عن رئيس الجمهورية 
فالحكومة تتيمل المسئولية عن أعمالها التنفيذية وهو ما سب  بيانه  .يحدد بوضوح أي من الأعمال تخضع لذلك

في آليات مراقبة البرلمان لأعمال رئيس الجمهورية التشريعية بشكل غير مباشر، إذ توصلنا إلى أن الحكومة تسأل 
  الآليات المتمثلة في الأسئلة، الاستجوابات، لجان التيقي ، ملتمس عن سياستها التنفيذية عن طري

لكن هذه الآليات لا تمس بشكل مباشر العمل التشريعي لليكومة والذي تمارسه كوسيطة لصالح رئيس ...الرقابة،

                                                           
1135 José Delfont, op. cit., p.47. 

  .219.عبد الله بوقفة، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص1136
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، أو على فالمجلس الشعبي الوطني لا يثير مسؤولية الحكومة على مشروع قانون بادر به الوزير الأول. الجمهورية
 .طريقة تسييرها للعمل التشريعي

وعندما يثير مسؤولية الحكومة عن طري  ملتمس الرقابة، وكأنه يراقب مدى احترامها للبرنامج الرئاسي 
يهدف بالتالي إلى إثارة مسؤوليته بشكل  الذي واف  عليه الشعب، بذلك يكون مجرد مساعد لرئيس الجمهورية ولا

 .غير مباشر

من  119، 115هذا الإجراء، فتيقيقا لنية المؤسس التي بدت واضية في المادتين  أما عن فعالية
الدستور، فإن القانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة يجعل من المستييل ممارسة هذه الآلية الرقابية 

المجلس الشعبي الوطني ورئيس تؤدي إلى الاصطدام بين قد فالأساليب التي تسقط الحكومة  .للأسباب سابقة الذكر
 .وذلك ما تفاداه المؤسس في النظام الدستوري الجزائري 1137الجمهورية،

لذلك نتأكد من عدم توافر العنصرين المتعلقين بإمكانية إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية عن أعماله 
الحكومة للأعمال وفقا لإرادة  ، وهذا في حد ذاته مناف للعدالة الدستورية لأن ممارسةالتشريعية بشكل غير مباشر

 :رئيس الجمهورية وتحملها المسئولية أمام المجلس الشعبي الوطني غير شرعي نظرا لما يأتي

قد تحق  آليات النظام الدستوري الجزائري الاستقرار المرحلي لأنها تجعل منصب رئيس الجمهورية بمنأى -
لكنها  .يثيرها تنوع الكتل البرلمانية وتضارب المصالح السياسيةعن التوترات الحزبية والأزمات السياسية التي قد 

، يتعل  بالمعطيات الراهنة لا غير، والتي امعين اسياسي انمط يفترضليست ضمانا للتوازن المؤسساتي لأن وجودها 
 -الحكومة–فلا يمكن أن نضع مؤسسة  .عيفة ورئيس جمهورية واسع الشرعيةتعتمد أساسا على وجود أحزاب ض

، في حين إضافة إلى الرقابة القضائية ومجلس المحاسبة رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني: تحت رقابة هيئتين
أما عن أعمالها التشريعية والتي تمارسها  .أنها تمارس أعمالا تنفيذية يفترض أن تخضع فيها لرقابة رئيس الجمهورية

فكيف يعقل أن تثار مسؤولية الحكومة . إلى إثارة مسؤوليتها عنهاباسم رئيس الجمهورية فيبدو أن المؤسس لم يتجه 
 ؟على أعمالها التنفيذية أمام هيئتين، وتبقى الأعمال التشريعية دون رقابة ولا يمكن إثارة مسؤوليتها عنها

في النظام الفرنسي، قد ينتج الحل والمسؤولية الوزارية أثرهما حتى دون استخدامهما، لأن وجود هاتين  -
إلا أن التوزيع غير  .الآليتين المتقابلتين يجعل كل هيئة تحاول عدم إساءة استخدام سلطتها تفاديا لإثارة مسؤوليتها

                                                           
  .209.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص1137
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يحول دون تحقي  التوازن، لأن رئيس الجمهورية في النظام الجزائري بين البرلمان ورئيس الجمهورية " للأسلية"العادل 
ي  الحل، دون أن يملكوا أية وسيلة قانونية لمواجهته، إلا في حالة الخيانة يمكنه ببساطة إثارة مسؤولية النواب عن طر 

وهو أيضا احتمال غير وارد على عكس النظام  العظمى، وهي احتمال ضئيل، أو التجاء الوزراء أول للإضراب
لرئيس على إذا لم ينجح إجراء اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، قد يجبر المجلس المنتخب اف. الفرنسي

الاستقالة من خلال رفضه تشكيل الحكومة، ورفض برامج كل الحكومات التي يشكلها إلى حين استسلامه 
خلال الجمهورية الثالثة عندما تعرض ميليران لإضراب الوزراء  2911واستقالته، وهو ما حدث فعلا في 

لا يرتبط بتكوين المجلس المنتخب، بل أما النظام الجزائري فلا يفترض هذا الطرح، لأن وجود الحكومة  1138.أول
تعتمد على التكوين الرئاسي لليكومة، فيكون رئيس الجمهورية الموجه سياسيا في كتل إن تشكيلة هذا الأخير 

 .السياسي للبرلمان في تكتلاته بين مساندة له ومعارضة لسياسته

فإذا استقالت حكومة 1139معارضة، في الأنظمة الديمقراطية الغربية، ترتبط المسئولية الحكومية بوجود -
لكن النظام الدستوري الجزائري لا يسمح بقيام نظام سياسي مبني على  1140 .الأغلبية تخلفها حكومة الأقلية

ففي حالة استقالة الحكومة القائمة يكون  .سلطة ومعارضة، بهذا لا يمكن أن تعين حكومة من الأقلية البرلمانية
 . ، وهنا لا تتيق  فكرة التداول التي يفترضها الحكم الديمقراطيلرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في اختيار أعضائها

إخضاع الحكومة الفرنسية للرقابة البرلمانية وحجبها لمسؤولية الرئيس تبدو منطقية لأنها تجد أساسها في  -
فتبقى مسؤولية الرئيس مطروحة فقط بالنسبة للأعمال التي لا تخضع لمثل هذا الإجراء كالحل مثلا،  .اورالتوقيع المج

لأعمال التي لا يشترط فيها التوقيع المجاور فإنها قد تؤدي إلى إثارة مسؤولية الحكومة على أساس أنها تدعم ا وحتى
بهذا يبدو غير منطقي إخضاع .  غير موجود أما في النظام الجزائري فإن هذا الضابط 1141. سياسة الرئيس

الحكومة للمساءلة أمام البرلمان عن أعمال لم يكن لها فيها أي يد وخاصة أنها لا تملك أية سلطة في مواجهة 
 .الرئيس 

بما أن الحكومة مسئولة أمام المجلس الشعبي الوطني فيفترض أن تكون صاحبة الاختصاص في حل -
 1142 .بناء على طلب الوزير الأولالمجلس أو أن يكون الحل 

                                                           
1138 Marie Anne Cohendet, Le président de la république, op. cit., p.44. 

  .111 .لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص1139
  .112.، ص المرجع نفسه1140

1141 Paul Marie Gaudemet, op.cit., p.108. 
  .212.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص1142
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في النظام الفرنسي، لا يشترط أن يكون رئيس الجمهورية موافقا على كل قرارات مجلس الوزراء وهو ما -
أثبتته التجربة في فرنسا أين رفض رئيس الجمهورية التوقيع على أوامر أقرها البرلمان رغم أنها اتخذت في مجلس الوزراء 

إلا أن هذا الطرح لا . بهذا تكون إثارة مسؤولية الحكومة منطقية1143 .1199 ،1199خلال فترة التساكن 
يتماشى مع مفهوم المؤسس الجزائري للعلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة التي لا تملك أصلا وسائل قانونية 

 .ستهتسمح لها باتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لا يواف  عليها رئيس الجمهورية أو لا تتماشى مع سيا

وهي تعتبر إجيافا 1144لا تمس إثارة مسؤولية الحكومة عن طري  ملتمس الرقابة بمركز رئيس الجمهورية، -
دستوريا في ح  الآلة التنفيذية للدولة التي، حتى وإن كانت الآليات الرقابية التي تخضع لها غير فعالة، يضعها 

قابة باعتبارها غطاءا واقيا لرئيس الجمهورية، والضامن الدستور تحت المجهر في كل أعمالها، ويخضعها لكل أنواع الر 
 . الأساسي لسموه عن بقية الهيئات في الدولة

 .التصويت بالثقة-1

ن طري  كان التصويت بالثقة ليكون مناسبة لإثارة مسئولية رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر ع 
كانت من دستور الجزائر   94إلا أن المادة  .نالأول طرحه بمناسبة مشروع قانو  الوزير حكومته، لو كان بإمكان

بذلك لا يمكن أن نتكلم عن . واضية بشأن حالات طلب التصويت بالثقة وهي مناسبة بيان السياسة العامة
 . للمجلس الدستوري الجزائريالحرفي وفقا للاتجاه التفسيري الأولى الحالة 

من يقرر تحريكه، ويملك هو كما أنه لا يعد آلية برلمانية رقابية بل إنه مقرر لمصلية الحكومة فالوزير الأول 
في حالة عدم التصويت  اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني بدل قبول استقالة الحكومةبالمقابل رئيس الجمهورية 

   1145.بالثقة

  

                                                           
1143 Michel De Villiers et all ,Droit public général, op. cit., p. 110. 

  .123.لمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص1144
  .لمزيد من التفصيل حول آلية التصويت بالثقة أنظر الفصل الأول من الباب الثاني للأطروحة 1145
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 .2099سة حالة، أحداث درا -المسؤولية السياسية: الفرع الثالث

تنجح وظيفة الملائمة كلما اكتسب الدستور الاستقرار والدوام خلال الأزمات التي يواجهها بتدخل  
إلى حد الساعة أين تتكلم  1191ذلك ما جسدته تعديلات الدستور منذ  1146.السلطة التأسيسية الفرعية

ومن خلال الممارسة التي أملت على السلطة . الأوساط السياسية عن مشروع تعديل جديد يحق  مطالب الشعب
السياسية الالتجاء دائما إلى الحلول التأسيسية والتشريعية كأنجع طريقة لاحتواء الأزمات نحاول استكمال ما قمنا 

الأول من دراسة لتقنيات مواجهة الأزمة الأولى في مطلع التسعينيات التي عرفها النظام التعددي  به في نهاية الباب
في ظروف خاتلفة، يعرف النظام أزمة جديدة، أقل حدة، لكن تقنيات السلطة أصبيت تستي  . لجزائرفي ا

 .الدراسة لأنها تبين أكثر من أي وقت نضج النظام الدستوري الجزائري واتجاه مؤسسات الدولة نحو التخصص

مهورية، لأنها كانت لم ترق هذه الأحداث إلى درجة رفض شعبي شامل وإمكانية إثارة مسئولية رئيس الج
لضغوط اقتصادية وتأثيرات خارجية، إلا أن ردة فعل السلطة  أكثر محدودة الأثر والمدى ذلك أنها تعود في الحقيقة

 :السياسية في الجزائر تستي  الدراسة

: أثبتت ردة فعل السلطة أكثر من أي وقت أن السيادة ملك للشعب، لأنها حاولت وبكل الوسائل-
لكنها أكدت بالمقابل، التأثير البالغ لجماعات الضغط على . هوفير الحد الأدنى من مطالبت...قتصاديةالقانونية، الا

مما يعني أن فكرة التعبير التقريبي عن الإرادة العامة يجب أن تطب  بحذر ذلك  القرار السياسي وعلى سلو  الشعب
 .ق  مطلقا المصلية العامةأنه، وفي بعض الأحيان، يمكن لأغلبية الشعب أن تطالب بما لا يح

رئاسية للتصدي لأزمة محتملة، بالسرعة المطلوبة أكد فعالية تدخل مؤسسة رئيس  قراراتصدور -
الجمهورية، في حين لو كانت السلطة بيد البرلمان، لانتظرنا وقتا طويلا لنرى القانون يولد وقد لا يكتب له ذلك 

 .نيةأبدا، بسبب تضارب الآراء بين الكتل البرلما

الإجراءات  بقاء البرلمان والمجلس الدستوري جانبا، أكد النتائج التي توصلنا إليها سابقا، وهذا رغم أن -
أنه لرئيس الجمهورية أن يقرر بكل حرية وفي أي شكل متى  : مما أدى إلى نتيجة مهمة. كانت في أغلبها تشريعية

 .تورية الأخرىكان ذلك موافقا لما يريده الشعب دون تدخل المؤسسات الدس

                                                           
  .230.، ص1001، ديسمبر 8، عددمجلة الفكر البرلماني، "الجزائرالتطور الدستوري وحالات الأزمة في "بوكرا إدريس،  1146



397 
 

بمجموع القرارات التي اتخذتها مؤسسة رئيس الجمهورية منذ إقرار دستور  الإجراءاتنلي  هذه -
 .مستعجلةتشريعية ، والتي كانت في موضوعها استثنائية، تعالج حالات 1191

ب تعديلات وزارية إثر هذه الأزمة أكد بأن الحكومة تعد صمام أمان لحماية منصمشروع الإعلان عن -
في حين أنه من منظور شرعي بحت، إن أدت هذه الأزمة فعلا إلى تحريك المسؤوليات، فأول . رئيس الجمهورية

 .المعنيين هو رئيس الجمهورية لأنه صاحب القرار، أما ما يليه، فتكون مسئوليتهم نتيجة لسلبيتهم لا غير

عالم جديدة لنظام دستوري يتسم تبدو من خلال تقنيات مؤسسة الدولة في مواجهة الأزمة المحتملة م-
ما يحملنا على . نوعا ما بالثبات وقد يكون قاعدة لتمثيل شعبي عادل إذا ما اتسمت اتجاهات التعديل بالموضوعية

القول بهذه الفكرة سلو  مؤسسة رئيس الجمهورية المحترف وتقنيات التعديل التي حاولت من خلالها التوفي  بين 
 :معطيين

 .الإرادة العامة للشعبالتعبير عن *

 .حماية مصلية الدولة من أزمة محتملة وعدم إهمال التهديدات السابقة*

ومحاولة منها ربح الوقت . لذلك تدخلت المؤسسة لتدار  الممارسات السابقة التي لاقت رفضا شعبيا
لحفاظ على شرعيتها والتأكيد على مشروعية أعمالها، اتخذت قرارات منها آنية الأثر ومنها المرحلية بهدف ا

 :الشعبية، وكان أهم هذه الأعمال التعديلات التشريعية التي عرفها النظام القانوني

 1147.يتضمن رفع حالة الطوارئ 0211فيفري  01المؤرخ في  11/21أمر رقم -

 تزامن الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ مع تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم -
يتضمن مساهمة الجيش الشعبي الوطني  11/01وتعديل قانون رقم  ،0211فيفري  01المؤرخ في  11/20

خارج الحالات الاستثنائية، وإصدار مرسوم رئاسي يتضمن كيفيات استخدام الجيش الوطني الشعبي لمكافية 
 :وهذا ما يؤكد عدة معطيات1148.الإرهاب

                                                           
1147

.يتضمن رفع حالةالطوارئ 0211فيفري  01مؤرخ في  11/21تتضمن أمر رقم  0211فيفري  01صادرة في  10جريدة رسمية رقم    
 99/155مم الأمر رقم يت 0211فيفري  01مؤرخ في  11/20تتضمن أمر رقم  0211فيفري  01صادرة في  10جريدة رسمية رقم  1148

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1199جوان  29المؤرخ في 

المؤرخ  11/01يعدل ويتمم قانون رقم 0211فيفري  01مؤرخ في  11/21تتضمن أمر رقم  0211فيفري  01صادرة في  10جريدة رسمية رقم 

 .حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام 1111ديسمبر  29في 



398 
 

تكن تعتمد كثيرا على حالة الطوارئ بقدر ما كانت تعتمد أن آليات مواجهة العمليات الإرهابية لم * 
تلزم :" أن 1مكرر 105إذ ورد في تعديل قانون الإجراءات الجزائية في المادة . على التشريعات القائمة في الدولة
ا إلا المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التيقي  وعدم مغادرته...إلى التزام...الرقابة القضائية المتهم أن يخضع

 ...بإذن هذا الأخير

 ..." لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية

يمكن استخدام وحدات الجيش :" ...كما يأتي  20فقد تم تعديله في المادة  11/01أما القانون رقم  
مما يؤكد أن ...". الإرهاب والتخريب مكافية:...الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية

التعديلات وردت لسد الفراغ الذي قد تواجهه السلطة للتدخل فاللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ كان من بين 
كافية   -ثلاثة قوانين–خيارات كثيرة يملكها رئيس الجمهورية للتصدي للأزمة، وكانت تعديلات تشريعية محدودة 

 . تاج لها الإدارة خلال هذه الظروف الاستثنائيةلتعوض الآليات التي قد تح

، ...أن حالة الطوارئ كانت مقررة لمصلية المواطنين لحمايتهم من أي تهديد خاص لحياتهم أو أملاكهم* 
 .أما عن مواجهة الظاهرة، فالتقنيات الأساسية كانت تشريعية

: استطاع بموجب ثلاث قرارات تشريعيةأنه، وبما أن رئيس الجمهورية يملك مفاتيح ممارسة السلطة، قد * 
إلغاء حالة الطوارئ، تعديل قانون الإجراءات الجزائية، تعديل القانون المتضمن مساهمة الجيش الشعبي الوطني خارج 
الحالات الاستثنائية، وإصدار مرسوم رئاسي يتضمن كيفيات استخدام الجيش الوطني الشعبي لمكافية الإرهاب أن 

ا جديدا يسمح له باستكمال سياسته في مواجهة الأزمة، وهذا ما يؤكد نتائجنا السابقة التي قامت يبني نسقا قانوني
على أنه يمكن لرئيس الجمهورية بمفرده أن يقرر السياسة التشريعية للدولة دون اللجوء للبرلمان لأنه يملك الوسائل 

 . القانونية لذلك

 : رية جديدة، لم يسب  للمؤسسات اللجوء إليها أهمهاإضافة إلى هذه القرارات، ظهرت ممارسات دستو  -

 0229.1149التصويت على قانون تسوية الميزانية لعام  -

                                                                                                                                                                                     
يتضمن يتعلق باستخدام  0211فيفري  01مؤرخ في  11/12تتضمن مرسوم رئاسي  رقم  0211فيفري  01صادرة في  10جريدة رسمية رقم 

 .وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
1149

يتضمن تسوية الميزانية لسنة  0211فيفري  19مؤرخ في  11/21تتضمن قانون رقم  0211فري في 09صادرة في  11جريدة رسمية رقم  

0229.   
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 :نؤكد ما يلي الحكومة ممثلة لرئيس الجمهوريةبها  ات التي أدلتبعد هذا، ومن خلال التصريح

اءات التي قد تسبب أن السلطة السياسية تحاول جاهدة امتصاص الرفض الشعبي من خلال تدار  كل الإجر -
 .ذلك، أي تلك الأعمال التي لا تعبر حقيقة عن الإرادة العامة للشعب

كانت التجارب السياسية في المجتمعين المصري والتونسي دليلا على إمكانية تحريك المسئولية السياسية أمام -
 .صاحب القرار النهائي( مصر مثلا)الذي يبقى، ورغم استبداد النظام . الشعب

بعد دولي، وهو ما أثبتته  يعد للمسئولية السياسية، كما في المسئولية القانونية، بعد داخلي فقط، بل أيضالم -
فإضافة إلى الضغط السياسي الذي مارسته وسائل الإعلام، المنظمات . التونسية والمصرية خاصة التجربتان

والأمثلة  . ..لايات المتيدة الأمريكية والناتوكالو الحكومية وغير الحكومية، انتهجت بعض الأنظمة أساليب قانونية  
كثيرة في هذا المجال، خاصة فيما يتعل  بالتشريع، إذ تنظم الشعوب مظاهرات واسعة ضد سلطتها السياسية، أو 
ضد حكومات أجنبية بشأن قوانين تراها ظالمة أو تمس بالحقوق والحريات، مثلما يحدث في الدول الأوروبية بشأن 

 ...من التبني ه، أو حرمان الأزواج من الجنس نفسنفسه الجنسبتعلقة بتجريم الإجهاض، بمنع الزواج القوانين الم

أسوأ الأنظمة على الإطلاق هي تلك الأنظمة التي تعتمد في وجودها على مؤسسة واحدة ولا تتر  مجالا لقيام -
فهذا التوزيع غير العادل . اية الدولةنخبة سياسية إلى جانبها، لأنه من السهل إسقاطها، وقد يؤدي ذلك إلى نه
 يعود بالقانون الدستوري إلى زمن شخصنة الحكم، وسقوط الحاكم يعني نهاية 

 

 

وإذا كان الأمر ليس بهذا السوء في النظام الجزائري فإن تدار  الأمر بات ضروريا، لأن قيامه على مؤسسة . الدولة
 1150. يهدد الدولةرئيس الجمهورية يهدد المؤسسة في حد ذاتها كما 

                                                           
لا يمكن في هذا المجال أن نهمل التهديدات النظرية التي قد يعرفها النظام الدستوري الجزائري، لأنه وفي خضم هذه الأحداث، 1150

أقوى سلاح في يد الدول والمنظمات الغربية التي تتدعي اهتمامها بحماية تبدو الاتجاهات العلمية التي تروج لنموذج دستور عالمي 
 :الشعوب من بطش الحكام، ويتجلى هذا التهديد في صورتين

بما أن وجود دستور عالمي يعني أنه المعيار الموحد لمدى عدالة النظام، فإن كل ما يخالفه يعد غير مشروع وتجوز مقاومته أو -
 .إلغاؤه

ب على مجتمعات غير مستعدة للخضوع لمثل تلك القواعد ، وخلق أفكار هجينة لدى الطبقات السياسية حول النظام فرض نظام غري-
 . الأصلح، مما قد يحول دون تطور النظام الدستوري الجزائري
يثة، أطروحة مراد بن سعيد، القانون الخاص والحوكمة الشبكية الحد: لمزيد من التفاصيل حول فكرة  الدستور العالمي، أنظر

  .191. ، ص1009دكتوراه، جامعة الحاج  لخضر، كلية الحقوق، باتنة، الجزائر، 



400 
 

لا بد أن تتبع الأحداث السياسية في النظام الجزائري يؤكد إمكانية إثارة المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية، إلا -
وهذا لأنه ومنذ . أنها تأخذ بعدا خاتلفا إذ اعتاد الرؤساء في حد ذاتهم أن يأخذوا على عاتقهم مهمة تحريكها

ي الجزائري على الالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية بحماية الدولة واحترام الإرادة الاستقلال، اعتمد النظام السياس
 .العامة للشعب

كان هذا الالتزام وراء تحريك تلقائي لمسئولية رئيس الجمهورية في التسعينات بعد استقالة الرئيس الشادلي 
يقة بالاستقالة في حالة رفضه، إثر عرض نص الاستفتاء على الشعب وتعهد الرئيس بوتفل 0225بن جديد، في 

والذي سمح بأكثر  0229عندما ترشح هذا الأخير للانتخابات بعد التعديل الدستوري لعام  0221وحتى في 
إذ يمكن أن نعتبره مناسبة لإثارة مسئوليته لأن عدم اختياره في هذه الحالة كان .  من عهدتين لرئاسة الجمهورية

 . الدستورييعني رفض الشعب للشخص ولمشروعه 

إلا أنه من ...ينظم القانون عادة المظاهرات والاجتماعات والتجمعات وكافة أشكال التعبير الشعبي كالإضراب-
المستييل تأطير بعض الكيفيات دستوريا كالثورة أو حركات التمرد، والتي كثيرا ما ينظر إليها كأعمال غير 

إنها تعبر عن إرادة هذا الأخير مما يلزم أما إذا كانت على نطاق واسع، وشملت فئات من الشعب، ف. مشروعة
 . السلطة بالانصياع لمطالبها

لكن التعبير بهذه الطريقة يعني فشل النظام الدستوري القائم في تنظيم الحكم في الدولة وعجز الممثلين الشعبيين 
ن المنظومة القانونية لم عن التعبير عن الإرادة العامة بالشكل الصييح، مما يعني ضرورة التعديل أو التغيير نظرا لأ

 .تؤد الغرض منها

يتميز النظام الدستوري الجزائري بتوزيع متفرد للاختصاصات المتعلقة بالوظائف السياسية، أدى إلى تركيز أغلب -
فلا تعمل بقية . سلطات القرار في يد رئيس الجمهورية، وإبطال مفعول الآليات الرقابية الموجهة ضد هذا الأخير

فلا يمكن للبرلمان أو الحكومة وحتى . لا بإيعاز منه، إذ تتوقف فعالية الإجراءات على إرادته في تحريكهاالمؤسسات إ
كما أنه . المجلس الدستوري التصرف إلا إذا أعطاها رئيس الجمهورية الضوء الأخضر المتمثل في قرار أو تكليف

العدالة الدستورية التي يفترض أن تقوم على  بهذا تغيب. يتيكم أخيرا في مصير كل مبادرة من الأطراف الثلاث
مما سب  يبدو أن رئيس الجمهورية في الجزائر يجسد النظام بلا منازع، وهو يتيمل كل . توزيع عادل ورقابة فعالة

 .لكنه عبء ثقيل، ولا يجوز من الناحية العملية ذلك. المسئولية في فشل أو نجاح مهام الدولة
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لبرلمان تحريك مسئولية رئيس الجمهورية عن أعماله التشريعية ل لا يمكن همن خلال ما سب ، يبدو أن 
وإجباره على الاستقالة لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، لأنه أدنى مرتبة من رئيس الجمهورية، كما أنه لا 

يتعل  بأعماله الأخرى لوسائل القانونية والسياسية لذلك، وهذا فيما يتعل  بأعماله التشريعية فقط، أما فيما يملك ا
يبقى الشعب الوحيد القادر على إثارة ف. وقد تتوافر هذه الإمكانية بالنسبة لأعماله الأخرى. فلا تشملها دراستنا

باعتباره صاحب السيادة الأصلي ولا يح  حتى للمؤسس الدستوري منعه من التدخل  مسؤولية رئيس الجمهورية
وفقا للآليات العادية أو غير العادية كالعصيان المدني أو الثورة إلا أن هذا لتيريك مسؤولية رئيس الجمهورية سواء 

يخالف مقاصد الأنظمة الدستورية التي تقتضي إنشاء نظام يضمن الاستقرار ويتفادى تدخل الشعب غير المنظم 
 .قانونيا لتغيير النخب السياسية الحاكمة

أعماله التشريعية في النظام الجزائري تعترضها صعوبات فدراسة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية عن  
فقد جعله مؤسسة . ليس فقط لأن الدستور لا ينص صراحة عليها، بل لأن طبيعة النظام تحول دون ذلك. جمة

. المؤسسات، سلطة ذات سيادة، يقوم عليها نظام بأكمله، ومجرد المساس بها، قد يؤدي إلى إسقاط النظام القائم
ادنا لإمكانيات تحريك المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية عن طري  البرلمان كان يقوم على عدة لذا، استبع

فلم يكن من المستساغ أن يسمح . اعتبارات أهمها ضعف البرلمان في مواجهة رئيس الجمهورية، وتشكيلته السياسية
نظاما كاملا للانهيار، فقط لأنه لا المؤسس لكتل مشتتة بأن تثير مسؤولية رئيس الجمهورية متى شاءت وتعرض 

فهو ممثل . يعبر عن إرادة مجزأة لدوائر انتخابية تؤثر فيها الأحزاب بدرجات متفاوتة حسب الاتجاه المحلي للناخبين
الإرادة العامة التي تنتج من اتحاد الدوائر الانتخابية والتخلص من الأنانيات الجهوية للتعبير عن المصلية العامة 

هذا يمثل تجسيدا دستوريا . لتي يجسدها رئيس الجمهورية من خلال تمثيله للأجيال السابقة، الحالية واللاحقةللأمة ا
لنظرية سيادة الأمة التي تحول دون إثارة مسؤولية الممثلين على أساس عدم تعبيرهم عن إرادة الشعب، لأنهم لا 

 .بر بالتيديد عن إرادة الشعب، بل يعبر عن إرادة الأمةفالقانون وفقا لهذه النظرية لا يع. يلتزمون دستوريا بذلك

لكن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يصعب التكلم عن إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية أمام  
لذا تبقى نتائجنا السابقة مجرد دراسة نظرية، فلطالما كان سلو  . الشعب حتى ولو كان يملك حقا طبيعيا في ذلك

تدخل الشعب في شؤون الحكم، التداول الفعلي على : ي الجزائري ثابتا، إذ يستبعد الأمرينالمؤسس الدستور 
وإن كنا نساند هذا السلو ، لأن الحالتان لا تتيققان دون خسائر إلا في المجتمعات شديدة التطور . السلطة

نستبعد تدخل الشعب لإثارة لذا، . والوعي والتي لا تعترضها الأخطار، وهو ما لا يتوافر في المجتمع الجزائري
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وهي إعلان رئيس الجمهورية صراحة عن : مسؤولية رئيس الجمهورية عن أعماله التشريعية إلا في حالة واحدة
استقالته في حال كانت نتائج التصويت منافية لما يقترحه أو يسانده، وهنا يكون القرار في تحريك المسؤولية، بيد 

بهذا فالنظام السياسي الجزائري، يجعل  . الإمكانية إن قرر رئيس الجمهورية ذلكفنتكلم عن هذه . رئيس الجمهورية
 .كل القرارات بيد رئيس الجمهورية، حتى تحريك مسؤوليته السياسية يعود له أيضا

 

خلاصة عما سب  في الفصل الثاني المتعل  بإمكانية إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية عن أعماله التشريعية،  
لا أن نقول أن الدراسة لم تسمح لنا بالوصول إلى كثير من النتائج خاصة بغياب القانون العضوي لا يسعنا إ

المتعل  بقواعد عمل المحكمة العليا للدولة، والذي يعود أساسه لاحتكار رئيس الجمهورية لسلطة القرار في العملية 
تراح هذا القانون العضوي، ولم تبادر كل لاق 1119التشريعية، بهذا لم تكف كل الفترات التشريعية منذ تعديل 

لأن إمكانية تحريك الإجراء التشريعي . الحكومات التي عرفها النظام منذ تلك الفترة بمشروع يتضمن هذا القانون
بيد رئيس الجمهورية الذي يتيكم به بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه يستبعد المبادرة بهذا القانون في ظل 

 .ة، لأنه يعد مساسا بشخص رئيس الجمهورية الذي يعتبر مجسد الأمة والدولة داخلها وخارجهاالأوضاع الراهن

لم يسمح لنا كل هذا النظام معقد الإجراءات التشريعية، مثبط الآليات الرقابية، غامض الملامح  
ين البرلمان ورئيس الدستورية، من التيق  من مدى توافر العدالة الدستورية في توزيع الاختصاصات التشريعية ب

الجمهورية إما من خلال الاشترا  في سلطة القرار، أو استئثار أحدهما بسلطة القرار واضطلاع الأخرى بسلطة 
أما من الناحية السياسية، تبقى هذه العدالة . لأننا وكما سب  قوله، اصطدمنا بغياب الأدوات القانونية. الرقابة

ققها باعتباره حامي الدستور ونظرا للثقة التي وضعها الشعب فيه، وليس سجينة إرادة رئيس الجمهورية، الذي يح
 .لأن الآليات الدستورية تلزمه بذلك

لكننا لا نواف  أن يعتمد النظام الدستوري على حسن النوايا وفكرة النزاهة والثقة، وإن كنا نفترضها أصلا  
سلطة المستبدة، فلا تكون موجهة ضد شخص فقد كان على المؤسس أن يقرر آليات لكبح ال. في ممثل الشعب

ولتفادي ما يمكن تفاديه من خلال . رئيس الجمهورية بالتيديد، بل لحماية الإرادة العامة للشعب من الانحراف
بل هي مجرد ضمانة . إجراءات قد لا نضطر إلى اللجوء إليها مطلقا مادام الرئيس يلتزم بالعهد الذي قطعه

لها الوقوع في أزمة مزدوجة للشرعية والمشروعية، وهنا لا يكون أمام المجتمع إلا إعادة بناء للاستقرار نتفادى من خلا
وإن كان الأمر عكس هذا لما كان من ضرورة لوضع . سلطته السياسية التي انهارت بفعل غياب الضوابط القانونية
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الذي سيقرر السياسة التشريعية للأمة الدستور أصلا ولاعتمدنا على الثقة التي نمنيها لرجل الشعب المختار، هذا 
 .ويمثل إرادتها العامة، وبالتالي يمارس هذه السيادة بشكل منفرد دون تدخل البرلمان، أو بمشاركة جد ضعيفة

 

فلا يمكن أن ننكر أن الاضطلاع بالوظيفة التشريعية مفتاح السلطة، لكنه إن كان بالشكل المقرر في  
خاص من أشكال ممارسة السيادة، لا تتيق  فيها العدالة الدستورية التي  دستور الجزائر فهو تجسيد لشكل

 :اعتبرناها معيارا لتصنيف الأنظمة الشعبية العادلة، إلا إذا توافر عنصران

 .أن يمثل صاحب الوظيفة التشريعية الإرادة العامة للشعب والتي تعتبر إرادة الأغلبية فيه-: 1معيار 

 .فعالة تحول دون انحرافه عن الإرادة العامة للشعبأن يخضع لرقابة -:0معيار 

 

رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري هو أفضل من يحق  المعيار الأول لأنه الرجل : 1المعيار-
بهذا يعبر برنامجه السياسي عن اختيار الشعب، وتكون . الذي تجتمع تحت شمله الأحزاب والفئات الشعبية الأخرى

فيكون من المنطقي أن يضطلع بأغلب الاختصاصات . ريعية تعبيرا عن الاتجاه العام للسياسة في الدولةسياسته التش
التشريعية، خاصة أمام برلمان ضعيف ينيدر من أصول تمثيل نسبي تكون فيه الأحزاب كثيرة وتعجز عن تحقي  

به المؤسس من استبعاد سلطة القرار  فالفعالية تقتضي ما قام. تكتلات ثابتة تعبر بشكل متوازن عن إرادة الشعب
من يد البرلمان، وكل هذا يعود لمعطيات سياسية لا يحتملها بحثنا فلو أراد المشرع لما قرر هذه الآلية الانتخابية، إلا 

لأن اضطلاع رئيس الجمهورية بهذا القدر من السلطة يكون مؤسسا إذا عبر عن . أن هذا ليس شغلنا الشاغل
 عب، فهل يعبر رئيس الجمهورية في الجزائر عن ذلك؟ إرادة أغلبية الش

الإجابة عن هذا لا تدعم كثيرا نتائجنا النظرية، لأن أغلبية الشعب تمتنع عن التصويت، فلا يعبر رئيس 
لكن اتجاه الرأي الشعبي في آخر انتخابات ينبئ بالأفضل، لذا تبقى دائما نتائج . الجمهورية بالتالي عن الأكثرية

مرتبطة بقدر مشاركة الشعب في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية، التي ولو جاءت بنتيجة إيجابية لمصلية الدراسة 
رئيس الجمهورية، لا تؤكد أحقيته في احتكار سلطة القرار إلا إن كان بالفعل يمثل أغلب الفئات الشعبية، ولم توجد 

 .أية مؤسسة في النظام الدستوري تماثله في هذا التعبير
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تفاديا لهذا التفاوت الذي تخلقه الامتناعات وتهميش دور المؤسسات التمثيلية الأخرى، تؤسس : 0لمعيار ا 
آليات رقابية سياسية وقانونية، والتي لا تحق  العدالة إلا إذا كانت فعالة لدرجة وقف عمل رئيس الجمهورية إذا  

وتتراوح درجة هذه الفعالية بين مجرد التأثير على  .كان خاالفا للدستور أو لما ورد في برنامجه الذي أقره الشعب
 .الإجراء التشريعي لرئيس الجمهورية، وإثارة مسؤوليته لإجباره على الاستقالة

فلو توافرت هذه الآليات، لما كان من تحفظ على تركيز سلطة القرار التشريعي بيد رئيس الجمهورية، الرجل  
في النظام الجزائري، أين تغيب الآليات أو وسائل تحريكها، لا يمكن أن  لكن إن لم تتوافر، وهي الحالة. المختار

نعتبر أن النظام الدستوري قد حق  هذه العدالة، بل تظهر ضرورة تعديله مرحليا تفاديا لغياب ضمانات توازنه 
مؤسسة واحدة إذ لا يمكن أن نضمن استقرار نظام يقوم بأكمله على . الحالي والتي لا تعدو إلا أن تكون سياسية

 .تقرر في كل مجال ولا تسأل عن أي قرار

 

 :ة ـاتمـخ

بينما تتساءل بعض الأنظمة السياسية الغربية عن جدوى البرلمانات، لا تزال دول العالم الثالث تبيث 
فمسألة من يمكنه أن يشرع داخل الدولة لم تعد موضوع نقاش، . عن أفضل الآليات لتعبير أقرب عن الإرادة العامة

فالدولة العصرية . أولئك التي تتوافر فيهم معايير التمثيل والتخصص. لأن المؤسس عهد بها إلى أفضل المقننين
. أصبيت تحتاج أكثر إلى المختصين لتستمر بالبقاء، والقانون أخذ بعدا خاتلفا عما كان عليه في القرون الماضية

فة وصراعات بين الفئات السياسية في سبيل فرض لكن هذه الفكرة لا تنفك تتسبب في أزمات للأنظمة المتخل
سياسة تشريعية معينة مما يخل  انفصالا بين الشعب والنخبة الحاكمة نظرا لأن مفهومها خاالف لما تطالب به 

 .الفئات الأخرى، فهو مبني أساسا على استبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة في سلطة القرار

عنصر التمثيل، عنصرا التخصص والفعالية، : عديدة ق  التواف  بين عناصريفترض، إذا، في القانون أن يح
وهو أمر معقد لا يمكن للبرلمان أن يحققه منفردا، من هنا تبدو أهمية اشترا  . وعنصر التعبير عن الإرادة العامة

وزيع الاختصاصات مما طرح مشكلة البيث التي تتعل  بمبادئ ت. رئيس الجمهورية وحكومته في العملية التشريعية
 .التشريعية بين الجهتين، معايير التوزيع وكيفيات تحقي  العدالة الدستورية في ذلك
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اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري الطريقة سابقة الذكر في تنظيم الوظيفة التشريعية إذ وزعها بين البرلمان 
إلى أنه أدى إلى احتكار واضح لسلطة القرار  ورئيس الجمهورية، إلا أن معياره التوزيعي كان شديد الخصوصية نظرا

لكنه، وبآليات قانونية، . الأمر كان لييق  العدالة لو أن الدستور منح سلطة المنع للبرلمان. في يد رئيس الجمهورية
بالتالي أصبح هذا الأخير المشرع ولم يب  للبرلمان غير . حول أغلب الإمكانيات الرقابية لمصلية رئيس الجمهورية

يفة شكلية تقتصر على التصويت أو الموافقة على بعض النصوص، وهو عمل يخضع لكثير من القيود وظ
ضرورة تركيز كل آليات  ذلك ما أبدى بشكل واضح الإشكالية التي طرحناها في مقدمة البيث حول. الدستورية

 .لفعاليةحق  التوازن المؤسساتي واقد  ذلككان وضع القانون في يد المؤسسة الرئاسية، وإن  

 

لا بد أن تحليل الإشكالية اعتمد على مستويات خاتلفة، فالاقتصار على النصوص الدستورية والقوانين 
العضوية يكون محدود النتائج إذا لم تدعمه مجموع الممارسات السياسية التي تؤكد صية الاتجاه التفسيري العام 

بعد الثورتين الفرنسية والأمريكية ونظريات سيادة  كما لم يعد القانون الدستوري مثلما كان عليه . للدستور
الشعب، إذ أصبح العلم القانوني الدستوري يبيث في إطار براغماتي عن آليات فعالة تحق  التناغم بين المعطيات 

 . الخارجية والسيادة الداخلية للدولة

في الجزائر وأشكال الممارسة  وفقا لهذا الاتجاه، حاولت هذه الدراسة التوفي  بين أحكام النظام الدستوري
وكل هذه النتائج  . السياسية بمنظور وظيفي، وهو ما سمح لنا بالوصول إلى نتائج مرحلية نظرا للخطة التي اعتمدناها

لا بد أن . يسمو على إرادتهابوضع قانون  هيئة تشريعية تسمح كانت تدور حول فكرة محورية تتعل  بمدى تأسيس
ا لغياب آليات رقابة فعالة، لأن رئيس الجمهورية في الجزائر، قائد هيئتها التشريعية الدراسة خلصت بالنفي نظر 

 . يسمو على القانون

 : هذه الفكرة المركزية ترتبت عن تراكم العوامل الآتية

أثر على كيفيات توزيع الوظائف بين " الفصل بين السلطات"اعتماد المؤسس لمفهوم خاص لفكرة -
وبشكل عملي، استبعد المبادئ النظرية لأنماط تنظيم السلطة التي استقرت تقليديا في القانون . الهيئات التمثيلية

ذلك أدى إلى ترجيح كفة مؤسسة إلا أن . الدستوري، لغرض تفادي إشكاليات الاصطدام بين القوى السياسية
 .  واحدة في الدولة على بقية الهيئات
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على  سلبيا استغراق سلطات رئيس الجمهورية لكل الآليات التشريعية بشكل مباشر أو غير مباشر أثر-
احتكار رئيس الجمهورية لسلطة بسبب  دور البرلمان الذي لم يعد يلعب دور المشرع في النظام الدستوري الجزائري

 .تحريك الإجراء التشريعي والبت فيه نهائيا

مما رسخ لدينا فكرة أن المؤسس لم يحق  توزيعا عادلا للاختصاص التشريعي بين البرلمان ورئيس -
بل إنه أسس لتوزيع زمني بين سلطة حصرية لرئيس الجمهورية في فترة، ولرئيس الجمهورية مع البرلمان في . الجمهورية

من الدستور مجرد قيد إضافي  101، 100فتكون المادتان . ا الأخير دورا شكليا لا غيرفترة أخرى أين يأخذ هذ
 .على البرلمان وليس مجالا محتجزا لاختصاصاته

بالتالي تغيب آليات المنع التي . غياب الآليات الرقابية على الأعمال التشريعية وتقزيم دور البرلمان فيها-
 .ائيةتوقف قرارات رئيس الجمهورية بصفة وق

فقد يستبعد البرلمان لمصلية الشعب، : يملك رئيس الجمهورية الاختيار بين آليات التشريع حسب الحالة-
 .أو العكس في سبيل ضمان تمرير مشروعه

اعتمد المؤسس لغرض تحقيق هذا الاحتكار الرئاسي لسلطة التشريع تقنيات قانونية 
، فيكون ر مركزية وآليات الرقابة غير فعالةسلطة القرا تبدوسمحت ببناء نسق توزيعي محكم أين 

إذ تجتمع عوامل عديدة لتشكل نمطا مركبا من . مخطط صنع القوانين في النظام الجزائري متفردا
 :الإجراءات تنتهي كلها أمام مكتب رئيس الجمهورية وفقا للآليات التالية

، بل هي حصر لاختصاصات من الدستور  المجال المحتجز للقانون 101، 100لا تمثل المادتان -
البرلمان، مما يعني أنه قد توضع تشريعات عامة خارج مواضيع المادتين، بهذا تعتبر كل من المعاهدات، نصوص 

. الاستفتاء مصدرا شكليا للقانون، إلا أنها لا تخضع للإجراءات التي توضع بموجبها قوانين المادتين سابقتي الذكر
 .ين في الدولة حسب شكلهامما يستدعي التمييز بين القوان

 :طرق التعبير عن الإرادة العامة للشعب متعددة-

 .من برنامج رئيس الجمهورية* 

 .من برامج الأحزاب البرلمانية* 
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 .قضايا ذات أهمية وطنية أو دولية* 

 :معقدةأشكال التعبير عن هذه الإرادة كثيرة لكنها خاتصرة في يد رئيس الجمهورية وفقا لأنماط إجرائية -

عن طري  الأوامر أو مشاريع الحكومة التي يعينها : برنامج رئيس الجمهورية يتيول إلى قوانين* 
 .ويراقب عملها

برامج الأحزاب البرلمانية تتيول إلى قوانين عن طري  الاقتراحات التي تتعرض لتمييص واسع * 
 .ادة الرئاسيةالنطاق ولا تكاد تصل إلى المرحلة الأخيرة حتى تكون صورة عن الإر 

القضايا ذات الأهمية الوطنية تصبح قوانين عن طري  إجراء الاستفتاء وإبرام المعاهدات، وهي * 
 .أعمال يتيكم بأهم مراحلها رئيس الجمهورية

فمنذ أول إجراء تشريعي، يتيكم رئيس الجمهورية بزمام المبادرة والقرار سواء بشكل مباشر أو غير -
ويتزايد . بالنصوص من اختصاصه أو بيد الوزير الأول المكلف الأول بتنفيذ برنامجه الرئاسيفتكون المبادرة . مباشر

  .تحكمه بالإجراء التشريعي إلى أن يبقى القرار بيده منفردا

النسبة أما ب .شر أو غير مباشرالقانون بشكل مبا المبادرة بنص، رئيس الجمهورية هو المختص بفي الجزائر-
 :فهنا  ثلاث حالات للتصويت على النصوص

  .المعاهدات بعضو  التشريع العادي :يضع رئيس الجمهورية القانون ويصوت عليه البرلمان*

 .الاستفتاء: يضع الرئيس النصوص ويصوت عليها الشعب*

أوامر رئيس الجمهورية التي تخضع فقط للموافقة : التشريعية للرئيس دون تصويت وأحيانا تمرر النصوص*
 . من الدستور 99ة من طرف البرلمان، وبقية المعاهدات المذكورة في المادة الشكلية البعدي

فليس رئيس الجمهورية مشتركا في الوظيفة التشريعية مع البرلمان فيسب، بل إنه موجه السياسة - 
 :التشريعية للدولة، وذلك من خلال ما يأتي

للقانون، كما تخل  مجالا المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية هي مصدر شكلي *  
 .تشريعيا جديدا في الدولة يلتزم البرلمان بتجسيده كبرنامج سياسي لوضع القوانين
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نصوص الاستفتاءات مصدر شكلي للقانون، وتعتبر أساسا لمجال تشريعي أوسع، خير مثال * 
 .وانيناللذان أصبيا فيما بعد مصدرا لكثير من الأوامر والق 0225، 1111على ذلك استفتاءي 

-لا يسمح النظام الدستوري الجزائري بتمرير أية نصوص لا يواف  عليها رئيس الجمهورية، لأنه يكبح -
تقدم الإجراء التشريعي المنافي لبرنامج رئيس الجمهورية، وذلك من خلال خاطط قانوني  -وفي مستويات خاتلفة

قررت إذا . تلجأ لها السلطة السياسية منذ إقرار الدستورذلك ما يفسر تراكم آليات التشريع والرقابة التي لم . محكم
 .هذه الأحكام، تحسبا لأية تغيرات في البنية السياسية

 :تتيق  هيمنة رئيس الجمهورية على وظيفة التشريع وفقا لمستويات خاتلفة-

طري  وزيره  الاستفتاء، المعاهدات، الأوامر، مشاريع القوانين عن: يملك وسائل متعددة للمبادرة بالنص*
بالمقابل، لا يح  للنواب إلا الاقتراح، هذا الإجراء المنفرد يتعرض لقيود واسعة تسمح لليكومة الرئاسية . الأول

 .بهذا يعدم كل ما ينافي السياسة الحكومية. بتمييص مبدئي للنصوص البرلمانية

معاهدات : من طرف البرلمانخلال إجراءات التشريع، لا تخضع كل الإمكانيات الرئاسية لمراقبة جدية *
من الدستور، الأوامر،  111معاهدات المادة : من الدستور، الاستفتاء، أو أن الرقابة تكون شكلية 99المادة 

أما اقتراحات البرلمان فتخضع لعراقيل قانونية . التعديلات على مشاريع القوانين والتصويت: وأحيانا غير فعالة
ؤسس إلى حد بعيد ليضمن، ومهما كانت المعطيات السياسية، كبح تسلل أي وهنا تمادى الم: خلال كل إجراء

 :قانون برلماني قد لا تواف  عليه الحكومة إلى المنظومة القانونية للدولة

 .التشكيلة البرلمانية في حد ذاتها، والقيود القانونية على الإقتراحات: المستوى الأول -

جدول الدورات وإمكانية استبعاد الاقتراح البرلماني  تحكم الحكومة في وضع: المستوى الثاني -
 .تماما

تحكم الحكومة بإجراءات المناقشة والتصويت، وأولوية مشاريعها وتعديلاتها، : المستوى الثالث -
 .ووجود مجلس الأمة

 ...الاختصاصات الرئاسية في الاعتراض، إخطار المجلس الدستوري، الإصدار : المستوى الرابع -
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لكن الأمر ليس . يؤدي، إلى احتكار قانوني وفعلي لسلطة التشريع من طرف رئيس الجمهورية كل هذا،
بهذا السوء، لأن هذا الأخير يمثل الإرادة العامة للشعب الذي اختاره وأكد موافقته على برنامجه كمصدر موضوعي 

 . للسياسة التشريعية في البلاد

فنعرف : افة اعتبارات أخرى للمعيارين الموضوعي والشكليمما سمح لنا بتوسيع نطاق تعريف القانون وإض
من الدستور والذي يعرف وفقا لمعيار ذاتي، هو كل عمل  105باستثناء مجال المادة : القانون وفقا لنتائجنا بأنه

يعبر عن الإرادة العامة للشعب، ويحتفظ بصفتي العمومية والتجريد، ليكون مصدرا رسميا للأعمال التنفيذية 
في حد ذاتها تطرح إشكالا، حله يكون غالبا بيد رئيس الجمهورية الذي يقرر  105مما يعني أن المادة . قضائيةوال

 .ما هو قانون وما هو تنظيم مستقل

إذا، ووفقا للمنظور الوظيفي الذي اعتمدناه، لا تطرح كيفية تنظيم الوظيفة التشريعية إشكالية الفعالية، -
وبعيدا عن الصراعات الحزبية التي تستغرق وقتا طويلا لتيقي  . هة أشد الأزماتإذ سميت تلك الآليات بمواج

 . التواف  ووضع القوانين، تمكنت السلطة في الجزائر من وضع أهم التشريعات التي ما كان للبرلمان أن يقررها

مما حال دون لكن المشكلة الأساسية التي يطرحها نمط التوزيع هذا أدى إلى إضعاف الآليات الرقابية  -
 .تحقي  الغرض من أي نظام  دستوري وهو حماية الشعب من نزوات الحاكم وتحقي  العدالة الدستورية

 :هذه العوامل القانونية ذات المدى السياسي أدت مجتمعة إلى ما يأتي

وهذا تدرج التشريعات في الدولة، فلا تحظى كل الموضوعات العامة المجردة بالقيمة القانونية نفسها، -
 .بسبب تنوع إجراءات وضعها

أنشأ المؤسس نظاما متفاوتا من التفويض الدستوري للاختصاصات خاتلفا عن أشكال التفويض -
التشريعي لأنه لا يخضع للأحكام نفسها، بل إنه يماثل فكرة العقد الاجتماعي، فيفوض الشعب السلطة لرئيس 

ثيلية بشكل توزيعي بين الحكومة والبرلمان، مما يفسر الرقابة الجمهورية الذي يفوض جزءا من تطبيقات أعماله التم
نظرا لخضوعها  -الأعمال التشريعية–البرلمانية فيما يتعل  بالأعمال التنفيذية لليكومة واستثناء ما عدا ذلك 

 . ا بينهاهذا ما سمح بوجود إجراءات خاتلفة لكيفيات وضع القوانين وتدرج فيم. للرقابة المباشرة لرئيس الجمهورية

اتي، يعتمد النظام الدستوري الجزائري على الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية لضمان التوازن المؤسس-
وكان يكفي لو اعتمدنا على  .فلا ضرورة لوجود دستور إذالأنه إن كان الأمر كذلك،  .إلا أن هذا المبدأ غير فعال
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أن النظام الدستوري لم يتخلص من بقايا  من خلال هذا، يبدو .ياسي لرئيس الجمهورية كيد لسلطتهالبرنامج الس
النظام الساب  الذي كان قائما على مبادئ الميثاق الوطني الذي يضعه الحزب الحاكم، الفرق هو أنه سابقا كان 

  .الشعب يستفتى على الميثاق، حاليا الشعب يختار الرئيس ببرنامجه

لأن . الجمهورية بعدم خاالفة المبادئ العامة للدستور يعتمد كل النظام على التزام شخصي لرئيس-
الآليات الرقابية تلعب دور الواقي ضد حدوث أية أزمات محتملة في حالة تجاوز السلطة، وغيابها قد يؤدي إلى 

يعتمد المخطط كما . باحترام الإرادة العامة للشعب فقدان التوازن متى لم يعد رئيس الجمهورية ملتزما شخصيا
 .وري الذي وضعه المؤسس على سمو مؤسسة رئيس الجمهورية وعدم انتمائه للقوى السياسية في الدولةالدست

وأثر الاختيار يشمل  . عندما ينتخب الشعب شخص رئيس الجمهورية، فإن اختياره يتعل  أيضا ببرنامجه-
 يجد القانون مصدرهف. يةالتأسيسية، التشريعية، التنفيذية وحتى القضائ: كل مظاهر ممارسة السلطة السياسية
وهذا ليس الإشكال في حد ذاته لأنه خضع للمنافسة الانتخابية وفاز  . الأساسي في برنامج رئيس الجمهورية

 . لكن الأمر يتعل  بمدى تعبيره عن الاختيار الشعبي، ومدى وعي الشعب بنتائج اختياره للشخص. كممثل أول

تعمل كلها معا، بل وضعت تحسبا للأزمات التي قد  آليات تدخل رئيس الجمهورية في التشريع لا-
يتسبب فيها البرلمان إما بسبب التصويت على قوانين لا تتناسب والسياسة العامة للدولة، أو بسبب تعطيله الذي 

 .يعود للخلافات بين الغرفتين

ما تعل  الأمر تحق  التوزيع الوظيفي للتشريع الذي جاء به المؤسس على مراحل، تشتد درجة التركيز كل-
بمواضيع مهمة، وتبدو فعالية الإجراء في كثير من المواقف السياسية، إذا ساهمت دراسة بعض الأزمات التي مر بها 

ولو كان التوزيع بشكل آخر، لكان عائقا أمام فعالية تدخل . النظام الجزائري في بيان أهمية السرعة في التدخل
 .رة هذا التركيز خلال تلك الفتراترئيس الجمهورية وحكومته، مما يؤكد ضرو 

رئيس : لم يقصد المؤسس في تنظيمه لكيفيات ممارسة الوظيفة التشريعية توزيعها بين الهيئات الثلاث -
الجمهورية، الحكومة، البرلمان، بل إنه حاول حصرها في يد رئيس الجمهورية، وليس إقيام الهيئتين المتبقيتين غير 

. اسي بين القوى وتفاديا للأزمات التي قد يطرحها احتكار السلطة بيد مؤسسة واحدةمحاولة لضمان التوازن السي
لكن البيث عن الشرعية ومشروعية الأعمال في مجموعة إجراءات تكاد في معظم الأحيان أن تكون عقيمة، لأنها 

 .  ية في التوزيع كما يفترضتنتهي غالبا بتبني النص الرئاسي لم يعد مجديا، وصار من الضروري تحقي  العدالة الدستور 



411 
 

لا تتعل  النتائج بالاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية فيسب، بل بالتوزيع الوظيفي للسلطة -
فاضطلاع رئيس الجمهورية بكل الوظيفة التشريعية كان له أثره على كل . التنفيذية والتشريعية: السياسية ككل

 .النظام

 

ن إشكالية ضرورة تركيز الاختصاصات التشريعية في يد رئيس كل هذه النتائج ساهمت في الإجابة ع 
، وحدوث الأزمة اللاحقة مباشرة، لم 1191إذ أكد لنا هذا البيث التيليلي أنه، ومنذ إقرار دستور . الجمهورية

والتي يكن من العقلانية أن يضطلع البرلمان الجزائري بوظيفة التشريع لأنه يعتمد في عمله على الاتجاهات الحزبية، 
  .لا تزال غير قادرة على قيادة النظام

مما لا شك في أن توسيع الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية حق  فعالية في التدخل لوضع 
لكن لم يكن من مبرر لمنح  . النصوص في الوقت المناسب، إذ كان النظام أمام حالة فراغ تشريعي وفراغ مؤسساتي

سيدعمها لأنه . لأن ذلك لن يمس بمكانته الدستورية أو السياسية، بل بالعكسكل تلك الحصانة على أعماله 
فوفقا لهذا . سيعطي مصداقية سياسية أكثر لأعماله وينقل مجال المسئولية من إطار ضي  إلى كل مؤسسات الدولة

سئولية قانونيا تتيمل أغلب مؤسسات الدولة المسئولية أمام رئيس الجمهورية، ولا يتيمل هو الم: المخطط الحالي
لكنه بالمقابل يتيمل المسئولية لوحده أمام الشعب لأنه . إلا أمام المحكمة العليا للدولة، التي بقيت مؤسسة نظرية
 .صاحب القرار النهائي في كل الوظائف، وهو عبء ثقيل

، فإن يتى ولو كانت سلطة رئيس الجمهورية في التشريع تجد أساسها في اختيار الشعب لرجله الأولف 
لذا كان بحثنا من منظور  .فكرة التخلف الشعبي وقلة وعيه السياسي، فكرة حكومة الأقلية تؤثر كثيرا على نتائجنا

 .غير كاف لتغطية حقيقة الموضوع بكل جوانبهو ضي  قانوني 

مد  الإجابة تعت لذا فإن دقةمتيفظة في نتائجها بسبب استبعاد التأثيرات الاجتماعية، كما كانت دراستنا 
بشرعية واسعة في ممارسة هذه  فإن قلنا أن رئيس الجمهورية يحظى .عي الشعب باختياره ونتائج تصويتهكثيرا على و 

 الاختصاصات لأن الشعب اختاره على هذا الأساس، فإن المبدأ يفترض علم الشعب بنتائج اختياره ومدى
برنامجا ليكون مصدرا موضوعيا لعمل الدولة التشريعي  روأنه عندما يختاره إنما يختا .السلطة التي يمنيها لهذا الرئيس

هذا الوعي مفتقد في المجتمع الجزائري، لذا كثيرا  .والتنفيذي إضافة إلى كل التعديلات الدستورية التي تعرفها البلاد
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له  ما يتردد لدى الفئات الناخبة أن رئيس الجمهورية يستبد بسلطته دون علمهم أن الشعب في حد ذاته من سمح
 . بذلك

وفقا لهذه المعطيات توصلنا إلى أن تركيز الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة التشريعية في النظام الدستوري 
الجزائري بيد رئيس الجمهورية حق  نوعا من الفعالية في التدخل خاصة خلال الأزمات السياسية التي عرفتها 

ها قيام النظام القانوني في الدولة على إرادة منفردة، مما قد إلا أن هذا التوزيع لا يخلو من المخاطر وأهم. البلاد
وفي سبيل البيث عن ذلك، انتقلنا من المرحلة الوقائية أين يكتفي المؤسس بتوفير . يشكل تهديدا لاستقراره

ن البيث الآليات الرقابية على السلطة التشريعية تفاديا للاستبداد بالسلطة والانحراف عن الإرادة العامة والتي كا
فيها عقيما، إلى المرحلة العلاجية والتي تقتضي التدخل بعد حدوث التجاوز مما يجعل من المستييل التقدم دون 

لكن المشكلة أنه، . خسائر مؤسساتية لأنها ستؤدي لا محالة إلى التضيية بإحدى المؤسسات المفتاحية في الدولة
 . ائري إلى الحلول الفعالةوحتى في هذه المرحلة يفتقر النظام الدستوري الجز 

 

إلا . على العموم، ساهمت دراستنا المرحلية هذه في بيان كثير من الغموض حول نصوص كثيرة في الدستور
هل هنا  من ضرورة لتعديل الدستور فيما يتعل  بتوزيع الاختصاصات التشريعية : أنها لا تنفك تطرح تساؤلا مركزيا

 هذا التعديل الفعالية مع العدالة؟وآليات الرقابة عليها؟ وكيف يحق  

لا تزال التساؤلات تطغى على الموضوع، فإذا توصلنا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات وهمي، وغير 
صالح لتنظيم السلطة، وأن فكرة التوزيع الوظيفي غير مؤسسة وتفتقر إلى الحجج القانونية المنطقية، فإننا نجد أنفسنا 

ى قواعد أكثر توري بأكمله، والبيث عن مصادر موضوعية فقهية جديدة تعتمد علأمام ضرورة مراجعة نظام دس
منطقية خاصة أن النظام الجزائري يبقى ضيية سلبية المجلس الدستوري، الذي كان بإمكانه إعطاء شكل خاتلف 

أننا محاولة للبت إلا . لو اعتمد طريقة أخرى لتفسير النصوص، وساهم بالتالي في نشأة نظام يحق  التوازن والعدالة
في هذه التساؤلات حول ضرورة تعديل الدستور فيما يتعل  بتوزيع الوظيفة التشريعية والرقابية، حاولنا صياغة 

 :اقتراحات تتماشى إلى حد بعيد مع نتائجنا السابقة، والتي تتيق  في مرحلتين

 :التعديلات الانتقالية-
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ديمقراطيا شاملا وسريعا دون خسائر، لا بد من إحداث تحول لما كان من المستييل أن نحق  تغييرا 
مرحلي يعتمد على المستويات القانونية والسياسية معا تتعل  بدعم وسائل الرقابة، والإبقاء على سياسة تركيز 

  :سلطة القرار

صاريف على البرلمان أن يمارس في النظام الجزائري وظيفة ما، فلا يعقل أن تتكبد الدولة كل تلك الم-
وخير وظيفة هي الرقابة وليس . المتعلقة بالحملة الانتخابية والتعويضات التي يتلقاها النواب والأعضاء، ليبقى جانبا

 . التشريع، على الأقل في الفترة الحالية

على السلطة قبل أن تتخذ أية خطة للتغييرات القانونية على المستوى المركزي أن تعتمد سياسة تنموية -
عالم والأهداف بغرض تحقي  تنمية اجتماعية هادفة إلى بناء مجتمع واع قادر على الاختيار، وتؤثر هذه واضية الم

 .الخطوة كثيرا على فعالية التعديلات القانونية التي سنقترحها

يتيق  هذا . محاولة تدعيم الآليات الرقابية البرلمانية لتيقي  توزيع متوازن بين سلطة تشرع وسلطة تراقب-
 :ا لآليات قانونية متناوبةوفق

توسيع آليات المبادرة بالقانون وتعديله للسماح بمشاركة سياسية أكثر وذلك من خلال تضيي  * 
ح  الحكومة في تنظيم جدول الأعمال، وتعديل المواد التي تؤدي مباشرة إلى إقصاء الاقتراحات أو التعديلات 

 .البرلمانية

مما . يح  فيه للمجلس تنظيم جدول أعماله دون تدخل الحكومة تخصيص أسبوع في كل دورة برلمانية* 
أو على الأقل تخصيص جلسة في الشهر للمجلسين حسب الأولوية  .يسمح له بتمرير النصوص التي يراها مناسبة

 .التي يريدانها

من الدستور فيما يتعل  بإجراءات الرقابة على أوامر رئيس الجمهورية، بأن  104تعديل المادة * 
بأن  11/20وتعديل القانون العضوي . لغى الأوامر إن لم يعرضها رئيس الجمهورية على البرلمان في أول دورة لهت

 .يصبح للبرلمان الح  في المناقشة في الموضوع

بالنسبة للاستفتاء، السماح لنسبة معينة من النواب باقتراح نص للاستفتاء، على أن يعرض * 
 .على رئيس الجمهورية
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بة الأغلبيات المتعلقة بآليات الرقابة البرلمانية على الحكومة، خاصة تلك المتعلقة خفض نس* 
 .بملتمس الرقابة

من الدستور فيما يتعل  بالتصويت على مشروع المالية، خاصة فيما يتعل   102تعديل المادة * 
  .  بالآجال المفروضة على البرلمان

آلية الحل مثلا تكون مرتبطة باقتراح الوزير : يس الجمهوريةتأسيس آليات تحق  التوازن بين البرلمان ورئ-
 .الأول أو مجموعة من النواب

 :تفعيل دور المؤسسات الرقابية الأخرى كالمجلس الدستوري وذلك عن طري -

 .توسيع ح  الإخطار ليشمل عددا من النواب وأعضاء مجلس الأمة، والوزير الأول*  

 .ت ملزمة قبل التصدي  عليهاأن تكون الرقابة على المعاهدا*  

 .توسيع ح  الإخطار فيما يتعل  بالقوانين العضوية*  

.تعديل الأحكام المتعلقة بالحالات الاستثنائية بتقييد سلطة رئيس الجمهورية وتوسيع السلطات الرقابية  -
  

ك أو الوزير ربط سلطة الإصدار بجزاء في حالة عدم ممارستها في الآجال ، كأن يضطلع البرلمان بذل-
 .الأول 

والتي . لبيان مكانة الحكومة في النظام الدستوري الجزائري 0229استكمال التعديل الدستوري لعام -
كما أن . يستيسن ألا تكون حكومة برلمانية، لأن الأحزاب في الجزائر ليست مستعدة حاليا لقيادة سياسة الدولة

لذا يفضل أو تكون حكومة رئاسية مما يستدعي . القرار والرقابةالنظام ليس مستعدا لتقبل التعددية الفعلية في 
والذي يفترض خل  آليات رقابة وتوازن بين رئيس الجمهورية والبرلمان واستبعاد . التيول التدريجي للنظام الرئاسي

 .الحكومة

 .عن الجلسات اعتماد سياسية التصويت غير السري في البرلمان لسهولة مراقبة النواب، ومعاقبة المتغيبين-
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تكريس مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية بوضع قانون عضوي يبين كيفيات عمل المحكمة العليا للدولة -
 .وتكوينها

لا تجد الآليات الرقابية في مجال التشريع أهميتها فقط في ضمان عدم الاستبداد بل في تحقي  التوازن 
إلا إنها تعتمد . ذلك ما نبيث عنه مبدئيا من خلال التعديلات الأولية، والتي تكون على مراحل. والاستقرار

أما التعديلات النهائية، فستجد . عموما أساسا على إيجابية المجلس الدستوري، المؤسسات الدستورية والسياسية
لذا يجب . إذ لا يمكن تحقيقه بالشكل الحالي للأحزاب. مصدرها في درجة الوعي السياسي للشعب والأحزاب

 . توجيه سلوكها عن طري  تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب

يمقراطية في آليات ففي الوقت نفسه، يعتمد نجاح التيول على سلو  الأحزاب، التي يجب أن تكون د
لأن الدور الأساسي لهذه الأخيرة هو تكوين . عملها، اختيار مرشييها وتعمل جديا على التنشئة السياسية

 :  قياديين يعول عليهم لتمثيل الشعب، وهي المرحلة التي ستسمح باقتراح تعديلات أخرى للدستور

 :التعديلات النهائية

ا الأنظمة الغربية على دول العالم الثالث، وتجعلها حقا شعبيا بعيدا عن تلك الشعارات التي تفرضه  -
نتقبل مبدئيا فكرة التوزيع الوظيفي الذي جاء به . يجوز المطالبة به على المستويات الداخلية، الإقليمية والعالمية

عديلات المؤسس الجزائري والذي يقتضي تركيز سلطة القرار في يد رئيس الجمهورية إلا أن ذلك يعتمد على ت
أن يكون مؤقتا، وأن يؤسس لنظام جديد يقوم على ازدواجية سلطتي القرار والرقابة وذلك من خلال : خاصة

إنشاء آليات رقابية أكثر فعالية، فيكون لرئيس الجمهورية إلى جانب حكومته سلطة التشريع بمعناه الإيجابي، أي 
أن يتدخل قبل إصدار هذه القوانين ليمارس رقابة وقائية بالمقابل، يكون للبرلمان . وضع النصوص أو المبادرة بها

أي مدى تعبيرها عن الإرادة العامة، : عليها تهدف إلى التيق  من مدى احترامها لمبدأي الشرعية والمشروعية
 .واحترامها للنظام القانوني في الدولة

سابقة الذكر، والتي ستعمل تنتهي هذه المرحلة المؤقتة وفقا لتجاوب الطبقة السياسية مع التعديلات  
ولما تصبح هذه . أساسا على إعادة تشكيل الكتل السياسية في البرلمان، وتهذيب السلو  السياسي للأحزاب

الأخيرة جاهزة لقيادة النشاط السياسي داخل البرلمان والحكومة، يمكن في هذه الحالة، إدخال التعديلات النهائية 
 : على الدستور
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: ار والرقابة بين رئيس الجمهورية والبرلمان بشكل يسمح لهذا الأخير مواجهة الأولتوزيع سلطتي القر -
فمثلا يكون لرئيس الجمهورية أن : فيكون لرئيس الجمهورية أن يراقب متى كان للبرلمان ح  التشريع، والعكس

ة، على أن تتساوى ويكون للبرلمان مناقشة والتصويت على أوامر رئيس الجمهوري. يعترض على اقتراحات النواب
: أما بقية الإجراءات فتكون على أساس الاشترا . أي أن يكون الإقرار ضروريا لتمرير النص. الإمكانيتان

 .الاستفتاء، المعاهدات

التغيير التدريجي لطريقة اختيار النواب في المجلس الشعبي الوطني، لأن آلية التمثيل النسبي لا تحق  لا  - 
عالية العمل، والاعتماد على منظومة التمثيل الأغلبي بدورين أولا تفاديا لردة فعل الأحزاب، ثم التمثيل العادل ولا ف

 . للتخلص من التشتت الدائم للاتجاهات السياسية داخل البرلمان وخارجه منظومة التمثيل الأغلبي بدور

من يراه الأكفأ مهما   اشتراط مستوى معين من التعليم للمترشيين، لأن فكرة أنه يح  للشعب أن يختار-
كانت قدراته السياسية غير عملية لأنها تساهم في تكوين برلمانات غير قادرة على التشريع والرقابة، ولا تفيد في 

 . تسيير أمور الحكم

أدى التركيز في سلطة القرار التشريعي، وانعدام الرقابة الموازية إلى سلبية المؤسسات الدستورية والسياسية -
كانت النتيجة المنطقية قلة خبرة السياسيين في الدولة، لأنهم لم يعهدوا التقرير، وليس مجرد إبداء الرأي ف. الأخرى

الحل، هو في إعادة تنشئة الطبقة السياسية . حنكة سياسية، لذا لا يمكن الاعتماد عليهم لتسيير مؤسسات الدولة
والسماح للأقلية . ليات تسمح بالتداول بينهماعن طري  دعم سلطتي الأغلبية والمعارضة في البرلمان وفقا لآ

 .بالمشاركة لتدريبها على آليات صنع القرار السياسي

لا بد أن النظام الدستوري الجزائري الحالي أثبت فعاليته في مواجهة الأزمات، كما أن المؤسسات الحاكمة 
لإرادة العامة للشعب ومصليته العامة وفقا في الدولة التزمت إلى حد بعيد في ممارسة الوظيفة التشريعية باحترام ا

كما أن تغير الأوضاع . لالتزامات شخصية من طرف الحكام، إلا أن ذلك غير كاف لاعتبار النظام عادلا
السياسية والاقتصادية في الدولة سيؤدي لا محالة إلى ارتبا  في عمل المؤسسات وقد يتسبب في سقوط النظام  

هذه الفكرة تعد محورية في التغييرات التي يفترض على المؤسس . الجمهورية ككل بسبب ارتباطه بشخص رئيس
إذ يقع على عاتقه بناء نس  قانوني دقي  يعتمد فيه معايير عادلة لتوزيع الوظائف التشريعية والرقابية في . اتخاذها

لتي تتعرض لها الأنظمة الدولة ويأخذ فيه بعين الاعتبار الظروف الخاصة للمجتمع الجزائري والضغوط الدولية ا
 .  الإسلامية مما يحول دون حريتها في اتخاذ القرارات السياسية على المستويين الداخلي والدولي
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:قائمة المخططات والجداول  

 الصفية العنوان
 121 استبيان يبين مدى التمثيل الشعبي لرئيس الجمهورية

 112 استبيان يبين نسبة المشاركة في عمليات الاستفتاء
 111 خاطط يبين آليات التشريع في النظام الدستوري الجزائري

 102 .جدول يبين تنوع الأنظمة القانونية للتشريع وتدرجها
 109 .جدول يبين مصدر التشريعات في النظام القانوني الجزائري

 101 .خاطط يبين نسبة التشريعات حسب الجهة المصدرة
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 :ملخص

لأنها تقتضي، في إطار الدستور، التعبير عن الإرادة . تعتبر الوظيفة التشريعية مفتاح السلطة في كل دولة
هذا الأخير الذي يعهد لممثليه بوظيفة التأطير القانوني للعلاقات الفردية والجماعية وحماية الحقوق . العامة للشعب

وظيفة على أن يحق  تدخله عنصر الفعالية والنزاهة في لذا يفترض أن يضطلع أفضل الممثلين بهذه ال. والحريات
 . التمثيل

لأن أغلب الشعب . في الدول الحديثة، يعتبر رئيس الجمهورية المنتخب من أفضل الممثلين على الإطلاق
لكنه بالمقابل ينتخب برلمانا . السياسي يتف  على شخص واحد، برنامج واحد، أي على سياسة تشريعية واحدة

فيتيق  التعاون في الأداء التشريعي وفقا لآليات خاتلفة حسب النظام لكنه في النهاية، ينتج . جانبه يعمل إلى
هذا التعادل في القوى يؤدي إلى الممارسة . حوارا سياسيا بين اتجاهات الرأي العام، جهات تقرر، وجهات تراقب

 . الديمقراطية لليكم

فهي تطرح إشكاليات . يمقراطيات خاصة الحديثة منهاإلا أن هذا التصور النظري قلما يحدث في الد
جدية حول توزيع سلطتي الرقابة والتقرير لأن دول العالم الثالث غالبا ما تطمح إلى حصر سلطة القرار وإبعاد 

ولا بد أن هذا المعيار ينطب  على النظام الدستوري الجزائري خاصة فيما يتعل  . جهات كثيرة عن إمكانية الرقابة
ويبقى للبرلمان . لأن دراسة الدستور تؤكد تركيز سلطة القرار التشريعي في يد رئيس الجمهورية.  ظيفة التشريعيةبالو 

 .مجرد دور شكلي سواء فيما يتعل  بوضع القوانين، أو في الرقابة على التشريعات

ا تفاديا للإنشغال بحل من الناحية العملية، يعتبر هذا التركيز ضروريا في المراحل الانتقالية للنظام، وهذ
إلا أن النمط الذي أخذ به المؤسس . النزاعات السياسية، يكون القرار بيد جهة واحدة تبت فيه بسرعة وفعالية

فيتى لو حق  الفعالية في الأداء، وحتى ولو كانت مؤسسة . الجزائري أثر كثيرا على معايير العدالة الدستورية
 الآليات التشريعية، فإن تركيز كل الاختصاصات التشريعية في يد رئيس الرئاسة شديدة التعقل في اللجوء إلى

. الجمهورية دون إخضاع أعماله لآليات رقابية فعالة يؤثر سلبا على استقرار النظام، وعلى التنمية السياسية
شكل سلبي فاستبعاد المؤسسات السياسية الأخرى يؤدي إلى ثبط نشاطها وقلة تكوينها السياسي، وهذا ما يؤثر ب
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لأن هذه الممارسة تسمح فقط لنخبة معينة بالتكوين السياسي، وإذا سقطت أو . على مبدأ التداول على السلطة
 . أبعدت لكان النظام أمام أزمة فعلية

. لذا، يفترض توزيع سلطة التشريع بين رئيس الجمهورية والبرلمان بشكل يحق  العدالة والتوازن في الأداء
دون اصطدام بأن يكون لرئيس الجمهورية ح  المبادرة وللبرلمان ح  الرقابة، أو أن يشرع البرلمان  ويتيق  هذا غالبا

 .الاستفتاء، الحل: ويمارس رئيس الجمهورية سلطته في المنع، وفي حالة الخلاف يحكم الشعب بطريقة ديمقراطية
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Résumé 

La fonction législative est la clé du pouvoir car elle consiste à exprimer la 

volonté générale du peuple. Ce dernier délègue à ses représentants la tâche de 

l’encadrement juridique des relations privées et publiques et la protection des 

droits et libertés. Pour cela, on devait choisir les meilleurs éléments. 

Dans ce cadre, il ne peut être que le président de la république du fait que la 

majorités des voix se met d’accord sur son investiture, et choisit par 

conséquent sa politique législative.  

A ses côtés, le peuple élie un parlement qui collabore avec lui selon 

différents mécanismes, ce qui mène enfin à un dialogue politique entre les 

opinions politiques, certains décident, les autres contrôlent. C’est cet équilibres 

entres les forces qui réalise une pratique démocratique du pouvoir. 

Mais ce plan théorique se réalise rarement dans l’état moderne où se 

posent des problèmes sérieux concernant la distribution des pouvoirs de 

décision et de contrôle. L’exemple est très clair dans les régimes du tiers 

monde qui concentre le pouvoir de décision dans les mains d’une catégorie 

limitée et élimine toute possibilité de contrôle. Ce critère est saillant dans le 

système algérien, qui laisse la décision législative dans les mains du président 

de la république en éloignant le parlement qui n’exerce qu’une fonction de 

forme que se soit en élaboration ou du contrôle des lois. 

Certes, cette concentration s’avère nécessaire et efficace  pendant les 

périodes critiques afin d’éviter de perdre la décision dans les conflits politiques. 

Mais le modèle créé par le constituant algérien a beaucoup influencé les 

critères de la justice constitutionnelle. Car même si cela a contribué à la 

stabilisation du fonctionnement de l’état, et même si le président a été très 

raisonnable en exploitant les articles de la constitution, la concentration des 

pouvoirs législatifs dans les mains de ce dernier  sans soumettre ses actes au 

contrôle efficace aura certainement un effet négatif sur la stabilité du système.  

De même, l’éloignement des autres institutions politiques diminuera leur 

savoir politique ce qui aura de graves conséquences sur l’alternance au 

pouvoir. Comme cette pratique permet seulement à une élite seule de s’auto 

former, il restera une faible possibilité de construire autres couches politiques 

contribuant à la décision et au contrôle. Ainsi, il sera difficile de parler de 
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système stable, et sera inutile de programmer des élections ou avoir du 

parlement. 

Alors, pour une justice et un équilibre de fonctionnement, il faudrait 

distribuer le pouvoir législatif entre le président de la république et le 

parlement en évitant toute possibilité de conflit, soit en attribuant le pouvoir 

de décision au président de la république sous le contrôle du parlement, ou 

qu’ils exercent la fonction en alternance ; quand le président statut, le 

parlement contrôle et le contraire. Et en cas du conflit, on fait recours au 

peuple.               

 

  



422 
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 .0224الحلو، ماجد راغب ، الاستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  -

نظم الديمقراطية النيابية، دار الثقافة، عمان، الدباس، علي محمد ، السلطة التشريعية وضمانات استقلالها في ال -
 .0229الأردن، 

الشواربي، عبد الحميد ، الدعوى الدستورية، مركز سرورات للأبحاث، الاسكندرية،  –الدناصوري، عز الدين  -
0221. 

 .0229الدسوقي، رأفت، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،  -

 .0229الحاج، صالح ، السلطة التشريعية، الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائري، دار قرطبة، الجزائر،  -
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الطراونة، مهند صالح، العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني، الوراق للنشر والتوزيع،  -
 .1009عمان، الأردن، 

محمد ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، الطماوي، سليمان  -
 .1199، 5مطبعة جامعة عين شمس، ط

 .1191 مصر،دار عطود للطباعة،.لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، الوظيفة التنفيذية الساعدي،حميد-

طة رئيس الدولة، دار المطبوعات الجامعية، السروي، عبد الكريم محمد محمد، الرقابة الشعبية على سل -
 .0221الاسكندرية، 

 . 0229، 1دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط. المجلس الدستوري الجزائري العام، رشيدة ، -

  والتوزيع،عمان، للنشر الثقافة دار الدولية، الجنائية المحكمة نظام ظل في العدوان جريمة حامد، نايف العليمات، -

1008. 

ربيع، عماد محمد ، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة، عمان ، الأردن،  –الفتلاوي، سهيل حسين  -
0229.  

 .  1111، 1دار الفكر العربي، ط .،النظام الرئاسي الأمريكي و الخلافة الإسلامية سيدالصباحي، حسن  -

دار الجامعة الجديدة للنشر، . القائفي، جميل عبد الله، سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية -
 . 0229الاسكندرية، 

وعية قراري إعلان ومد حالة الطوارئ جاد الله، شريف، شائبة عدم دستورية ومشر  -الشواربي، عبد الحميد  -
 .0222منشأة المعارف، الاسكندرية، . والأوامر العسكرية

  .1114، ديوان المطبوعات الجامعية، 1أوصدي ، فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري، ج  -

ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  فوزي، النظام الدستوري الجزائري ،أوصدي  -
1001. 

 .0229المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، . بيطار، وليد ، القانون الدولي العام -
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 .1008تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ثروت ،  ،بدوي -

 .2990دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  سعيد ، النظام السياسي الجزائري، ،بوالشعير -

 .1001دار هومة، الجزائر، عبد الله، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري،  ،بوقفة -

 .1001ئر، دار هومة، الجزا عبد الله ، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، ،بوقفة -

 . 0229بوقفة عبد الله، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، دار الهدى ، عين مليلة، الجزائر،  -

الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائ  والنصوص الرسمية ،  إدريس، تطور المؤسسات ،بوكرا -
 .1002، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، ط1ج

المؤسسة الجامعية للدراسات و .الغني  عبد الله، سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني بسيوني، عبد  -
 .1115، 1ط النشر و التوزيع، بيروت، لبنان،

 .0221، 0بسيوني، محمود شريف ، المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروق، القاهرة، ط -

 . 0224لوم للنشر و التوزيع ،الجزائر،دار الع.بعلي، محمد الصغير ، مجلس الدولة  -

 .0221جودي، إلياس ، رقابة دستورية القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -

برنامج التعاون الإيطالي . ، مبدأ فصل السلطات في التطور الدستوري الإيطاليدي سانتي، جوفاني جروتانيللي -
 .1110امعة الاسكندرية، ، جالمصري في مجال العلوم القانونية

تر جورج سعد،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر .ديفرجيه، موريس، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري -
 .1110و التوزيع،بيروت،

 .2981، دار الأهلية للنشر والتوزيع،بيروت، 1ج  .المؤسسات السياسيةالقانون الدستوري و  ،أندريه ،هوريو -

 .0221يوسف ، في النظرية الدستورية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، حاشي،   -

دار الفكر .، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلمانيعمر فهمي حلمي، -
 .1192العربي،مصر،
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دراسات السياسية، خليل ابراهيم الطيار، المركز العلمي لل: كواكو، جان مار  ، الشرعية والسياسة، ترجمة  -
 . 0221عمان، الأردن، 

 .0221المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، . لعشب، محفوظ ، التجربة الدستورية في الجزائر -

 .0225دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة، . مانع، جمال عبد الناصر ، القانون الدولي العام -

 .0229يعات، بيت الخبرة البرلماني، القاهرة، موسى، على ، التيليل البرلماني للتشر  -

 .1007مسئولية رئيس الدولة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، عزة ،  ،مصطفى حسنى عبد المجيد -

 .0225 الأردن، ، عمان الثقافة، دار ،القسم العام -نجم، محمد صبيي ، قانون العقوبات -

مسئولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، نويجي، محمد فوزي لطيف ،  -
 .0225الاسكندرية، مصر، 

نصار، جابر جاد ، الأداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر، دار النهضة العربية،  -
 .1111القاهرة، 

 .1191اسية، دار النهضة العربية، بيروت، نصر، محمد عبد المعز ، في النظريات والنظم السي -

منشورات الحلبي للطباعة والنشر وتوزيع . اسماعيل، عصام نعمة، النظم الانتخابية -مقلد، علي -سعد، عبدو -
 .0225الكتب القانونية، بيروت ،لبنان، 

 .0229، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،الجرائم ضد الإنسانيةسوسن تمر خان ،  ،بكة -

المركز القومي للإصدارات . عبد المنعم، عبد العزيز، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة -
 .0229القانونية،مصر،

 .0224دار النهضة العربية،القاهرة، . عبد المتعال، علاء ،حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة -

دار النهضة العربية، .لرئيس الدولة في النظام المختلط عبد العظيم، عبد السلام، الدور التشريعي -
 .0224القاهرة،
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 .1111بين السلطات في النظام السياسي والدستوري الأمريكي،مصر، حقيقة الفصل سعيد السيد،علي، -

 .0229فوزي أوصدي ، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

 .1،1114ردن، ط تر مازن حماد،الاهلية للنشر و التوزيع،الأ.يشر، لويس ،سياسات تقاسم القوىف -

  1009ين النظامين البرلماني والرئاسي،دار النهضة العربية،القاهرة،سلطة رئيس الدولة بحازم،،صادق-

 .1195،  1قبلان، هشام، الدستور و اليمين الدستورية، منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ، ط  -

 .0220قيرة، اسماعيل وآخرون، مستقبل الديمقراطية في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -

محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، : روسيون، هنري ، المجلس الدستوري، ترجمة -
 .0221لبنان، 

 0229سلطة التنفيذية، منشأة المعارف، الاسكندرية، شييا، ابراهيم عبد العزيز ، وضع ال -

شريف، أيمن محمود، الازدواج الوظيفي و العضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية  -
 .0225دار النهضة العربية،القاهرة، .المعاصرة

ة دكتوراه، منشورة، بيت الحكمة، بغداد، باسيل يوسف، أطروح: تورار، هيلين ، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة -
 .0224العراق، 

من الدستور المصري والرقابة  94غبريال، وجدي ثابت، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا للمادة  -
 .1199القانونية عليها، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  والي، خميس حزام ، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية -
0221. 

 :المعاجم والقواميس -0

المؤسسة الجامعية للدراسات  منصور القاضي،: ترجمة. ، المعجم الدستوريإيف ،ميني -أوليفيه ،دو هاميل -
.1119، 1ط ،والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان  
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محمد عرب صاصيلا، المؤسسة : إيفلين ، معجم المؤلفات السياسية، تر شاتليه، فرانسوا ، دو هاميل، أوليفيه ، بيزيه، -

 .2998الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

أحمد ، قاموس المصطليات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، دون سنة  ،سعيفان -
 .نشر

 :أطروحات الدكتوراه-9

، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، أحمدسلامة أحمد  ،بدر -
 .1003جامعة عين شمس، القاهرة، 

نظرية الفصل بين السلطات كضمانة لسيادة القانون في النظم السياسية المعاصرة  ،صلاح محمد حسن ،ابراهيم -
 .0221، جامعة الزقازي ، كلية الحقوق،أطروحة دكتوراه. والنظام السياسي الإسلامي

الخرشة،  قبلان النوري، أثر الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في فاعلية الأداء البرلماني، أطروحة  -

 .0229/ 0229دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن،

الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظم السياسية المعاصرة، مع دراسة خاصة عن نومان فالح ،  ،الظفيري -
 .2998الكويت، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

دكتوراه،  ، الجزء الثاني، أطروحة"دراسة مقارنة" نزيهة، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي  ،بن زاغو -
 .1007/1009جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، 

مراد ، القانون الخاص والحوكمة الشبكية الحديثة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج  لخضر، كلية  ،بن سعيد -
 .0221الحقوق، باتنة، الجزائر، 

رسالة لنيل درجة . النظام القانوني الجزائري ،علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في سعيد  ،بوالشعير -
 .1194الدكتوراه، جامعة الجزائر،

 .العلاقات بين السلطتين التنفيذية و التشريعية من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري عبد الله ، ،بوقفة-
 .0221رسالة لنيل درجة الدكتوراه جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ،
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أطروحة 0221منشأة المعارف، الاسكندرية،  لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، ،جمال الدين، سامي -
 .، منشورة1191رية قدمت بتاريخ ددكتوراه، جامعة الاسكن

، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية مريد أحمد عبد الرحمن ،حسن -
 .0225الحقوق، 

أطروحة لنيل دكتوراه العلوم، جامعة باتنة،  . عقيلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ،رباشيخ -
 .0229/0221كلية الحقوق، 

رسالة دكتوراه، . محمد أحمد عبد الوهاب ، الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات ،خفاجة -
 .2998جامعة الإسكندرية، 

، نظرية أعمال السيادة،أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، منشورة، مطبعة جامعة القاهرة، عبد الفتاح ،ساير داير -
 .1155القاهرة، 

 .1111جامعة قسنطينة، أطروحة دكتوراه، مارس . لمين ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ،شريط -

، سلطاته، أطروحة دكتوراه،  هتوري المصري، اختيار رئيس الجمهورية في النظام الدس ،فؤاد عبد النبي حسن ،فرج -
 .2992كلية الحقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، 

السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ، محمد ربيع ،مرسي -
 .2992، القاهرة

السياسية مع المسئولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية، ناصف، عبد الله ابراهيم ، مدى توازن السلطة  -
 .1191القاهرة، مصر، 

دعاء الصاوي، القوانين الأساسية وعلاقتها بالسلطة والحريات، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية  ،يوسف -
 .0229الحقوق، القاهرة، 

 .الدوريات-4



429 
 

 ،دار الكتب القانونية. "مجلس الأمن في حفظ الأمن و السلم الدولييندور تطور "أحمد عبد الله ،  ،أبو العلا -
 . 0225مصر ،

مجلة جامعة . "دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني"حسن ،  ،البيري -
 0229، 1، عدد04، المجلد دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

، 0، مركز دراسات الوحدة العربية، طأزمة الديمقراطية في الوطن العربي، "أنظمة الحكم في الوطن العربي" يحي ، الجمل، -

 1199بيروت، 

، 4، عدد  مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية. "تطبي  القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر"قشي ،  ،الخير -
1115. 

مجلة الحقوق، . "لس الأمة بنظر المراسيم بقوانين الصادرة في حالة الحلمدى اختصاص مج"، عادل ،الطبطبائي -
 .14، ديسمبر 4عدد 

 ، الجزائر0229، سبتمبر 0، عدد مجلة دراسات قانونية. "ضرورة التعديل الشامل للدستور"محمد ،  ،آكلي -
 1119المجلس الدستوري، أحكام الفقه الدستوري الجزائري -

، الوثائ  البرلمانية، مجلة الفكر ...وضمانات...دلالات...قيم...والمصالحة الوطنيةالميثاق من أجل السلم -
 0225، أكتوبر 12البرلماني، عدد 

،جامعة 1115،يونيو0، عدد11سنة  مجلة الحقوق."التشريع الحكومي في الكويت"بدرية جاسر،، الصالح -
 .الكويت

 0225، سبتمبر 1عدد  جامعة الكويت، ،مجلة الحقوق، "الرقابة المالية"سالم ،  ،الشوابكة -

النظام القانوني " من الدستور،  104الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة "بدران، مراد،  -
 .0222، 0، العدد 12مجلة المدرسة العليا للإدارة، الجزائر، المجلد  إدارة،، ""للأوامر

، السنة الأولى، 0، العددمجلة النائب. "النظام القانوني الجزائريالفصل بين السلطات في "، موسى ،بودهان -
0221. 

، 0229، سبتمبر 1دد الع. مجلة الحقوق، "ملامح النظام السياسي الجزائري القادم"حسني ،  ،بوديار -
 .جامعة الكويت
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يدة الأمريكية ودستور الأسس العامة لتنظيم السلطة التشريعية في دستور الولايات المت" عبد القادر، ،بن هني -
،وزارة 9/10/0224-9،" 1119من دستور  102اشكالية المادة "الملتقى الوطني حول موضوع ."الجزائر

 .العلاقات مع البرلمان
دراسات ، "تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري وسبل إصلاحه"، عمار ،عباس –نفيسة  ،بختي -

 .، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر0229، سبتمبر 0، عدد قانونية
الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب "جبار، عبد المجيد،  -

 0222، 0، العدد12، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، المجلد إدارة ،"السياسية والانتخابات
، مركز البصيرة للبيوث والاستشارات دراسات قانونية، "التشريع عن طري  الأوامر"ة ، خرباشي، عقيل -

 .0221، أفريل 1والخدمات التعليمية، عدد
، مجلد ، لبنانالحياة النيابية". قراءة في إشكاليات مطروحة حول صلاحيات رئيس الجمهورية"أحمد ،  ،زين -

 .0229، سبتمبر 99

، لبنان، الحياة النيابية. "الرقابة على احترام الشرعية الدستورية كضمان لليقوق والحريات"سرور، أحمد فتيي،  -
  .0229، يونيو99مجلد 

 19الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، . شريط، لمين ، الندوة الوطنية حول موضوع علاقة الحكومة بالبرلمان -
 .، قسنطينة0222ماي 

 .0225، أكتوبر 12، العدد مجلة الفكر البرلماني ،"التعديل في النظام البرلماني الجزائريح  "شريط، لمين ،  -

 .0221، 1، عددمجلة النائب، "نظام الغرفتين النشأة والتطور"شيهوب، مسعود ،  -

 .0221، 0، عدد مجلة النائب ،"المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة"، شيهوب، مسعود -

، 1عدد مجلة النائب،، "المؤسسات التشريعية الجزائرية منذ الإستقلال"ابراهيمي، ي ،  –عاشوري، ع  -
0221. 

مجلة العلوم . "السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة في النظام البرلماني"عبد الكريم،  ،كيبش-
 0225، جوان 01،منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، عدد الانسانية

، جامعة مجلة الحقوق، "حالة الطوارئ في الجزائر، هل زالت مبررات استمرارها؟" عبد الرحمن ، ،لحرش -
  0229، مارس 1الكويت، عدد
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، مجلة الفكر البرلماني. "من الدستور 102الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة "بوزيد ،  ،لزهاري -
 .0224، ديسمبر 9عدد

، المركز الجامعي بالوادي، مجلة العلوم القانونية، "الأداء البرلماني والتمثيل النسبي"لوشن دلال، خلفة نادية،  -
 .1022، 1معهد العلوم القانونية والإدارية، الجزائر، عدد

 .0221، 1، عدد مجلة النائب، "قراءة في صلاحيات مجلس الأمة"مقدم، سعيد ،  -
  0229، 1، عدد مجلة القانون العام". الدستورية ونوعية القانون مراقبة" لور ، ،ميلانو -
، مجلة الفكر البرلماني، "1119ملامح طبيعة النظام السياسي الجزائري في ظل دستور "نور الدين، فكاير،  -

 .0225، أكتوبر 12عدد 

 ،الاقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم ."أعمال السيادة والاختصاص القضائي"محمد ،  ،واصل -
 0229،العدد الثاني، 00المجلد 

 

 :المواثيق الرسمية -5

 :الدساتير-أ

 .1191سبتمبر  12الصادر في  1191دستور الجزائر -

ية الديمقراطية الجزائر الجمهورية دستور تتضمن أمر إصدار  1199نوفمبر  00صادرة في  14جريدة رسمية رقم -
 .1199 الشعبية

مؤرخ في  19/91تتضمن مرسوم رئاسي رقم  1191مارس  21صادرة في  21رقم  جريدة رسمية-
في الجريدة الرسمية  01/20/1191يتعل  بنشر نص تعديل الدستور المواف  عليه في استفتاء  09/20/1191

 .-1191دستور الجزائر -. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 29مؤرخ في  19/419تتضمن مرسوم رئاسي رقم  1119يسمبر د 29صادرة في  99جريدة رسمية رقم  -
 .1119نوفمبر  09يتعل  بإصدار نص تعديل  الدستور المصادق عليه في استفتاء  1119ديسمبر 
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 .يتضمن تعديل الدستور 20/21تتضمن قانون رقم  0220أفريل  14صادرة في  05جريدة رسمية رقم -

 15/11/0229مؤرخ في  29/11تتضمن قانون رقم  0229بر نوفم 19صادرة في  91جريدة رسمية رقم -
 .التعديل الدستورييتضمن 

نسخة مترجمة إلى العربية صادرة عن وكالة  .المعدل 1999دستور الولايات المتيدة الأمريكية الصادر في -
 .1199الإعلام الأمريكية، 

 assemblée-nationale.fr: المصدر .المعدل 1159دستور فرنسا الصادر في -

 :آراء وقرارات المجلس الدستوري -ب

رقم  10/07/2979قرار المجلس الدستوري في تتضمن  1191أوت  12 صادرة في 19رقم جريدة رسمية  -
 . يتعل  بقانون الانتخابات 1191أوت  02مؤرخ في  -م د-ق ق–1

 

 .الشعبي الوطنيالمتعل  بمدى دستورية النظام الداخلي للمجلس  1191-رق م د -1الرأي رقم -

أوت  9مؤرخ في  15-م د -ق أ -21قرار رقم تتضمن  1115أوت  9صادرة في  41جريدة رسمية رقم  -
 .من قانون الانتخابات 129يتعل  بدستورية البند السادس من المادة  1115

يتعل   1119ديسمبر  21تتضمن إعلان  مؤرخ في  1119ديسمبر  29صادرة في  99جريدة رسمية رقم -
 .حول التعديل الدستوري 1119نوفمبر  09نتائج استفتاء ب

 1119فيفري  11م د المؤرخ في -رأ 4رأي رقم تتضمن  1119مارس  11صادرة في  15جريدة رسمية رقم  -
 الانتقالي بتاريخ من الأمر المتعل  بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني 0حول دستورية المادة 

 .1119جانفي  9

ماي  11المؤرخ في  19/ م د/رق ع/29رأي رقم تتضمن  1119جوان  1صادرة في  19جريدة رسمية رقم  - 
 .المتعل  بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعل  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور 1119
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 01المؤرخ في  11/د.م/ع.ق.ر/29رأي رقم تتضمن  1111مارس  1في  صادرة، 15جريدة رسمية رقم  -
المتعل  بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  1111فيفري

  .فية بينهما وبين الحكومة للدستوروعملهما، وكذا العلاقات الوظي

 02في مؤرخ  11/مد.إ/21تتضمن إعلان رقم  1111أفريل  01صادرة في  01جريدة رسمية رقم -
.يتعل  بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية 1111أفريل  

 11مؤرخ في  11/م د. إ/20تتضمن إعلان  رقم    1111سبتمبر  01في صادرة 99جريدة رسمية رقم -
. 1111سبتمبر  19يتعل  بنتائج استفتاء يوم  1111سبتمبر   

 

 

م /رن د/12لدستوري رقم رأي المجلس اتتضمن  0222جويلية  12صادرة في  49جريدة رسمية رقم -
، المتعل  بمراقبة مدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 0222ماي  11المؤرخ في  0222/د

 .للدستور

 21/ م د/رق/10رأي المجلس الدستوري رقم تتضمن  0221فيفري  4صادرة في  21جريدة رسمية رقم  -
 .تورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمانالمتعل  بالرقابة على دس 0221يناير  11مؤرخ في 

 20/م د/رق ع/11رأي المجلس الدستوري رقم تتضمن  0220نوفمبر  04صادرة في  99جريدة رسمية رقم -
  .المتعل  بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور 0220نوفمبر  19المؤرخ في 

 21/م د/رق ع/ 14رأي  المجلس الدستوري رقم تتضمن  0221مارس  12صادرة في  00جريدة رسمية رقم-
 .المتعل  بمطابقة القانون العضوي المتعل  بالتنظيم القضائي للدستور 0221مارس  01المؤرخ في 

 25المؤرخ في  24/م د/رق ع/21رأي رقم تتضمن  0224فيفري  11صادرة في  21جريدة رسمية رقم  -
مارس 9المؤرخ في  19/29المتعل  بمراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم  0224فيفري 

 .والمتضمن القانون العضوي المتعل  بنظام الانتخابات للدستور 1119
 10مؤرخ في  24/مد.إ/24تتضمن إعلان رقم 0224أفريل 19صادرة في  04جريدة رسمية رقم  - 

.انتخاب رئيس الجمهوريةيتعل  بنتائج  0224أفريل  
 00مؤرخ  في  24/م د/رق ع/21رأي رقم تتضمن  0224سبتمبر  29صادرة في  59جريدة رسمية رقم  -

يتعل  بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعل  بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته  0224أوت 
 . للدستور
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 00مؤرخ في  24/م د/رق ع/20رأي رقم تتضمن  0224سبتمبر  29صادرة في  59جريدة رسمية رقم  -
 .المتعل  بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور 0224أوت 

كتوبر أ 1مؤرخ في  25/ إم د/21تتضمن إعلان رقم  0225أكتوبر  5صادرة بتاريخ  99جريدة رسمية رقم -
 .حول الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية 0225سبتمبر  01يتعل  بنتائج استفتاء  0225

جويلية  01المؤرخ في  29/رم د/21رأي رقم تتضمن  0229جويلية  01مؤرخة في  49جريدة رسمية رقم  -
الس الشعبية البلدية يتعل  بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المج 0229

 للدستور 0225نوفمبر  04والانتخابات الجزئية ليوم  0220أكتوبر  12والولائية، المنبثقة عن انتخابات 

 9م د مؤرخ في / رت د 21/29رأي رقم تتضمن 0229نوفمبر  19، مؤرخة في 91رقم جريدة رسمية  -
  .وريلقانون المتضمن التعديل الدستيتعل  بمشروع ا 0229نوفمبر 

 11مؤرخ في  21/مد.إ/21تتضمن إعلان رقم  0221أفريل  15صادرة في  00جريدة رسمية رقم  -
 .يتعل  بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية 0221أفريل

 :القوانين العضوية-ج

 1119مارس  9مؤرخ في  19/29أمر رقم تتضمن  1119مارس  29مؤرخة في  10جريدة رسمية رقم  -
 .نظام الانتخابالعضوي المتعل  بيتضمن القانون 

ماي  12مؤرخ في  19/21تتضمن قانون عضوي رقم  1119جوان  21صادرة في  19جريدة رسمية رقم -
 .يتعل  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 1119

بتنظيم  المتعل  11/20تتضمن القانون العضوي رقم  ،1111مارس 1 صادرة في 15جريدة رسمية رقم  -
 .س الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةالمجل

 29المؤرخ في   24/21تتضمن القانون العضوي رقم  0224فيفري 11مؤرخة في  21جريدة رسمية رقم  -
عل  والمتضمن القانون العضوي المت 1119مارس  9المؤرخ في  19/29يعدل ويتمم الأمر رقم  0224فيفري 

 .بنظام الانتخابات
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 09المؤرخ في   29/29تتضمن القانون العضوي رقم  0229جويلية  01مؤرخة في  49جريدة رسمية رقم -
والمتضمن القانون العضوي المتعل   1119مارس  9المؤرخ في  19/29يعدل ويتمم الأمر رقم  0229جويلية 

 .بنظام الانتخابات

 

 :الأنظمة الداخلية والتعليمات -د

 .تتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 0222جويلية  12مؤرخة في  49جريدة رسمية رقم -

 .النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تتضمن  0222أوت  29 الصادرة في 49جريدة رسمية رقم  -

لتعديلات صادرة عن المتعلقة بشروط تقديم ا 1000جويلية  21المؤرخة في  9/1000التعليمة العامة رقم  -
 .المجلس الشعبي الوطني

 www.majlislouma-dz: على موقع. 0222نوفمبر  09النظام الداخلي لمجلس الأمة في -

تتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة المتضمن  0222ديسمبر  19صادرة في  99جريدة رسمية رقم -
 .إضافة مادتين جديدتين

تعدل  1009جانفي  21تتضمن مداولة مؤرخة في  1009جانفي  27في مؤرخة  01جريدة رسمية رقم -
 .المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 1000جوان  17وتتمم النظام المؤرخ في 

 :والأوامر القوانين-هـ

سبتمبر  11المؤرخ في  27-82أمر رقم تتضمن  1195سبتمبر  12 الصادرة في 99جريدة رسمية رقم  -
 .المدني المعدل والمتمم يتضمن القانون 2982

جوان  9المؤرخ في  99/155الأمر رقم تتضمن  1190فيفري  19صادرة في  29جريدة رسمية رقم  -
يتضمن تعديل قانون  .1190فيفري  11المؤرخ في  90/21المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  1199

 .الإجراءات الجزائية
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 1191ديسمبر  11في  91/19تتضمن القانون رقم  1191ديسمبر  11مؤرخة في  50جريدة رسمية رقم -
 .يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره

أفريل  14م أد المؤرخة في /10/20المداولة رقم تتضمن  1110أفريل  15بتاريخ  09جريدة رسمية عدد  -
 . المتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي 1110

 1115فيفري  05مؤرخ في  15/12أمر رقم تتضمن   1115س مار  1مؤرخة في  11جريدة رسمية رقم  -
 .يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية

 1115فيفري  05مؤرخ في  15/10تتضمن أمر رقم  1115مارس  21صادرة في  11رسمية رقم  جريدة -
 .يتضمن تدابير الرحمة

 1115فيفري  05مؤرخ في  15/11تتضمن أمر رقم  1115مارس  21صادرة في  11رسمية رقم  جريدة -
 .المتضمن قانون العقوبات 1199جوان  29مؤرخ في  99/159يعدل ويتمم الأمر 

 

 1119أوت  0المؤرخ في  19/29القانون رقم تتضمن  1119أوت  5مؤرخة في  59جريدة رسمية رقم  -
عن البطالة لفائدة  الذي يحدث التأمين 1114ماي  09المؤرخ في  14/11يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 

 .بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم

مؤرخ  99/07قانون استعادة الوئام المدني رقم تتضمن 2999جوان  23صادرة في  11ة رقم يجريدة رسم -
.2999جويلية  23في   
جوان  09مؤرخ في  21/29تتضمن قانون رقم  0221جوان  09 الصادرة في 14جريدة رسمية رقم  -

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1199جوان  29المؤرخ في  99/155ويتمم الأمر رقم  يعدل 0221

 0220فيفري  05المؤرخ في  20/21أمر رئاسي رقم تتضمن  0220، مؤرخة في 15جريدة رسمية رقم  - 
 .0221نوفمبر  12ى مفقودي فياضات يتضمن الأحكام المطبقة عل
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قمع الجرائم المخالفة لأحكام اتفاقية حظر تتضمن قانون  0221جويلية  02صادرة في  41رقم جريدة رسمية -
جويلية  11المؤرخ في  21/21رقم  استيداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلية الكيميائية وتدمير تلك الأسلية

0221. 

نوفمبر  12مؤرخ في  24/14تتضمن قانون رقم  0224نوفمبر  12صادرة في  91جريدة رسمية رقم -
 .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1199جوان  29المؤرخ في  99/155يعدل ويتمم الأمر رقم  0224

 0225أفريل  09المؤرخ في  25/25تتضمن قانون رقم  0225أفريل  09صادرة في  12جريدة رسمية رقم  -
وربي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من يتضمن الموافقة على الاتفاق الأ

 . 0220أفريل  00جهة، والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونيسيا في 

 0229فيفري  09مؤرخ في  29/21تتضمن أمر رقم  0229فيفري  09في صادرة ، 11جريدة رسمية رقم -
  .ضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةيت

 0229فيفري  02مؤرخ في  29/21قانون رقم تتضمن  29/21/0229صادرة في  14رقم  جريدة رسمية  -
 .ل  بالوقاية من الفساد ومكافيتهيتع

ديسمبر  02مؤرخ في  29/01تتضمن قانون رقم  0229ديسمبر  04صادرة في  94جريدة رسمية رقم -
 .المتضمن قانون العقوبات 1199جوان  29المؤرخ في  99/159ويتمم الأمر  يعدل 0229

يتضمن الإعفاء المؤقت  08/01 رقم أمرتتضمن  0229أوت  11 صادرة في، 50جريدة رسمية رقم  -
لعمليات استيراد البطاطا الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلا  من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة 

  .المضافة

، 0221أوت  09مؤرخ في  21/24أمر  رقم تتضمن  0221أوت  12في  صادرة 41جريدة رسمية رقم  -
 .لترقية حقوق الإنسان وحمايتها يةيتعل  باللجنة الوطنية الاستشار 

أكتوبر  00مؤرخ في  21/29قانون رقم  تتضمن 0221أكتوبر  05صادرة في  91جريدة رسمية رقم  -
، يتعل  باللجنة الوطنية 0221أوت  09مؤرخ في  21/24يتضمن الموافقة على الأمر أمر رقم  0221

  .ة لترقية حقوق الإنسان وحمايتهاالاستشاري
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أكتوبر  18مؤرخ في  20/07قانون رقم تتضمن  03/22/1020صادرة في  11رقم ية جريدة رسم -
 .والمتعل  بمجلس المحاسبة  2992جويلية  28المؤرخ في  92/10الذي يعدل ويتمم الأمر رقم  1020

 0211فيفري  01مؤرخ في  11/21تتضمن أمر رقم  0211فيفري  01صادرة في  10جريدة رسمية رقم -
-.حالةالطوارئيتضمن رفع    

ـ
 0211فيفري  01مؤرخ في  11/20تتضمن أمر رقم  0211فيفري  01صادرة في  10جريدة رسمية رقم  

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1199جوان  29المؤرخ في  99/155يتمم الأمر رقم 
فري في 01مؤرخ في  11/21تتضمن أمر رقم  0211فيفري  01صادرة في  10جريدة رسمية رقم -

والمتعل  بمساهمة الجيش الوطني الشعبي  1111ديسمبر  29المؤرخ في  11/01يعدل ويتمم قانون رقم 0211
 .في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية

فيفري  19مؤرخ في  11/21تتضمن قانون رقم  0211فيفري  09صادرة في  11جريدة رسمية رقم  -
 .0229انية لسنة يتضمن تسوية الميز  0211

 :المراسيم الرئاسية-و

 2978أكتوبر  23مؤرخ في  78/111رقم  المرسومتتضمن  14/12/1199في  40جريدة رسمية رقم  -
 .2919يتضمن التصدي  بتيفظ على اتفاقية فيينا للمعاهدات 

المتعل  ، 91/119: المرسوم الرئاسي رقمتتضمن  1191أكتوبر  05، صادرة في 45جريدة رسمية رقم  -
  .04/12/91الأعلى للأمن، مؤرخ في  بالمجلس

المؤرخ في  90/329المرسوم الرئاسي رقم تتضمن  1112نوفمبر  01صادرة في  52جريدة رسمية رقم  -
 .المحدد لصلاحيات وزير الشؤون الخارجية 20/22/2990

 جوان 4المؤرخ في  11/119تتضمن المرسوم الرئاسي رقم  1111 جوان 10 صادرة في 01رقم جريدة رسمية -
 .المتضمن تقرير حالة الحصار 1111

 المؤرخ في  91/02رقم الرئاسي رسوم الم تتضمن  2991جانفي  7صادرة في  1رقم  جريدة رسمية -
 .يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني01/02/2991

 01المؤرخ في  91/39ن المرسوم الرئاسي رقم تتضم 2991فيفري  09صادرة في  20جريدة رسمية رقم -
 .يتعل  بصلاحيات المجلس الاستشاري وطرق تنظيمه وعمله 2991فيفري 
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 1المؤرخ في   44-10تتضمن المرسوم الرئاسي رقم  1110فيفري  1مؤرخة في  12: جريدة رسمية رقم -
.يتضمن إعلان حالة الطوارئ 1110فيفري   

جانفي  9المؤرخة في  11/20تتضمن المرسوم التشريعي رقم  1111جانفي  9 صادرة في 9جريدة رسمية رقم -
 .تتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ 1111

 19مؤرخ في  19/124تتضمن مرسوم رئاسي رقم  1119سبتمبر  11صادرة في  54جريدة رسمية رقم -
 .يتعل  بنشر أرضية الوفاق الوطني 1119سبتمبر 

 21مؤرخ في  19/21تتضمن مرسوم رئاسي رقم  1119جانفي  10 فيصادرة  21جريدة رسمية رقم  -
 .يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة 1119جانفي 

المؤرخ  79/18تتضمن ملي  المرسوم الرئاسي رقم  2998/ 01/ 11صادرة في  22جريدة رسمية رقم  -
يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  2979ماي  21في 

   ... والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

أوت  2المؤرخ في  99/219المرسوم الرئاسي رقم تتضمن  1111أوت  20رة في صاد 51جريدة رسمية رقم -
 .2999سبتمبر  21المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم  2999

 05المؤرخ في  21/91: مرسوم رئاسي رقمتتضمن  0221مارس  09في  صادرة 19جريدة رسمية رقم  -
  .ية لترقية حقوق الإنسان وحمايتهاالاستشار المتضمن إحداث اللجنة الوطنية  0221مارس 

يتضمن الموافقة على  125/ 20مرسوم رئاسي تتضمن  02/21/0220ة في صادر  02جريدة رسمية رقم   -
بواشنطن بين الجزائر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل  4/21/20أ ل الموقع في  9291القرض رقم 

  .02/25/0220مؤرخ في م العالمي مشروع تطوير البنية التيتية للنظا

فيفري  11مؤرخ في  21/91تتضمن مرسوم رئاسي رقم  0221فيفري  01في  صادرة،10جريدة رسمية رقم -
 .يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه 0221

في ديسمبر  21/499مرسوم رئاسي رقم تتضمن  0221ديسمبر  1في  صادرة 99رقم جريدة رسمية  -
 .الأجر الوطني الأدنى المضمون دديح 0221
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أفريل  11مؤرخ في  24/109تتضمن مرسوم رئاسي رقم  0224أفريل  05صادرة في  09جريدة رسمية رقم -
يتضمن التصدي  بتيفظ على اتفاقية الأمم المتيدة لمكافية الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة  0224

 .0221أكتوبر  11للأمم المتيدة بنيويور  يوم 

أفريل  11مؤرخ في  24/109تتضمن مرسوم رئاسي  0224أفريل  05صادرة في  09جريدة رسمية رقم -
  .1150ديسمبر  02يتضمن التصدي  على الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة المعتمدة في  0224

 21ؤرخ في الم 02/187المرسوم الرئاسي رقم تتضمن  0225أوت  15مؤرخة في  55جريدة رسمية رقم  -
 .المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعل  بالمصالحة الوطنية 1002أوت 

فيفري  17مؤرخ في  01/91مرسوم رئاسي رقم تتضمن  0229فيفري  09، في 11جريدة رسمية رقم  -
  .يتعل  بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب 1001

فيفري  17مؤرخ في  01/93مرسوم رئاسي رقم  تتضمن  0229فيفري  09، في 11جريدة رسمية رقم  -
 . من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 23يتعل  بالتصريح المنصوص عليه في المادة  1001

فيفري  17 مؤرخ في 01/93مرسوم رئاسي رقم تتضمن  0229فيفري  09في  11جريدة رسمية رقم -
  .يتعل  بتعويض ضيايا المأساة الوطنية 1001

المؤرخ في  29/115تتضمن المرسوم التنفيذي رقم  0229ماي  02الصادرة بتاريخ  12جريدة رسمية رقم  -
 . الذي يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين 0229ماي  11

 01مؤرخ في  11/12تتضمن مرسوم رئاسي  رقم  0211فيفري  01صادرة في  10جريدة رسمية رقم  -
 .يتضمن يتعل  باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافية الإرهاب والتخريب 0211فيفري 
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 26 .الفصل بين السلطتين تحقي عجز الآليات القانونية عن :ثانيا 

 28  .نقد نظرية مونتسكيو حول الفصل بين السلطات-1
 30  .تدرج السلطات بدل الفصل بين السلطات-2

 32 .دسترة مبدأ توزيع اختصاصات السلطة السياسية: الفرع الثاني
 35 .والهيئة التنفيذيةتحقي  التوازن في توزيع الاختصاصات التشريعية بين البرلمان : المطلب الثاني

 36 .معايير توزيع الاختصاصات التشريعية على المؤسسات الدستورية: الفرع الأول
 37 .مدى تعبير الهيئة عن الإرادة العامة للشعب: أولا
 19  .البرلمان -1
 11 .الهيئة التنفيذية-2

 40 .طبيعة عمل الدولة: ثانيا
 43 .والهيئة التنفيذية في وضع القوانيناشترا  البرلمان : الفرع الثاني

 44 .ضـفويـالت :أولا
 49 .في إعداد القانون الحكومةومشاركة  البرلماني تحديد مجال التشريع:ثانيا 

 49 . السلطات التشريعية لرئيس الجمهوريةدسترة  :المبيث الثاني
 50 .شرعية ممارسة رئيس الدولة المنتخب للتشريع: المطلب الأول

 50 .لاختصاص رئيس الجمهورية بالتشريعالأسس السياسية  :الفرع الأول
 55   .الأسس القانونية :الفرع الثاني

 59  .المعايير القانونية الحديثة لتعريف العمل التشريعي:المطلب الثاني 
 51 .تعريف القانون: الفرع الأول

 51 .معايير تعريف العمل التشريعي :أولا
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 90  .التمييز بين القانون والتنظيم المستقل :ثانيا
 91 .إجراءات وضع القانون: الفرع الثاني

 78  .التقنيات الرئاسية للتشريع في النظام الدستوري الجزائري: الباب الأول 
  .أثناء فترات استقرار النظام الأحكام الدستورية للأعمال التشريعية الرئاسية: الفصل الأول

80 
 83  .وجود البرلمان لرئيس الجمهورية خلال الأعمال التشريعية: المبيث الأول

 85 .التدخل الموضوعي والإجرائي لرئيس الجمهورية في العملية التشريعية: الأول المطلب
 85   .وضع القانونالاشترا  مع البرلمان في : الفرع الأول

 88   .وضع القانون لإجراء معل عمل تشريعي  :الاعتراض-أولا
 90 أحكام الاعتراض في النظام الدستوري الجزائري-1

 92 أسباب الاعتراض في النظام الدستوري الجزائري-2

 94 .عمل تشريعي لا رقابي :بالنسبة للقوانين العضوية المجلس الدستوري إخطار-ثانيا
 97 .سلطة تشريعية غير مقيدة: الإصدار -ثالثا

معيار ذاتي : حالات احتكار التشريع من طرف رئيس الجمهورية بوجود البرلمان: الفرع الثاني
 .لتعريف القانون

99 

 99 .الإجراءرئيس الجمهورية المختص الوحيد باقتراح وتحريك :الاستفتاء-أولا
 122 .تعريف الاستفتاء-1

 121 موضوع الاستفتاء ووظائفه-1
 129 إجراءات الاستفتاء-3
 121 .الاستفتاء مجال قوانين -1
 110 طبيعة الأعمال المتعلقة بإجراء الاستفتاء-2

 115  -وتهميش لدور البرلماناختصاص تشريعي مطل  لرئيس الجمهورية – المعاهدات-ثانيا
 119 .طبيعة المعاهدات في النظام الدستوري الجزائري-2
 102 .دور البرلمان في الموافقة على المعاهدات-1
 100 .المعاهدات ومكانتها القانونيةإدماج -3
 101 .إجراءات إبرام المعاهدات-4

 109 .تدخل رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر في العملية التشريعية: المطلب الثاني
 109 .تنظيم عمل المجلس واستدعائه: الفرع الأول
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 109 .آليات تأثير رئيس الجمهورية غير المباشرة على العمل التشريعي: أولا
 109 .عضاء مجلس الأمةثلث أتعيين  -/2
 101 .استدعاء البرلمان في دورة غير عادية-1
 111 .توجيه خطاب للبرلمان-3

 111 .تدخل الحكومة في تنظيم العمل التشريعي للبرلمان: ثانيا
 111 .ضبط جدول أعمال الدورة والجلسات-2
 114 .المناقشة والتصويت-1
 119 .الأعضاءاللجنة متساوية -3

 119  .وتعديل المشاريع بالنصوصالمبادرة : الفرع الثاني
 119 .المبادرة بالنصوص-أولا
 141 .التشريع المالي-ثانيا
 141 .التعديلات-ثالثا

 149 .في حالة غياب البرلمان الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية : المبيث الثاني
 149  .حالات غياب البرلمان: المطلب الأول

 149 .التشريعية المسبقة والانتخاباتحالة الحل : الفرع الأول
 141 . حل المجلس الشعبي الوطني: أولا
 151 . إجراء انتخابات تشريعية مسبقة: ثانيا
 154  .اختصاص البرلمان خلال فترة الحل: ثالثا

 159  .بين دورتي البرلمان: الفرع الثاني
 159 .الرئاسيةالأوامر : المطلب الثاني

 151 .مجال أوامر رئيس الجمهورية: الفرع الأول
 199 .طبيعة أوامر رئيس الجمهورية: الفرع الثاني

 191  .الأحكام الدستورية للأعمال التشريعية الرئاسية أثناء حالات تهديد النظام: الفصل الثاني
 190 .حالة العمل بالدستور: المبيث الأول
 191 . حالتا الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية: المطلب الأول

 194 .حالتا الطوارئ والحصار: الفرع الأول
 195 .وطبيعة الأعمال المتعلقة بها الطوارئ والحصار  حالتيشروط إعلان : أولا

 195 .شروط إعلان الحالتين-2
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 191 .لمتعلقة بحالتي الطوارئ والحصارالقرارات ا-1
 110 .التمييز بين حالة الطوارئ وحالة الحصار: ثانيا

 119 . الحالة الاستثنائية: الفرع الثاني
 119 .شروط تطبي  الحالة الاستثنائية: أولا
 119 :الشروط الموضوعية لإعلان الحالة الاستثنائية-2
 022 .شكلية لإعلان الحالة الاستثنائيةالشروط ال-1
 021 .الاستثنائيةإنهاء الحالة -1

 024 .نتائج إعلان الحالة الاستثنائية: ثانيا
 025  .بالنسبة لسلطات رئيس الجمهورية-1
 029  .وضعية البرلمان خلال الحالة الاستثنائية-1

 010 .  ضوابط السلطات التشريعية لرئيس الجمهورية خلال الظروف الاستثنائية: المطلب الثاني
 011 .الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية خلال الحالة الاستثنائية:  الفرع الأول

 014 .الاستثنائية مجال أوامر رئيس الجمهورية-أولا
 019 .طبيعة الأوامر المتعلقة بالحالة الاستثنائية-ثانيا

 011 .الرقابة على أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة بالحالة الاستثنائية: الفرع الثاني
 011 .من دستور الجزائر 11الآليات الرقابية على أوامر المادة -أولا
 000 .ية بعد نهاية الظروف غير العاديةسريان التشريعات الاستثنائ-ثانيا

 005 .حالة تعلي  الدستور: المبيث الثاني
 005 .حالة الحرب: المطلب الأول

 009 إعلان الحرب: الفرع الأول
 009 .الحربشروط إعلان حالة -أولا
 009 .وضوعيةالشروط الم-2
 009 .الشروط الشكلية-1

 001 .نتائج إعلان حالة الحرب-ثانيا
 010 . غياب التمييز بين وظائف الدولة: الفرع الثاني

 011 .معيار التمييز بين أعمال رئيس  الجمهورية التشريعية  والتنفيذية خلال فترة الحرب-أولا
 014 .للأعمال المتخذة خلال فترة الحربالطبيعة الخاصة -ثانيا

 015 . ضوابط سلطات رئيس الجمهورية في حالة الحرب: المطلب الثاني
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 015 . إمكانية الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية خلال فترة الحرب: الفرع الأول
 015 .الرقابة على قرار إعلان الحرب-أولا
 019 .فترة الحرب الرقابة على الأعمال المتخذة خلال-ثانيا

 019 . إنهاء الحرب ومعاهدات السلم: الفرع الثاني
 019 .إنهاء حالة الحرب -أولا
 042 .سريان تشريعات الحرب-ثانيا

 040 .دراسة حالة: والمواجهات القانونية2992الظروف الاستثنائية منذ-المبيث الثالث
 051 .لرئيس الجمهوريةآثار توسيع الاختصاصات التشريعية : الباب الثاني
 054 .النتائج المترتبة على اضطلاع رئيس الجمهورية بوضع القانون: الفصل الأول
 055 .أثر توسيع الاختصاصات التشريعية الرئاسية على طبيعة العمل التشريعي: المبيث الأول

حلة المر -.الإمكانيات الرقابية على العمل التشريعي لرئيس الجمهورية: المطلب الأول
   -الوقائية
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 059 .الرقابة السياسية: الفرع الأول
 059 .الرقابة المباشرة على الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية: أولا
 059 .الرقابة على الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية أثناء فترات استقرار النظام-1
 051 .خلال الظروف الاستثنائيةالرقابة على الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية -0

 051 .الرقابة غير المباشرة على الأعمال التشريعية لرئيس الجمهورية: ثانيا
 099 .الرقابة القضائية والمجلس الدستوري: الفرع الثاني

 091 .الرقابة على دستورية القوانين-أولا
 091 .تكوين المجلس الدستوري وآليات عمله-1
 090 .الرقابة الدستورية على أعمال رئيس الجمهورية التشريعيةإشكاليات بسط -0

 010 .مجلس الدولة: ثانيا
 014 :دور مجلس الدولة في مراقبة مشاريع القوانين-1
الرقابة غير المباشرة على أعمال رئيس الجمهورية التشريعية -0  015 
 011 .أعمال السيادة-1

القانون في يد رئيس الجمهورية على قوة التشريعات نتائج حصر مصادر : المطلب الثاني
 .الرئاسية

125 

 129 .مدى التعبير عن الإرادة العامة للأمة: الفرع الأول
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 129 .التشريعات الرئاسية، تجسيد لاختيار الشعب-أولا
 111 الحكومة، تعبير غير مباشر للإرادة العامة -ثانيا

 114 .يادة القانونمبدأ تدرج القوانين وس:  الفرع الثاني
 100 .أثر توسيع الوظيفة التشريعية الرئاسية على تنظيم السلطات في الجزائر: المبيث الثاني
 100 . مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري: المطلب الأول

 104 .مفتاح السلطة: الاضطلاع بالوظيفة التشريعية: الفرع الأول
 111 .سلطة ذات سيادة رئيس الجمهورية: الفرع الثاني

آليات توزيع الوظيفة التشريعية في الجزائر على أساس الاشترا  بين سلطة : المطلب الثاني
 .ذات سيادة والبرلمان

111 

سلبية الخلط بين خاتلف معايير توزيع الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة : الفرع الأول
 .التشريعية

119 

 119 .يع الوظيفة التشريعيةمظاهر الخلط بين معايير توز : أولا
 144 .تكييف النظام الجزائري على أساس سلطة القرار: ثانيا

 149 .ضعف البرلمان وصعوبة تحقي  العدالة الدستورية في توزيع الوظيفة التشريعية: الفرع الثاني
 150 .مسؤولية رئيس الجمهورية على أعماله التشريعية: الفصل الثاني
 159 .المسؤولية القانونية: المبيث الثاني
 192 . حالة المخالفة الصريحة لأحكام الدستور: المطلب الأول

 191 .الخيانة العظمى: الفرع الأول
 192 .المخالفات الأخرى: الفرع الثاني

 195 . حالة غياب النص: المطلب الثاني
 199 . إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية: الفرع الأول

 199 .الدستور وغياب نص التجريمغموض : أولا
 191 .مجال المسئولية الجنائية: ثانيا

 191 :حدود حصانة رئيس الجمهورية-1
 191 .انتقاء لا تطاب : المجال الدستوري والمجال الجنائي-0

 194 . حالة تعلي  الدستور:الفرع الثاني
 199 .المسؤولية السياسية: المبيث الثاني
 112 .مسؤولية رئيس الجمهورية أمام الشعب: المطلب الأول
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 111 .الانتخابات، مناسبة لاختيار السياسة التشريعية لا لإثارة المسؤولية السياسية: الفرع الأول
 111 .بعد انتهاء العهدة الرئاسية: أولا
 114 .الانتخابات التشريعية: ثانيا

 395 .بعد انتهاء عهدة المجلس المنتخب-1
 119 .الحل بعد إجراء-0

 111 .الاستفتاء: الفرع الثاني
 424 .مسؤولية رئيس الجمهورية أمام البرلمان: المطلب الثاني

 ضعيف احتمال: الاصطدام بين السياسة التشريعية لرئيس الجمهورية والبرلمان: الفرع الأول
 .لإثارة مسؤولية رئيس الجمهورية

424 

 412 .الجمهورية بشكل غير مباشر عن طري  الحكومةإثارة مسؤولية رئيس : الفرع الثاني
 411 .خاطط العمل-1
 411 .ملتمس الرقابة-0
 419 .التصويت بالثقة-1

 419 .0211دراسة حالة، أحداث  -المسؤولية السياسية: الفرع الثالث
 409 خاتمة

 442 .قائمة المخططات والجداول
 441 ملخص

 445 قائمة المراجع
 494 الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



457 
 

 


